


لالز 


2 


$ 


اا 
AK‏ قف 


7 سے 


عن 
3 م ؟ 
فى 
JCP‏ 
7 7۵ 
ال العامة مض ورن ولوقي لنب 


المتوقٌ سسنة ١۰۰۱٠د‏ )رح اللّه تما 


تميس رع وترييه 
تة محص ف وذارة اذل 


الد اديت عضر 


الہ _ الصہ اہ 


ونَادةالحدل 
فاا لکا که الس وة 


اا 
عن 
اق 
0 


تيع ا ينظ" 
المَليّحَةا لاون 
4 هد .كم 


كتاب العتق 





كتاب العتق 


5 كتاب العتق 








كتاب العتق 


(وهو لغة: الخلوص» ومنه عتاق الخيل وعتاق الطيرء أي: 
خالصها. وسّمّي البيث الحرا ونيا عارش بدي اسار 
زا (تحرير الرّقبة وتخليصّها من الرّق) وحُصّت الرّقبة» وإن 
تناول العتق جميع البدن؛ لأن ملك السيد له كالعُلٌ في رقبته المانع له من 
التصرف» فإذا عتق» صار كأن رقبته أطلقت من ذلك . يقال: عتق العبد 
وأعتقه» فهو عتيق ومعتق» وهم عتقاء» وأَمّة عتيق وعتيقة . 
وقد أجمع العلماء”"© على صحته» وخصول القرئة به تيده مق 


)١(‏ أخخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/٠٠۲)ء‏ والترمذي في تفسير سورة الحج› 
حديث 27777١‏ والبزار «كشف الأستار؛ (۲/ 48) حديث 1١78‏ ؛ والطبري في تفسيره 
161/10 167), والحاكم (۲/١۲٤)ء‏ والبيهقي في الدلائل :)118/١(‏ من 
طريق عبدالله بن صالح› عن الليث» عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء عن 
الزهري؛ عن محمد بن عروة بن الزبير» عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. 
قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح [كذا ف في المطبوع › وفي نسخة الكروخي (ق 
69 ب): حسن غريب] وقد رثوي هذا الحديث عن الزهري مرسلاً. 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲۹٦/۳(‏ فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث؛ قيل : 
ثقة مأمون: وقد ضعفه الأئمة ؛ أحمد وغيره» ويقية رجاله ثقات . 
وأخرجه الطبري في تفسيره (۷١/١١٠)ء‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن | 
الزبير قال: | E‏ ركه اوه ا ل 
ورجح المرسلّ الإمامٌ أبو حاتم الرازي . انظر: العلل لابنه .)۲۷١ - 1519/4 /١(‏ 

(؟) الإجماع ص/ 154١.؛‏ والإشراف (۲/٤۲۷)ء‏ والإقتاع لابن المنذر (0۹۳/۲)» = 
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سوس سه سه سس سس سس سس سس سا اس سس سس 7 سا1 
الكتاب قوله تعالى: طقَتَحْرِيدُ رقبة مؤمنة)» وقوله: ظقَكُ 
ركب . ومن السنة : حديث أبي هريرة مرفوعا: ١مَنْ‏ أعتق رقبةٌ مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب منها إربآ منه من | الئارء حى إِنّهُ لمعت اليد باليد» 
والوّجل بالرّجلٍ ' وَالمَرْجَ بالفَرْجٍ؟ متفق عليه" في فى أخبار كثيرة سوی 


هذا. 





(وهو) أي: العتق (من أفضل القَُبِ) لأن الله تعالى جعله كمّارة 
للقتل» 58 في نهار رمضانء وكقّارة للأيمان» وجعله کل فكاكاً 
لمعتقه من النار؛ ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرّقَ 
وملكه نفسه ومنافعهء وتكميل أحكامه» وتمكينه من التصرف في نفسه 
ومنافعه على حسب إرادته واختياره . ۰ 

وفي «التبصرة» و«الحاوي الصغير» : هو أحبها إلى الله تعالى . 

(وأفضل الرّقاب) لمن أراد العتق (أنقشها عند أهلها) آي : أعظمها 
وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمناً) نقله الجماعة عن أحمد^ . 

قال في «الفروع»: فظاهره: ولو كافرة؛ وقاقاً لمالك» وخالفه 


= ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ٠۲٠١‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
م 

. ۹۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البلدى الآية: ٠١‏ . 

(۳) البخاري في العتق» باب ۱» حديث ٠۲١۱۷‏ وفي كفارات الأيمانء باب ٦‏ حديث 
وكات ومسلم في العتق» حديث ۹٠١٠ء‏ بنحوه. واللفظ الذي ذكره المولف 
أخرجه أبو عوانة في مسنده (۳/ 847 7) حديث ۰٤۸۲۹‏ والبيهقي (2)777/5 وفي 
شعب الإيمان )٦۷ /٤(‏ حديث ٤۳۳۹‏ . 

() الفروع (191/5). 
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أصحابه(١2»‏ ولعله مراد أحمل9”'؛ لکن بثاب على عتقهء قال فى 
«الفنون»: لا يختلف الناس فيه» واحتج به» ورف الرية على أن الرق 
ليس بعقوبة؛ بل محنة وبلوى . 

(وعتق الذّكر ولو لأنثى) أي : ولو كان معتق الذكر أنثى (أفضل من 
عتق الأنثى) لفضل الذكر على الأنثى (وهما) أي : الذكر والأنثى (فى 
الفكاك من النارء إذا كانا مؤمنين سواء) لعموم قوله بلا : من أعتق رقبةٌ 
مؤمنةً. . .1 الحديث"» وعلم منه: أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق 
الرقبة الكافرة للحديث المذكورء وإن قلنا: يُئاب عليه كما تقدم . 

(والتعدّد في العتق) ولو من إناث (أفضل من عتق الواحد) ولو ذكراً 
(بذلك المال) لما فيه من تخليص عدد معصوم من ضرر الرق. 

(ويُستحب عتق) من له كشب ودين؛ لانتفاعه بملك كسبه بالعتق 
(و)يُستحب (كتابة مّن له كسب ودين) لقوله تعالى: #فكاتبرهم إِنْ 
علمتم فيهم خير ؛ ولانتفاعه بملك كسبه بالعتق . 

(ويُكره عتق من لا قوة له» ولا كسب) لسقوط نفقته بإعتاقه» 
فيصير كلا على الناس» ويحتاج إلى المسألة» وكذا كتابته . 

(وإن كان) الرقيق (ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب» وتركٌ 
إسلامه؛ أو) يَخاف عليه (الفساد من قطع طريق وسرقةء أو يَخاف على 
الجارية الزنى والفساد؛ كره إعتاقه) لثلا يكون وسيلة إلى مُحَرَّم . 


.)۸۳-۸۲ /۱۱( الذخيرة‎ )١( 

9 انظر: مسائل الكرسج )٤٥٠۵/۸(‏ رقم ۰ وأهل الملل من الجامع للخلال 
(9 )رقم 17١4‏ 15لا. 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق رقم (7). 

(6) سورة النورء الآية: "37 
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١ 

م ل 

(وإن عَلِم ذلك) أي: الرجوع | إلى دار الحرب» وترك الإسلام؛ أو 
الفساد من قطع طريق وسرقة» أو الزنى (منه) أي: : الرقيق؛ 0 
ظلّه) آي : ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق (حَرّم) عتقه؛ لأن التوسل 
إلى المُحَرّم حرام (و)إن أعتقه مع علمه» أو ظنه ذلك منه (صح) العتق؛ 
لأنه إعتاق صدر من أهله في محله» فنفذ؛ كعتق غيره. 

(ولو أعتق رقيقّه؛ واستثنى نفمَة مد معلومة) كشهرء 
ونحوهاء صح كبيعه كذلك (أو) أعتقه و(استثنى خدمتة) للمعتق» أو 

غيره كما أشار إليه في «الاختيارات» (مدة حياته» صح) ما ذكر من 

العتق والاستخناء + ا سلمة «أعْتَقّتْ سَفينة واشترطت خدميّهُ له يك ما 
عاش» رواه أبو داود" 

(ويصح العتق ممن تصح وصيتهء وإن لم يبلغ) قاله في 
«الرعايتين»» و«الفائق» زاد في «الفاتق» : نص عليه“ . 

وقال في «المذهب» : يصح عتق من يصح بيعه . 

قال الناظم: ولا يصح إلا ممن يصح تصرّفه في ماله؛ وقدّمه في 
«المستوعب» . وقطع الموقّق وغيره أنه لا عتق لمميز؛ > وقال طائفة من 
الأصحاب : لا يصح عتق الصغير بغير خلاف» منهم منهم الموئّق» وأثبت غير 
واحد الخلاف. 

رولا يصح) العتق (من سفيه) كالهبة والصدقة منه (ولا) يصح 
أيضاً (من مجنون) لأنه لا يعقل ما يقوله (ولا) يصح عتقٌ - أيضا- -(من 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۲۸۸ . 
(1) تقدم تخريجه (۷/ )۳۹٤‏ تعليق رقم (27 . 


( جاء بعدها في متن الإقناع (9/ 4 18): : لاويقع العتق في بيع فاسد؟ . 
)٤(‏ انظر: مسائل أبي داود ص/٤۲۱‏ . 
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TS‏ وكا برد الا ا 
الصغيرء كلما لا يصح أن يعتق عبد ولده (الكبير» ولا) عبد ولده 
(المجنون» ولا) أن يعتق عبد (يتيمه الذي في حجره) لأنه تبرع وهو 

(ولا) يصح - أيضآ ‏ (عتق) العبد (الموقوف) ولو على معين» 
وقلنا: الملك فيه له؛ لتعلّق حق من يأتي من البطون بعده به. 

(ولو قال رجل) أوا مرأة (لعبد غيره) أو أَمَته : (أنت حر من مالي » 
فلغ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه» ولا يملك مال غيره ببذل 
عوضه (فإن اشتراه بعد ذلك) آي : بعد قوله: أنت حر من مالي (فهو 
مملوکه» ولا شيء عليه) لأنه لم يقع منه تعليق لعتقه على ملكه؛ ولا ندر 

(ويحصّل العتق بالقول» و)يحصل - أيضاً- باالملك) لذي رجحم 
مَخْرّم؛ وباستيلاد إذا مات ؛ ذكره في «الكافي»» وبالتمثيل ويأتي. 

و(لا) يحصل (بالنية المحودة) لأنه إزالة ملك» فلا يُكتفى فيه بالنية 
المجردة كالطلاق . 

(فأما القول ف)له صريح وكناية» و(صريحه لفظ : العتق» و)لفظ 
(الحرية) لأنهما لفظان ورد الشرع بهماء فوجب اعتبارهما (كيف ضرفا 
نحو) قوله لرقيقه: (أنت حرء أو) أنت (محوّر) أو حررثك (أو) أ 
(عتيق » أو معتق» أو) قال له: (أنت حر في هذا الزمانء أو) أنت حر في 
هذا (المكان) أو في هذا البلد» فيعتق مطلقآ؛ لأنه إذا أعتق في زمان أو 
مکان» لا يعود رقيقاً في غيرهما (أو) قال لرقيقه: (أعتقتك) فيعتق في 
جميع ما تقدم (ولو) كان (هازلاً) كالطلاق (ولو تجرّد) ما سبق من لفظ 
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Nk 
: لع لح لالع و 11 الطريق» فقال‎ 
تنكئ يا حُرة. فإذا هي جاريته» قال: قد عتقت عليه . وقال في رجل‎ 





قال لخدم قيام في وليمة: : مُدُواء أنتم أحرار. وكان فيهم أم ولدهء لم 
يعلم بهاء قال : هذا به عندي ت س تعتق أم ولده. 

و(لا) يصح العتق (من نائم ونحوه) كمُغمىّ عليه ومبرسم؛ لأنهم 
لا يعقلون ما يقولون. 

قال في «الفائق»: قلت: نية قصد اللفظ معتبرة تحرّزاً من النائم 
ونحوهء ولا تُعتبر نية النفاذء ولا نية القربة» فيقع عتق الهازل. انتهى 
ومعنى قوله: نية قصد اللفظ . أي: إرادة لفظه لمعناهء فلا عتاق لحاكُ 
وفقيه يكرره ونائم ونحوه» كما يأتي في الطلاق . 

ونت مق تصريف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظء ذكرها 
بقوله: (غير أمرء ومضارع؛ واسم فاعل) فمن قال لرقيقه: حَررْء أو 
أعتقّه» أو د أو اه أو هذا مُحرّر بكسر الراء» أو هذا معتق 
بكسر التاء» لم ي يعتق بذلك؛ لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره؛ فلا 
يكون واحد منها صالحاً للإنشاءء ولا ل به. فإن 
قال: أنت عاتق» فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق تى بذلك . 

(وإن) قال لرقيقه: أنت حرء و(قصد بلفظ الحرية: عِمَّته وكرم 
أخلاقه) لم يعتق (أو) قصد (بقوله) لرقيقه: (ما أنت إلا حُر) غير معناه 
کان (يريد به عدم طاعته ونحو ذلك» لم يعتق) قال حنبل" : سیل أبو 


)1( كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 158). 
(۲) كتاب الروايتين والوجهين .)١٠١- ۱۹٤/۲‏ 
(۳) المغني )۳٤۹/۱٤(‏ وانظر : مسائل عبدالله (۳۴/ ۱۲۰۱) رقم ۱۹۵۸ . 





5 كتاب العتق 





عبدالله عن رجل قال لغلامه: أنت حُرٌء ولا يريد أن يكون حرّآء أو كلام 
شبه هذا: رجوت ألا يعتق» وأنا أهاب المسألة؛ لأنه نوى بكلامه ما 
يحتمله؛ فانصرف إليه. 

وبيان احتمال اللفظ لما أراده: أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذاء 
يقال : امرأة حرة يعنون عَفيفة. وتُمدح المملوكة - أيضاً - بذلك. 
ويقال لكريم الأخلاق: خر. قالت سُبَيْعة ترثي عبدالمطلب : 

ولا تسأما أن تبكيا كلّ ليلة ووم على 2 كزيع لاا 

(ولو أراد العبك إحلاقء"“) أي : إحلاف سيده أله نوی بحریته ما 
ذكر (فله ذلك) فيحلف السيدء لاحتمال صدق العبدء فعلى هذا: إن 
َكل قُضي عليه بالعتق . 

(وكنايته) أي : العتق : : (خَلَّنُكء والْحَقْ بأهلك» واذهبٌ حيث 
شعتء وأطلقئكٌ, وحبلّك على غاربك» ولا سبيل) لي عليك (ولا يلك) 
لي عليك (ولا رِقٌ) لي عليك (ولا سلطان) لي عليك (ولا خدمة لي 
عليك» وفككث رقبتك, وأنت مولاي» وآنت لله ووهبتك لله ورفعتُ 
يدي عنك إلى الله. وأنت سائبة» وملَّكْيُك نفسك» وقوله لأمته: أنت 
طالق» أو) أنت (حرام) وفي «الانتصار»: وكذا: اعتدّي» وأنه يحتمل 
مثله في لفظ الظهار. 

(وقوله لعبده الذي لا يُمْكنْ كونه منه لكبره؛ أو صغره ونحوه) 
ككونه ممسوحاً: (آنت ابني» أو) أنت (أبي» فلا يعتق بها) أي : بشيء من 
هذه الكنايات (ما لم ينو عتقه) لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره» فلا 


0( المغني .)747/1١14(‏ 
زفق في ذ٤‏ : لاستحلافه؟ , 





تحمل عليه إلا بالنية . 

(وإن) قال لعبده: أنت آبي» أو ابني» و(أمكن کون منه؛ عَتق)» 
نواه أو لا (ولو كان له نسب معروف) لجواز كونه من وطء شبهة . 

(وإن قال) لرقيقه: (أعتقيُكَ من آلف سنةء أو) قال له: (أنت خرٌ 
من ألف سنة؛ ونحوه) مما هو معلوم الكذب» لم يعتق (أو قال لأمّته : 
أنت ابني» أو لعبده: أنت ابنتي» لم يعتق يعتق) بذلك؛ لأنه محال من الكلام» 
وكذب يقيناً. 

قلت: وإن نوى به العتق عَمَقَءِ قياسآ على قوله لعبده الذي لا 
يمكن كوه منه لكبر ونحوه: أنت ابني . 

(وإن اعتق) أَمَة (حاملاً عَتَقَ جنينها) لأنه يتبعها في البيع والهبة» 
فتبعها في العتق (إلا أن يستثنيه) أي : الحمل» فلا يعتوّ 1 
وعلم منه: صحة استثناء الحَمُل ف فى العتق» وبه قال ابن عمر وأبو 
هريرة2"9؟ لأنه يصح إفراده ا بخلاف البيع» فيصح استثتاؤه 
كالمتفصل»ء ويقارق البيع؛ لأنه عقد معاوضة يُعتبر فيه العلم بصفات 
المعوض» ليعلم هل قام مقام العرض أو لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف 
صحته على معرفة صفات المعتق» ولا ثُنافيه الجهالة به» ويكفى ي العلم 
بوجودهء وقد وجد. 

(وإن أعتق ما في بطنها دونها) بان قال: أعتقتٌ حملك (عَتق) 





(۱) أخر ا ا ا ا عن أبيه؛ عن ابن عمر في 
لار يم الما رسيتي ني ما في بطنهاء قال: له ثنياه. وذكر ابن حزم في المحلى 
/٩(‏ ۱۸۸) عن ابن عمر «آنه أعتق أمة لهء واستغثنى ما في بطنها» وقال: هذا إسناد 
كالشمس من أوله إلى آخره. 

(۲) لم نقف على من رواه مسندآء وأشار إليه ابن حزم في المحلى (9/ ۱۸۹). 
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فليا (وحده) ولم يَسْرٍ العتق إلى أنّه؛ لان الأصل لا يتبع الفرعء 
بخلاف عكسه (ولو أعتق انه حَدْلّها حَمْلها لغيره؛ وهو) آي : ا 
فة :اسل كه العمل (الموضى: به) إذا اهدق الزارت الموشر أنه 
(عتق الحمل) تبعآ لأمه بالسراية (وضمن) المعتق (قيمته) للموصى له 
به ؛ لأنه فوته عليه . 
قلت : وتعتبر قيمته يوم وضعه؛ لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه. 
(وأما الملك) الذي يحصّل به العتق (فمن مَلّك) من جائز التصرف 
وغيره (ذا رَحم) أي : قرابة (مَحْرَم) وهو الذي لو در أحدهما ذکراًء 
والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب» بخلاف ولد عمه وخاله» ولو كان 
أخاه من رضاعء فإنه لا يعتق عليه بالملك؛ وإن كان ذا رحم مَحْرّم ؛ لأن 
تحريمه بالرضاع لا بالنسب (ولو) كان ذو الرحم المَحْرّم (مخالفاً له في 
الدّين) وقوله: (بميراث أو غيره) من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة 
ونحوها متعلق باملك». 
(ولو) كان المملوك المّحرّم بالقرابة (حَمْلاً) كما لو اشترى زوجة 
ابته الأمّ» التي هي حامل من ابنه (عتق عليه) لحديث الحسن عن سَمْرّة 
مرفوعا: امن ملك ذا دحم حرم نهو حر رواه | ا 
)١(‏ أبو داود في العتق» باب ۷؛ حديث ۳۹٤۹‏ والترمذي في الأحكام» باب ۲۸؛ 
حديث 21750 والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۷۳) حديث ٤۹۰۱ - ٤۸۹۸‏ ؛ وابن ماجه 
في العتق؛ باب ۵» حديث ۲٥۲۴۲‏ وأحمد (۵/ 0186 ۰۱۸ ۲۰). وأخرجه ‏ أيضاً 
الطيالسي ص/۱۲۳» حديث 238٠١‏ وابن أبي شيبة (2)71/5 وابن الجارود 
(/18) حديث ۹۷۳ ؛ والطحاوي (۱۰۹/۳)» وفي شرح مشكل الآثار (۱۳/ 1147 
)٤٤٤‏ حديث ٥٤١۳ ٥٤٠١‏ والطبراني في الكبير (۷/ 0 )7١‏ حديث 035807 وفي 
الأوسط (۱۱۸/۲) حديث ۳۸٤۱ء۰‏ والحاكم »)۲۱٤/۲(‏ والبيهقي :)5849/١١(‏ 
وفي معرفة السئن والآثار )4٠7/١5(‏ حديث ۲٠٤۷۹‏ كلهم من طرق عن حماد بن = 











سلمة» عن قتادة» عن الحسن» به. 

وعند ابن ماجه» وفي رواية للترمذي حديث 211756 والنسائي حديث ۲ عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة» وعاصم الأحول» عن الحسن» به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١"7)؛‏ عن عبدالكريم ١‏ عن الحسن مرسلاً. 

وأخترجه أبو داود ‏ أيضاً ‏ في العتق» باب ء رقم ۳۹٠١‏ والنسائي في الكبرى 
OYE /)‏ رقم ۴۳ من طريق سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادة» عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ موقوفاً. 

قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة؛ وقد شك فيه . 

وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. 

وقال في العلل الكبير ص/١١١ء‏ رقم :۳۷١‏ سألت محمداً [البخاري] عن هذا 
الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمةء قال: ويروى 
عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضاً. 

وقال الحاكم : صحيح محفوظ . 

وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار  405/15(‏ 407) بعد ذكر طرق هذا 
الحديث: «والحديث إذا اثفرد به حماد بن سلمة؛ ثم يشك فيه» ثم يخالفه فيه من هو 
أحفظ منه؛ وجب التوقف فيه وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث» وقال 
علي ابن المديني: هذا عندي منكر» . انتهى . 

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 

أ - عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: أخرجه النسائي في الكبرى (۳/ ۱۷۴) 
حديث ۰٤۸۹۷‏ وابن ماجه في العتق؛: باب 80. حديث 8؟15؛ وابن الجارود 
(۳/ ۳۸) حديث ۰۹۷۲ والطحاوي )14/۳( والحاكم )/1£(« واليهقي 
(۲۸۹/۱۰) من طريق ضمرة» عن سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

قال الترمذي ‏ بعد أن رواه معلقاً عقب الحديث ١156‏ -: ولم يتاع ضمرة على هذا 
الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث . 

وقال النسائي: حديث متكر. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. = 
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وحسّنه الترمذي» وقال: العمل على هذا عند أهل العله0 . 

وأما قوله يكِ: «لا يجزي ولد والدّه إلا أنْ يجدهُ مملوكا فيشئّريه 
فيُعتِقه؛ رواه مسلم"» فيحتمل أنه أرادٌ: فيشتريه فيعتقه بشرائه» كما 
يقال : ضربه فقتله» والضرب هو القتل» وذلك لأن الشراء لما كان يحصل 
به العتق تارة دون أخرى» جاز عطف صفته عليه كما يقال: ضربه فأطار 
رأسه. وذكر أبو يعلى الصغير: أنه أي : العتق بالملك ‏ آكد من التعليق» 
فلو عَلَّقَ عتق ذي رَحمه المَځرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه . 

و(لا) يعتق بالملك ذو رَحم (غير مَحْرّم) كولد عمّه وعَمِّتهء وولد 
خاله وخالته» (ولا) يعتق - أيضا ‏ بالملك (مُحَرّم برضاع) كأمّه منه» 


= وقال البيهقي : المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقال 
في معرفة السئن والآثار :)٤١١ /٠١(‏ هذا وهم فاحش» والمحفوظ. . . إلخ. 
وأنكره الإمام أحمد ورده را شديداً» وقال: لو قال رجلٌ: إن هذا كذب لما كان 
مخطتا . انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي )٤0۹/١(‏ رقم ۸١٠۱ء‏ وتهذيب التهذيب 
5١/5‏ 4). 
ب _عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: أخرجه ابن عدي (۲/ )٤٥۹‏ وضعفه. 
ج ‏ علي رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: أخرجه ابن عدي (17177/0) في ترجمة عمرو بن 
خالد أبي خالد الكوفي» وقال: عامة ما يرويه موضوعات. 
د عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفآ: أخخرجه أبو داود في العتق؛ باب /ا, 
رقم ۳۹٥۰‏ والنسائي في الكبرى (7/ ١1/4‏ ۱۷۵) رقم "49051497 ب ۱۱٩٤ء‏ 
وعبدالرزاق (۹/ ۱۸۳) حديث 17 ۰۱۱۸٩۷‏ وابن أبي شيبة :)1١/5(‏ وأحمد 
في العلل )878/١(‏ رقم ۰۹۳۷ والطحاوي (9/ :21١١‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(16/ 110 -545)؛ والبيهقي .)185/1١١(‏ 

() لم نقف على تحسين الترمذي» وقد تقدم في التعليق السابق قوله: والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم . 

() في العتق» حديث ٠٠١٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وأحته منه» وعَكّته منه» وخالته منه (أو) مُحَرّم بالمصارهة) كأمّ زوجته 
وبنتهاء وحلائل عمودي النسبء فلا يعتقون بالملك؛ لمفهوم الحديث 
السابق؟ ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليهم؛ 
فيبقون على الأصل . 

(وإن ملك) إنسان (ولده وإن نزل) من زنىّء لم يعتق عليه (أو) 
ملك (أباه) وإن علا (من الزنى» لم يعتق) عليه؛ لأن أحكام الأبوة والبنوة 
من الميراث والحَجُب والمحرمية» ووجوب الإنفاق» وثبوت الولاية 
علیه» لم يغبت شيء منها في كونه أبآًء ولا في کونه ابنأ فكذا في العتق . 

(وإن ملك سهماً) أي: جزءأ وإن قَلَّ (ممن يعتق عليه) كأبيه» 
وابنه» وأخيه وعَمّه (بغير الميراث) متعلّق ب«ملك»» (وهو) أي: المالك 
لجزء من أبيه ونحوه (موسر) بقيمة باقية (عتق عليه كله) أي: كل الذي 
ملك جزءه؛ لأنه فعل سيب العتق اختياراً منه» وقَضّْداً إليه» فسرى عليه 
كما لو أعتق نصيبه من مشترك. قال الإمام أحمد : له نصف القيمة . 
قال في «الفروع»: لا قيمة النصف . وردّه ابن نصر الله في احواشيه»» 
وتأول كلام أحمد. وقال الزركشي: هل يقوّم كاملاً ولا عتق فيه؛ أو قد 
عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماء» أصحهما الأرل» وهو الذي قاله أبو 
اعباس" فيما أظن؛ لظاهر الحديث؛ ولأن حق الشريك إنما هو في 
نصف القيمة لا قيمة النصف» بدليل ما لو أراد البيع» فإن الشريك يُجبر 
على البيع معه. انتهى. وكذا الحكم لو أعتق شركا في عبد» وهو موسر 
(۱) مسائل صالح (۷۲/۲) رقم ۰٦۲۰‏ وانظر مسائل عبدالله (9/ ۱۱۹۰) رقم ۰۱٠٤٤‏ 


ومسائل ابن هانىء (۲/ ۱۹۲) رقم ۰ مسائل الکوسج (۸/ )٤۳۸۰‏ رقم ۳۱۲۹ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰۹٦‏ ۲۹/ ۷۲)ء والاختيارات الفقهية ص/ ۲۸۷ . 
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على ما يأتي؛ قاله في «الإنصاف» (وإلا) أي: وإن لم يكن موسراً بقيمة 
باقية كله (عتق منه بقذر ما هو موسر به) ممن ملك جزءه بغير إرث . 

(والموسر هنا: القادر حالة العتق على قيمته) أي: قيمة ما عتق 
عليه بالسراية (وأن يكون ذلك) الذي هو قيمته (كفطرة) آي : فاضلاً عن 
حاجته» وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته. 

(وإن كان) الذي ملك جزءاً من رحمه المَّحْرّم (معسرأ) فلم يملك 
من قيمة باقيه شيثاً فاضلاً عن حاجته وحاجة من يمونه» لم يعتق منه 
سوى ما ملكه (أو ملكه) آي : ملك جزءاً من رحمه المَخرم (بالميراث؛ 
ولو) كان (موسرا) بقيمة باقيه (لم يعتق عليه إلا ما ملك) منه؛ لأنه لم 
يتسبب إلى إعتاقه ؛ لحصول ملكه بدون فعله وقصده. 

(وإن مثّل) ‏ بتشديد المثلثة - قال أبو السعادات: ملت 
بالحيوان أمثل تمثيلاً» إذا قطعت أطرافه» وبالعبد إذا جدعت أنفهء أو 
أذنه ونحوه» (برقیقه» ولو) كان تمثيله به (بلا قصدء فقطع أنفه؛ أو) قطع 
(أذنهء أو) قطع (عضواً منه) كيده أو رجله (أو جيّه) بأن قطع 'ذكره (أو 
خصاه) بأن قطع خُصيتيه (أو خرق) عضواً منه (أو أحرق) بالحاء المهملة 
(عضواً منه) أي: من رقيقه كيّده أو رجله (أو وطىء) سيد (جاريته 
المباحة التي لا يوطأ مثلهاء فأفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها (قال 
الشيخ: أو استكرهه على الفاحشة) أي: لو فعل المالك الفاحشة» 
أي : اللواط بعبده مكرها (عتق عليه) الرقيق بمجرد التمثيل به (بلا حكم) 
حاكم» لما روى عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده: «أنَّ زنباعا أبا 


0( النهاية في غريب الحديث .)۲۹٤ /٤(‏ 
22 مجموع الفتاوى (١٠؟/555)؛‏ والاختيارات الفتهية ص/ ۲۸۷ . 
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روح وَجد غُلامآ له مع جاريته» فقَطع ذكرّه وجلع أنفة فأتى العبد النبيّ 
يل فذكر ذلك لهء فقال له النبئئ يك: ما حملك على ما فعلت؟ قال : 
فعل كذا وكذاء قال : اذهب فأنت حر رواه أحمد”' وغيره. 

والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل» وحيث تقرر أنه يعتق 
بالتمثيل فإنه يعتق (ولو كان عليه) أي : على السيد أو العبد الذي مثّل به 
(دين) ولو تعلق برقبة العبد» كما لو أعتقه بالقول. 

(وله) أي : للسيد الذي مَل برقيقه (ولاؤه) لحديث: «الولاءٌ لمن 
آعتق» وكما لو عتق عليه بغير ذلك E:‏ : ولاؤه لبيت المال. 

(ولا عتق) حاصل (بضربه) أي : الرقيق (وخدشهء ولعنه) لأنه لا 
نص في العتق بذلك» ولا هو في معنى المنصوص عليه» فلم يعتق بذلك 
كما لو هدّده. 

(ولو مثّل) سيد (بعبد مشترك) بينه وبين غيره (سرى العتق) من . 
نصيب الممثل (إلى باقيه بشرطه) وهو أن يكون الممثل موسراً بقيمة باقيه 
فاضلة كفطرة (وضمن) الممثل (للشريك) قيمة حصته يوم عتقه (ذكره 
ابن عقيل) قياساً على ما لو أعتق نصيبه بالقول. 

و(لا) عتق (إذا مش بعبد غيره) لأنه لا يملك عتقه بالقول» فأولى 


)١(‏ (187/7). وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في الديات؛ باب ۷ء حديث 4018؛ وابن 
ماجه في الدیات» باب ۰۲۹ حديث ۲۹۸۰ء وعبدالرزاق )٤۳۸/۹(‏ حديث 
377 ؛ وابن سعد (0057/19)) وسحئون في المدونة (219/0)؛ والطبراني في 
الكبير (14/65؟) حديث 20870١‏ والبيهقي (5/5)؛ وابن بشكوال في الغوامض 
والمبهمات )"6٠/١(‏ حديث ۳۰۸ . 1 ١‏ 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (7/ ۲۸۹-۲۸۸): رواه أحمد ورجاله ثقات . 

زفق تقدم تخريجه (5/ )١47‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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أل يعتق بتمثيله به» وعليه دية ما جنى عليه» على ما يأتي تفصيله في 
الجنايات: وملك يده باق له ۰ 

(وقال جماعة) من الأصحاب: (لا يعتق المُكاتب بالمُثلة) لأنه 
يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك . 


(ولو أعتق عبده) وبيده مال؛ فهو لسيده» روي عن ابن مسعود 
0 


0 


وأبي أيوب”2 وآنس؛ لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال 
لغلامه عمير: «يا عُميرٌء إني أريد أن أعتقك عتقآ هنيّاء فأخبرني يمالك 
فإني سمعت رسول الله ية يقول: أيّما رجل أعتق عبده» أو غلامة فلم 
يخبره بماله» فمالَّهُ لسیّده»؟؛ ولأن العبد وماله كانا للسيدء فأزال ملكه 
عن أحدهماء فبقي ملكه في الآخرء كما لو باعه. 


(۱) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/59١»‏ رقم "الالاء وعبدالرزاق (174/8) رقم 
۸ , وابن أبي شيبة (/ ٤1۷‏ 118)؛: والطبراني في الكبير (375/8) رقم 
۷ -. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (118/5). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۸/ )١1"0‏ رقم ۰۱٤٩۱۹٩‏ وابن أبي شيبة (411//5). 

(4) لعله في سنن الأثرم؛ ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضا - ابن ماجه في العتق» باب 8» 
حديث 2750٠‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم؛ عن جده عميرء عن عبدالله بن 
مسعود. . . الحديث. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)٠٠١‏ هذا إسناد فيه مقال؛ إسحاق بن 
إبراهيم قال فيه البخاري [التاريخ الكبير ۳۷۹/۱]: لا يتابع في رفع حديثه . 
وأخرجه الشاشي في مسنده (49/5؟) حديث ٣۸۲۳ء‏ وابن عدي في الكامل 
(0/ 1908): والبيهقتي (75/5”) من طريق عبدالأعلى بن أبي المساور» عن 
عمران بن عمير ؛ عن آبيه» عن عبدالله بن مسعود. . . الحديث. 
وقال ابن عدي: عبدالأعلى بن أبي المساور» عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليها 
الثقات. 
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سه عع ع 720 اط 7770777 متت :لس 17551 0 1 ® ® ق 
ويدل عليه قوله ي#كلله: «من باع عبداً وله مال» فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاغٌ) 17 فأما حديث ابن عمر يرفعه: «مَن أعتقّ عبداً وله مال 





فالمالٌ للعبد» رواه أحمد وغیره"» فقال أحمد9؟ : يرويه عبيدالله بن أبي 


)١(‏ أخخرجه البخاري في المساقاة؛ باب ۰۱۷ حديث ۲۳۷۹ ومسلم في البيوع؛ حديث 
۳ (۸۰)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) لم نقف عليه في مسند أحمد: ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ 
وأخرجه أبو داود في العتق» باب ١١ء‏ حديث ۳۹7۲ء والنسائي في الكبرى 
)١188/5(‏ حديث ۰٤۹۸۱ ٤۹۸۰‏ وابن ماجه في العتق؛ باب ۸» حديث ۲۹٣۲ء‏ 
وأبو عبيد في الأموال ص/ 00۷ : حديث 21741 وسحنون في المدونة (2)111//7 
والطبراني في الأوسط (5/؟7*) حديث ١٠۸۷ء‏ والدارقطني :)١ 54 /٤(‏ والبيهقي 
(۵/ ۴۲۵)» من طريق عبيدالله بن أبي جعفر» عن بكير بن الأشج» عن نافع » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
قال أبو حاتم - كما في العلل لابنه (۱/ ۳۹۵) حديث ۱۱۸۳ -: هذا خطأء إثما هو: 
من باع عبداً فماله للبائع . 
وقال البيهقي : هذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع ؛ فقد رواه الحفاظ عن نافع» عن 
ابن عمرء عن عمر كما تقدم ‏ (أي بلفظ : من باع عبدا» وله مال فماله للبائع؛ إلا أن 
يشترط المبتاع) » ورواه جماعة عن نافع ؛ عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
چ كما رواه سالم عن أبيه. وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «هذا الحديث يعد في 
أفراد عبيدالله هذاء وقد أنكره عليه الأئمة؛ قال الإمام أحمد ‏ وقد سثل عنه -: يرويه 
عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث» كان صاحب فقه؛ 
وآما في الحديث فليس هو فيه بالقوي» وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطاء وھڈا کما 
قاله الأئمة» فإن الحديث المحفوظ عن سالم: إنما هو في البيع (من باع عبداً وله 
مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) هذا هو المحفوظ عنهء وأما قصة العتق؛ 
فإنها وهم من ابن أبي جعفر» خالف فيها الناس؟. 
قال ابن حزم في المحلى (5/ 7185): فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج 
عنه . وقال ابن حجر في الفتح :)۱۷١ /٥(‏ أخرجه أصحاب السئن بإسناد صحيح . 

(۳) نقل قوله ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (5/ .)47١‏ 
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جعفر من آهل مصرء وهو ضعيف الحديث» كان صاحب فقهء فأما في 
الحديث فليس فيه بالقوي . 

(أو) أعتق (مکاتبه وبيده مال» فهو لسيده) لما سبق» بخلاف ما لو 
أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة» فإنه يعتق » وما بقي بيده من المال 
فله» كما يأتي في بابه . 


فصل 


(ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعرء وسنء وظفرء وريق» 
ونحوه) کدمع» وعرق» ولبن» ومنيء وبياض» وسوادء وسمعء 
وبصرء وشمء ولمسء وذوق (معيئاً) كان الجزء الذي أعتقه ‏ غير ما 
استثني - كيده ورجلهء و(كرأسه وإصبعه: أو مشاعاً کنصفه» وعُشر 
عُشرهء ونحوه) كجزء من ألف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) لقوله بل : 
من أعتق شقصا له من مملوك» فهو حر من ماله“ قال في «المغني» 
وغيره: ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي» فزال عن جميعه» 
كالطلاق» ويفارق البيع؛ فإنه لا يحتاج إلى السعاية» ولا ينبني على 
التغليب والسراية. وأما إذا قال : شعرك» أو نحوه حر؛ فإنه لا يعتق منه 
شيء؟ لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرهاء فهي في قوة المنفصلة. 

(وإن أعتق) أحد شريكين (شركاً له في عبد) أو آَم بان أعتق 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة؛ باب ۵» 4١»؛‏ حديث ۲٠٠٤ ۲٤۹۲‏ وفي العتق» 
باب ۵» حديث 1077 2781717 ومسلم في العتق» حديث ۳٠١٠ء‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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n‏ 0ك 
حصتهء أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (كله) أو أعتق الأمّة 
المشتركة كلها (وهو) أي : الشريك الذي باشر العتق (موسر بقيمة باقيه 
يوم) أي: حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فطر؛ عتق) العبد (كله) أو 
الأمّة كلها (وعليه) أي : الشريك المباشر للعتق (قيمة باقيه لشريكه) لما 
روى ابن عمر أن النبي با قال : «مَن أعتق شرکا له في عبدٍِ» وكان له مال 
يبلغ ثمن العبدء فوم عليه العبد قيمة عَدْلء فأعطى شُرَكاءَة حصّتهُم» 

وعََّقَ عليه العبدء وإلا؛ فقد عق عليه ما عَتّقَ؛ متفق عليه" . 
وتُعتبر القيمة (وقت عتقه) أي : اللفظ بالعتق؛ لأنه حين التلف 
(فإن لم يؤدٌ) الشريك المعتق (القيمة حتى أفلس) أي : حَبّر عليه الحاكم 
لفلس (كانت) القيمة (في ذمته) فيضرب لربها بها أسوة الغرماء» ولم 
يبطل العتق؛ لأنه إذا وقع لا يرتفع (ويعتق على موسر ببعضه) أي : ببعض 
قيمة باقي العبد» أو الأمّة (بقذره) أي: بقدر ما هو موسر به فقطء وباقيه 





* ماع 


رقيق (كما تقدم) في من ملك جزءاً من ذي رحمه المَحْرّم بنسب 
(وولاؤه) أي: ولاء ما عتق عليه من نصيب شريكه بالسراية (له) لأنه 
(وسواء) فيما تقدم (كان العبد والشركاء مسلمين) كلهم (أو 
كافرين) كلهم (أو) كان (بعضهم) مسلماً» وبعضهم کافراً» ولو كان 
المعتق كافراً والعبد مسلماً؛ لما تقدم» ولا فرق في العبد ‏ أيضاً - بين 
القن والمُدبّر والمُكاتب ولحوه»؛ ولو مع رهن شقص الشريك» وتجعل 
زفق البخاري في الشركة › باب 6 حدیٹ ۰۲٤۹۱‏ وفي العتق» باب؛ ٤‏ ۷ حديث 
۲ ۲۵۲۳» 0.7681 ومسلم في العتق» حديث ۱٥١۱‏ . ولفظهما: «فقد عتق منه 


ماعتقظ. 
.)١9/1١١ 0‏ 
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قيمته مكانه» وإذا كان المشترك مكائّباً» وسرى العتقء فوم مكاتباء وغرم 
المعتق حصة الشريك منه. 

(فإن أعتقه الشريك بعد ذلك) أي : بعد عتق شريكه لنصيبه وسراية 
العتق إلى نصيبه (ولو قبل أخذ) الشريك (القيمة) لم ينفذ عتقه له؛ لأنه 
قد صار حرّاً بعتق الأول له؛ لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمةء 
وصار جميعه حرا واستقرّت القيمة على المعتق الأول» فلا يعتق بعد 
ذلك بعتق غيره (أو تصرّف) الشريك (فيه) أي: في نصيبه من العبد 
المشترك بعد عتق شريكه الموسر (لم ينفذ) تصرفهء سواء كان بيعاً» أو 
هبة؛ أو إجارة؛ ونحوها؛ لأنه تصرف في حرٌ. 

(وإن اختلفا) آي : الشريكان (في القيمة) أي: قيمة العبد المشترك 
حين اللفظ بالعتق (رجع إلى قول المقوّمين) أي: أهل الخبرة بالقيم؛ 
لأنهم أدرى بهاء ولا ب من اثنين» كما يؤخذ من باب القسمة من قولهم: 
إن كان يحتاج إلى تقويم» فلا بُدّ من قاسمين (فإن كان العبد) الذي وقعت 
السراية فيه (قد مات أو غاب» أو تأخّر تقويمه) عن زمن اللفظ بالعتق 
(زمناً تختلف فيه القيمة» ولم يكن بينة) بقيمته وقت العتق (فالقول قول 
المعّق) بيمينه؛ لأنه منكر لما زاد على ما يقوله» والأصل براءة ذمته من 
الزيادة . 

(وإن اختلفا في صناعةٍ في العبد توجب زيادة القيمة؛ فقول 
المعتق) أيضاً بيمينه؛ لما تقدم (إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في 
الحال» ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك) 
المطالب بالقيمة؛ لأن الظاهر معهء والأصل عدم التعلم (كما لو اختلفا 
في عيب ينقصه» كسرقة وإباق) بأن قال المعيّق: كان العبد يسرق» أو 
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1 
د 
يأبق: وأنكر شريكّه؛ فقوله؛ لأن الأصل سلامته. 

(وإن كان العيب) موجودا أ (فيه حال الاختلاف» واختلفا في حدوثه 
ف)القول (قول المعتق) في عدم حدوثه؛ لأنه الأصل . 

(وإن كان المعتق) للعبد المشترك» أو لنصيبه منه (معسراً) بقيمة 
شقص شريكه كله» فلم يملك شيئآ من قيمته (عتق نصيبه) من العبد أو 
الآمّة (فقط) يعني : : ولا يسري عتقه إذاً إلى نصيب شريكه (ولو أيسر 
بعده) أي : بعد العتق ؛ لقوله وَل : : «وإلاً فقد عق عليه ما عَمّق06 . 

(وإذا كان لرجل) أو امرأة (نصف عبد) أو اَم (ول)شخص (آخر 
ثلنه) أي : : العيد أ والأمّة (ول)كشخص (آخر سدسه» فأعتق موسران منه) 
أي : العبد أ أو الأمّة (حقّبهما معا بوكيل) بان وگلا من أعتق حقبهما منه 
معآء أو وكّل أحدهما الآخر فأعتق حفيهما (أو تعلیق) پان قالا له: إذا 
جاء رأس الشهر» أو دخلت الدار ونحوهء قتصيبنا منك حر ونحوه» وكذا 
لو تلمّظا بالعتق معا (فضمان حق) الشريك (الثالث) بينهما نصفين؛ لأن 
عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرثّهء وقد اشتركا فيه فتساويا في 
ضمانه» ويفارق الشفعة؛ لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك 
الذي لم يبع فكان استحقاقه على قَدْر نصيبه (وولاء حصته) أي: 
الشريك الثالث (بينهما نصفين) لأن الولاء بحسب العتق . 

(ولو قال شريك) في رقيق : (أعتقتُ نصيبَ شريكي فا-قوله ذلك 
(لغو) ولو موسراء ولو رضي شريكه؛ لأنه لا ولاية له على نصيب 
شريكه . 

(وإن قال) الشريك في رقيق: (أعتقثٌ النصف» انصرف إلى ملكه 


)0 تقدم تخريجه (11/ 14) تعليق رقم (1). 





¥ كتاب العتق 





ثم سرى) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسراً؛ لأن الظاهر أنه أراد 
نصفه الذي يملكه. ونقل ابن منصور عن أحمد' ‏ في دار بينهماء قال 
أحدهما: بعتك نصف هذه الدار -: لا يجوزء إنما له الربع من النصف 
حتى يقول : نصيبي . 

(ولو وكّل أحدهما) أي : أحد الشريكين الشريا:. “لآخر) في عتق 
نصيبه من الرقيق المشترك (فأعتق) الشريك الوكيل (نصفه ولا نية) بأن لم 
ينو بالنصف الذي أعتقه نصفهء أو نصف شريكه الذي وكّله (انصرف) 
العتق (إلى نصيبه) أي : الوكيل» دون نصيب شريكه الموكل ؛ لأن الأصل 
في تصرّف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موکله» وأيهما سرى 
العتق عليه » لم يضمن حصة شريكه؛ ذكره في «المنتهى» . 

(ومن اذعى أنَّ شريكه الموسر أعتق حقّه) من رقيق مشترك (فأنكر) 
شريكه ذلك (كَتق حق المُدّعي) وحده؛ لاعترافه بحريته (مجاناً) فلا غرم 
له أحد قيمته (ولم يعتق نصيب) الشريك (الموسر) من الرقيق؛ لأن إقرار 
شريكه عليه غير مقبول» (ولا قبل شهادة المُعسِر عليه) أي: على 
الموسر بالعتق (لأنه جر إلى نفسه نفعاً) بشهادته؛ لكونه يوجب عليه 
بشهادته قيمة حصته له (فإن لم تكن) للعبد (بينة سواه» حلف الموسرٌء 
وبرىء من القيمة والعتق) جميعاً . 

(ولا ولاء للمعسر في نصيبه) لأنه لا يَدّعيه (ولا) ولاء (للموسر) 
أيضاً على نصيب المعسر؛ لأنه لا يدعيه (فإن عاد المعسرء فأعتقه 
وادعاه) أي: فاعترف أنه كان أعتق حصته (ثبت له) ولاء حصته؛ لأنه لا 
منازع له فيه . وإن عاد الموسر» واعترف بإعتاق نصيبه» وصدّقه المعسر 


. ۲۲۸۵ مسائل الكوسج (014/5) رقم‎ )١( 
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مع إنكار المعسر لعتق نصيبه» عتق نصيب المعسر أيضآء وعلى الموسر 

غرامة نصيب المعسر» وثبت له الولاء على جميعه. 

(وإن كان المدعى عليه) بأنه أعتق نصيبه من العبد (معيرا) وأنكر 
(ف) القول (قوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العتق (ولا يعتق منه) أي : 
العبد (شيء) لأنه ليس في دعواه على المعسر آنه أعتق نصيبه اعترافٌ 
بحرية نصيبه» ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق . 

(فإن كان المُدّعي) رجلا (عدلاً حلف العبد مع شهادته) وفبلت 
شهادته؛ لأنه لا يجر بها إليه نفعاً؛ لاعترافه بعسرته» فلا سراية (و)إذا 
شهد الرجل العدل» وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه”؟ (صار نصفه 
حرًا) وإن لم يحلف معه» لم يعتق منه شيء؛ لأن العتق لا يحصل بشاهد 
واحد من غير يمين . 

(وإن اشترى المدعي حق شريكه) بعد دعواه عليه أنه أعتقه (عتق 
عليه) حق شريكه (كله) مؤاخذة له باعترافه» ولم يَسْرٍ العتق إلى نصيبه؛ 
لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شریکه» ولا يثبت له 
عليه ولاء؛ لأنه لا يدّعيهء بل يعترف أن المعتق غيره. وقال أبو 
الخطاب: يعتق العبد كله؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق» فأشبه شراء 
بعض ولده. وهو ظاهر كلام المصنف هناء لكن تخريجه على المذهب 
أولى» كما أشرت إليه أولاً؛ ليوافق ما يأتي قريباً. 

(وإن ادّعى كل واحد منهما) أي: من الشريكين (ذلك) أي: أن 
شريكه أعتق نصيبه (على شریکه› وهما موسران» عتق) المشترك 
(عليهما) لاعتراف كل منهما بحريته» وصار كل مدّعياً على شريكه 


)00( أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: «نصیبه) , 
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بنصيبه من قيمته » فيحلف كل منهما للآخر للسراية حيث لا بينة (ولا ولاء 
لهما عليه) لأنهما لا يذعيانهء وولاؤه لبيت المال كالمال الضائع . 

(وإن كان أحدهما معسرا) والآخر موسر وادعى کل منهما على 
الآخر أنه أعتق نصيبه (عتق نصيبه) أي : المعسر (فقط) لاعترافه بحرية 
نصيبه بإعتاق شريكه الموسر الذي يسري عتقه إلى حصة المعسرء ولم 
يعتق نصيب الموسر؛ لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه» أعتق 
نتصيبه» فعتق وحده. 

(وإن كانا) أي : الشريكان (معسرين) وادعى كل منهما أن الآخر 
أعتق نصيبه من الرقيق (لم يعتق منه شيء) لأنه ليس في دعوى أحدهما 
على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه؛ لكون عتق المعسر لا 
يسري إلى غيره . 

(وللعبد) أو الأمة (أن يحلف مع كل واحد منهماء ويعتق) حيث 
كانا عدلين؛ لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر؛ لأنه لا 
يجرٌ بها إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً (أو) يحلف (مع أحدهما) 
أي: أحد الشريكين (إن كان) أحدهما (عدلاًء ويعتق نصفه) أي: 
المشترك وهو نصيب المشهود عليه . 

(وأيهما) آي : أي الشريكين المعسرين اللذين ادَّعى كل منهما أن 
الآخر أعتق نصيبه (اشترى نصيب صاحبه) منه أو من غيره (عتق ما اشترى 
فقط) أي: بلا سراية إلى نصيبه؛ لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل 
باعترافه بحريته بإعتاق شریکه» ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعي إعتاقه» 
بل يعترف بأن المعتق غيره؛ وإنما هو مخلّص له ممن يسترقه ظلما كمك 
الأسير. 





5 كتاب العتق 


1 

ولو ملك كل واحد منهما بشراء من الآخرء ثم أقرّ كل منهما بأنه 
كان أعتق نصيبه قبل بيعه» وصدّق الآخرٌ في شهادته؛ بطل البيعان» 
وثبت لکل واحد منهما الولاء على نصفه؛ لأن أحدا لا يُنازعه فيه؛ وکل 
واحد منهما يصدّق الآخرٌ في استحقاق الولاء. 

(وكذا إن كان البائع وحده معسراً) وقد ادّعى عليه شريكه الموسر 
أنه أعتق نصيبه» فأنكر وحلف» ثم اشتراه منه» فإنه يعتق عليه مؤاخذة له 
بإقراره» ولا يسري إلى نصيبه؛ لأنه لا عتق منه» وإنما ادعى العتق من 
شريكه في حال لا سراية فيه. ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر - أيضاً ‏ أن 
شريكه الموسر 00 

(وإن قال) شريك (لشريكه) الموسر: (إن أعتقت نصيبك) من هذا 
الرقيق (فنصيبي) منه (حرء فاعتقه) أي : أعتق المقول له نصيبه (عتق 
الباقي) بعد حصته عليه (بالسراية مضموناً) عليه بقيمته» ولا يقع عتق 
شريكه المعلق على عتقه؛ لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك» 
ويكون ولاؤه كله له. 

(وإن كان) المقول له ذلك (معسراً) وأعتق نصيبه (عتق على كل 
واحد) منهما (حقه) بالمباشرة والتعليق» ولا سراية؛ للعسرة. 

(وإن قأل) أحد الشريكين في رقيق للآخر: (إذا أعتقت نصيبك» 
فنصيبي مع نصيبك) حر (أو) قال له: : إن أعتقت نصيبك فنصيبي (قبله 
حر فأعتق) المقول له (نصيبه» عتق) الرقيق كله (عليهما) معا (وإن كان 
المعتق ودرا ولم يلزم المعتق شيء؛ لأن العتق وُجِدٌ منهما معا فهو 
كما لو وكّل الشريكان غيرّهما في إعتاقهء فأعتقه بلفظ واحد (ولَعَتٍ 
القبلكَة) على ما يأتي في : «إن طلقتٌُكِء فأنت طالق قبله ثلاث . 
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(وإن قال) مالك أَمَةٍ (لأمَته : إن صَلَّت مكشوفة الرأسء فأنت َة 
قبله. فصلّت كذلك) أي: مكشوفة الرأس (مَتّقت) لوجود الشرط وهو 
صلاتها الصحيحة» ولعت القبلية. 1 

(وإن قال: إن أقررثُ بك لزيد فأنتَ حر قبلهء فأقرٌ له ب صَمٌ 
إقراره فقط) دون العتق؛ لأنه إذا أقرٌ به لزيدء ملكه زيدء فلم يوجد 
الشرط إلا وهو في ملك غيره؛ ويلغو قوله قبله . 

(وإن قال) لعبده: (إن أقررثُ بك له) أي : لزيد (فأنت حو ساعة 
إقراري) فأقرٌ به لزيد (لم يصح الإقرار ولا العتق) لتنافيهما . 

(وكلٌ من سهد على سيد رقيق بعتق رقيقه) فرُدّت شهادته (ثم 
اشتراه) الشاهد (فعتق عليه) مؤاخذة له باعترافه» فلا ولاء له عليه (أو 
شهد اثنان عليه) أي: على سيد رقيق (بذلك) أي : بأنه أعتقه (فؤوٌت 
شهادتهما) بعتقه (ثم اشترياه) فعتق عليهماء فلا ولاء لهما عليه (أو) 
اشتراه (أحدهما فعتق) عليه فلا ولاء له عليه . 

(أو كان) عبد (بين شريكين فادّعى كل واحَدٍ منهما أن شريكه أعتق 
حقه منهء وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم) مؤاخذة لهما 
باعترافهما (أو كانا معسرين عدلين» فحلف العبد مع) شهادة (كل واحد 
منهما) على شريكه بأنه أعتق نصيبه (وعتق) العبد فلا ولاء لهما عليه . 

(أو اذّعى عبد أن سيده أعتقه» فأنكر) عتقه (وقامت بينة بعتقه» 
فعتق) أي : فحكم القاضي بعتقه (فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع 
كلها) لمن عتق عليه؛ لأنه غير معترف به» وولاؤه لبيت المال» كسائر 
الحقوق التي لا يُعلم لها مالك. 


.(¥Y/۱ 1 
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(فإن عاد مّن ثبت إعتاقه» فاعترف بهء ثبت له الولاء) لعدم المنازع 
له فيه. وإن كان آخذ ثمنا عنه رَدّه؛ لاعترافه بأن قبضه بغير حق. وكذا 
حكم من اذَّعى عليه العتق» ولم يثبت عليه . 

(وأما) الشريكان (الموسران إذا) اذَّعى كل منهما على الآخر أنه 
أعتق نصيبه» و(عتق عليهما فإن صدّق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه 
وحده) أي: وأن الآخر لم يصدر منه عتق» فالولاء لمن عتق عليه (أو) 
صدّق أحدهما صاحبه في (أنه سبق بالهتق» فالوّلاء له) أي: السابق 
ويغرم لشريكه قيمة حصته . 

(وإن اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعةٌ واحدة) بأن تلقّظا بالعتق 
معآء أو وكلا واحداًء أو وكّل أحدهما الآخرء أو علََّا عتقه على دخول 
الدار ‏ مثلاً ‏ فدخلها (فالولاءٌ بينهما) بحسب ما كان لهما فيه» ولاغرم؛ 
لعدم السراية. 

(وإن ادّعى كل واحد منهما أنه المُعتق وحدّه: أو) اذّعى كل منهما 
(أنّه السابق) بالعتق ليختص بالولاء (فأنكر الآخرء وتحالفا) أي: حلف 
كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه (فالولاء بينهما نصفين) حيث كان 
ملك العبد لهما نصفين ؛ لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما 
كان له» وإذا شهدا بعتقه. ورادّت شهادتهما واشترياه» وعتق عليهماء ثم 
رجع الشاهدان والبائع» قف حتى يصطلحوا. 


فعسل 


(ويصح تعليق العتق بصفة» كدخول دارء وحدوث مطرء وغيره) 
كقدوم زيدء ورأس الحول» ونحوه؛ لأنه عتق بصفة» فصح كالتدبير» 
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ل e‏ 
وإذا قال له : أنت حُرٌ في رأس الحول؛ لم يعتق حتى يجيء راس 2 الحول؛ 
لأنه علق العتق بصفة» فوجب أن بتعا بها كما لو قال: إذا أديت إلي 
ألفاء فأنت حا . 

(ولا يملك) السيد (إبطاله) أي: التعليق (بالقول) بأن يقول: 
أبطلته» فلا يبطل؛ لأنها صفة لازمة آلزمها نفسهء فلم يملك إبطالهاء 
كالنذر (ولو انمق الكيد والعبد على إبطاله) أي: التعليق (لم يبطل) 
لذلك» وكتعليق الطلاق . 

(وما يكتسبه العبد) المعلّق عتقه على شرط (قبل وجود الشَّرْطء 
ف)هو (لسيده) لأن الكسب تابع لملك الرقبة (إلا أنه إذا عَلّقَ) السيد 
(عتقه على أداء مال معلوم) كقوله: إن أعطيتني ألفآ فأنت حر (فما أخذه 
السيد) من كسب العبد (حسب“ من المال) الذي علق عتقه على 
إعطائه . 

(فإذا أكمل أداء المال عَتَّقَ) لوجود الشرط المُعلّقَ عليه. 

(وما فضل) من كسبه (في يده) آي : يد العبد بعد أداء ما علّق عتقه 
عليه (ف) هو (لسيده) لأنه كان لسيده قبل عتقه» ولم يوجد ما يزيله عنه . 

(وله وطء آمَته بعد تعليق عتقها) على صفة قبل وجودها؛ لأن 
استحقاقها العتق بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء كالاستيلاد» فأما 
المكائبة فإنما لم يبح وطؤها؛ لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض» 
وزال ملكه عن أكسابها . 

(ومتى وجدت الصفة) التي علق العتق عليها (كاملة» وهو) أي: 
العبد (في ملكه) أي : السيد (عتق) لوجود الصفة» فإن لم توجد كاملة لم 





دق في «ح۲ واذ؟ ومتن الإقناع (۳/ 55): لالحسية) . 
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اننع د :5777772570 تسن سنا ا :1ت © تا ® E e‏ اع ادق 
يعتق» كالجعل في الجعالة (فإذا قال) سيد (لعبده: إذا أديت إلي ألفآء 
فانت حر لم يعتق) العبد (حتى يؤدي الألف جميعه) لأن أداء بعض 





الألف ليست أداء للألف. 
(فإن أبرأه السيد من الألف» لم يعتق) لأنه لا حى له في ذمته حتی 
يبرئه منه (ولم يبطل التعليق) بالوبراء ؛ لأنه لغو. 


(فإن خرج) المعلّق عتقه على صفة (عن ملكه) أي: ملك سيده 
الذي علق عتقه عليها (قبل وجود الصفةء ببيع» أو غيره) من هبة 
وجعالة» وأجرة في إجارة ونحوهاء ووجدت الصفة وهو في ملك الغير 
(لم يعتق) لقوله وكق: ١لا‏ طلاق ولا عَتاق ولا بیع فيما لا يملكُ ابن 

آدم۲" ولأنه لا ملك له عليه» فلم یعتق» كما لو لم يتقذّم له عليه ملك : 

(فإن عاد) المعلّن عتقه على صفة (إلى ملكه) أي: ملك المعلّق 
للعتق (عادت الصفة) فمتى وجدت» وو في بلک عنس (ولو) كانت 
(وجدت في حال زوال ملكه) أى: المعلّق» عنه؛ لأن التعليق والشرط 
کاو بای م کارا ملت ررر م ا 
زواله (ويبطل) التعليق (بموت السيد) المعلّق؛ لزوال ملكه زوالاً غير 
قابل للعود. 

(وإذا قال) لعبده: (إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حبر لم يصح) 
التعليق» (ولم يعتق) العبد (بوجود الشرط) لأنه علق عتقه على صفة 
توجد بعد موته وزوال ملکه» فلم تصحء كما لو قال: إن دخلت الدار 
بعد بيعي لك فأنت حُوٌء ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه» فلم 
يعتق به كالمنجز. 


0( تقدم تخريجه )191/1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(و)لو قال السيد لعبده: (إن دخلت الدار» فأنت حر بعد موتي » 
فدخلها في حياة السيد؛ صار مُدبرا) لوجود الصفة التي على عليها تدبيره 
(وإن دخلها بعد موته) أي: السيد (لم يعتق) العبدء وبطل التعليق ؛ لما 
تقدم . 





(و)إن قال سيد لعبده: (أنت حر بعد موتي بشهرء صح) كما لو 
وصّى بإعتاقه» وكما لو وصّى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها (وما كسب) 
اليد (بعد الموت» وقيل وجوه الشرط فهر (للوزقة) ككسبب أم الولد 
في حياة سيدها (وليس لهم) أي : الورثة (التصرف فيه) أي: في العبد 
الذي قال له سيده: أنت حر بعد موتي بشهر (بعد الموت؛ وقبل وجود 
الشرط ببيع ونحوه) كالموصى بعتقه قبله» والموصى به لمعين قبل 
E‏ 

(وإن قال) السيد لعبده: (اخْلّم زيداً سنة بعد موتي» ثم أنت خرٌ؛ 
صح) ذلك» فإذا فعل ذلك» وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي 
قبلهاء عتق (فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيدء عتق في الحال) 
أي : حال إبراء زيد له» على الصحيح من المذهب» وقيل: لا يعتق إلا 
بعد سنة؛ قاله في «الإنصاف»» ومشى المصنف على الثاني في الوصية. 
ووجه الأول: أن الخدمة المستحقّة عليه وهبت له فبرىء منها. 

(فإن كانت الخدمة لكنيسة) بأن قال له: ادم الكنيسة سنة ثم أنت 
حح (وهما) أي: السيد والعبد (كافران فأسلم العبد» سَقطت عنه الخدمة» 
وعتق مجاناً) أي: من غير أن يلزمه شيء؛ لأن الخدمة المشروطة عليه 
صار لا يتمكن منها؛ لأن الإسلام يمنعه منهاء فيبطل اشتراطها كما لو 
شرط عليه شرطا باطلاً . 
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(وإن"“ قال) السيد (لعبده: إن لم أضربئك عشرة أسواط فأنت 
حرء ولم ينو) السيد (وقتاً؛ لم يعتق حتى يموت أحدهما) فيعتق قبيل 
الموت؛ لليأس من ضربه (وإن باعه قبل ذلك) أي: ضربه عشرة أسواط 
(صح) بيعه؛ لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة (ولم ينفسخ البيع) 
لعدم موجب الفسخ . 

(وإن"“ قال) السيد (لجاريته : إذا خدمت ابني حتى يستغني» فأنت 
خرة؛ لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبرء ويستغني عن الرضاع) لأنه 
يصدق عليه أنه قد استغنى في الجملة» ولا يشترط كون زمن الخدمة 
معلوماء فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيداً مُدّة حياتك» صح؛ لما 
روي عن سفينة قال : «كُنثٌ مملوكا لام سلمة فقالت: أَغْتقك واشترط 
عليك أن تَحْدْم رسول الله يكل ما عشت» فقلت: إن لم تشترطي علي ما 
فارقتث رسول الله ي ما عشت فأعتقيني واشترطي علي رواه أحمد» 
وأبو داود واللفظ لهء والنسائي» والحاكم وصححه . وإنما اشترط 
تقدير زمن الاستثناء في البيع ؛ لأنه عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم اليا 
وزمنها؛ لأن الشمن يختلف من حيث طولها وقصرّها. 

(وإن قال لها) أي: لجاريته أو لعبده (أنت خحرّة إن شاء الله 
عتقت» ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط) بأوضح من هذا. 

(وإن قال خُردٌ: إن ملكت فلاناً» فهو حرء أو) قال: (كل مملوك 
أملكه» فهو حرء صح) التعليق» فإذا ملكه عتق؛ لأنه أضاف العتق إلى 


)١(‏ في «ح» و«ذ» ومتن الإقناع (۳/ :)۲٠١‏ «وإذا). 
0( في الح؟ واذ) : «ولو). 


ب كتاب العتق 
المي سعد نوكي ب سسيويو سد عع وحه انف عو كان تان ¥ ¥ ن e‏ 


حال يملك عتقه فیه» فأشبه ما لو كان التعليق في ملكهء بخلاف ما لو 
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك» 
والنكاح لا يقصد به الطلاق. وَقَرّقَ أحمد”"" بأن الطلاق ليس لله ولا فيه 
فربة إلى الله . 

(وإن قال ذلك) آي : إن ملكت فلاناً فهو حر» أو كل مملوك أملكه 
فهو حر (عبد) أو أَمَة (ثم عتق وملك) أو عتقت وملكت (لم يعتق) لأنه لا 
يصح تعليقه» لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك؛ ولو قيل 
بملكه”'؟؛ فهو ضعيف لا يتمكن من التصرّّف فيه وللسيد انتزاعه منه 
بخلاف الحر. 

وإن عَلَّقَ حو عِنّْق ما لا يملكه على غير ملكه إياه» نحو: إن کلمٹ 
عبد زيد فهو حرء لم يعتق إن ملكه ثم كلمه (وتقدم آخر شروط البيع" : 
إذا علق عتقه على بيعه) أو شرائهء أو علق البائع عتقه على بيعه» 
والمشتري عتقه على شرائه . 

(وإن قال) جائز التصدّف: (آخر مملوك أملكه. فهو حر فملك 
عبيدا) أو إماء» أو من الصنفين (واحدا بعد واحد لم يعتق) أي : لم يتبيّن 
عتق (واحد منهم حتى يموت) السيد (فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه) سواء 
كان الملك بشراءء أو اتّهاب» أو إصداق» أو غيره؛ لأن السيد ما دام حا 
يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملکه› فيكون هو الأخير» فلا يحكم 
بعتق واحد من رقيقهء فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع 





)١(‏ انظر: مسائل عبدالك ,١١١١7/(‏ ۱۱۸۷) رقم 1019 ۱۹۳۸ء ومسائل صالح 
(147/1) رقم ۰۱۸۸ ومسائل الكوسج (4105/8) رقم 5195. 

(0) في «ذا: اليملكه؟ . 

.)4 ١4/0 (© 


5 كتاب العتق 
عيدج بج كوصحك تال نا ست 2171771101 مه سعدا ه7770711؟ س 


عليه العتق (وكسبه) أي : كسب الأخير منذ شراه (له» دون سيده) لأنه حه 





من خن الكيراء: 

(فإن ملك) من قال: آخر قَنٌ أملكه حر (أمَه» حرم وطؤها حتى 
يملك غيرها) لاحتمال ألا يملك بعدها قن فتكون حرة من حين 
شرائهاء ويكون وطؤه في حرة أجنبية» وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه 
غيرها. 

(وكذا الثانية) إذا ملكها حَرّم عليه وطؤها حتى يملك غيرها؛ لما 
تقدم (وَهَلّمٌ جَرا) كلما ملك أَمَة» حَرْم وطؤها حتى يملك غيرها؛ لما 
سبق . 

(فإن) ملك آم واتت بأولاد ومات السيدء و(تبيّن أنها آخر ما 
ملك) من الأرقاء (كان أولادها أحراراً من حين ولدتهم) بل من حين 
علقت بهم (لأنهم أولاد حرة) فتبعوها. 

(وإن كان) السيد (وطئها) ثم تبیّن أنها آخر (فعليه مهرها) لأنه تبين 
أنه وطىء ححرّة بشبهة . 

(لكن لو ملك) من قال: آخر قن أملكه حر (اثنين فأكثرء معا) عتق 
واحد بقرعة؛ لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده؛ والمعلّن إنما 
أراد عتق واحد فقطء فميز بالقرعة . 

(أو علّق) جاثز التصرف (العتقّ على أول مملوك يملكه» فملكهما) 
أي: ملك اثنين فأكثر (معاًء أو قال لأمته: أول. ولد تلدينه فهو حرء 
فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معاً) عتق أحدهما بقّرعة؛ لأن صفة الأولية 
شاملة لكل واحد بانفراده» والمعلّق إنما أراد عتق واحد فقطء فميز 
بالقرعة . 


۳۴ كتاب العتق 








(أو) قال: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولدین» و(أشكل 
الأول) منهما (عتق واحد بقّرعة) لأن أحدهما استحق العتق» ولم يُعلم 
بعينه» فوجب إخراجه بالقرعة (و: أول مملوك أملكه) فهو (خرٌه ولم 
يملك إلا واحداً» عتق) قال الزجًاج: «أول» يجوز أن يكون له ثان» 
ويجوز آلا يكون. قال تعالى: إن هي إلا موتئّتا الأولى 274 وهم كانوا 
يعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها. 

(وكذا) إن قال : (آخرٌ مملوك) أملكه حرء ولم يملك إلا واحداً؛ 

فليس من شرط الأول أن يكون له ثان» ولا من شرط الآخر أن يأتي 
قبله أول» ومن أسمائه تعالى : الأول والآخر. 

(وإن قال لأمته : آخرُ ول تلدينه فهو حرء فولدت حيّء ثم) ولدت 
(ميتاًء لم يعتق الأول) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه (وعكسه) بأن ولدت 
ميتآ ثم حيا (يعتق الحي) لوجود الشرط فيه. 

(وإن قال: أول) مملوك أشتريه خر (أو) قال: (آخر مملوك 
أشتريه) فهو (حرء فملكه بإرث أو هبة) بلا عرض (ونحوها) كصّلح عن 
دم عمد ونحوه رلم يعتق) لعدم وجود الصفة؛ لأن ذلك ليس شراءء 
بخلاف ما ملكه بهبة بعوض» أو صلح عن مال» فإنه يعتق؟ لأنه شراء . 

(وإن قال: أول ولد تلدينه) فهو حر فولدت ميتا ثم حيّآء لم يعتق 
الحي. 

(أو) قال: (إذا ولدت ولدآء فهو حر فولدت ميتاً: ثم حياء لم 


.)۴٤۲۸/٤ ۰٤٤٥ /١( معاني القرآن‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة الدخان» الآية:‎ 


كتاب العتق 


£ 

9282 ا الل لل 7ب يت 
يعتق الحي) لأن شرط العتق إنما جد في الميت» وليس بمحل العتق» 
فانحلّت اليمين به (وعكسه) بأن ولدت حيّآ ثم ميت (يعتق) الحي؛ لوجود 
الصفة فيه. 

(و: أول أمَة لي أو) أول ا 
ونحوه» فالأمّة (موة» أو) المرأة (طالق» فطلع الكُلّ) من إمائهء أ 
زوجاته معاً (عتق) من الإماء واحدة بقّرعة (وطلق) من الزوجات 0 
بقّرعة) لما تقدم . 

(ويتبع حَمْلٌ مُمْتَةٍ بصفة) أمّه (إن كان) الحمل (موجوداً حال 
عتقها) بأن كانت حاملاً به حين وجود الصفة؛ لأن العتق جد فيها وهي 
حامل بهء فتبعها في العتق» كالمنجز عتقها (أو) كان الحمل موجوداً 
(حال تعليق عتقها) لأنه كان حين التعليق كعضو من أعضائهاء فسرى 
التعليق إليه 

فلو وضعته إذاً قبل وجود الصفة» ثم وُجَدَسْ؛ عتقت هي وولدها؛ 
لأنه تابع في الصفةء فأشبه ما لو عتقت وهي حامل به؛ و(لا) يتبعها 
حملها في العتق (إن حملتّه ووضعته بينهما) أي: بين التعليق ووجود 
الصفةء فإنه لا ي يعتق؛ لأن الصفة لم تتعلّق به حال التعليق» ولا حال 
وجود الصفة (كما) لو كان الولد مولوداً (قبل التعليق) لعتقها . 

(وإن علق عتق خَبده) أو أَمَته (بصفةء فؤجدت) الصفة (في صحة 
السيد) أو مرضر؟ غير مرض الموت المخوف (عتق من رأس المال) 
كسائر تصدّفاته (وإن وُجدت) الصفة (في مَرض موته) المّخوف ‏ قلت : 


. في «ذ»: «مرضه؟‎ )١( 





4 كتاب العتق 





وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدّم''2 في عطية المريض - (عتق 
من الثلث) كسائر تبرعاته (وتقدم“) ذلك (في باب الهبة) في عطية 
المريض مفصلاً . 

(وإن قال) لقنّه : (أنت حو وعليك ألف» أو) أنت حر (على ألْفٍ» 
عتق في الأولى) وهي: أنت حر وعليك ألف (ولا شيء عليه) لأنه أعتقه 
بغير شرط» وجعل عليه عوضاً لم یقبله» فعتق ولم يلزمه شيء. 

(وفي) الصورة (الثانية) وهي: أنت حر على ألف (إن قبل عَتَقَ) 
وعليه ألف (وإلاً) بأن لم يقبل (فلا) يعتق؛ لأنه أعتقه على عوض» فلم 
يعتق بدون قبوله» ولأن «على» تستعمل للشرط والعوض: قال تعالى : 
«قال له موسى هل أَتَبعُكَ على أنْ تعلّمنٍ مما ُلّمتَ رشْدا04©. 

(ومثلها) أي : الثانية (لو قال): أنت حر (على 0 ألفاًء أو) 
أنت حر (بألف) فيعتق إن قبل» وإلا؛ فلا. بخلاف: أنتٍ طالق بألف» 
فإنه يقع رجعيّاً إن لم تقبل» والفرق أن خروج البْضع في النكاح غير 
متقوم على الصحيح » بخلاف العبد؛ فإنه مال محض . 

(أو) قال : (بعتك نفسّك بألف) فلا يعتق حتى يقبل . 

(أو قال لأمته : أعتقتك على أن تتزوجيني) فلا تعتق حتى تقبل 
(وتأتي تتمتها في) باب (أركان النكاح) مفصلة. 

(و) إن قال لقنّه: (التبعر على أن a‏ عتق) في الحال 
(بلا قبول) من القن (ولزمته الخدمة) لأنه في معنى العتق واستثناء 


0( لال ا). 
(VEY /1°) 0‏ 
(۳) سورة الكهف» الآية: ٠١‏ . 


2 كتاب العتق 





الخدمة» وتقدم أن ذلك صحيح (فإن مات السيد في أثناء السنة) المعينة 
للخدمة (رجع الورثة على العبد بقيمةٍ ما بقي من الخدمة) لأن العتق عقد 
لا يلحقه الفسخ» فإذا تعذّر فيه استيفاء العرض رجع إلى قيمته كالتكاح » 
والمصالح به عن دم عمد. 

(ولو باعه) أي : باع السيد قنّه (نفسه بمال في يده) أي : القن (صح) 
ذلك على الأصح (وعتق) قال في «الترغيب»: مأخذهما: هل هو معاوضة 
أو تعليق؟ (وله) أي : السيد (عليه) أي : على قنه الذي باعه نفسهء وقلنا: 
عتق بذلك (الولاء) لعموم قوله وَفهِ: «إنما الولاءٌ لمن أغتق»7' . 

(ويجوز للسيد) إذا باع عبده واستثنى خدمته (بيع هذه الخدمة من 
العبد» أو غيره) نقل حرب”؟: لا باس ببيعها من العبدء أو ممن شاء 
(ولعل المراد بالبيع الإجارة) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة 
المستثناة . 

(وإن قال) سيد لقنّه : (إن أعطيتني ألفاً فأنت ح؛ فهو) آي : القول 
المذكور (تعليق محض) ليس فيه معنى المعاوضة (لا يبطل) ذلك التعليق 
(مادام) القن (ملکه» ولا يعتق) القن (بالإبراء منهاء بل) يعتق (بدفعها) 
كلهاء وتقدم" . 

وإن قال لقنه: جعلت عتقك إليك» أو: خيّرتك» ونوى تفويضه 
إليه» فأعتق نفسه في المجلس؛ عتقء وإلا؛ فلا. قال في «الفروع»: 
ويتوجّه كطلاق. 


دق تقدم تخريجه (0/ )١47‏ تعليق رقم (۱). 
(؟) انظر: مسائل الكوسج (۸/ 4498) رقم 7797 والفروع (53/8). 
(o۸) (©‏ 
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فصل 


(وإن قال) السيد: (كل مملوك) لي حر (أو) قال: كل (عبد لي) 

حر (أو) قال: كل (مماليكي) حر (أو) قال: كل (رقيقي حر؛ عتق: 

مدبروه» ومکاتّبوه» وأنّهات آولاده» وعبيد عبده التاجرء وأشقاصهء ولو 

لم ينوها) لأن لفظه عام فيهم» فيعتقون كما لو عيّنهم» حتى ولو كان على 
عبده التاجر دين يستغرق عبيده» لكن تقدم في الوصية”؟ أن العبد خاص 
بالدّكر» فيتبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال: كل عبد لي حر؛ لأنه لا 

يشمل الإناث إلا أن يُقال بالتغليب. 

(ولو قال) السيد: (عبدي 2 أو أمتي حر آو) قال : (زوجتي طالق › 

ولم ينو معيناً) من عبيده» ولا إمائه» ولا زوجاته (عتق الكل) من عبيده» 

أو إماثه (وطلق كل نسائه ؛ لأنه) آي : لفظ : عبدي» أو أمتي » أو زوجتي 

(مفرّد مضاف» فيعم) العبيدء أو الإماء» أو الزوجات. 

قال في رواية حرب” ‏ لو كان له نسوة» فقال: امرأته طالق -: 
أذهب إلى قول ابن عباس: «يقع عليهنٌّ الطلاق» وليس هذا مثل 
قوله: إحدى الزوجات طالق. قال تعالى: #وإن تَعدُوا نعمة الله 
لا تحصوها)؛ وقال: «أجِلٌ لكم ليلّة الصّيام الوّفثُ إلى 

.(4/۱1۰( 0) 

(۲) مسائل حرب ص/ ۱١۰‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث /٤(‏ ۲۳۳)ء وسعيد بن منصور (۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱) 
رقم ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ وابن أبي شيبة (0/ ١۲۲)ء‏ والبيهقي (۷/ ٤۳۹)ء‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في رجل له ثلاث نسوة؛ فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق؟ 
قال : فقال ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث . 

(5) سورة التحلء الآية: 1۸ . 
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سانكم“ وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلةء وقال يكك: اضّلاةٌ 
الجّماعة تَفْضْلُ على ضَّلاةٍ المَذٌ بسبْع وعشْرينَ درجة»"“ وهي تعم كل 
صلاة جماعة . 

(وإن قال: أحد عبدي) حر (أو) قال: أحد (عبيدي) حر (أو) قال: 
(بعضّهم) أي: بعض عبيدي (حرّء ولم بنوه» أو عيّته) بلفظه أو نيته (ثم 
سيه أعتق أحدهم بالقرعة) لأن مستحق العتق واحد غير معيّن» فميز 
بالقرعة» كما لو أعتق جميعهم في مرضه» ولم تجز الورثة. 

(وكذا لو أدَّى أحد مكاتبيه» وجهل) المؤدي» سواء مات بعضهمء 
أو السيد» أو لا. 

(وإن قال لأمتيه : إحداكما خُرّة؛ ولم ينو) واحدة بعينهاء عتقت 
إحداهما بقرعة؛ لما سبق» و(حَرُم) عليه (وطؤهما بدون قُرعة) لأن 
إحداهما عتقت» وهي مجهولة» فوجب الكف عنهما إلى القرعة (فإن 
وطىء) السيد (واحدة) منهما (لم تعتق الأخرى) بذلك» بل لا بذ من 
القّرعة (كما لو أعتقها) أي : أعتق واحدة منهما معينة (ثم أَنْسِيهًا) ‏ بالبناء 
للمفعول ‏ فإنه يخرجها بالقرعة؛ لا بتعيينه لها. 

(فإن مات) السيد في جميع ما تقدم قبل القرعة (أقرع الورثة) 
لقيامهم مقامه» فمن خرج بالقرعة؛ فهو حر من حين العتق» وكسيّه له . 

(وإن مات أحد العَبدين) اللذين قال سيدهما: أحدكما حر (أقرع 
بينه) أي : الميت (وبين الحي) كما لولم يمت. 

(فإن عَلِم ناس) أي : لو أعتق معيناً من عبيده» أو إمائه» ثم نسيه» 


. 1۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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فأقرع بينهم ثم علم (بعدها) أي : القرعة (أن المعتق غيره) أي : غير من 
خرجت له القرعة (عتق» وبطل عِتقٌ الأول) لتبين خطأ القرعة (إلا أن 
تكون القّرعة بحكم حاكم» فيعتقان) لأن في إبطال عق المخرج نقضاً 
لحكم الحاكم بالقرعة. ويأتي في القضاء: أن قرعة الحاكم نفسها حكمء 
فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بهاء كتزويج اليتيمة ونحوه. 

(و)إذا أعتق معيناً ثم نسيه ثم تذكره (قبل القرعة) فإنه (يقبل تعيينه) 
لأنه غير متهم فيه (فيعتق من عيّنه) للعتق0"" . 

(وإن قال) السيد: (أعتقت هذا لا بل هذاء متقا) جميعاً؛ لأن 
إضرابه عن الأول لا يبطله. 

(وكذا الحكم في إقرار الوارث) إذا قال: مورثي أعتق هذاء لا بل 
هذاء عتق الائنان . 

وإن قال لعبديه: إن قدم زيد في هذا الشهر ‏ مثلاً ‏ فأحدكما حر. 
فمات أحدهماء أو باعه السيد قبل قدوم زيد» ثم قدم زيد في الشهر 
المعلق عتقه على قدومه فيه؛ عتق الباقي في ملكه؛ لمصادفة وجود 
الشرط لمن هو محل لوقوع العتق» كقوله لقلّه» وأجنبي» أو بهيمة: 
أحدهما حر» فيعتق قنْه وحده» وكذا الطلاق» ويأتي. 


یسل 


(وإن أعتق في مرض موته المَحُوف جزءاً من عبده) أو من أمته (أو 
دبره) أي: دبر جزءاً من عبده» أو أمَّته (مثل أن يقول: إذا مث فنصف 
عبدي) فلان» أو نصف أمَتي فلانة (حرء أو وصّى بعتقه) أي : بعتق جزء 


0( في 1ح٤‏ : «المعتق) . 
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من عبده» أو أَمّتهء ثم مات (وثلثه) حين الموت (يحتمل) قيمة (جميعه» 
عتق) القن (كله) لأن عتق الميت جزءه أو تدبيره جزءه» أو عتق الورثة 
بالوصية يسري إلى باقيه من ثلث ماله؛ لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك 
تام يملك التصوّف فيه بالتبرّع وغيره» فأشبه عق الصحيح . 

(فلو مات العبد) الذي نجز سيده المريض عتق جزء منه (قبل) 
موت (سيده) ثم مات سيده (عتق) منه (بِقَدْر ثلثه) أي: ثلث مال السيد 
عند الموت» بخلاف المُدَبّر والموصى بعتقه » فإنه يموت قا . 

(وكذا لو أعتق) آحد شريكين في رقيق (شركاً له في عبد) أو أمَة 
(في مرض موته) المخوف (أو دبّره) أي : دبّر شركاً له في رقيق» ولو في 
الصحة (وثلثه يحتمل باقيه) فإنه يعتق كله؛ لما تقدم» كالصحيح الموسر 
(ويعطى الشريك قيمة حصته) يوم عتقه من التركة؛ لقوله وَكْةِ: «ويُغطى 
شركاؤه حصّصهه»0 . 

(وإن أعتق في مرضه) المخوف (ستة أعبد) أو ست إماء» أو ستة 
منهما (قيمتهم سواء» وثلثه يحتملهم) في الظاهر (ثم ظهر عليه) أي : على 
معتقهم (دين يستغرقهم) أي : يستغرق الستة الذين أعتقهم» وما معهم من 
ماله (بيعوا في دَيْنه) لتبين بطلان عتقهم بظهور الذّيْنَء ويكون عتقهم 
وصية» والدّيْن مقدّم على الوصية؛ لقول علي رضي الله عنه: (إِنَّ النبي 
ب قضى بالذّين قبل الوصية»"" وإن استغرق الذّيْن بعضهم» بيع منهم 
بقذره مالم يلتزم الوارث بقضائه فيهما (فإن) لم يظهر عليه دَيْنَء ولم يعلم 
له مال غيرهم (أعتقنا ثلثهم) لأنه تبرع في مرض الموت» أشبه الوصية . 


(۱) تقدم تخريجه )۲٤/۱۱(‏ تعليق رقم (۱). 
(۲) تقدم تخريجه )4١/4(‏ تعليق رقم (۱). 
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(ثم) إن (ظهر له) أي : للمعتق (مال يخرجون من ثلثه» عتق من 
أرق منهم) لأن تصدّف المريض في ثلثه نافذ» وقد بان أنهم ثلث ماله» 
وخفاء ما ظهر من المال عليناء لا يمنع كون المعتق موجوداً من حينه 
(وكان حكمهم) أي: الستة الذين أعتقهم في مرضه» وتبيّنا خروجهم من 
الثلث (حكم الأحرار من حين أعتقهم) لنفوذ عتقهم إذاً (وكسبهم لهم منذ 
عتقوا. وإن كانوا قد تصرف فيهم) من الورثة» أو غيرهم (ببيع أو هبة) أو 
إجارة» أو نحوها (أو رهن أو تزويج بغير إذن) منهم» إن كانوا أهلاً له 
(كان) التصرف (باطلاً) لأنه تصرف في حر بغير إذنه» ولا ولاية عليه. 

(وإن كانوا) أي: العتقاء (قد تصرّفوا) ببيع أو هبة ونحوها (فحكم 
تصرفهم حكم تصِرّف) سائر (الأحرار) لأنهم من جملتهم . 

(فإن لم يظهر له) أي: لمعتق الستة المتساوين في القيمة (مال 
غيرُهم) ولم يكن عليه دين (جزأناهم ثلاثة أجزاء» كل اثنين جزءاء ثم 
أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق؛ فمن خرچ له سهم الحرية» عتق» 
ورَق الباقون) لحديث عمران بن حصين «أنَّ رجلا من الأنصار أعتق تة 
مملوكين في مرضه» لا مال له غيرهم» فجرأهم الب اة فاعتق اثنين» 
وأرق أربعة» رواء مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السئن2©0» ورواه 
الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي"» وروي نحوه 


884 مسلم في الأيمان» حديث ۰۱۱۱۸ وأبو داود في العتق» باب ۰۱۰ حديث‎ )١( 
2560 والترمذي في الأحكام» باب ۲۷» حديث 1754» والنسائي في الجنائز» باب‎ 
وابن ماجه في‎ ۰٤۹۷۷ 4974 حديث 219607 وفي الكبرى (۱۸۷/۳) حديث‎ 
. 7745 حديث‎ 25١ الأحكام» ياب‎ 

(۲) أحمد .)۴٤۱ /٥(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في العتق؛ باب ۱۰ء حديث ۳۹٦۹۰‏ 
الا لاخر ا عدي ا ١ O E‏ ) حلديث = 
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عن أبي هريرة مرفوع”'2؛ ولأن العتق حق في تفريقه ضررء فوجب 
جمعه بالقرعة» كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء» والوصية لا ضرر 
في تفريقهاء بخلاف مسألتنا. وإن سلّمنا مخالفته لقياس الأصول 
فرسول الله يكل واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا. 

هذا إن تساوًوًا في القيمة» فإن اختلفت» كستة: قيمة اثنين 
ثلاثمائة ثلاثمائة » واثنين مائتان ماثتان» واثنين ماثة مائة » جعلت الاثنين 
اللذين قيمتهما أربعمائة جزءً» وكل واحد من اللذين قيمتهما ماثة مع 
واحد من الأولين جزءا» وقس على ذلك . 

هذا إن أعتقهم دفعة» فإن أعتقهم واحداً بعد آخر””) 
يبدأ بالأول فالأول» خلافآ ل«المبدع» هنا. 


¢ فقد تقدّم أنه 


(فإن كانوا) آي : العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَخوف دفعة 
واحدة (ثمانية) وقيمتهم سواءء ولم يخرجوا من ثلثه» ولم تجز الورثة 
عتقهم (فإن شاء آقرع بينهم بسهمي حرية ِ, وخمسة) أسهم (رق» وسم 
لمن ثلثاه حر) لأن الغرض خروج الثلث بالقّرعة» فكيف الق تی حصل ذلك 
الغرض (وإن شاء جراهم أربعة أجزاءء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثةٍ 
رق» ثم أعاد القّرعة بين السكة لإخراج مَنْ ثلثاه حر) ليظهر المعتّق من 


= 4505» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۰۸/۲) حديث ۷٤١‏ عن أبي قلابة» عن 
أبي زيدء أن رجلاً من الأنصار. . . الحديث. 
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/55: قال أبي: أبو قلابة لم يسمع من أبي زيد 
عمرو بن أخطب. بينهما عمرو بن بجدان. 

(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۸۸/۳) حديث ۰٤۹۷۸‏ وابن أبي شيبة (9/ 2701 
14 » والبيهقي (١٠7587/1)؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد )٤۱۹/۲۳(‏ . 


(0) في «ذ»: اواحد بعد واحد؟ . 
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غيره (وكيف أقرع جاز) بأن يجعل ثلاثة جزءاًء وثلاثة جزءء واثنين 
جزءاًء فإن حرجت القرعة على الاثنين عتقاء ويكمل الثلث بالقرعة من 
الباقين» وإن خرجت لثلاثة» أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق لمن 
ثلثاه حر . 

وإن كان جميع ماله عبدين وأعتقهماء أقرعنا بينهما بسهم حرية 
وسهم رق على كل حال. 

(وإن أعتق في مرضه) المخوف (عبدين لا يملك غيرهماء قيمة 
أحدهما مائتان؛ و)قيمة (الآخر ثلاثمائةء جمعت قيمتهماء وهي 
خمسمائة» فجعلتها الثّْث) إن لم تجز الورثة عتقهما؛ لثلا يكون فيه كسر 
عبر ال إل ع قرعت با يرز المعو من عر 

(فإن وقعت) القرعة (على الذي قيمته مائتان» ضربتها في ثلاثة) 
كما يعمل في مجموع القيمة (تبلغ ستمائة» ثم تنسب منه) أي: من 
حاصل الضرب وهو الستمائة (الخمسمائة) لأنها الثلث تقديراً (يكون 
العتق خمسة أسداسه) لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة. 

(وإن وقعت) القرعة (على) العبد (الآخر) الذي قيمته ثلاثمائة 
(عتق منه خمسة أتساعه) لأنك تضرب قيمته وهي الثلاثمائة في ثلاثة» 
يحصل تسعماثة: تسب إليها الخمسماثة: تكن خمسة أنساعها. 

(وكل شيء) من المسائل (يأتي من هذا الباب» فسبيله) أي : طريقه 
(أن يضرب في ثلاثة) مخرج الثلث (ليخرج) صحيحا (بلا كسر. 

وإن أعتق) مريض (واحدأ) مبهما (من ثلاثة أعبد غير معيّن. فمات 
أحدهم) أي: أحد العبيد الثلاثة (في حياته) أي : 'السيد المريض (أقرع 
بينه) أي: العبد الميت (وبين الحيّين) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث» 
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أشبه ما لو أعتق واحداً منهم معيناً. 

(فإن وقعت على الميت, رق الآخران) كما لو كان حيّا. 

(وإن وقعت) القرعة (على أحد الحيّين» عتق) من خرجت له 
القرعة (إذا خرج من الثلث) وقت الموت؛ لأن تصرف المريض مُعمّبر من 
الثلث؛ ولم يشترطوا فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من 
الثلث ؛ لأن قيمة الميت إن كانت وَفق الثلث فلا إشكال» وإن كانت أكثر 
فالزائد على الثلث هلك على مالكهء وإن كانت أقلء» فلا يعتق من 
الآخرين شيء؛ لأنه لم يعتق إلا واحداً. 

قلت: إن كسب شيئاً بعد العتق» ثم مات اعتبر من الثلث؛ لأجل 
أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحرء أو بكله إن خرج من الثلث . 

(وإن أعتق الثلاثة) أعبدء وهو لا يملك غيرهم (في مرض) موته 
المخوف» (فمات أحدهم في حياة السيد» أقرع بينه وبين الحَيّين) لأن 
الحرية إنما تنفذ في الثلث» أشبه ما لو أعتق واحداً منهم» إلا أن الميت 
هنا لو كانت قيمته أقل من الثلثء ووقعت القرعة عليه» عتق من أحد 
الحيين تكملة الثلث بالقرعة . 

(وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم) أي: بعتق ثلاثة أعبد لا يملك 
غيرهم (فمات أحدهم بعده) أي: الموصي (وقبل عتقهم › أو دبرّهم) 
أي : الثلاثة» فمات أحدهم قبله (أو دير بعضهم » ووصّى بعتق الباقين) 
ولم تجز الورثة عتقهم (فمات أحدهم) فيقرع بينه وبين الحيين على ما 
تقدم . 

(وإن قال) عبد لغير سيده: (اشترني من سيدي بهذا المالء 
وأعتقني ففعل) أي: فاشتراه وأعتقه (عتق: ولزم مشتريه) الثمن 
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(المُسَمّى) في العقد» وما أخذه من العبد ودفعه لسيده ملك للسيد لا 
يحتسب عليه من الشمن» ولا يبرأ به عمًا لزمه من الثمن الذي اشتراه به في 
ذمته» والولاء له (إن لم يكن اشتراه بعين المال) الذي أعطاه له العبد 
(وإلا) بأن اشتراه بعين المال (بطلا) أي: الشراء والعتق؛ لأنه اشترى 
بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه» فلم يصح الشراءء ولم ينفذ العتق؛ لأنه 
أعتق مملوك غيره بغير إذنه » ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد 
لسبيدة: 
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باب التدبير 


يقال: دابر الرجل يُدابر مُذَابرة: إذا مات» فسُمّي العتق بعد الموت 
تدبيراً؛ لأن الموت دبْرٌ الحياة. وقال ابن عقيل : هو مشتق من إدباره من 
الدنيا. ولا تعمل في شيء بعد الموت» من وصية» ووقف وغيرهماء 
فهو لفظ يختصنٌ به العتق بعد الموت . 

(وهو) أي: التدبير (تعليق العتق بالموت) أي: موت المعَلّق (فلا 
تصح الوصية به) أي : بالتدبيرء وتقدم في الوصية(١2:‏ لا تصح بِمُدبّر. 
دير لم يكن له عام غیره» فبلغ ذلك النبي يا فقال: من يشتريه مني؟ 
فاشتراه نُعِيمٌ بن عبدالله بثمانماثة درهم فدفعها إليه» متفق عليه" . وفي 
رواية: «وقال: أنتَ أحوج من" . 

وحكى ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة9؟ . 


.(£/ )0( 

١18 حديث ١41١5؟؛ وفي الاستقراض» باب‎ »٥۹ أخرجه البخاري في البيوع: باب‎ )١( 
وفي الإكراهء باب‎ ٠1۷١١ وفي كفارات الأيمان» باب لاء حديث‎ ۲٤٠۳ حديث‎ 
۹۹۷ حديث ۷٤1۹ء ومسلم في الزكاة» حديث 2997 وفي الأیمان» حديث‎ ء٤‎ 
. بلفظ : «لم يكن له مال؟ بدل «لم يكن له غلام؟‎ )۸( 

زفق أخرجه النسائي في الكبرى (۱۹۱/۳› ۰ ) حديث 0202000 ۰0۹۷٩‏ والطبراني في 
الأوسط (7/5) حديث ۸٠٠١‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 0.777 والبيهقي 
)۳٠١/۱۰(‏ بلفظ : «أنت أحوج إليه) . 
وأخرجه أبو داود في العتق» باب ٠٩‏ حديث ١١۳۹ء‏ وابن حبان «الإحسان» 
(۱۱/ ۳۰۵) حديث ۹۳۳٤ء‏ والبيهقي )7١١/1١١(‏ بلفظ : «أنت أحوج إلى ثمنه؟ . 

(4) الإجماع لابن المنذر ص/ 177 . 
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(ويُعتبر) لعتق المُدَيّر خروجه (من الثلث) بعد الديون ومؤن 
التجهيز يوم موت السيد (سواء دبّره في الصحة» أو المرض) لأنه 0 
بعد الموت» أشبه ا الوصية» بخلاف العتق في الصحة» فإنه لم يتعلّق به 
حق الورثة» فنفذ في جميع المال» » كالهبة المنجّزة. وأما الاستيلاد» فإنه 
أقوى من التدبير؛ لأنه يصح من المجنون» ولا يصح بيع آم الولد. 

(فإن لم يَف الثلث بها) أي: بالمُدبّرة (وبولدها) التابع لها في 
التدبير» بأن لم يخرجا من الثلث (أقرع بينهما) أي: بينها وبين ولدهاء 
كمدبّرين لا قرابة بينهما (فأبُهما خرجت القّرعة له» عبّق) كله (إن احتمله 
الثلث) بأن كانت قيمته مائة» وله غيره ماثتان مثلاً (وإلا) بأن لم يخرج من 
الثلث (عَتق منه بقذره) أي: الثلثء إن لم تجز الورثة» كالموصى بعتقه» 
(وإن قصل من الثلث بعد عتقه شيء» كُمّل) الثلث بالعتق (من الآخر) 
فيعتق منه تمام الثلث (كما لو دير عبد وأمّة) معاء أو أحدهما بعد الآخر. 

(وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض) - متعلق ب«العتق»»؛ كما 
يعلم من «شرح المنتهى» وغيره» فأما التدبير فلا فرق بين أن يكون في 
الصحة؛ أو المرض كما قَدّمه ‏ (فُدّم العتق) حيث ضاق الثلث عنهما 
لسبقه (ومن التدبير) أي: مثله (الوصيةٌ بالعتق) يعني إذا اجتمع التدبير 
والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعا عتق بعد الموت. 

(ويصح) التدبير (ممن تصح وصيئّة) كرشيدٍء ولو محجوراً عليه 
لفلس» وسفيه» ومميز يعقله. 

(وصريحه) أي : التدبير (لفظ العتق والحرية المُعلّقين بموت 
السيّد ولفظ التدبير» وما تصرف منها) نحو: أنت حر بعد موتي» أو: 
أنت مُعمّق أو: عتيق بعد موتي» أو: حررنّكَ بعد موتي» أو: أنت مدبّرء 
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أو: دبّرتك ونحوه (غير أمر) نحو: حر بعد موتي» أو أَعْتق بعد موتي» 
أو: دبز (و)غير (مضارع) نحو: تحرر بعد موتي» أو: تعتق بعد موتي» 
أو: تدبّر (و)غير (اسم فاعل) نحو: أنت محرّر» بكسر الراء الأولى» أو: 
أنت معتّق» بكسر التاء» أو: أنت مديّر؛ بكسر الباء. 

(وكنايات العتق المنجَزٍ تكون تدبيرا) أي: كنايات للتدبير (إذا 
أضاف إليه) أي : إلى ما ذكر من كنايات العتق المنبجّز (ذِكْرَ الموت) يعني 
إذا مُلّقت بالموت» كقوله : إن مث فأنت لله تعالى» أو: فأنت مولاي» 
أو: فأنت سائبة. ٠‏ ولحوه. 

(ويصح تعليقّه) آي : العتق (بالموت مطلقا) أي : غير مقيد (نحو: 

مت فأنت حر) أو : فأنت عتيق . ونحوه» وكذا: أنت مُدبّر. 

(و)يصح التدبير (مقيداًء نحو: إن مُت من مرضي هذا) فأنت حى 
أو مُدَبٌّ (أو): إن مُت (في عامي هذا) فأنت حر أو مُدَبّر (أو): إن مُت 
(في هذا البلدء أو) هذه (الدارء فأنت حر أو مُدَب) فيكون جائزاً على ما 
قال (وكذا: أنت مُدَبَرَ اليوم) انمع و(يتقيد به» فإن مات السيد على 
الصفة التي شرطهاء عَبّق) المُدَبّر إن خرج من الثلث (وإلا) بأن لم يمت 
على الصفة التي. شرطها (فلا) يعتق؛ لأنه ليس بِمُدَبّر؛ لعدم وجود 
شرطه . 

(وإن قال) السيد لرقيقه: (إذا قرات القرآن فأنت حر بعد موتي. 
فَقَرَأةُ) أي : : القرآن (جميعه في حياة السيد؛ صار مدبرا) لوجود شرطه» 
و(لا) يصير مدبّراً إن قرأ (بعضه) لأنه عرّفه ب«آل» المقتضية للاستغراق» 
فعاد إلى جميعه» وأما قوله تعالى: #فإذا قرات القرآنَّ فاستعذ بالله من 


56 كتاب العتق س پاب التدبير 





الشيطان الرجيم74" الآيةء ونحوهاء فإنما حمل على بعضه بدليلٍ» 
ولأن قرينة الحال هنا تقتضي قراءة جميعه؛ لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في 
قراءة القرآن» فتتعلق الحرية به . 

(إلا إذا قال: إن قرأت قرآناً) فأنت حر بعد موتي . فإنه يصير مدبّراً 
بقراءة بعضه؛ الي فيعم أي بعضٍ كان» ولیس في 
لفظه ما يقتضي استيعا 

(وإن قال) ا (متى ششت) فأنت مُدبّر (أو) قال له: (إن 
شئت فأنت مُدبر» آو) قال له: (إذا قدم زيد) فأنت مُدبّر (أو) قال له: إذا 
(جاء رأمن الشهر ‏ ونحوه ‏ فأنت مدبّر. فشاء) الرقيق (ولو متراخياً) في 
حياة السيد؛ صار مدبّراء (أو قدم زيد في حياة السيد لا بعدها) أو 4 
رأس الشهر ونحوه في حياة السيد لا بعدها (صار مديراً) وعتق بموت 
سيده؛ لوجود الشرط المعلّق عليه» وإن لم يوجد في حياة السيد» ووّجد 
بعد موته؛ لم يعتق؛ لأن إطلاق الشرط يقتضي وجوده في الحياة؛ بدليل 
ما لو علق عليه عتقا منجزاً. 

(وإن قال) السيد لرقيقه: (متى شت بعد موتي» فأنت حر» أو آي 
وقت شئتٌ بعد موتي) فأنت حر (لم يصح التعليق » ولم يعْتق) لأن التدبير 
تعليق العتق بالموت» فلا يمكن حدوثه بعد الموت. (وكذا لو قال: إذا 
مذ فأنت حرء أو لا؟) فلا يعتق (أو قال): إذا مُت (فأنت حرء أو لست 
بحر؟ لأنه استفهام) لا إعتاق . 

(وإن بطل التدبير) لم (أو قال) السيد: (رجعث فيه) أي : 
التدبيرء لم يبطل (أو جخده) آی : التدبيرء لم يبطل (أو رهن) السيد 


. ۹۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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(المدير) لم يبطل (أو أوصى) السيد (به) أي : بالمدبيّر. لم تصح 
الوصية؛ لأنه يعتق بالموت» وتقدمء و(لم يبطل) التدبير (لأنه تعليق 
للعتق على صفة) والتعليق لازم لا يملك إبطاله؛ بخلاف الوصية. 

(فإن مات السيد؛ وهو) أي: المُدَبّر (رهن؛ عَتق) المُذْبّر إن خرج 
من الثلث (وأخذ) المرتهن (من تركته قيمته) أي : المُدَبّرء تكون (رهناً 
مكانه) إلى حلول الدين» وإن كان حالاً وى دينه . 

(وإن غَيَرَ التدبير فكان مطلقاً) بأن كان قال له: أنتَ مدبّر (فجعله 
مقيدا) بان قال له: إن مُت في مرضي هذاء أو بلدي هذا وٺحوه» فانت 
حر (لم يصح التقييد) لأنه رجوع عن الإطلاق الأول» فهو كالرجوع عن 
التدبير. وكذا لو قال لمُدَبّره بعد تدبيره: إن ديت إلى ورثتي كذاء فأنت 
خرٌ. فهو رجوع عن التدبير؛ فلا يصح . 

(وإن كان) التدبير (مقيد فأطلقه) بان قال له أولاً: أنت حر إن 
مت في مرضي هذا. ثم قال له: أنت مدبّر (صح؛ لأنه زيادة) فلا يمنع 
مله , 

(وإن ارتد المُدبرٌ » ولحق بدار حرب» لم يبطل تدبيرة) لأن ردته لا 
ثنافيه» (فإن سباه المسلمون) وعلموا سيده (لم يملكوه» ويرد إلى سيده» 
إن لم به قبل قشمه) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم (ويُّستتاب) 
المدبّر المرتد ثلاثة أيام (فإن تاب) لم يقتل (وإلا) بأن لم يتب» ومضت 
الثلاثة أيام (قُيِلَّ) لردته . 

(وإن لم يُعُلّم به) أي : بسيد المُدبّر المأخوذ من الكفار (حتى قُسم) 
المُدبّر» ملكه من وقع في قَسْمه. 


.(14/1) 0) 
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(فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حُسب به على آخذهء أخذة 
به) أي: بالشمن؛ وكذا لو أخذ منهم بشراء (وإن لم يختر) سيده 
(أخذه) بثمنه (بطل تدبيره) بمعنى أنه لو مات السيد وهو في ملك الآخذ 
له» لم يعتق بموته» كما لو انتقل الملك فيه عن سيده» ببيع أو هبة. 

(ومتى عاد) المدبّر (إلى سيده بوجه من الوجوه) من بيع » أو هبة» 
أوإرث ونحوه (عاد تدبيره) بحيث إنه متى مات سيده؛ وهو في ملكه عتق 
بشرطه بالتدبير السابق؛ لعود الصفة» كما في العتق المُعلّقَ والطلاق . 

(وإن مات سيذه) أي : سيد المُدبّر المرتد» وهو بدار الحرب (قبل 
سَبْيِهِ» عَتق) حيث خرج من الثلث؛ لموت سيده وهو باق في ملکه» كما 
لو لم يلحق بدار حرب . 

(فإن سبي بعده) أي : بعد العتق (لم يرد إلى ورثة سيده) لأن الحر 
لا يورث» (لكن يُستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب» وأسلم؛ صار رقيقاً يُقسم 
بين الغانمين) قدّمه في «الشرح» وغيره. وقال القاضي: لا يجوز 
استرقاقه إذا أسلم؛ لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه. 
ولنا: أن هذا لا يمنع قتله» وإذهاب نفسه وولائه» فلئلا يمنع ملكه 
ا 

(فإن لم يتب قُتِل) وجوبا (ولم يجز استرقاقه) كسائر المرتدين. 

(وإن ارتدٌ سيده) أي : المُدبر (أو ديره) سيده (في ردته) أي : السيد 
(ثم عاد) سيده (إلى الإسلام؛ فالتدبير بحاله) فإذا مات سيده؛ عَتَّق إن 
خرج من الثلث (وإن قُتل) السيد لردته» أو غيرهاء (أو مات) السيد (على 


ردته لم يَعْتِق) المدبّر. 


)١(‏ في «ذ4: «حسب على آخذه به؛ ولیس فيه: «آخذه يه؟. 
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(وللسيد بيع المدبّرء ولو) كان (أْمَه أو) كان البيع (في غير 
الين» و)له أيضا (هبته» ووقفه) ورهنه ونحوه. قال أبو إسحاق 
الجُوزجاني“: صكت أحاديث بيع المدبّر باستقامة الطرق”©. ولأنه 
عتق بصفةء ويثبثُ بقول المعتّق» فلم يمنع البيع» كقوله: إن دخلت 
الدار» فأنت حر. ولا يصح قياسه على آم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير 
اختيار سيدهاء ولیس بتبرع» ويكون من جميع المال» والوقف والهبة 
ونحوها كالبيع . 

(فإن عاد) المدبّر بعد بيعه أو هبته ونحوه (إليه) أي: إلى السيد» 
بإرث» أو فسخ» أو عقد (عاد التدبير) لأنه علّق عتقه بصفة» فإذا باعه 
ونحوه» ثم عاد إليهء عادت الصفة» كما لو قال: أنت حر إن دخلت 
الدار. فباعهء ثم عاد إليه. فإذا باع السيد المد ثم عاد إليه؛ ثم مات 
وهو في ملكه؛ عق . 

(وإن جنى) المدبّر (بيع) أي : جاز بيعه في الجناية» وتسليمه 
لوليها بها؛ لأنه قن (وإن) اختار سيده فداءه» فله ذلك فإن (فدي» بقي 
تدبيره) بحاله وصار كأنه لم يَجْنِ (وإن بيع بعضه) أي: المُدبّر في الجناية 
أو غيرها (فباقيه مدبر) بحاله يعتق بموت سيده» ويسري إلى الباقي إن 
احتمله الثلث . 

(وللسيد وطءْ مدبرته» وإن لم يشترط) وطأها حال تدبيرهاء سواء 
كان يطؤها قبل تدبيرهاء أو لا روي عن ابن عمر «أنّه بر أمَتَيْنٍ له؛ 


)0600 نتف كلامه هذا فى مظانه من كتبه المطبوعة» وقد نقله عنه في المغد 
لم في من في المغني 
50/1١2‏ 4). 

69 منها حديث جابر وقد تقدم تخريجه (۱۱/ )٥۲‏ تعليق رقم (۲)ء (۳). 
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وكان يطؤهما»' . قال أحمد”: لا أعلم أحداً كره ذلك غير 
الزهري”". ووجهه: أنها مملوكته ولم تشر نفسها منه» فحلّ له وطؤها؛ 
لعموم قوله تعالى: 9أَوْ ما مَلكَتْ أيماّكه»# . 

(فإن أولدها) أي: أولد السيد مدبّرته (بطل تدبيرها) وصارت أمّ 
ولد؛ لأن الاستيلاد أقوى من التدبير؛ لأن مقتضاه العتق من رأس المال 
وإن لم يملك غيرهاء أو كان عليه دين» فيبطل به الأضعف» وهو 
التدبير» كملك الرقبة إذا طرأ على التكاح . 

(وله) أي: السيد (وَطَءٌ ابنتها) أي: المدبّرة (إن لم يكن وطىءَ 
أتها) لأن ملك سيدها تام فيها كأمهاء بخلاف بنت المُكاتّبة» فإنها تتبع 
أا اها يعرم رها رن رطن أا تريس المت لأنها و 

(وما ولدته) مُدبّرة (من غير سيدها بعد تدبيرهاء كهِي) أي: 
المُدبّرة (يعتق بموته) أي: السيد (سواء كان) ما ولدته بعد التدبير 
(موجوداً حال التعليق » أو) موجوداً حال (العتق » أو) كان (حادثاً بينهما) 
آي : بين التعليق والعتق؛ لماروي عن عم 7 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/٤٠۸)؛‏ والشافعي في الأم (۸/ ١٠)ء‏ وعبدالرزاق 
۷/0 ) رقم 1114۷ ۱11۹۸ والبيهقي /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ وفي معرفة السئن والآثار 
0 )رقم ۳۰ . 

.)٤۳۹/۱6( الاستذكار لابن عبدالبر (۲۳/ ۳۸۲)ء والمغني‎ )١( 

() أخرجه عن الزهري عبدالرزاق )١148/9(‏ رقم ۰۱۷۰۰ وابن أبي شيبة (178/5). 
وانظر : الاستذكار لابن عبدالبر (۲۳/ ۳۸۲). 

() سورة النساء الآية: . 

)٥(‏ لم نقف على من رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنداًء وأخرجه عبدالرزاق 
)٤۷ ۱/9‏ رقم 135597 2 2153790 وابن أبي شيبة (5/ 1١5‏ -154)) = 
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وابنه""“ وجابر" أنهم قالوا: «وَلْدُ المْدَبّرة بمنزلّيهاء» ولا مخالف لهم 
من الصحابة"؛ ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدهاء فتبعها ولدها 
كأم الولدء ويفارق التعليق بصفة في الحياة» والوصية؛ لأن التدبير آكد 
من كل منهما . 1 

(ويكون) ولد المدبّرة (مُدبراً بنفسه. فإن بطل التدبير في الأم» 
لبيع) السيد إياهاء (أو غيره) كموتها (لم يبطل) التدبير (في الولد) فيعتق 
بموت سيده؛ لعدم موجب البطلان فيه. 

(وإن عتقت الأم) المُدبّرة (في حياة السيد» لم يعتق ولدها) كغير 
المُدبّرة؛ لانفصاله (حتى يموت السيد) فيعتق بالتدبير. 

(فلو قالت) المدبّرة: (ولدث بعد تدبيري) فيتبعني ولدي (وأنکر 
السيدٌ) وقال: بل ولدث قبله (فقوله) أي: السيد (وكذا) إذا مات 
واختلفث مع (ورثته بعده) فالقول قولهم بأيمانهم؛ لأن الأصل بقاء رق 
الولد وائتفاء الحرية عنه. 

(ولا يَمْتنَ) بموت سيدها (ما ولدته قبل التدبيرء لأنه لا يتبعها فيه) 
أي : في التدبير؛ لانفصاله. 

(وولد المدبر يتبع أمّه) حرة كانت» أو أَمَقَ مُدبّرة» أو غيرهاء 
و(لا) يتبع (أباه) لأن الولد إنما يتبع أمّه في الحرية والرّق» لكن إن قلنا : 


= والبيهقي »)۳٤۹/۱۰(‏ عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى . 

(۱) أخرجه عبدالرزاق )۱٤٤/۹(‏ رقم 2157417 ۰۱٩۹۸۳‏ وابن أبي شيبة (۱۹۳/7)» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار  408/17(‏ 404): وسحئون في المدونة 
(/۸)؛ والدارقطني (175/4)» والبيهقي /1١(‏ 07186 . 

(۲) أخخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١177‏ والبيهقي .)918/١١(‏ 

(۳) انظر: الاستذكار .)۴١۹-۳۵۸/۲۳(‏ 


3 كتاب العتق - ياب التدبير 


له التسري» فولده من أمته كهوء كولد الحر من أمته» كما في «المنتهى» 
وغيره. 

(وإذا كاتب المُدبرٌ) صح» وهو قول ابن مسعود"“ وأبي هريرة” ؛ 
لأن التدبير إن كان عتقاً بصفة» لم يمنع الكتابة» وكذا إن كان وصية» كما 
لو وصّى بعتقه» ثم كاتبه (أو0") كاتب (أم ولده) صح؛ لأن الاستيلاد 
والكتابة سببان للعتق» فلم يمنع أحدهما الآخرء كتدبير المُكاتب. 

(أو بر المُكاتبَ؛ صح) قال في «المبدع»: بغير خلاف تعلمه؛ 
لأنه تعليق لعتقه بصفة» وهو يملك إعتاقه» فيملك التعليق . 

(فإن آڏّی) المُدبّر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه (عَسَّقَ) وبطل 
تدبیره» وما فضل بيده فله (وإن مات سيده قبل الأداءء عَسّق) بالتدبير (إن 
حمله الثلث) وبطلت الكتابة» وما بيده لورثة سيده (وإلا) بأن لم يخرج 
من الثلث (عَتق) منه (بقدره) لأن المُدبّر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه 
من الثلث (وسقط من الكتابة بقَدْر ما عَتق) منه (بالتدبير) لانتفاء محلها 
بالعتق» ولورثة السيد من كسبه بقذر ما عتق منه (وهو مُكائّب فيما بقي) 
لأن محلها لم يعارضه شيء» فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عَتّق 
نصفهء وسقط نصف الكتابة » وبقي نصفه. والذي يُحسب من الثلث إنما 





)1١(‏ أخرج البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ١١75)؛‏ وابن أبي شيبة (775/5)؛ عن الأحنئف 
أنه أعتق غلاما عن كير فکاتبه» فادی بعضه» وبقي بعض » ومات مولا فأتوا ابن 
مسعود» فقال: ما أخذ فهر له وما بقي فلا شيء. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7175-137/0)» والبيهقي /1١(‏ 714)؛ ولفظه: «دبرت امرأة 
من قريش غلاماء ثم أرادت أن تكاتبه» فكتب الرسول - ولفظ البيهقي : فكتبت - إلى 
أبي هريرة» فقال: كاتبيه» فإن أدى مكاتبته فذاك؛ وإن حدث به حدث عتق» قال: 
وأراه ما كان عليه لها يعني من كتابته ‏ شي . 

() في متن الإقناع (۳/ ۲۷۰): «ر٤.‏ 


1۲ كتاب العتق - باب التدبير 
A Re‏ ا 
هو قيمة المُدبّر وقت موت سيده؛ لأن المُدبّر لو لم يكن مُكاتباً لاعتبرت 


5 


قيمته . 





(وإن كبر أ ولدهء لم يصح) التدبير (إذ لا فائدة فيه) لأن أ الولد 
تعتق بالموت مطلقاً» بخلاف التدبير. 

(وإذا عَتق) المُدبّر الذي كاتبه سيده (بالكتابة؛ كان ما في يده له) 
أي : للعتيق؛ لأنه كان له قبل العتق» فيكون له بعد العتق» كما لو لم يكن 
مُديّراً. 

(وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة) أو مع القدرة 
عليه » كما يأتي (كان ما في يده للورثة) لأنه كان للسيد قبل العتقء فيكون 
لورثته بعد العتق» كما لو لم يكن مُكائباء وبطلت الكتابة (لا كَسْبّْه) فلا 
يكون لورثة سيده» بل للعتيق» كأم الولدء وقوله: (لأن كسب المدبر في 
حياة سيده لسيده) تعليل لما تقدم من أن ما في يده للورثةء إذا عتق 
بالتدبير (و)كسبه (بعدها) أي: بعد حياة سيده (له) أي : للمُديّر نفسه؛ 
لأنه حر. 

(وإن مات السيد قبل العجزء و)قبل (أداء) المُدبّر الذي كاتبه 
(جميع الكتابة؛ عَتق بالتدبير) إن خرج من الثلث» كما تقدم (وما في يده 
للورثة أيضاً) لما تقدم . 

وأم الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء» تعتق بموته مطلقاء 
ويسقط ما عليها من مال الكتابة» وما بيدها لورثة السيد. 

(وإذا دير شِركاً له في عبدٍ) أو أمّة (لم يشر التدبير إلى نصيب 
شريكهء ولو) كان (موسرا) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة» فلم يَسْرِء 
كتعليقه بدخول الدار» ويفارق الاستيلاد» فإنه آكد كما تقدم . 
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(فإن مات المُدبرٌ) - بكسر الباء ‏ (عَتق نصيبه » إن خرج من الثلث) 
بالتدبير (وإن) أي: ولو (لم يب ثلثه بقيمة حصة شريكه؛ وإن كان) ثلثه 
(يفي) بقيمة حصة شريكه. (سرى) العتق (في بقيته)» فيعتق جميعه 
(ويُعُطى الشريك قيمة حصّته) من التّركة (وتقدم آخر الباب قبله(" . 

وإن أعتق الشريك) الذي لم يُدبّر (نصيبة قبل موت السيد المدبر) 
بكسر الباء (وهو) أي: المعتق» (موسر) بقيمة نصيب شريكه (عَتق) 
نصيبه (وسرى) العتق (إلى نصيب شريكه» وعَرم قيمته) أي: النصيب 
(لسيده) لحديث ابن عمر السابق"“ في سراية العتق . 

(وإن دير ك واحد منهما) أي: الشريكين (نصيبه) من مشترّك 
بينهما (فمات أحذهما؛ عَتَق نصيبه» وبقي نصيب الآخر على التدبير؛ إن 
لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه؛ وإن كان يفي) ثلثه (بهاء سرى) 
العتق (إليهاء كما تقدم) ويؤخل من تركته قيمة نصيب شريكه . 

(وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حل فإذا مات أحكهما فنصيبه 
حر) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة» فينصرف إلى مقابلة البعض 
بالبعض» ك: ركب الناس دوابهم» ولبسوا ثيابهم؛ وأخذوا رماحهم (لا 
أنه لا يَعتِق إلا بموتهما جميعاً) كما ذكره القاضي وجماعة» وقمه في 
«الفروع» ‏ فلا يعي بموت أحدهما شيء منه» ولا يبيع وارثه حقه منه؛ 
لتعلّق العتق به تعليقاً لا ينفك» إلا أنه متوقف على موت الثاني . 

(وإذا أسلم مُدبكُ كافرء أو) أسلم (ق» أو) أسلم (مكاتبه؛ ألزم 
بإزالة ملكه عنه) لثلا يبقى الكافر مالكاً لمسلم مع إمكان بيعه (فإن أبى) 


5/1١١ )1(‏ 4). 
(1) تقدم تخريجه (14/11) تعليق رقم .)١(‏ 
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أن يُزِيل ملكه عنه (بیع) أي : باعه الحاكم (عليه) ولا يبقى ملكه؛ لقوله 
تعالى : طوَلِن يَجعلَ الله للكافرين على المؤمنينَ سيلا . 

(وإن أنكر السيدٌ التدبيرَ؛ ولا بيّة) للمدعي (حلف) السيد (على 
البَتّ) أنه لم يدبره؛ لأنه يحلف على فعل نفسه (وإن كان المنكر) للتدبير 
(ورثة السيد بعد موته؛ حلف كل واحد من الورثة على نفي العلم) أنه لا 
يعلم أن مورثه دَبّره؛ لأنه يحلف على نفي فعل غيره (ومن تکل منهم) 
فضي عليه بالنكول» و(عَسَّقَ نصيبه» ولم يسر) العتق (إلى باقيه» وكذلك 
إن أقرٌ) عتق نصيبه» ولم يسر إلى باقيه (لأن إعتاقه بفعل المورّث» لا 
بفعل المقرء ولا) بفعل (الناكل) عن اليمين. 

(وإن شهد به) أي : بالتدبير (رجلانء أو رجل وامرأتان» أو) شهد 
به رجل» و(حلف معه المديرٌ؛ حُكم به) أي : بالتدبير؛ لأن الشهادة 
بالتدبير تتضمن إتلاف مال» والمال يقل فيه ما ذكر (وكذا الكتابة) يُقبّل 
فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» ورجل ويمين؛ لما ذكر. 

(وإن تل المدبّر سيده) قتلاً يمنع الميراث (بطلَّ تدبيره) لأنه 
امج نا أجل له شرب قفن فد اا حرم القائل العيراتة 
ولأن ذلك مما يُتخذ وسيلة إلى القتل المُحَرّم لأجل العتق» فمنع العتق 
سدّاً لذلك» بخلاف آم الولد؛ لأن إبطال الاستيلاد فيها يفضي إلى نقل 
الملك فيهاء ولا سبيل إليه . 

وإن جَرَح قن سيده فدبّره» ثم سرى الجرح» ومات السيد؛ لم 
يبطل التدبير» وتقدم في الوصية" . 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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باب الكتابة 


(وهي) اسم مصدر بمعنى المكائّبة» سُمّيت بذلك؛ لأن السيد 
يكشي بينه وبين رقيقة كناب بما أتققا غل وقيل : من الكَتْب وهو الضم؛ 
لأن المُكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سمي الخرز كتبآء 
والكتيبة لانضمام بعضها إلى بعض . 

وشرعاً: (بيع سيدٍ رقيقه) ذكراً كان» أو أنثى» أو خنثى (نفسهء أو) 
بيعه (بعضه) كنصفه وسدسه (يمال مُوْجَل في ذمّتهء مباح معلوم؛ يصح 
فيه الكلّمء مُتَجُم) أي: مؤجل بأجلين فصاعداً (يُعلم قشط كل نجم 
ومدنه) أي مدة النجم من شهرء أو سنة ونحوهما. 

فلا تصح بنحو خمرء ولا بمال حال؛ ولا بمعيّن» ولا بمحرّم 
الصناعة» كآنية ذهب وفضة» ولا بمال مجهول» ولا بما لا يصح السّلّم 
فيهء كجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالوصف» ولا بمؤجل أجلاً واحدآء 
ولو طال. 

والمراد بالنجم هنا: الوقت؛ لأن العرب كانت لا تعرف 
الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» كما قال بعضهه”: 

إذا سْهَيْلُ اول اليل طَلّع فابنٌ اللَبونِ الج» والجڻ جَذّع 

(أو) بيع السيد رقيقه نفسهء أو بعضه ب(منفعةٍ مؤجّلة منجمة) 


)١(‏ لم نقف على قائله» وقد قال أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب تفسير أسنان الإبل 
رقم (۸)» بعد حديث ٠١۹٠‏ : وأنشدنا الرياشي فذكره» وذكره في لسان العرب ولم 
ينسبه لأحد /٠١(‏ 8 6) مادة (حقق) و(١۱/‏ 09 ") مادة (سهل) . 
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على أجلين فأكثر. واشتراط النجمين فأكثر؛ لأنها مشتقة من الكتّب» 
وهو الضم» فوجب افتقارها إلى نجمين؛ ليضم أحدهما إلى الآخر. 
واشتراط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة؛ لثلا يؤدي جهل ذلك 
إلى التنازع . ولا يُشترط التساوي» فلو جعل أحد النجمين شهراًء والآخر 
سنة» أو جعل قسْط أحد النجمين عشرة» والآخر خمسة ونحوه؛ جاز؛ 
لأن القصد العلم بقذر الأجل وقشطه. 

والأصل في الكتابة : قوله تعالى: ظفَكاتيُوهُم إن عَلمتّم فيهم 
خيْرآ) وقصة بَريرة» وقوله ک4 : «المُكاتبُ عبد ما بقيّ عليه من 
كتابته درهم» رواه أبو داود © . 

وأجمع”؟2 المسلمون على مشروعيتها. 

(وهي) أي : الكتابة (مندوبة لمن يعلم) سيده (فيه خيراٌء وهو 
الكسب والأمانة) لقوله تعالى: «والذينَ يبتعونَ الكتاب ممّا ملكت 
أيمانكُم فكاتِبُوهُم إن علمتم فيهم خيرآ* قال أحمد"؟: الخير: صدق 
وصلاح ووفاء بمال الكتابة. والآية محمولة على الندب؛ لقوله ل : دلا 
يحل مال امرىءٍ مُسلم إلا عن طيب نفس منه»"؛ ولأنه دعاء إلى إزالة 
ملك بعوض» فلم يُجبر السيد عليه؛ كالبيع . 
)١(‏ سورة الئور» الآية: ۳۳ . 
(1) تقدم تخريجه (400/9) تعليق رقم (۳). 
(۳) تقدم تخريجه )010/٠١(‏ تعليق رقم (1). 
(4) الإجماع لابن المنذر ص/ ١۳١٠ء‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ۲٠۳‏ والإقناع في 

مسائل الإجماع لابن القطان (۳/ ۱٤۹۰‏ -1551). 

(4) سورة النورء الآية: ٣۳‏ . 


زفق المغني .)1477/١5(‏ 
زفق تقدم تخريجه ۹۷0 ۲۲) تعليق رقم © . 
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ااا 

(وتكره كتابة مَن لا كسب له) لثلا يصير كَل على الناس» ويحتاج 
إلى السؤال. وتقدء'(2 بأوضح من هذا. 

(ولا تصح كتابة المرهون) بعد قبضه؛ لأنه محجور عليه فيه لحق 
المرتهن؛ كما لا يصح بيعه ووققه. 1 

(والكتابة في الصحة والمّرّض من رأس المال) لأنها معاوضة» فهي 
كالبيع والإجارة (واختار الموئّق وجموعٌ) منهم صاحب «المبدع؟ (أنها) 
أي : الكتابة (في المرض المخوف من الثلث) لأن ما يأخذه عوضاًء من 
كسب عبده وهو مال له» فصار كالعتق بغير عوض. وتقدم؟ حكم 
المحابأة فيها. 

(ولو كاتبه في الصحة» وأسقط دَيْنه) في مرضه المخوف (أو) كاتبه 
في الصحة» و(أعتقه في مرضه؛ اعتبر خروج الأقل من رقبته أو ديه من 
الثلث) لان العتق إبراء والإبراء عتق» فاعتبر أقلهما وألغي الآخر (ولو 
وضّى بعتقه) أي: المُكائب (أو أبرأه) المريض مرض الموت المخوف 
ونحوه (من الكيْن) أي : دين الكتابة (اعمير) خروج (أقلّهما) آي : رقبته أو 
دينه (من ثلثه) لما تقدم . 

(ولو حمل التّْْثُ بعضه) أي : بعض ما عليه من دين الكتابة (عتق) 
منه بقذر ما حمله الثلثء لعدم المانع (وباقيه على الكتابة) إن لم تجز 
الورثة . 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بقولٍ) بأن يقول السيد لمن يريد أن يُكاتبه : 
كاتبتُكَ على كذاء لأنها إما بيع » أو تعليق للعتق على الأداءء وكلاهما 








.)4/1 )( 
.(Y1- 1۷0/1۰) () 
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يُشترط له القول؛ إذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصرّف) لأنها عقد 
معاوضة كالبيع (مع قبوله) أي : المُكاتب؛ لأنها عقد معاوضة» فتوقفت 
على القبول كالبيع . 

(وإن كاتب) السيد (المميّرُ رقيقه بإذن ولجّه» صح) العقد. وبغير 
إذنه لا يصح؛ لأن الكتابة تصرف في المال» فلم تصح من المميز إلا بإذن 
وليّهء كالبيع . 

(وإن كاتب السيلٌ عبده المميّرز؛ صح) العقد؛ لأنه يصح تصرفه 
وبيعه بإذن وليه» فصحت كتابته كالمكلف؛ لأن تعاطي السيد العقد معه؛ 
إن له في قبوله» و(لا) يصح أن يُكاتب رقيقا (مجنوناً» و)لا (طفلاً غير 
مميز) لأن قولهما غير معتل به . 

(فإن فعل) بأن كاتب مجنوناء أو طفلاً (لم عقا بالأداء) لبطلان 
الكتابة (بل) يَعْتِقانَ (بتعليق العتق به) أي: بالأداء (إن كان التعليق 
صريحاً) بأن قال في العقد: ومتى أديت ذلك ونحوه» فأنت حر (وإلا) 
بآن لم يكن التعليق صريحا (فلا) عتق؛ لعدم ما يقتضيه . 

(وتصمٌ كتابة الذمّي عبدّه) كالمسلم (فإن أسلما) أي : السيد وعبده 
(أو) أسلم (أحدهماء أو) لم يُسْلِماء ولكن (ترافعا إلينا أمضينا العقد؛ إن 
كان موافقاً للشرع) لقوله تعالى : فاحكم بِينَهُم بما أنزلَ الله“ . 

(وإن كانت) الكتابة (فاسدة» مثل أن يكون العوض خمراً ونحوه) 
كخنزير (وقد تقابضاه في الكفرء أمضيناه أيضأء وحصل العتق» سواء 
ترافعا) إلينا (قبل الإسلام» أو بعده) للزومه بالتقابض . 

(وإن تقابضاه بعد الإسلام» فهي كتابة فاسدة. ويأتي حكمها إن 
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شاء الله تعالى) آخر الباب . 

(وإن ترافعا قبل قبضه) أي: الخمر ونحوه (أبطلنا الكتابة) كسائر 
عقودهم الفاسدة» إذا ترافعوا إلينا قبل التقابض . 

(وتصح كتابة الحربي) لرقيقه (في دار الحرب ودار الإسلام) ككتابة 
الذمي وسائر عقوده. 

(فإن دخلا مستأينين إليناء لم يتعرّض الحاكم لهماء إلا أن يترافعا 
إليه) أي : الحاكم» فإن ترافعا إليه (فإن كانت) الكتابة (صحيحة› ألزمهما 
حكمهاء وإن جاءا) دار الإسلام (وقد قهر أحذهما صاحبه» بطلت 
الكتابة؛ لأن دار الحرب دار قَهْرٍ وإباحة» فمن فهر صاحبة - ولو حرا قَهَرَ 
حر مَلَكّه . وإن دخلا) دار الإسلام (من غير قهرء ثم قهر أحهما الآخر 
في دار الإسلام؛ لم تبطل) الكتابة؛ لأنه لا أثر للقهر في دار الإسلام» 
لأنها دار عصمة. 

(وتنعقد) الكتابة (بقوله) أي: السيد لرقيقه: (كاتبّك على كذا. 
مع قبوله) لأنه اللفظ الموضوع لهاء فانعقدت بمجرده (وإن لم يقل) 
السيد: (فإذا أديت إلى فأنت حر) لأن الحرية مرجب عقد الكتابة» فتشبت 
عند تمامه كسائر أحكامه؛ ولأن الكتابة عقد وضع للعتق» فلم تحتج إلى 
لفظ العتق ولا نيته» كالتدبير. وقول المخالف: لفظ الكتابة يحتمل 
المخارجة. ليس بمشهور حتى يحتاج أن يميز أحدهما عن الآخر بشيء 
يميزه» على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمّليه . 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بعوض مباح) بخلاف آنية الذهب والفضة» 
والحلي المُحرّم. (يصح السَلّم فيه) لأنه لا يكون إلا في الذمة؛ فيحتاج 


.)٤١ /۸( هو الإمام الشافعي» انظر: الأم‎ )١( 
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إلى ضبط صفاته؛ قطعا للنزاع» بخلاف الجوهر ونحوه؛ فإنه لا ينضبط 
بالوصف (منجم نجمين فأكثرء يُعلم لكل أجل نجم) أي: وقت (قِشطه 
ومدته) لما تقدم (تساوت) النجوم (أو لا) أي: أو لم تتساو كما 
تقدمت” الإشارة إليه (فلا نصِحُ) الكتابة (حالّةٌ) لأنه يفضي إلى العجز 
عن الأداء وفسخ العقد. 

(ولا) تصح الكتابة (على عبد مطلق) كأن يُكاتب رقيقه على عبد 
ويطلق؛ لأنه عوض مقدّر في عقد أشبه البيع . وقال القاضي وأصحابه : 
تصح» وصححه ابن حمدان کمهر» وله الوسط . 

(ولا) يصح أيضاً (توقيت النجمين بساعتين ونحوه) مما لا وقع له 
في القدرة على الكسب؛ (بل يُعتَبر ما له وقح في القّذرة على الكسب؛ 
صوبه في «الإنصاف». وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلاقه) قال في 
«اتصحيح الفروع»: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحةء ولكن الغرف 
والعادة والمستى؟ آله لا يضح قياسا على :الكليمء لكن العم اضين» 
انتهى . 

وقال في «المنتهى»: ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على 
الكسب فيه. قال في «شرحه»: في الأصح»› فيصح توقيت النجمين 
بساعتين . 

(وتصِحٌ) الكتابة (على خدمة مُفْردة منجّمة في مدتين فأكثرء كأن 
يكاتبه في أول المُحرّم على خدمته فيه) أي : المُحرّم (وفي رجب» أو على 
خياطة ثوب؛ وبناء حائط عينهماء وكذا لو قال) السيد لرقيقه: كاتبتك 
(على أن تَحُدُّمني هذا الشهر. و)على (خياطة كذا عقيب الشّهرء أو): 


.)ةك/11١‎ 1١ 
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كاتبتك (على أن تَحُدُمني شهراً من وقتي هذاء وشهراً عقيب هذا الشهر) 
فيصح ؛ لأنهما أجلان» وإن ولي أحدهما الآخر. 

(وإن كاتبه على خدمةٍ شهر مُمَين) كرجبء ولي العقدّء أو لا (أو) 
كاتبه على خدمة (سنة معيَّة) كسنة حمس تلي العقدء أو لا (لم يصمٌ) 
عقد الكتابة (لأنه نجم واحد. 

وتصح) الكتابة (على خدمة ومال) لأن كلا منهما يصح أن يكون 
عوضاً في غير الكتابة» فليكن فيها كذلك» سواء (تقدّمت الخدمة؛ أو 
تأخرت) لأن تقدمها وتأخّرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض» 
وأوّلها عقب العقد مع الإطلاق (إن كان المال مؤجّلاً ولو إلى أثنائها) 
أي : أثناء مدة الخدمةء كأن يكاتبه على خدمته(؟ شهر رجب وعلى 
ديئار» وجعل محله في نصف رجب» أو في انقضائهء فیصح› كما لو 
جعل محله فيما بعد رجب» لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في 
ابتداء مدتهاء فيكون محلها غير محل الدينار (بخلاف الخدمةء فإنه لا 
يشترط تأجيلّها) لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في 
الحال» وهذا غير موجود في الخدمة» فجازت حالّة» ويصح أن يكون 
أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقد» مثل أن يكاتبه في 
الحرم على دينار سلخ صفر» وخدمته شهر رجب . 

(وإذا كاتب) السيد (العبدء وله مال» فمالّه لسيدهء إلا أن يشترطه 
المُكاتّب) لأنه كان له قبل الكتابة» فيكون له بعدهاء وكما لو باعه» أو 
أعتقه (فإن كانث له) أي: العبد قبل أن يكاتب (سَرية - إن جوزنا للعبد 
الشّسئي أو) كان له (ولد منها) أي : من سُرينهِ بناء على ذلك القول (فهو) 


0( في ١ذ1:‏ الخدمة) , 
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أي : المذكور من السُرّيّة والولد (لسيّده) لأن ذلك من جملة ماله فيكون 
لسیده» إن لم يشترطه المُكاتب. 

(وإذا أتّى) المُكاتب (ما كوتب عليهء فقبضه الشيد) مع أهليته 
للقبض» أو قبضه وكيله (آو) قبضه (وَلِ) إن لم يكن السيد أهلاً (أو 
أبرأه) السيد (منه) أي: مما كوتب عليه (عتق) لأنه لم يبق لسيده عليه 
شيء» و(لا) يعتق (قبل الأداءِ) لجميع ما كوتب عليه (والإبراء) منه؛ لما 
روى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعا: «المكائّبُ عبد ما 
قي عليه درهم؟ رواه أبو داود' دل بمنطوقه على أنه لا عق حتى 
يؤدي جميع کتابته» ومفهومه أنه ذا أداها لا يبقى عبداً. (وإن كاتبه على 
دنانيرء فأبرأه) السيد (من دزاهمء أو بالعكس) بأن كاتبه على دراهم» 
فأبرأه من دنانير (لم تصح البراءة) لأنه أبرأه مما ليس له عليه (إلا أن يزيد) 
في البراءة لفظ: (بقدر ذلك مما لي عليك) فتصح البراءة منه اكتفاء 
بالمعنى (ولو كان في ملكه) أي: المُكاتب (ما يؤدّي) منه (فهو عبد ما 
بقي عليه درهم) لحديث عمرو بن شعيب السابق . 

(فإن) مات السيد وورثه اثنان فأكثرء و(أبرأه) أي: المُكاتّب 
(بعض ورثته) أي : السيد (من حقه منها) أي : الكتابة بمعنى دينها (وكان) 
المبرىء (موسرا) بقيمة باقيه (عتق عليه كله) بالسراية؛ لما تقدم"“ في 
من أعتق شركاً له في رقيق . 

(وما فضل في يده) أي: المُكاتّب (بعد الأداء) لجميع مال 
الكتابة (ف)هو (له) أي: للمُكائب؛ لأنه”" لهء بدليل صحة تصرفه فيه 
(۱) تقدم تخريجه (۱۰/ )٥۲۰‏ تعليق رقم .)١(‏ 


01-5 
(۳) في «ذ»: «لأنه مالك له . 
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قبل العتق . 

(فإن مات) المُكاتب (أو قُتِلء ولو كان القاتل) له (السّيد قبل 
الأداء» انفسكّت الكتابةٌ» ومات عبداء وكان ما في يده لسيده) سواء 
خلّف وفاء آم لاء لحديث عَمرو بن شعيب السابق؛ ولأن الكتابة عقد 
معاوضة على المُكاتب» وقد تلف المعقود عليه قبل التسليمء فبطل. 
وتفارق الكتابة البيع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه» ولا 
يتعلق بعينه» فلم ينفسخ بتلفه» بخلاف الكتابة . 

(وإن عجّل) المُكاتّب (ما عليه) من دين الكتابة (قبل محلّهء لزم 
سيده آخذه» وَتّق إن لم يكن فيه) أي: في أخذه قبل محله (ضرر) على 
السيد؛ رواه سعيد عن عمر وعثمان20. ولأن الأجل حق لمن عليه 
الدين» فإذا قذمه» فقد رضي بإسقاط حقه» فسقطء كسائر الحقوق. لا 
يقال : إذا علق عتق رقيقه على فعل في وقتء ففعله في غيره لا يعتق؛ 
لأن هذا صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودهاء والكتابة معاوضة يعتق فيها 
بأداء العرض»ء فافترقا. 

فإن كان في قبضها قبل محلها ضررء بأن دفعها بطريق مخوف» أو 








)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سنته؛ وذكره الموفق في المغني »)577/١54(‏ فقال: 
ورواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعاً؛ قال: حدثنا هشيم» عن ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» أن عثمان قضى بذلك. اه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(2315/90» والبيهقي /۱١(‏ ١۳۳)ء‏ من طريق ابن المبارك وابن أبي زائدة؛ عن ابن 
عون» عن محمد بن سيرين؛ بلفظ : قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال كله 
فقال: لا آخذه إلا نجوماء فكتب له عثمان عتقه» فأخذ المال وقال: آنا أعطيكه 
نجوماًء فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال. وانظر ما يأتي /١١(‏ 74) تعليق رقم (1» 
07 
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كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه» لم يلزم السيد 
أخذها؛ لأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد» ولا يعتق 
ببذله مع وجود الضرر. 

(فلو أبى) السيد أخُذٌ المعجل مع عدم الضرر (جعله الإمام في بيت 
المالء ثم أداه إلى السيد وقت حلوله» وحكم ب بعتق المُكائب في الحال) 
آي : حال أخذ المعجل منه؛ لما روى ا عن أبي بكر بن حزم 
«أنَّ رجلاً أتى عمرَ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ | إفي كُرتبتُ 
وي أيسزث بالمالٍ وأتيتُةبهء فزعم آلا يأخذها إلا تُجُومآء فقال عمر: يا 
تزذاء شذْ هذا الما فاملة في بيت المالء وأهٌإليه وما في كل عام» 
وقد عتق هذاء فلما رأى ذلك سيّده أخدّ المال:'2: وعن عثمان 

222 

(وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم؛ أو عَرْض» لم يلزمه) أي : 
السيد (قيض غيره) أي: غير ما وقع عليه العقد؛ لأنها معاوضةء فلا 
تلزمه؛ ولا يُجبر عليهاء وإن تراضيا؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإذا أكّى) المُكائب (العوض) الذي كوتب عليه جميعه (وعتق» 
فبانَ العوض معيباًء فله) أي : السيد (أرشه) إن أمسكه (أو عوضّه إن رده 
ولم يبطل عتقه) لأنه إتلاف» فإذا وقع لم يرتفع» وكالخلع» وإطلاق عقد 
الكتابة يقتضي سلامة العوض فيهاء وقد تعذَّر رَد المُكاتّب رقيقاء فوجب 
)١(‏ لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ عبدالرزاق )4١5/8(‏ رقم 


۳ وابن أبي شيبة :.)١١١  ١١9/9(‏ والدارقطني (5/ 02١11‏ والبيهقي 
,)778-4/1١(‏ من طرق مختلفة بنحوه. 


(0) لعل الأثرم رواه في سئنه ولم تطبع . ورواه ۔ أيضاً ‏ عبدالرزاق ) رقم 
٤‏ وانظر ما تقدم (۱۱/ ۷۳) تعليق رقم (۱). 
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أرش العيب» أو عوض المعيب ؛ جبراً لما اقتضاه إطلاق العقد. 

(وإذا أحضر) المُكاتب (مال الكتابة؛ فقال السيد: هذا حرام أو 
عَضب) فلا يصح أن أقبضه منك (فإن أقر به المكاتئب» أو ثبت ببيّنة) أنه 
حرام» أو غصبء (لم يلزم السيد بوله» ولا يجوز له) تٌبوله» وسُمعت 
بينة السيد بذلك؛ لأن له حقا في ألا يقتضي دينه من حرام» ولا يأمن أن 
يرجع صاحبه عليه به . 

(وكذلك نفقة الزوجة؛ و)كذلك (صداقهاء و)كذلك (كل حق) من 
َرْضء أو قيمة مُتلّف» أو أرش جناية ونحوه (أو عوض في عقد) كثمن 
مبيع وأجرة ونحوهاء إذا حضر بها من هي عليه؛ واذّعى مَن هي له أنها 
حرام أو غصب» لم يجز له قبولهاء ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار 
المدين» أو ببينة. 

(فإن أنكر) المُكائب أنها غصب» أو حرام (ولم يكن للسيد بيّنة» 
فقول العبد مع يمينه) أنه ملكه؛ لأنه الأصل (ثم يجب) على السيد 
(آخذه» ويعتق) المُكاتب بأخذه؛ لأن الأصل أنه ملكه . 

(فإن تَكَل) المُكاتّب (عن اليمين؛ لم يلزم السيّد قبوله) ويحلف 
السيد أنه حرام . 

(وإن حلف) المُكاتب أنه ليس بحرام (قيل للسيد: إما أن تقبضه؛ 
وإما أن تُبرئه ليعتق) لأن الظاهر أنه ملكه. 

(فإن قبضه) السيد (وكان تمام كتابته» عتق العبد) لأنه لم يبق عليه 
شيء في الظاهر (ولم يمنع السيد من التصرف فيه) أي : فيما قبضه وقال: 
هو حرام أو غصب (إن لم يقر به لأحد) معين» لعدم صحة الإقرار إذاً 
(وعليه إثمه فيما بينه وبين الله) فلا يجوز له التصرف باطتا فيه إذا علمه 
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حراماً. 

(وإن ادّعى) السيد (أنه) أي: المُكاتب (عَصّبه من فلان) أو سَرّقه 
منه ونحوه (لزمه) أي: السيد (دفعه إليه) أي: إلى المقر له بهء إن 
صدقهء مؤاخذة له بإقراره . 

(فإن أبرأه) أي: أبرأ السيد مُكاتبه (من مال الكتابةء لم يلزمه 
قَيْضِه ؛ لأنه لم ق له عليه حق) حتى يلزمه أخذه . 

(وإن لم يُبرئه) السيد من مال الكتابة (ولم يقيضه) أي : المال الذي 
أحضره له وقال السيد: إنه حرام» ولم يقم به بينة» وحلف المُكاتب أنه 
ليس بحرام (كان له) أي: المُكاتب (دفع ذلك) المال (إلى الحاكم» 
لينوب الحاكم في قبضه عنه) أي: عن السيد؛ لأن الحاكم يقوم مقام 
الممتنع بغير حق (ويعتق العبد) بأخذ الحاكم ذلك منه كما لو أخذه 
السيد. 

(ولا بأس أن يُعجل المُكاتب لسيّده) مال الكتابة قبل حلول أجله 
(ويضع عنه) السيد (بعض كتابته) مثل أن يُكاتبه على آلف في نج ا 
سنة» ثم يقول له: عَجُل خمسمائة حتى أضع عنك الباقي أي : أسقطه» 
أو قال : صالحني منه على خمسمائة معجُلةء جاز ذلك ؛ ؛ لأن دين الكتابة 
غير مستقر» ولیس بدين صحیح؛ بدليل أنه لا يُجبر على أدائه» ولا تصح 
الكفالة به » وما يؤدّيه إلى سيده كسب عبده» وإنما جعل الشرع هذا العقد 
وسيلة إلى العتق» وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق» وتخفيفاً 
عن المُكاتّب» فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما عليه 
كان أبلغ في حصول العتق» وأخف على العبدء وبهذا فارق سائر 
الديون» ويفارق الأجانب من حيث إن هذا عبده» فهو أشبه بعبده القن . 
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(وإن اتفقا على زيادة الأجل والدّيْن) مثل أن يكاتبه على ألف في 
نجمين إلى سنة؛ يدي نصفها في نصف السنة؛ والباقي في آخرهاء ثم 
جعلاها إلى سنتين بألف ومائتين في كل سنة ستمائة» أو يحل عليه نجم 
فيقول: أخُرني إلى كذاء وأزيدك كذا (لم يجز) لأن هذا يُشبه ربا الجاهلية 
المُحرّم؛ ولأن المؤجّل إلى وقت» لا يتأخر أجله عن وقته باتفاقهما 
عليه» ولا يتغير أجله بتغييره» وإذا لم يتأخر عن وقته» لم تصح الزيادة 
التي في مقابلته؛ ولأنه يأخذ أكثر مما وقع عليه العقدء بخلافه في 
الأولى. 

(وإذا دفع) المُكاتب أو غيره (إلى السيد مال الكتابة ظاهراً؛ فقال له 
السيد: أنت حر أو قال) بعد الدفع إليه: (هذا حو ثم بان العوض 
مستحقاً) لغیره» بأن تبين أنه غصبه» أو سرقه ونحوه (لم يعتق) المُكاب 
(بذلك) لفساد القبضص؛ وقوله: أنت حر ونحوهء إنما قاله اعتماداً على 
صحة القبض . 

(فلو اعى المُكاتّبٌ أن السيد قَصد بذلك عتقه) لا في مقابلة القبض 
(وأنكر السيدٌ) ذلك (فقول السيد) بيمينه؛ لأنه أدرى بنيته . 


نصل 


(ويملك المُكائّبٌ نَقْمَ نفسه» و)يملك (كسبه» والإقرارٌء وكلّ 
تصرف يُصُلح ماله من البيع والشراء» والإجارة والاستئجار) لأن عقد 
الكتابة لتحصيل العتق» ولا يحصل إلا بأداء عوضهء وهو متعدّر إلا 
بالاكتساب» والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب؛ فإنه قد جاء في 
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e 
الأثر «أنَّ تسعة أَعْشَّار الرّزتق في التجارة»“ (و)يملك (الإنفاق على نفسه‎ 
. وولده التابع له من آتته» و)على (رقيقه) لأن ذلك مما لا غناء عنه‎ 

(وله) أي : المكاتب (أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه؛ على طرفه؛ 
أو جرحه) وقوله: (بغير إذن سيده) متعلق باايقتص»»؛ ويحتمل أن يتعلق 
بقوله: «ويملك المكاتب» لأنه لو عفا على مال؛ كان لهء فكذلك بدله. 

(وله)آي : المكاتب (شراء ذوي رحمه) لأنه اشترى مملوكا بما لا 
ضرر على السيد في شرائه» أشبه الأجنبي . 

(و)له (قبولهم | إذا هبوا له أو صي له بهم» ولو أضروا بماله؛ 
وله أن يفديهم إذا جَنوا) لأن في ذلك كله تحصيلاً لحريتهم بتقدير عتقه؛ 





(۱) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (7599/1)» وسعيد بن منصور - كما في الدر 
المنثور (۲/ :)١54‏ ولم ثقف عليه في المطبوع من سننه -» ومسدد_ كما في المطالب 
العالية )٠1١8/9(‏ حديث ١447‏ - وابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/ ۷۳ حديث 
۳ والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (۱/ ۸۱) عن نعيم بن عبدالرحمن؛ عن 
النبي ل . 
قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء (57/0): «رجاله ثقات» ونعيم هذا 
قال فيه ابن منده: ذكر في الصحابة ولا يصحء وقال أبو حاتم الرازي [الجرح 
والتعديل (۹/ ١٦٤)]ء‏ وابن حبان [الثقات 5/ :]٤١۷‏ إنه تابعي» فالحديث مرسل». 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۳/ 7076): هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة 
نعيم بن عبدالرحمن. وقال في مختصره (4/ 409 -105): رواه مسدد مرسلاً بسند 
صحيح ٠‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳/ ۲٢۲‏ مع الفيض) مرسلاً ورمز لحسنه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/ ”ا حديث 5١5؛‏ عن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: الرزق عشرون بابآء فتسعة عشر باب للتجار؛ 
وباب للصانع بيده. 
وأورده الديلمي في الفردوس (741//5) حديث 6, من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً بنحوه. 
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فكان له ذلك؛ لأن العتق مطلوب شرعا (وإذا ملكهم لم يجز بيعهم) لأنه 
لا يملكه لو كان حرَاًء فلا يملكه مُکاتباً (وكسبهم له) آي : كسب ذوي 
رحم المُكاتب المحرم له؛ لأنهم عبیده» فكان له كسبهم كالأجانب 
(وحكمهم) أي : حكم ذوي رحمه المحرم (حكمه) أي : المُكاتب (إن 
عتق) بالأداء أو الإبراء؛ (عتقوا) لأنه كمل فيهم ملكه. وزال تعلق حق 
سیده بهم . 

(وإن عجز؛ رقوا لسيده) لأنهم من ماله» فيصيرون للسيد عند 
عجزه» كعبيده الأجانب (إلا إذا أعتقه سیده» فلا يعتقونء بل) هم (أرثّاء 
لسيده) لأن من عتق على غير مال» يكون ما بيده لسيده» كما تقده؟ 
(وولده) آي : المُكاتب (من أمّته كذلك) أي : كذوي رحمه المحرم؛ إن 
عتق عتق معه» وإن عجز رق . وإن أعتق المُكاتّبَ سيده كان ولده لسيده» 
وأما ولده من غير أَمته فتابع لأمّه . 

(وله) آي : المُكاتّب (تأديب رقيقه» و)له (تعزيرهم› و)له 
SEES E E‏ 
وما هو من أهلها. 

(وله المطالبة بالشفعة» والأخذ بها) أي : الشفعة (ولو من سيّده. 
وكذا السيد) له الأخذ بالشفعة (منه) أي : من مُكاتبه (لأنه) أي : المُكاتب 
(مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي) وتقدم في الشفعة" . 

(وله) أي: المُكاتب (الشراء نسيئة بلا رهن) لأنه لا غرر فيه. قال 
في «الشرح»: ولا يجوز أن يدفع به رهنآء لأن الرهن أمانة وقد يتلف» أو 


1/0(. 
() انظر: (۳۹۸/۹). 
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يجحده الغريم» وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض؛ لأنه ينتفع 
بالمال. 

(وله شراء من يعتق على سيّده) كابن سيده» وأخيهء ويعتق إن عجز 
المُكاتّب» أو أعتقه سيده. 

(وسفره) أي : المُكاتّب (ك)سفر (مدين) فلسيده منعه» ولا يتأنّى 
أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء؛ لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على 
ما تقدم (وتقدم في الجر“ ) حكم سفر الغريم . 

(وله) أي: المُكاتب (أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة) لقوله 
تعالى : رفي الرقاب) وإذا جاز الأحذ من الواجية» فالمستحبة 
أولى. 

(فإن شرط) السيد (عليه آلآ يسافرء ولا يأخذ الصدقة» ولا يسأل 
الناس؛ صح) الشرط وكان لازما؛ لقوله يَلِهِّ: «المسلمون على 
شروطههم»9"؛ ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة» فلزم» كما لو شرط 
نقداً معلوماً. 

(فلو خالف) المُكائّب (وفعل) ما شرط عليه ألا يفعله (كان لسيده 
تَعجِيرٌُه) لمخالفته الشرط» قال أحمد”؟2: قال جابر بن عبدالله : «هم على 
شروطهم» إِنْ رأيته يسأل تنهاه» فإن قال : لا أعودء لم يرده عن كتابته 





(۱) انظر: (۳۲۷-۳۲۹/۸). 

(۲) سورة التوبة» الآية: ٠٠‏ . 

م تقدم تخريجه (۷/ ۱۰۷) تعليق رقم (۳). 

.)419///١4( المغني‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً في الشروط؛ باب ۱۷ء قبل حديث ۰۲۷٠١‏ ووصله الثوري 
في الفرائض ص/ 55» رقم /الاء ومن طريقه عبدالرزاق (۸/ 408) رقم /2181/11 = 
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في مرة. قال في «الشرح» : فظاهر هذا: أن الشرط صحيح لازمء وأنه إن 
حالف مرة لم بُعجُزه» وإن خالف مرتين فأكثر» فله تعجيزه. 

«تنبيه» : ظاهر كلامهم هنا: لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين 
فأكثرء بخلاف البيع . 

(ولا يصح شرط نوع تجارة) أو آلا ينّْجر مطلقا؛ لأنه ينافي مقتضى 
العقد الموضوع للعتق . 

(وليس له) أي: المُكاتب (أن يُسافر لجهاد) بغير إذن سيده؛ 
لتفويت حق سيدهء وعدم وجوبه عليه (ولا) أن (يبيع نَسَاءء ولو برهن 
وضمين) بغير إذن سيده (ولو) كان (بأضعافف قيمته) لما فيه من الضرر 
على سيدهء وفيه غرر بتسليم ماله لغيره» والرهن قد يتلف» والغريم 
والضمين قد يُفلِسان. 

(وإن باع) شيئ (بأكثر من قيمته) وجعل قدر القيمة (حالاً» وجعل 
الزيادة مؤجلة؛ جاز) لأنه منفعة من غير مضرة . 

(ولا يرهن) المُكاتب ماله (ولا يُضارب) أي : يدفع ماله إلى غيره 
مضارية؛ لأنه تغرير بالمال» وله أن يأخذ قراضاً؛ لأنه من أنواع الكسب . 

(ولا يتزرئجء ولا يتسرّى» ولا يُقرض) ظاهره: ولو برهن كالبيع 
نسَاء . وقال في «المبدع) : لم يذكروا قرضه برهن (ولا يتبرّع؛ ولا يدفع 
ماله سلما) لأنه في معنى البيع نسيئة . 

(ولا يهب ولو بشواب مَجُهول) إلا بإذن سيده؛ لأن حق السيد لم 








= والبيهقي «(T1 £1 ٠(‏ وابن حجر في تغليق التعليق )18/7 )عن 
ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, عن جابر رضي الله عنه؛ قال في المكاتب: E‏ 


بينهم . 
ووقع في مطبوع الفرائض: ابن جريج؛ بدل: ابن أبي نجيح وهو خطأ. 
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ينقطع عنه» وقد يعجز فيعود إليه . وعلم من قوله: بثواب مجهول: أنه لو 
كان معلوماً ىت حيث لا محاباة؛ لأنها بيع في الحقيقة. وعبارة 
«المنتهى» تقتضي المنع مطلقاء إلا أن تحمل على ما إذا كان العرض 
مجهولاً» أو كان فيها محاباة» ولعله أظهر. 

(ولا يُحَابِي) المُكاتب في بيع ولا شراء ونحوه (ولا يُعير دابته) بغير 
إذن سيده؛ لأنه تبرع. قال الحلواني: له إطعام الطعام لضيفانهء وإعارة 
أواني منزله مطلقاً. | 

(ولا يوصي) المُكاتب (بماله) لأنها تبرع بعد الموت» لكن تقدم : 
تصح وصيته إن مات حرا في كتاب الوصية . 

(ولا يَخط) المُكاتب (عن المشتري شيئاً) من الثمن» ولا عن 
المستأجر شيئاً من الأجرة ونحو ذلك؛ لأنه تبرع . 

(ولا يَضمن) المُكاتّب مالاً (ولا يتكفل ب) بدن (أحد» ولا ينفق 
على قريبه غير ولده الذي يتبعه) في الكتابة» وغير ذوي رحمه المحرم إذا 
ملكهم (ولا يتوسع في التفقة) لأن ذلك في معنى التبرع . 

(ولا يقتص إذا قتلّ بعض رقيقه بعضاً) لما فيه من تفويت حق 
السيدء بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده (ولا يكاتبه) لأن 
الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه» كالمنجز (ولا يعتقه ولو بمال في ذمّته) 
لأنه نوع إعتاق» أشبه العتق بغير مال (ولا يزوّجه) لأنه نوع تبرع . 

(ولا يُكَْرَ بمال) لأنه عبد؛ وفي حكم المعسرء بدليل أنه لا يلزمه 
زكاةء ولا نفقة» ويُباح له أخذ الزكاة لحاجته (إلا بإذن سيده في هذه 
المسائل كلّها) فإن أذن له زال المانع . 


(۰۰/1۰) ١ 
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(وإن أذن له في التكفير بالمالء لم يلزمه) أي : التكفير بالمال؛ 
لأن عليه ضرراً» لما يفضي إليه من تفويت حريته (وكذا تبؤعه) إذا أذن له 
فيه لا يلزمه (ونحوه) كما لو أذن له في المُحاباة أو العتق» فلا يلزمه لعدم 
ما يوجبهء لكن يجوز له فعله؛ لأن المنع منه إنما هو لحق السيدء وقد 
زال بإذنه . 

(وولاء من يعتقه) المُكاتب لسيده (أو) ولاء من (يكاتبه) إذا 
أدى20 ما كرتب عليه (لسیده» ولو مع عدم عجزه) أي : المُكائب 
(و)عدم (رجوعه إلى الرّق) لأن العتق لا ينفك عن الولاء؛ والولاء لا 
يوقف؛ لأنه سبب يورث بهء فهو كالنسب (إلا أن يؤدّي هو) أي: 
الجُكائب الأول (قبل أن يؤدي) إليه (مكاتبه) ما كوتب عليه (فيكونُ ولاء 
كل منهما لسيده الذي كاتبه) أي: فولاء الأول لسيده» وولاء الثاني 
للأول؛ لحديث : «الولاء لمن أعتق»" , 

(وإذا كوتبت الأمّة وهي حامل) تبعها وَلَدّها (أو) حملت و(ولدت 
بعدها) أي : الكتابة (تبعها وَلَدُهاء إن عتقث بأداء أو إبراء؛ عَتَ) لأن 
الكتابة سبب للعتق» لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار» فسرى إلى 
الولدء كالاستيلاد والتدبير» ويفارق التعليق بالصفة» فإن السيد يملك 
إبطاله بالبيع . 

و(لا) يعتق ولدها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء» كما لو لم تكن 
مكاتبة» ويكون لسيدها (و)لا يعتق ولد المكاتبة ب(لموتها) قبل الأداء 
والإبراءء كغير المُكاتبة» وإن قُتِلَ فقيمته لهاء وكذا لو جني عليه؛ لأنه 





() في دح؟ء و«ذ» زيادة: «الثاني». 
0( تقدم تخريجه (5/ )١47‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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بمنزلة جزئهاء وبدل جزئها لها؛ قاله في «الكافي» . 

(وولد بنتها) أي: بنت المُكاتبة التابعة لأمهاء ذكراً كان أو أنثى 
(كبنتها) لأن الولد يتبع أنه والأم تابعة لأمّهاء فيعتق إن عتقت الكبرى 
بأداء أو إبراء» لا بإعتاق وموت. 

و(لا) يتبعها (ولد ابنهاء لأنه يتبع أمّه) دون أبيه» إن لم يكن من 
سُرُيتِهه فيتبعه كما تقدم0" في المُكاتب. 

(ولا يتبعها) أي : المّكاتّبة (ما ولدته قبل الكتابة) لأنه لو باشرها 
بالعتق» لا يتبعها ولدهاء فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق أولى . 

(ولو أعتق الس الولة) أي ولد المُكاتبة (دونها) أي دون أنه (صمٌ 
عتقه) له؛ نصا" ؛ لأنه مملوك له كأمّهء وكما لو أعتقه معها. 

(وإذا اشترى المكاتبٌ زوجته) انفسخ التكاح (أو اشترت المكائبة 
زوجها؛ انفسخ النكاح) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخرء 
أو بعضه؛ انفسخ النكاح» وملك المُكاتب صحيح ؟ لما تقدم من ملكه 
لكسبه ومنافعه. 

(وإن استولد) المُكاتب (أمته؛ صارت أم ولد له» وامتنع عليه 
بيعها) لأن ولدها له حرمة الحريةء ولهذا لا يجوز بيعه» ويعتق بعتق 
أبيه» أشبه ولد الحر من أَمَته . 

(وإن لزمته) أي : المُكاتّب (ديون معاملة؛ تعلّقث بذمته) لأنه لما 
ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال؛ ولأنه في يد نفسه» فليس من 
السيد غرر بخلاف المأذون له (يُتْبَحٌ بها) أي: بالديون (بعد العتق) إذا 


.(VY-۷1/11) (Y 
.)٥۴۴ /۱٤( زفق مسائل مهنا كما في المغني‎ 
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عَجَرّ عنها؛ لأن ذلك حال يساره. 

(ولا يملك غریځه تعجيرّه) لعدم تعلّقها برقبته (وإن عَجرٌ) المُكائب 
عن ديون المعاملة (تعلّقت بذمة سيده) معطوف على المنفي بلاء أي: 
ولا يقال: إن عجر تعلّقت بذمة سيده؛ لغلا يناقض ما ذكره أولاً من أنها 
تتعلّق بذمتهء وبع بها بعد العتق» ويخالف كلام الأصحاب ونصصٌ 
الإمام. قال في «المغني» و«الشرح» فيما إذا مات المُكاتب المدين: 
ويستوفى دينه مما كان في يدهء فإن لم یف بهاء تسقط . قال أحمد : 
ليس على سيده قضاء دینه» هذا كان يسعى لنفسه. انتهى. وتقدمت - 
أيضاً الإشارة إلى الفرق بينه وبين المأذون. 


فصل 

(ولا يملك السيد شيئاً من كسبه) أي: المُكاتّب» بل يملكه 
المُكاتب؛ لأن الملك الواحد لا يتوارد عليه مالكان فأكثر في وقت 
واحد؛ ولأنه اشترى نفسه من سيذه ليملك كسبه ومنافعه وماله» فلا يبقى 
ذلك لبائعه» كسائر المبيعات. 

(ويحرم الربا بينهما) أي: بين السيد ومكاتبه؛ لأنه في المعاملة 
كالأجنبي منه (إلا في مال الكتابة) فيما إذا عجّل البعض وأسقط عنه 
الباقي» وتقدمت”" قريب (وتقدم آخر الربا") وإنما استئني مال الكتابة 
(لتجويزهم تعجيل) دين (الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضهاء فيجوز في 
)0 المغني :)0114/١5(‏ وانظر: مسائل الكوسج (95/8؟4) رقم ۳٠٤١‏ . 


.(Y1/11) (9 
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هذه الصورة) خاصة؛ لما تقدم. 

(وإن جنى السيد عليه) أي: المُكاتب (فله الأرش) لأنه معه 
كالأجنبي » ولا يجب إلا باندمال الجرح . وإن كان في الجناية تمثيل عتق 
بهء وتقدم(©: فلا أرّش لهء بل ماله لسيده؛ لأنه معتق بغير آداءء فإن 
قتل"؛ فهدر (ولا قصاص) على سيد المُكاتب بجنايته عليه؛ لعدم 
المكافأة . 

(وإن حبسه) آي : حبس السيد مكاتّبه» (فعلى السيد أرفق الأمرين 
بالمُكاتّب ؛ من إنظاره مثل تلك المدة) التي حبسه فيها (أو أجرة مثله) في 
تلك المدة؛ لأنه قد وجد سببهماء فكان للمُكاتب أنفعهما. 

(وإن جنى المُكاتّب على غيره» ولو) كانت الجناية (على سيده» 
تعلّقت برقبته) لأنه في الحقيقة عبدء ولأنه مع سيده كالحُرٌ في 
المعاملات» فكذا في الجنايات (واستوى الأول والآخر) من المجني 
عليهم» فلا يقم أحدهم على الآخر؛ كجناية القن المتعلّقة برقبته (ولو 
كان بعضها) أي : الجناية (في كتابته؛ وبعضها بعد تعجيزه) فيسوكى بين 
ذلك كله . . 

(وعليه) أي: المُكاتب (فداء نفسه) مما في يده (مقدماً على 
الكتابةء ولو حَلَّ نجم) لأن أرش الجناية يتعلّق برقبة المُكاتّب» ودين 
الكتابة يتعلّق بذمته؛ ولأنه إذا قدّم حق المجني عليه على السيد في العبد 
القن» وعلى حق المرتهن وغيرهما؛ فلان يدم عليه في المُكائب بطريق 
الأولى (إلا أن يشاء ولي الجناية من سيد وغيره التأخيرٌ إلى بعد وفاء مال 


0 1۹4/۱11). 
زفق في ذا : «قتله» . 
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الكتابة) فله ذلك ؛ لأن الحق له وقد رضي بتأخيره . 

(فإن كان فيها) أي: في جناية المُكاتّب (ما يوجب القصاص› 
فلمستحقّه استيفاؤه) لعدم المانع . 

(وتبطل حقوق) المجني عليهم (الآخرين) المتعلّقة برقبته؛ لفوات 
المحل (إن كان) القصاص (في النفس) بخلاف ما إذا كان في الطرف . 

(وإن عفا) من وجب له القصاص (على مال) جاز» و(صار حكمه 
حكم الجناية الموجبة للمال) فيتعلّق برقبته» ويستوي وليها مع المجني 
عليه خطأ . 

(فإن) بادر المُكاتب و(آدّى) للسيد دين الكتابة» ولم يكن ولي 
الجتاية سأل الحاكم الحَجْر عليه وأجابه؛ صح (وعتق) لصحة الأداء؛ 
لأنه قضى حا واجباً عليه» فصح قضاؤهء كما لو قضى المفلسٌ بعض 
غرمائه قبل الحَجْر عليه . 

وحيث تقّر ذلك (فالضمان) لأرش الجناية (عليه) أي : استقرٌ في 
ذمته ؛ لأنه كان واجبا'؟ قبل العتق» فكذلك بعده. 

(وإن أعتقه سيده) فالضمان عليه (أو قتله) سيده (فالضمان عليه) 
أي : ضمان ما كان على المُكاتب من أقل الأمرين على سيده؛ لأنه بقتله 
أو عتقه فوت على ولي الجناية محل تعلقهاء وهو رقبة الجاني؛ فلزمه ما 
كان واجبا على الجاني . 

(وإن عجّزه) أي: عجّر المكاتبَ الجاني سيده؛ لعجزه عن وفاء 
مال الكتابة (فعاد قناً؛ خير) سيده (بين فدائه) بالأقل» من أرش 
الجناية » أو قيمته (و)بين (تسليمه) لولي الجناية» وبين بيعه فيهاء كما لو 


(W‏ في يهل وذ زيادة: «عليه». 
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(وإذا كان أرش الجناية للسيّد) بأن كانت الجناية عليه» أو على 
ماله» أو ورث أرشها عن المجني عليه (وعَجُزه) سيده؛ لعجزه عن الوفاء 
(سَقَط عنه مال الكتابة وأرشٌ الجناية) لأنه لا يجب له على قَنّهِ مال؛ لأنه 
لو وجب لكان عليه. 

(وإن بدا المُكاتبٌُ) الجاني على غير سيده (فدفع مال الكتابة إلى 
سَيّدهء وكان ولئ الجناية سأل الحاكم) أن يحجر عليه (فحجر عليه؛ لم 
يصح دفعه إلى سيده) لأن النظر فيه صار للحاكم» كمال المحجور عليه 
لفلس (ويرتجمه) الحاكم (ويُسلْمُه إلى ولي الجناية) لأن أرش الجناية 
مقدَّم على دين الكتابة؛ لأن أرش الجناية مستقرء ودين الكتابة غير 








(فإن وفّى) ما بيد الجُكاتب (بما لزمه) أي: المُكاتب (من أزشها) 
أي : الجناية؛ سقط الطلب به عنه (وإلا باع الحاكم منه) بِقَذر (ما بقي) 
عليه من آرش الجناية (وباقيه) أي: المُكاتب (باق على كتابته) لعدم ما 
ينافيه . 

(فإن أدّى) المُكاتب (عتق بالكتابة» وسرى العتق إلى باقيه إن كان 
السيد موسرأ) بقيمة ما بيع منه في الجناية» ويغرم قيمته لشريكه؛ لحديث 
ابن عمر”'2 في السراية السابق في من أعتق شركاً له من عبد. وإن كان 
معسراًعتق نصيبه فقط» وإن أيسر بالبعض؛ عتق بقذر ما هو موسر به. 

(وإن لم يكن الحاكم حجر عليه) أي: المُكاتب الجاني» وبادر 
وأدّى إلى سيده مال الكتابة قبل أرش الجناية (صح دفعه إلى السيد) 


)0( تقدم تخريجه (۱۱/ )۲٤‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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وعتق» لأنه يقضي حقا عليه» أشبه ما لو قضى بعض غرمائه قبل الحَجر 
عليه» واستقر ضمان أرش الجناية عليه» وتقدم'" . 

(والواجب في الفداء) أي : فداء المُكاتّب (أقل الأمرين» من قيمته) 
أي : المُكاتب» إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته (أو أرش جنايته) إن 
كان أقل من قيمته؛ لأن الزيادة مع كون الأرش أكثر من قيمته لا موضع 
لهاء وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها . 

(ولا يُجبر المُكاتب على الكسب لوفاء دَيْن الكتابة) لأن عليه في 
السعي فيه كلفة ومشقةء ودين الكتابة غير مستقر (بخلاف سائر الديون) 
فإنه يُجبر على الكسب لوقائها؛ لوجوبها عليه. 


نصسل 


(وإن وطىء مكاتبته في مدّة الكتابة بشرط) أي: مع اشتراطه عليها 
فى عقد الكتابة أن يطأها (جاز) لبقاء أصل الملك؛ كراهن يطأ بشرط؛ 
ذكره في «عيون المسائل»؛ ولأن بُضعها من جملة منافعهاء فإذا استثتى 
نفعه صح» كما لو استثنى منفعة أخرى» وجاز وطؤه لها؛ لأنها أمَتى 
وهي في جواز وطئه لها كغير المُكاتبة؛ لاستثنائهء قال في 
«الاختيارات»"“: وعلى هذا أي التعليل الأول يتوجّه جواز وطئها بلا 
شرط بإذنها. (و)حيث شرط وطأها فلا مهر) بوطئه إياها؛ لأنه وطء 
یملکه» ويُباح له» كما لو وطىء أمّته القن. 


.(AV/1) 0(‏ 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/۲۸۸. 
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(و)إن وطىء مُكاتبته (بلا شرط؛ يؤب عالمٌ بالتحريم؛ منه» 
ومنها) لارتكابه معصية (ويلزمه) أي: سيد المُكاتبة بوطته إياها (مهر) 
مثلها (ولو) كانت (مطاوعة) لأنه وطء شبهة (ك)ما لو وطىء (أمتها) 
لأنه عرض شيء مستحق للمُكاتبةء فكان لها كبقية منافعها. 

وعدم منعها من وطثه ليس بإذن منها له في الفعل» ولهذا لو رأى 
مالك مال إنسانآ يتلفه» فلم يمنعه؛ لم يسقط عنه الضمانء وتحصّل 
المقاصّة إن حل النْجُم وهو بذمته بشرطه. 

(ولاحة) بوطته مكاتبته أو أَمَتها؛ لشبهة الملك. 

(فإن تَكرّر وطؤه) لمُكاتبته» أو لأمّتها (قبل أن يودي مهره؛ فمهرُ 
واحد) لاتحاد الشّبهة» وهي كون الموطوءة مملوكته» أو مملوكة 
مملوكته ؛ كالوطء في التكاح الفاسد. 

(ومتى أدّى) السيد الواطىء لمُكاتبتهء أو لأمتها (مهر وطء) ثم 
أعاده (لزمه مهر ما بعده) أي: بعد الوطء الذي أدَّى مهره؛ لأن الأداء قد 
قطع حكم الوطء. 

(فإن أولدها) أي : أولد السيد مكاتبته (سواء وطثها بشرطء أو لا) 
صارت أ ولد؛ لأنها أمّة له ما بقي عليها درهم (أو أولد أمتهء ثم کاتبهاء 
صارت آم ولد له) أي : بقيت على كونها أ ولد له مع كونها مُكائّبته ؛ لأن 
كلا من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق» فلا يتنافيان» وولدها من غير 
سيدها بعد استيلادها(١)‏ تابع لها (وولده) أي: السيد من مكاتبته (حر) 
لأنه من أمَته . 

(فإن أدت) المُكاتبة المستولّدة (عتقت) بالأداء (وكٌشبها لها) كما 


)١(‏ في «ح٤:‏ تإيلادهاء, 
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لو لم تكن مستولدة. 

(وإن مات) سيدها (ولم تؤٌ) أي : : قبل أن تؤدّي ‏ جميع ما كوتبت 
عليه (أو عَجَرَتْ) عن أداء ما كوتبت عليه وأعيدت للرق (عتقت بموته) 
لأنها آم ولدهء كما لو لم تكن كوتبت ا ا 
لفوات محل الكتابة بالعتق (وما في يدها) أي : المُكاتبة التي عتقت 
بالاستيلاد (لورثته) أي : ورثة السيد (ولو مات) السيد (قبل عجزها) عن 
أداء ما كوتبت عليه؛ لأنها عتقت بغير أداءء وتقدم في التدبير*' . 

(وكذا الحكم فيما إذا أعتق المُكاتّب سيده) سين فإن ما 
بيده يكون لسيده» وتقدم" , 

(ولا يملك السيد إجبار مُكاتبته) على الترويج؛ لأن منافعها ملك 
لهاء لا له (ولا) يملك السيد إجبار (ابنتها) أي : ابنة مكاتبته على التزويج 
(ولا) يملك - أيضا - إجبار (آمَتها على التزويج) لأنه ليس مالكا 
لمنافعهنٌ» كما لا يؤجرهن . 

(وليس لواحدة منهن) أي: من المُكائّبة وابنتها وأمتها (التزويج بلا 
إذنه) لأن حقّه لم ينقطع عنهنٌ ؛ لأنها ربما عجزت فيَعُدْنَ إلى ملكه . 

(وليس له) أي: السيد (وَطْءُ بنت مُكاتبته» ولو بشرط) لأن حكم 
الكتابة ثبت فيها تبعاء ولم يكن وطؤها مباحاً حال العقد فيشترطه (فإن 
فعل) بأن وطىء بنت مکاتبته (فلا حدّ عليه) لأنها مملوكته» وريما 
عجزت أمّها فعادت لملكه» والحدود تدرا بالشبهات (ويأثم) بوطثه لابنة 
مُكائبته ؛ لما تقدم (ويُعزّر) عليه (ولها) أي : لبنت المكاتبة (المهر) بوطئه 


(Y/Y 
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لها (حكمه حكم كسبهاء يكون لأمها) تستعين به في كتابتها؛ لأنه يدل 
منفعة يُضُعهاء كأجرة خدمتها. 

(فإن أحبلها) أي: أحبل السيد بنت مكاتبته (صارت أمَ ولد له) 
كأمها؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه (والولد حر يلحقه نسبه) لشبهة الملك 
(ولا تجب عليه) أي : على السيد الذي أولد بنت مكاتبته (قيمتها) أي : 
قيمة بنت مكاتبته؛ لأن أَمّها لا تملكهاء ولا قيمة ولدها؛ لأنها وضعته في 
ملكه. 

(وليس له وطء جارية مُكاتبه» ولا) وطء (مُكاتبته) أي: مكاتبة 
مكاتبه؛ لأن ملكهما للمُكاتب ؛ بدليل صحة تصوّفه فيهما. 

(فإن فعل) بان وطىء جارية مُکاتبه» أو مكاتبته (أثم وعُزْر ولا 
حَد) لشبهة الملك؛ لأنه مالك المالك» فهو مالك بواسطة (وعليه) بوطئه 
لها (مهرها لسيدها) الذي هو المُكائتب؛ لأنه عوض منفعتهاء وهي له 
فكذا عوضها. 

(وولده) آي : السيد (منها) أي: من جارية مُكاتبه أو مكاتبته (حر 
يلحقه نسبه) لشبهة الملك (وتصير أم ولد له) لما تقدم» (وعليه قيمتها 
لسيدها) لأنه فّتها عليهء إذ الاستيلاد كالإتلاف (ولا يجب عليه قيمة 
الولد) من أَمَة مُكاتبه أو مكاتبته؛ لأن ولد السيد كجزء منهء فلا يجب 
عليه أن يدفع قيمته لرقیقه؛ ولأنه انعقد حرّاً. 

(ولو كاتب اثنان جاريتهما» ثم وَطئها أبحڈهما؛ أدب فوق أدب 
الواطىء المُكاتبة الخالصة) له؛ لأنها تحرم عليه من حيث كونها 
مكاتئبة» ومن حيث كونها مشترّكة» بخلاف المُكاتبة الخالصة (وعليه لها 
مهر مثلها) لأن منفعة البْضع لها؛ فإذا تلفت بالوطء» لزم متلفها بدلهاء 
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وهو المهر. 

(وإن وطثاها) أي : الشريكان (فلها على كل واحدٍ منهما مهر) لما 
تقدم . 

(فإن كانت) المُكاتبة (بكرأء فعلى) الواطىء (الأول مهر بكرء 
وعلى) الواطىء (الآخر مهر ثيّب) باعتبار الحال التي وطىء كل واحد 
عليها. 

(وإن أولدها أحدهماء فولده حُرٌ) يلحقه نسبه؛ لشبهة الملك 
(وتصير أ ولد له) لأنها علقت بحر في شيء يملك بعضه» وذلك موجب 
للسراية؛ لأن الاستيلاد أقوى من العتق» بدليل صحته من المجنون» 
وينفذ من جارية ابنه» ومن رأس المال في المرض (و)تصير - أيضاً- 
(مكاتبة له) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه» وينتقل إليه نصيب 
شريكه على كتابته (كما لو اشترى نصفها من شریکه» وعليه0©) آي : 
المستولد (نصف قيمتها مُكاتبة له) أي : لشريكه (لأنه أتلفها عليه . 

فإن كان) المستولد (موسراً) بنصف قيمتها (آداه» وإن كان معسراً 
فهو (في ذمته) إلى أن يوسرء كسائر الديون. 

(وعليه) آي : المستولد (له) آي : لشريكه (نصف قيمة ولدها) في 
إحدى الروايتين”؟؛ لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا 
لشريكهء فقد أتلف رقه عليه. قال القاضي: هذه الرواية أصح في 
المذهب» وصكحها في «التصحيح؛ و«النظم»؛ وجزم بها في «الوجيز» 
والمنتهی) . 


. في متن الإقناع (۳/ ۲۸۲): «وعليه له‎ )١( 
.)۳۷۳١/۱٤( الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 476 » والمغني‎ )1( 
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والرواية الثانية“ : لا يغرم في الولد شيئاً؛ لأنها وضعته في ملكه» 
والولد حر؛ قدمه في «(المغني؟» و«الشرح؟؛ و«الرعايتين»؛ و«الحاوي 
الصغير»» و«الفائق»» و«شرح ابن رزين»» وقال: هذا المذهب. قال في 
«المبدع»: هذا أظهرء وهو المشابه؛ لما يأتي في أُمّهات الأولاد. 

اتنبيه» : مقتضى كلامه أن نصف قيمة الولد للشريك» وقال في 
«الكافي»: ويكون الواجب لأمّه إن كانت على الكتابة؛ لأنه رفا 

(و)عليه ‏ أيضاً ‏ (نصف مهر مثلها) ومقتضى كلامه أنه لشريكه» 
وليس مراداًء بل لهاء كما في «الفروع» وغيره» وكما دَنَّ عليه أول 
كلامهء من أن المهر إذا وجب كان لهاء والصحيح وجوب المهر كاملاً . 
قال في «الإنصاف6: وهل يلزمه المهر كاملاً أو نصفه؟ فيه وجهان» 
الصحيح من المذهب: الأول؛ قدّمه في الفروع . 

(وإن ألحق) الولد (بهما) أي: بالشريكين الواطئين لها (نهي أم 
ولدهما) لأن الولد منسوب إليهما (يعتق نصفها بموت أحدهما؛ و)يعتق 
(باقيها بموت الآخر) لأنه الذي يملكه كل واحد منهما. 

قلت : لو كان الميت أولاً موسراً ثلئه بقيمة الباقي» فهل يعتق عليه 
بالسراية» كما تقدم“ في الجر ؛ لحديث ابن عمر"؟ أو لا؛ لكونه 
يبطل حق صاحبه من الولاء الذي قد انعقد سببه بالاستيلاد؟ قال الشارح 
في نظير المسالة في أيّهات الأولاد عن الأول: إنه أولى وأصح . 

(ويجوز بيع المُكاتب) ذكراً كان أو أنثى؛ لما روت عائشة: «أنَّ 


(1) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 118 » والمغني /١5(‏ "071/1 . 
زق4 .(T/1)‏ 
زفرف تقدم تخريجه (١١/14؟)‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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ي 
بريرة جاءث تستعينها في کتابتهاء ولم تكن قضتث من كتابتها شيئاًء 
فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلكِ» فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك » 
ويكون ولاؤك لي» نفيك ذلك. فذكرت ذلك بَريرة لأهلهاء فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكء فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك. 
فذكرت ذلك لرسول الله کا ٠‏ فقال لها النبي إقا: ابتاعي وأعتقي» فإنما 
الولاء لمن أعتق» متفق عليه . 

قال ابن المنذر" : بيعت بريرة بعلم النبي يِه وهي مُكاتبة: ولم 
ينكر ذلك» ولا وجه لمن أنكره» ولا أعلم خبراً يعارضه» ولا أعلم في 
شيء من الأخبار ما دَلَّ على عجزها. وتأوّله الشافعي”” على أنها كانت 
قد عَجَرَتْء وليس في الخبر ما يدل عليه» بل قولها: «أعينيني» دَلَّ على 
بقائها على الكتابة . 

(و)تجوز (هبته» والوصية به) كالبيع (وولده التابع له) في كتابته 
كهوء فيصح بيعه؛ وهبته» والوصية به» مع المُكاتب لا منفرداً؛ لأنه عبد 
له كأصله؛ ولذلك صح عتقه لهء بخلاف ذوي رحم المُكاتّب المحرم؛ 
لأنهم ليسوا عبيداً لسيده (وتقدم في الهبة'؟') أنه تصح هبة المُكاتّب 
(و)تقدّم فيا باب «النوضى إل )يمحي له اله تصم الرضية 
بالمُكاتب. 

(ومن انتقل إليه) المُكاتب ببيع » أو هبة؛ أو وصيةء ونحوها (يقوم 





(۱) تقدم تخريجه )١47 /٥(‏ تعليق رقم (۱). 

9 الإشراف على مذاهب آهل العلم 0741-75٠9 /١(‏ 
(۳) الأم 075/4 

() انظر: (۱۲۷/۱۰). 

(5) (۲۷۹/۱۰) في باب الموصى به. 
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مقام مكاتبه) بكسر التاء (يؤدي إليه) المُكاتب (ما بقي من كتابته» فإذا 
أدَى إليه عتق» وولاؤه لمن انتقل إليه) لأن الكتابة عقد لازم فلم تنفسخ 
بنقل الملك في المُكاتّب (وإن عَجَرَ) المُكاتب عن الأداء لمن انتقل إليه 
(عاد قتاً) لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك . 

(وإن لم يعلم مشتريه) أي: المُكاتب (أنه مُکاتب» فله الرّدُ أو 
الأرش) لأن الكتابة نقص؛ لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه» 
وقد انعقد سبب الحرية فيه» أشبه الأمّة المزوّجة. 

(ولا يجوز بيع ما في ذمة المُكائّب من نجوم الكتابة) كدين السَّلّمء 
فإن سَلَّمِ المُكاتب إلى المشتري نجومه» فقيل: يعتق ويبرأ المُكاتب» 
ويرجع السيد على المشتري بما قبضه من المُكاتب؛ لأن البيع تضمّن 
الإذن في القبض» أشبه قبض الوكيل» وقيل : لا يعتق؛ لأنه لم يسنبه في 
القبض» وإنما قبضه لنفسه بحكم البيع الفاسد» فكان القبض فاسداًء فلم 
يعتق» بخلاف وكيله؛ قاله في «الشرح». ومال الكتابة باق في ذمة 
المُكاتّب» ويرجع المُكاتب على المشتري بما دفعه إليه» ويرجع 
المشتري على البائع» فإن سَلَّم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه؛ لأنه 
قبضه بغير إذن المُكاتب» أشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه . 

وتصح وصية السيد لمُكائبه) وتقدم في الوصية“ (و)يصح (دفع 
زكاته) أي : السيد (إليه) أي : إلى مكاتبه» وتقدم في الزكاة'" . 

(وإن اشترى كلٌّ واحد من المكائّبين) المكاتّب (الآخرء صح شراء 
الأول) لأن التصرف صدر من أهله في محله (فقط) أي: دون شراء الثاني 


(1/10) (0 
.(16/0) (0 
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للأول؛ لأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يُفضي إلى تناقض الأحكام ؛ لأن 
كل واحد يقول لصاحبه: آنا مولاك» ولي ولاؤك» وإن عجزت صرت لي 
رقيقاً (وسواء كانا) أي : المكاتبان (لواحد أو لاثنين) لأن العلة كون العبد 
لا يملك سيدهء وهي موجودة هناء فإن أدَّى المبيع منهما؛ عتق» وولاؤه 
للسيد على مقتضى ما سبق . ويحتمل أن يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن 
السيد» فيحصل الإنعام عنه بإذنه فيهء وههنا لا يفتقر إلى إذنه» فلا نعمة 
له عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سیده» وعليه فيكون موقوفاً؛ 
ذكره بمعناه في «الشرح». 

(فإن جهل الأول) من البيعين (بطل البيعان» ويرد كل واحد منهما 
إلى كتابته) كنكاح الوليين» إذا أشكل الأول منهماء ولا يحتاج ذلك إلى 
فسخ ولا قُرْعة؛ لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه» فلم يفتقر إلى 
فسخ. 

(وإن أسرَ) المُكاتّب (فاشتراه أحدء فلسيده أخذه بما اشثري به) 
كغيره من الأموالء وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة» وأحب 
أخذه؛ فيأخذه بثمنهء كما تقدم في المُدبر . (وهو) آي : المُكاتب بعد 
الأسر (على كتابته) لأنها عقد لازم» فلا تبطل بذلك» كالبيع . 

(ولا يحتسب عليه) أي : المُكاتب (بمدّة الأسر) فلا يعجز حتى 
يمضي بعد الأسر مثلها؛ لأنه لم يتمكن من التصرف والكسب» أشبه ما 
لو حبسه سيده . 

(وإن لم يأخذه) سيده» بل ترکه لمشتريه أو لمن وقع في قسمه 
(فهو) أي: المُكاتب (لمشتريه) أو لمن وقع في قسمه (بما بقي من 


)1١(‏ (اك/ركه-_لام). 
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کتابته » يعتق بالأداء» وولاؤه له) كما لو اشتراه من سيده. 

(ومن مات) عن مُكاتب (وفي ورّائه زوجة لمُکاتبه) كما لو زوج 
بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم مات (انفسخ نكاحها) لأنها ملكت زوجها 
أو بعضه. 

(وكذا لو وَرثْ رجل زوجته المكاتبة) أو بعضها (أو) ورث زوجة 
له (غيرها) أي :غير المكاتبة» فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه 
انفسخ التكاح » ويأتي. 

فصل 


(والكتابة الصحيحة عق لازم من الطرفين) لأنها بيع» وهو من 
العقود اللازمة (لا يدخلها خيار) مجلس» ولا شرط» ولاغيرهما؛ لأن 
الخيار شرع لدفع العَبْن عن المال؛ والسيد دخل على بصيرة أن الحظ 
لعبده» فلا معنى لثبوت الخيار. 

(ولا يصح تعليقها) أي : الكتابة (على شرط مستقبل) كقوله: إذا 
جاء رأس الشهرء فقد كاتبتك على كذاء كسائر العقود اللازمة. وخرج به 
الماضي والحاضرء ك: إن كنت عبدي ‏ ونحوه ‏ فقد كاتبتك على كذاء 
فيصح . 

(ولا تنفسخ) الكتابة (بموت السيدء ولا جنونه؛ ولا الحَجُر عليه) 
لسفه أو فلّس» كبقية العقود اللازمة . 

(ويّغتق) المُكاتّب (بالأداء إلى سيده) مع أهليته للقبض (و)بالأداء 
إلى (من يقوم مقامه من ورثته) إن مات؛ لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابةء 
فهو كالأداء إلى مورثهم (وغيرهم) أي : غير ورثته: كوليه إن جن أو حجر 
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عليه» ووكيله لقيامه مقام السيد» أشبه ما لو دفع إليه نفسه. 

(وتصح الوصية بمال الكتابة) وتقدم“ (فإن سلّمه المُكاتئب إلى 
الموصى له) المعيّن (أو) إلى (وكيله) إن كان جائز التصرف» برىء وعتق 
(او) سَلّمه إلى (وليه) أي: ولي الموصى له (إن كان) الموصى له 
(محجوراً عليه» برىء) المُكاتب (وعتق) لأدائه مال الكتابة لمستحقه» 
أشبه ما لو أداه لسيده الذي كاتبه. 

(وولاؤه لسيده الذي كاتبه) لأنه هو المنعم بالعتق» فكان الولاء له 
كما لو أدَّى إليه» ولأن الورثة أو الموصى له إنما ينتقل إليهم ما بقي 
للسيدء وإنما بقي له دين في ذمة المُكاتب» والفرق بين الميراث 
والوصية والبيع : أن السيد في البيع نقل حقه باختياره» فلم يبق له فيه حق 
من وجهء والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه» ويبني على ما فعل 
موووثة» وكذا الموضق له: 

(وإن أبرأه الموصّى له) وهو جائز التصرّف (من مال الكتابة) 
الموصى له به (عَتق) لأنه لم يبق عليه شيء من مالهاء وبراءته له 
صحيحة ؛ لأن الحق له دون الورثة . 

(فإن أعتقه) الموصى له بدين الكتابة (لم يَعتق) لأنه ليس مالك 
لرقبته ولا مأذوناً له في عتقهء وحقه فيما عليه لا في رقبته . 

(وإن عَجُرّ) عن أداء مال الكتابة للموصى له به (ورّدٌ في الرق» 
صار عبداً للورثة) دون الموصى له بما عليه» والأمر في تعجيزه للورثة؛ 
قاله في «الشرح» (وما قبضه الموصى له) من دين الكتابة (فهو له وتبطل 
الوصية فيما للم يقبضه) لفوات محللههء 


.)580 60م‎ ١ 
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وتقدم”'2 ذلك في الوصية بأوضح من هذا . 

(وإن وضّى) السيد (به) أي: بما على المُكاتّب من دين الكتابة 
(للمساكين) ونحوهم (ووصّى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم؛ صح) ذلك 
حيث خرج من الثلث (ومتى سلم) المُكاتب (المال إلى الموصى) إليه 
بقيضه» (برىء) من عهدته (وعتق) لأنه أدّى ما عليه من كتابته لمستحق 
قبضهء أشبه الأداء إلى ولي سيده. 

(وإن أبرأه) أي: أبرأ الموصى إليه بقبض مال الكتابة ليفرقه 
للمساكين"“ (منه) أي: من مال الكتابة (لم يبرأ) المُكاتب (لأن الحق 
لغيره) فلا يصح أن يبرا" منه» ولم يعتق. 

(وإن دفعه المُكاتب إلى المساكين لم يبرأ) منه (ولم يعتق؛ لأن 
التعيين إلى الموصى إليه) بقبضهء فلا يفتات عليه . 

(وإن وصى) السيد (بدفع المال) الذي على مُكاتبه (إلى عرمائه 
تعين القضاء منه» كما لو وضّى به عطية لهم) أي : لخرمائه» لا في مقابلة 
الذين. 

(فإن كان) السيد (إنما وضّى بقضاء ديونه مطلقاً) ولم يقيد بكونها 
من دين الكتابة (كان على المُكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء 
الدّين) إن كان (ويدفعه) أي: ما عليه من المال (إليهم) أي: الورئة 
(بحضرته) أي: الوصي (لأن المال للورثةء ولهم قضاء الدّين منه ومن 
غيره) فلهم ولاية قبضه (وللوصي في قضاء الدّين حق؛ لأن له) أي : 


0( رم 
)١(‏ في «ذ»: زيادة: «المكاتب». 
() في :٤‏ ايبرىء1. 
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الوصي (منعهم) أي : الورثة (من التصرف) في التَّركة (قبل قضاء الدّين) 
فلذلك اعتبر حضوره (وتقدم“ في باب الموصّى له الوصية للمُكاتب 
بمال الكتابة) مفصّلة . 

(ولا يملك أحدهما) أي : السيد والمُكاتب (فسخها) أي : الكتابة» 
كسائر العقود اللازمة (إلا السيد؛ له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤدّه 
المكائب» ولو لم يقل : قد عَجَرْتْ) لأن مال الكتابة حق للسيد» فكان له 
الفسخ بالعجز عنه» كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه. 

(وإذا حل النجم وماله) أي: المُكائب (حاضر عنده» طولب بهء 
ولم يجز الفسخ قبل الطلب) لأن الكتابة عقد لازم» ولم يتعذّر على السيد 
الوصول للعوض . 

(فإن طلب) السيد (منه) أي: من المُكاتب» ما حَلّ عليه (فذكر) 
المُكاتب (أنه) أي : ماله (غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد؛ 
أو قريب منه؛ لم يجز الفسخ) لأنه لا ضرر على السيد إذا (وأمهل) 
المُكائّب لذلك بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء؛ لقصر مدته (ويلزمه) أي : 
السيد (إنظاره) أي : الحُكاتب (ثلاثاً) أي : ثلاث ليال بأيامها (لبيع عرض) 
يوفيه من ثمنه (أو لمال غائب دون مسافة قَصْر يرجو قدومه؛ ولدَيْن حال 
على مليء؛ أو) قبض (مودّع) لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المُكاتب 
والرفق به . 

(وإذا حَلّ نجم) من نجوم الكتابة (والمُكاتّب غائب بغير إذن سيده» 
فله) أي : السيد (الفسخ) دفعاً لما يلحقه من الضرر بانتظاره . 

و(لا) يملك الفسخ (إن غاب) المُكاتب (بإذنه) أي : إذن سيده؛ 


)0( اا ل 
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لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه بإذنه له (لكن يرفع) السيد (الأمر إلى 
الحاكم) ببلده (ليكتب كتاباً إلى حاكم البلد الذي فيه المُكاتب ليأمره 
بالأداء» أو يثبت عجزه عنده» فيفسخ السيد» أو وكيله حينئذ) دفعاً لما 
يلحقه من ضرر التأخير. 

(وإن كان) المُكاتب (قادراً على الأداء) لما عليه من مال الكتابة 
(أمره) الحاكم المكتوب إليه (بالخروج إلى البلد الذي فيه السيدء ليؤدّي) 
ما حل عليه (أو يوكل مَنْ يؤدي) عنه ما وجب عليه أداؤه (فإن فعله) آي : 
ما ذكر من الخروج أو التوكيل (في أول حال الإمكان عند خروج القافلةء 
إن كان لا يمكنه الخروج) بلا ضرر يلحقه عادة (إلا معها) أي : القافلة (لم 
يجز) للسيد (الفسخ) أي : فسخ الكتابة ؛ لأنه لا تقصير من المُكاتّب . 

(وإن أخره) أي: ما ذكر من الخروج والتوكيل (مع الإمكان) أي: 
قدرته عليه (ومضى زمن المسير) عادة (فللسيد الفسخ) إزاحة لما لحقه 
من ضرر التأخير. 

(وإن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المُكاتّب من 
الدفع إليه؛ جاز)؛ ذلك لأن من ملك شيئًء ملك أن يوكل فيه . 

(وله) أي: الوكيل (الفسخ إذا ثبتت وكالته) عن السيد (ببينة» 
بحيث يأمن المُكاتّب إنكارٌ السيد) الوكالة ؛ لأنه لا عذر للمُكاتب إذاً في 
التأخير . 

(فإن لم يغبت ذلك) أي: أنه وكله بالبينة (لم يلزم المُكاتّبَ الدفع 
إليه) ولو صدّقه أنه وكيل؟ لأنه لا يأمن إنكار سيده الوكالة (وكان) ذلك 
(له عذراً يمنع جواز الفسخ) لما فيه من الضرر عليه إذا أنكر سيده . 

(وحيث جاز) للسيد أو وكيله (الفسخ؛ لم يحتج) الفسخ (إلى 


۳ كتاب العتق - باب الكتابة 








حُكم حاكم) لأنه مجمع عليه » أشبه الرد بالعيب؛ قاله في «الكافي». 

(وليس للعبد قشخها) أي : الكتابة بحال» قال في «المبدع): بغير 
خلاف نعلمه. قال في «المغني»: لأنها سبب الحرية» وفيها حق مُعلّقَء 
وفي فَسُخها إبطال لذلك الحق. 

(ولقادر على الكسب تعجيز نفسه) بترك التكشّب؛ لأن معظم 
المقصود من الكتابة تخليصه من الرق» فإذا لم يرد ذلك؛ لم يُجبر عليه 
(إن لم يملك) المُكاتّب (وفاء) لمال الكتابة (فإن ملكه) لم يملك تعجيز 
نفسهء و(أجبر على وفائه؛ ثم مَمقَ) لأن سبب الحرية - وهو الأداء - 
حاصلٌ؛ يمكنه فعله من غير كلفة» والحرية حق لله تعالى» فلا يملك 
إبطالها مع حصول سببهاء بخلاف ما إذا لم يملك وفاء» فإن السبب غير 
حاصل » وعليه في السعي كلفة ومشقّة . 

(ويجوز فَسْحُها) أي : الكتابة (باتفاقهما) أي: السيد والمكاتب» 
بأن يتقايلا أحكامهاء قياساً على البيع» قال في «الفروع»: ويتوجه آلآ 
يجوز؛ لحق الله تعالى . انتهى . قلت : ويؤيده ما فيها من معنى التعليق . 

(ويجب على سيده) أي : المُكاتّب (- ولوكان العبد المُكاتب ذمياً- 
أن يؤتيه ربع مال الكتابة) . 

أما وجوب الإيتاء من غير تقدير؛ فلقوله تعالى: #وآنُوهّم من مال 
لله الذي ناكم“ وظاهر الأمر الوجوب. . 

وأما كونه ربع مال الكتابة؛ فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي» 
عن النبي إا في قوله تعالى: وآنُوهّم من مال الله الذي آتاكم» قال: 


)١(‏ سورة النور» الآية: “ا 


£ 
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اربع 


0) 


م الكتابة٤“‏ وروي موقوفا عن . 


أخرجه النسائي في الكبرى (۰۱۹۸/۳ ۱۹۹) حديث ٠٠٠۵ ٥٠۳٤‏ وعبدالرزاق 
(۸/ ۳۷۵) حديث ۸۹١١٥٠ء‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (177/11) حديث 
۱ء وابن أبي حاتم في تفسيره ‏ كما في تفسير ابن كثير (۳/ )۲٨۸۸‏ -» والطبراني 


في الأوسط (4/ ۲۰) حديث ۰۳۰۲۵ وابن عدي (۲۰۰۲/۰)ء والحاكم (۲/ ۳۹۷)؛ 


والبيهقي (۳۲۸/۱۰۔۳۲۹)؛ والضياء في المختارة )١6 »۱۹٤/۲(‏ حديث 0۷٩‏ ۰ 
۷, عن ابن جريج »2 عن عطاء بن السائب؛ عن عبدالله بن حبیب» عن علي 
رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» وعبدالله بن حبيب هو أبو عبدالرحمن 
السلمي» وقد أوقفه عن علي في رواية أخرى. ووافقه الذهبي . 

وقال النسائي ‏ كما في تحفة الأشراف (407/9) : حديث اين جريج خطأء 
والصواب موقوف . 

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)١۹۸/١١(‏ فكان الذي رفع هذا الحديث عن 
علي إلى البي 5 هو ابن جریج ؛ عن عطاءء وعطاء فقد كان خلط بأخرة» 
. . . فحديث أبن جريج عنه. هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط؛ فلم يكن ذلك مما 
يوجب رفع هذا الحديث. 

وقال ابن کشر في تفسيره (۳/ ۲۸۸) عند قوله تعالى: #وآنوهم من مال الله الذي 
آناكم»: هذا حديث غریب» رفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله 
عنه» كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمي رحمه الله تعالى . 

وقال النسائي وعبدالرزاق والطحاوي والبيهقي : قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد 
عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي #. وزاد 
البيهقي : قال ابن جريج : ورفعه لي . 

الموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (۱۹۹/۳) رقم ٠٠۳۸ ٥٠۳۷‏ وعبدالرزاق 
)۳۷١ ۰۴۷۵ /۸(‏ رقم ۰۱٥۵۹۱ ۱٥۵۹۰‏ والطبري في تفسيره (20119/14 ۱۳۰ 
۱١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۱/ :)١76‏ والبيهقي (۳۲۹/۱۰)؛ 
والضياء في المختارة )۱۹٤/۲(‏ رقم ٥۷١‏ من طرق عن عبدالله بن حبيب أبي 
عبدالرحمن السلمي» عن علي رضي الله عنه موقوفاً. قال الدارقطني في العلل 
:)٠٦١ /5(‏ وهو الصواب . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف . 
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فإن قيل: إنه ورد غير مقدّر؟ فجوابه: أن السئة بيّنته وقدرته» 
كالزكاة. وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود؛ لأن القصد بها رفق 
المكاتب» بخلاف غيرها. 

ف(إن شاء) السيد (وَضعه) أي: الربع (عنه) أي: المُكاتّب (من 
أول الكتابة) أي : من أول أنجمها (أو) وضعه عنه (من أثنائها . وإن شاء 
قبضه) أي: الربع منه (ثم دفعه إليه) لأن الله تعالى نص على الدفع إليه؛ 
فنبّه به على الوضع؛ لكونه أنفع من الدفع؛ لتحقق النفع به في الكتابة 
(والوضع عنه أفضل) من الدفع إليه بعد؛ لما تقدم من أنه أنفع . 

(وإن مات السيد قبل الإيتاء) لربع مال الكتابة بعد أدائه (فهو) أي : 
الربع (دين في تركته) يحاصص به غرماءه؛ لأنه حق لآدمي؛ فلم يسقط 
بالموت» كسائر الحقوق . 

(فإن أعطاه) آي : الربع للمُكاتب (السيد من جنس مال الكتابة) من 
غيره (لزمه) آي : الُكائب (قبوله) لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من 
عينه والإيتاء من غيره من جنسهء فوجب أن يتساويا في الإجزاء. 
كالزكاة» وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق بهء لكن الأولى أن 


يؤنيه من عينه . 
(وإن أعطاه) أي: السيد (من غير جنسهاء E‏ 
دراهم» فيعطيه دنانیر › أو) يعطيه (عُروضاً؛ لم يلزمه) أي : المكاتب 


(قبوله) لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا جنسه. 

(وإن أكى) المُكاتب (ثلاثة أرباع المالء وعجز عن الربع: لم 
يعتق» وللسيد فسخها) أي: الكتابة؛ لحديث عَمرِو بن شعي غر 
أبيهء عن جده مرفوعا: «المُكائّب عبد ما بقيّ عليه 
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درهم)ء وروى الأثرم عن عمر» وابنه» وعائشة» وزيد بن ثابت أنهم 
قالوا: «المُكائبُ عبد ما بقي عليه دره»ء وروي ذلك أيضا ‏ عن آم 
سلمة"» ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: «كُنَّ أزواج 
رسول الله يكل لا يحتجبنَّ من مُكائّبٍ ما بقي عليه دینار» . 

وأما حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا أصاب المُكاتبُ حداًء أو 
ميراثاً ورث بحساب ما عَتَقَّ منه» ويُودّى المكاتبٌ بحصّةٍ ما أدّى ديّة حرٌء 


دق تقدم تخريجه )٥۲۰ /1١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(۲) لعل الأثرم رواه في سننه» ولم تطبع. وقد ذكره البخاري تعليقاً في المكاتب» باب 
53 قبل حديث 7074: قال: وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن 
ثابت : ما بقي عليه درهم . وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش» وإن مات» وإِن جنى - 
ما بقي عليه شيء. 
وقد رويت هذه الآثار موصولة» فأثر عمر بن الخطاب : أخرجه ابن أبي شيبة ‏ كما في 
نصب الراية  )١54 /٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۲۵ » ۳۳۲). 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: وصله مالك في الموطأ (۲/ 207817 وعبدالرزاق 
(/) رقم ؟الاماء وابن أبي شيبة :2)١45/5(‏ والطحاوي (۱۱۲/۳)»› 
والبيهقي .)۳۲٤/۱۰(‏ 
وأثر عائشة رضي الله عنها: وصله عبدالرزاق »٤٩۸/۸(‏ ؟١4)‏ رقم 219175 
0۷4٩ ۷‏ وابن أبي شيبة :)١47//5(‏ والطحاوي (7/ 4)١1١1‏ والبيهقي 
(Yo 4/1°)‏ 
وأثر زيد رضي الله عنه: وصله الشافعي في مسنده (ترتيبه ۲/ »)۷١‏ وعبدالرزاق 
)4٠١ ٤۰۵ /۸(‏ رقم ۱۵۷۱۷ ۱٥۷۳۰‏ وابن أبي شيبة :)١47-1١45/5(‏ 
والطحاوي (۳/ ٠)١١‏ والبيهقي /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ وفي معرفة السئن والآثار (447/15) 
رقم ۲۰۱۹۲ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق )5١8/4(‏ رقم ۱٥۷۲۸‏ والطحاوي (۳/ ۱۱۲). 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد» وأخرجه ‏ من طريقه - البيهقي 
)0/1۰(. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)۱٤١‏ عن مجاهد رحمه الله بنحوه. 
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وما بقي ديه عَنْدِ؛ رواه الترمذي“ وقال: حديث حسن؛ فمحمول على 
تكائب لرجل مات» وخلّف ابنين» فأقدٌ أحدهما بأداء كتابته» وأنكر 
الآخر. ونحوه» جمعا بينه وبين الأخبار» وتوفيقاً بينها وبين القياس . 

(لكن لو كان له) أي: المُكاتب (على السيد) من ثمن مبيع» أو 
قرض» أو قيمة متلف ونحوه (مثل ما لّه) أي: السيد (عليه) من دين 
الكتابة (حصل التقاصٌ» وعتق) المُكاتب (عليه) لأنه لم يب عليه شيء 
من دَيْنٍ الكتابة» ووجب على السيد أداء الربع؛ إن لم يكن دفعه قبل» أو 
وضعه . 

وعلم مما هنا: أن المُقاصّة ليس من شرطها استقرار الدينين؛ إذ 
دين الكتابة ليس بمستقرٌء ويأتي - أيضا ‏ نظيره في النكاح» ولم يُصرّحوا 
بخلافه . 

وللمُكائب أن يصالح سيده عمًّا في ذمته بغير جنسه لا مؤجّلاً 
وإذا أبرىء من بعض كتابته» فهو على الكتابة فيما بقي . 


نصل 


(وإن كاتب عبيده) اثنين فأكثرء أو إماءه (صفقة واحدة» بعوض 
واحد) مثل أن يكاتب“ ثلاثة أعبد بألف (صح) عقد الكتابة» كما لو 
باعهم لواحد» وجملة العرض معلومة» وجهل تفصيله لا يمنع الصحة. 

(وفشط) العوض (بينهم بقذر قيمتهم يوم العقد) لأنه زمن 


)0( في البيوع؛ باب 37”6, حديث ١1١169‏ وتقدم تخريجه )٥۲۱/۱۰(‏ تعليق رقم (۲). 
(۲) في «ح): «کاتب» . 
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المعاوضة» وزمن زوال سلطان السيد عنهم» لا على عدد رؤوسهم؛ كما 
لو اشترى شقصاً وسيفاً. 

(ويكون کل واحدٍ منهم مکاتباً بقدر حصته) من العوض (فمن أدى 
ما فط عليه) من العوض (عَتق وحدهء EE‏ ا 
(فللسيد فسخ كتابته فقط) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود"» ومن 
جنى منهم» فجنايته عليه دون صاحبيه . 

(وإن شَرَط عليهم) أي: على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة 
بعوض واحد (في العقد) أي : عقد الكتابة (ضمانَ كلّ واحد منهم عن 
الباقين) ما عليهم (قَسَدَ الشرطً) لأن مال الكتابة ليس لازماء ولا يؤول 
إلى اللزوم» فلم يصح ضمانه (وصح العقد) أي : فلا يفسد بفساد 
الشرط» لقصة برير 5 

(وإن اختلفوا بعد أن أدوا) جميع ما كوتبوا 0 
ما أدى كل واحد منهم» فقال من كثرت قيمته : أؤينا على قَدْر قيمنا . وقال 
آخر: أدّينا على السواء» فبقيت لنا على الأكثر بقية؛ فقول من يدّعي) 
منهم (أداء قدر الواجب عليه) لأن الظاهر من حاله ار ما وجب عليه» 
فوجب قَبول قوله فيه؛ لاعتضاده بالظاهر؛ ولأن الأصل براءته مما يُدّعى 
به عليه . 

(فإن شَرَط السيد على المُكائب أن يرثه دون ورثته» أو) شرط 
السيد على المُكاتب أنه (يزاحفهم) أي : ورثة المُكاتب (في 
مواريثهم؛ ف شرط (فاسد) لأنه لا يقتضيه العقد (ولا تفسد الكتابة) به؛ 


)١(‏ أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: «المفقود». 
(؟) تقدم تخريجها (۷/ )10١‏ تعليق رقم (۳). . 
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لقصة بريرة. 

(وإن شرط) السيد (عليه) أي : المُكاتب (خدمة معلومة) كشهر أو 
سنة (بعد العتق؛ جاز) الشرط» ولزمه الوفاء به» كما لو نجز عتقه 
واشترط عليه الخدمة» وكبيعه بذلك الشرط؛ ولأنه شرط نفعاً معلومك 
أشبه ما لو شرط عوضا معلوماء وهذا الشرط لا يُنافي مقتضى العقد؛ فإنَّ 
مقتضاه العتق عند الأداء» وهذا لا ينافيه . 

(وإذا كاتبه على ألفين» في راس كل شهر آلف› وشرط) السيد (أن 
يعتق) المكاتب (عند أداء) الألف (الأول؛ صح) العقدء وكان على ما 
شرطا (ويعتق عند أدائه) الألف الأول؛ لأن السيد لو أعتقه بغير أداء 
شيء؛ صحء فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة (ويبقى الألْفُ 
الآخر ديئاً عليه بعد عتقه) كما لو باعه نفسه به. 

(ومن كاتب بعض عبده) أو بعض آمَته بألف أو نحوه (ملك) العبد 
(من كسبه بقدره) لأن الكتابة عقد معاوضة» فصحّت في بعضه» كالبيع . 

ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ما له فيه من الرق» إلا 
أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة؛ فيصح . 

(فإن آڏّى ما عليه) في الكتابة (عَمَقَ كله) ما كوتب منه بالكتابة؛ 
وباقيه بالسراية ؛ لأن العتق إذا سرى إلى ملك غير السيد» فلأن يسري إلى 
ملكه أولى. 

(وإن كاتب) السيد (حصة له في عبد) أو أَمَةٍ (صح) العقد (سواء 
كان باقيه حرا أو ملكاً لغيره» بإذن شريكه أو لا) لأن الكتابة عقد معاوضة 
على نصيبه؛ فصح كبيعه؛ ولأنه ملك يصح بيعه وهبته؛ فصحت کتابته » 
كالعبد الكامل؛ وكما لو كان باقيه حرّآء أو أذن فيه الشريك. ولا يمنع 
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کسبه» ولا يمنع أخذه الصدقة بجزئه المُكاتب» ولا يستحق الشريك شيعا 
منه» كالمبئّض إذا ورث بجزثه الحرء ومتى هايأه مالك البقية» فكسب 
في نوبته شيئاً اختص به» وإن لم يهايئه؛ فكسب بجملته شيئآء كان له من 
كسبه بقذر ما فيه من الجزء المُكاتّب» ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي؛ 
لأنه كسبه بجزئه المملوك . 

(فإن أدَى ما كوتب عليه) للذي كاتبه (و)أدّى (مثله لسيده الآخر) 
الذي لم يكاتبه (عتق كله؛ إن كان) الذي (كاتبه موسرا) بقيمة باقيه 
بالسراية» لا بالكتابة (وعليه قيمة حصة شريكه) لحديث ابن عمر 
السابى؟. 

(فإن أعتق الشريك) - الذي لم يُكاتب - نصيبَهُ منه (قبل أدائه) ما 
كوتب عليه (عتق كله؛ إن كان) المعتق (موسرا) بقيمة باقيه (وعليه قيمة 
نصيب) شريكه (المكاتب) ‏ بكسر التاء ‏ مُكاتباً؛ لعموم ما سبق . 

(وإن كاتبا) أي: الشريكان (عبدهما) أو أمَتهماء سواء تساوى 
ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين» أو تفاضلاء كما لو كان بينهما أثلاثاً 
(ولو) كان العوض الذي كاتباه عليه (متفاضلاً) بأن كان العبد بينهما 
إصفين» وكاتباه على ثلاثماثة» لواحد مائتان» وللآخر مائة (صح) 
العقد» سواء كاتباه في عقد واحد أو عقدين؛ لأن كل واحد منهما يعقد 
على نصيبه عقد معاوضة؛ فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ؛ ولأنه إنما 
يؤدي إليهما على التساوي. وظاهره: ولو اختلفا في التنجيم» أو جعل 
لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر؛ لأنه يمكن أن 
يعجل لمن تأر نجمه قبل محلّهء ويعطي من قلّ نجمه أكثر من الواجب 


(۱) تقدم تخريجه )۲٤/۱۱(‏ تعليق رقم (۱). 
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له» ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله» أو أكثر منه؛ 
ويمكن أن ينظره من حَلَّ نجمه» أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه» 
وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصوده» فلا نبطله باحتمال عدم الإفضاء 
إليه. وإذا عَجَرّه قُسم ما كسبه بينهما على قَدْر الملكين» فلم يكن 
أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه» وعاد الأمر بعد زوال الكتابة إلى حكم 
الرّقَء كما لو لم يزل. 

(ولم يود) أي: ولا يجوز للمُكاتب أن يؤدي (إليهما) أي: إلى 
سيّديه (إلا على قدر ملكيهما) منه» فلا يجوز أن يؤدي إلى أحدهما أكثر 
من الآخرء ولا يقذم أحدهما على الآخر؛ لأنهما سواء فيه» فيتساويان 
في كسبهء وحقّهما متعلّق بما في يده تعلّقآً واحداً» فلم يكن له أن يخصصّ 
أحدهما بشيء دون الآخر. 

(فإن قبض أحدهما) أي : الشريكين (دون الآخر بغير إذنه شيئاًء لم 
يصح القبض» وللآخر أن يأخل منه حصته) لما تقدم. وإن عجز 
مكاتبهما؛ فلهما الفسخ والإمضاءء فإن فسخا جميعاً أو أمضيا الكتابة؛ 
جاز ما اتفقا عليه» وإن فسخ أحدهماء وأمضى الآخر؛ جازء وعاد نصفه 
رقيقاء ونصفه مكائبا. وقال القاضي : ينفسخ في جميعه . وجوابه: أنهما 
عقدان» فلم ينفسخ أحدهما بفسخ الآخر. 

(فإن کاتباه منفردين) في صفقتين (فأدى) العبد (إلى أحدهما ما 
كاتبه عليه؛ لكون نصيبه من العوض أقل) من نصيب شريكه (أو أبرأه) 
أحدهما (من حصته؛ عَتق نصيبه خاصة؛ إن كان) المستوفي لنصيبه» أو 
المبرىء (معسرا) بقيمة حصة شريكه؛ لعدم السراية إذاً (وإلا) أي: وإن 
لم يكن معسراًء بأن کان موسراً بها ؛ عَئّنَ (كله) وعليه قيمة حصة شريكه 
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اث 
مكاتباء وولاؤه كله لمن عتق عليه . 

(وإن كاتباه كتابة واحدة) في صفقة واحدة (فأدى إلى أحدهما 
مقدارٌ حقّهِ بغير إذن شريكه؛ لم يَعتِق منه شي5) لعدم صحة القبض؛ 
لتعلّق حق كل من الشريكين بما في يد المُكاتّب تعلّقا واحداً. 

(وإن كان) أداؤه لأحدهما (بإذته) أي: إذن الشريك الآخر؛ صح 
القبض» و(عَسَق نصيبه) لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك الآخر» 
فإذا أذن فيه صحء كما لو أذن المُرتهن للراهن في التصرّف في الرهن» أو 
أذن الشريكان للمكاتب في التبرّع (وسَرَى) العتق (إلى باقيه؛ إن كان) 
المستوفي كتابته (موسرا) بقيمة باقيه كما تقدم (وضَّمِن نصيبّ شريكه 
بقيمنه مكاي حال الح + امه عليه ی "على کا ورلا كله لذ 
وما في يده من المال للذي لم يقبض منه شیا مع كونه بينهما نصفين - 
بقدر ما قبض صاحبه» Ss‏ لأن 
نصفه عى بالكتابة» ونصقه بالسراية» فحصّة ما عى بالكتابة للعبد» 
وحصة ما عمّق بالسراية للسيد. 

(ولو كاتب ثلاثةٌ عبدا) بينهم (فادّعى الأداء إليهم» فأنكرّه) أي: 
أنكر وفاء مال كتابته (أحدّهم) أي: أحد الثلاثة وأقرٌ الآخران 
(شارّكهما) المتكدُ (فيما أقرًا بقبضه) من العبد» فلو كانت كتابته على 
ثلاثماثة» واعترف اثنان منهم بقبض مائتين» وأنكر الثالث قَبْض المائة» 

شاركهما في المائتين ع اللتين اعترفا بقبضهما؛ لأنهما اعترفا بأخذهما من 

ثمن العبد» والعبد مشترّكٌ بينهم» فشمنه يجب أن يكون بينهم؛ ولأن ما 





في يد العبد لهمء والذي أخذاه كان في يدهء فيجب أن يشترك فيه 


الجميع . 
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(وتقبل شهادتهما عليه) أي : على المُنكر (نتا) بما قبضه من 
العبد؛ لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يَعتّق بهء فقبلت شهادتهما 
كالأجنبيين » إلا أن ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما 
قبضاءء وإلا؛ لم تقبل؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما مَغْرّما. 

وإن کان الشريكان غيرٌ عدلين ؛ لم ثقبّل شهادتهماء لکن يؤاخذان 
بإقرارهما؛ فيعتق نصيبهماء ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفاً على 
القبض» وله مطالبته بنصيبهء أو مشاركة صاحبيه فيما أخذاء فإن 
شاركهما؛ أخدّ منهما ثلثي ماثة» ورجع على العبد بتمام المائة؛ ولا 
يرجع الماخوذ منه على الباقين بشيء؛ لأن كلا يدعي أنه ظَلَمد 
والمظلوم إنما يرجع بظّلامته على مَّن ظلمه. وإن أنكر الثالث الكتابة؛ 
فنصيبه ياقي على الرّق؛ إذا حَلّف أنه ما كاتبه» إلا أن يشهدا عليه بالكتابة 
مع عدالتهما. 

ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب؛ صح كتدبير» فإن أجاز الغائب؛ 
انعقدت لهء والمال عليهما على حكم ما قَبله الحاضرء وإلا لزمه الكل ؛ 
ذكره أبو الخطاب» وجزم بمعناه في «المنتهى»»: وقال في «الفروع»: 
ويتوجه كفضولي» وتفريق الصفقة . 

(وإن اختلفا) أي: السيد ورقيقه (في الكتابة) بأن قال العبد: 
كاتبتني على كذاء فأنكر سیده» أو بالعكس (فقول من ينكرها) بيمينه؛ 
لأن الأصل معه. 

(وإن) اتفقا على الكتابة» و(اختلفا في قَدْر عوضها) بأن قال 
السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على ألف؛ فقول سيدء كما 


(۱) مسائل الكوسج (۸/ )450١‏ رقم 5147. 
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لو اختلفا في آصل الكتابة» وتفارق البيع من حيث إن الأصل في 
المُكاتّب أنه وكسبه لسيده» بخلاف المبيع» ومن حيث إن التحالف في 
البيع مفيدء ولا فائدة في التحالف في الكتابة» فإِنَّ الحاصل منه يحصّل 
بيمين السيد وحده؛ لأن الحاصل بالتحالف الفسخ» وهذا يحصّل عند 
من يجعل القول قول السيدء وإنما قُدّم قول المُذكر في سائر المواضع ؛ 
لأن الأصل معهء والأصل ههنا مع السيد؛ لأن الأصل ملكه العبد 
وكسبهء وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده» مثل: أن يدفع إلى 
سيده ألفين فيعتق» ثم يذعي المُكاتّب أن أحدهما عن الكتابة» والآخر 
وديعة» ويقول السيد: بل هما جميعاً مال الكتابة. 

(أو) اختلفا في (جنسه) أي : جنس عوض الكتابةء بأن قال السيد: 
كاتبتّكَ على مائة درهم»› فقال المُكاتب: بل على عشرة دنانير؛ فقول 
سيد؛ لما تقدم . 

(أو) اختلفا في قَدْر (أجلها) بأن قال السيد: كاتبتّكَ على آلفين إلى 
شهرين» كل شهر ألف» وقال العبد: بل إلى سنتين» كل سنة ألف (فقول 
سيد) لما تقدم . 

(وإن اختلفا في وفاء مالِهًا) بأن قال العبد: وَقَيْنْكَ مال الكتابة» 
وأنكر السيد (فقول سيّدِ) بيمينه؛ لقوله ل «ولكن اليمين على المُذّعى 
ے۲7۲ . 

(وإن أقام العبد شاهدا) بأداء مال الكتابة (وحَلّف معهء أو) أقام 
(شاهدأً وامرآتين ؛ ثبت الأداء) لأن المال يثبت بذلك (وصَتّق) لأنه لم يبق 
عليه شيء من كتابته . 


0( تقدم تخريجه (۸/ 7114) تعليق رقم .)١(‏ 
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(وإن أقرَ السيدٌ ولو في مرض موته) المَحُوف (بقبض مال الكتابة؛ 
عَتق العبد) لأنه غير مُنَّهم في إقراره بذلك . 

(ولو قال) السيد: (استوفیٹ كتابتي كلّها إن شاء الله أو) إن (شاء 
زيد؛ عَتّق) العبدء ولم يؤثّر الاستثناء (كما لو لم يستئن) لأن هذا 

5 Li 

الاستثناء تعليق على شرط» والذي يتعلّق على شرط إنما هو المستقبل» 
وقوله: «قَبِضِئَهًاه ماضٍ» فلا يمكن تعليقه؛ لأنه قد وقع على صفة» فلا 
يتغير عنها بالشرط . 

وإن قال: استوفيث آخر كتابتي» وقال: إنما أردت أني استوفيتٌ 
النجم الآخر دون ما قبله» وادعى العبد إقراره باستيفاء الكلٌ؛ فقول 
السيد؛ لأنه أعلم بمراده. 


فصل 


(والكتابة الفاسدة» كما إذا كان العوض) فيها (حراماً؛ كخَمْرٍ 
ونحوه) كخنزير (أو) كان (مجهولاً؛ كثوب) وحمار (ودار» تكون جائزة 
من الطرفين» لكل منهما قَسْحُها) لأنه عقدٌ فاسدٌ لا حرمة له. وسواء كان 
فيه صفة كقوله: إن أدَّيتَ إلى فأنت حر أو لم يكن؛ لأن المقصود 
المعاوضة» فصارت الصفة مبنية عليهاء بخلاف الصفة المجرّدة؛ قاله في 
«الكافي؟. 

ولا يحتاج الفسخ لحاكم (ولا يلزمه) أي : المُكاتب كتابة فاسدة» 
إذا أدى ما كوتب عليه» وعَتق (قيمة نفسه) ولم يرجع بما أذّاه؛ لأنه عقد 
كتابة حصل العتق فيه بالأداءء فلم يجب فيه تراجع» كما لو كان 
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صحيحا؛ ولأن العبد عَتّقَ بالصفة» فلم يجب عليه قيمة نفسه» كالمعلّق 
عتقه على صفة وجدت» وما أخذه السيدء فهو من كسب عبده الذي 
يملك كسبه» فلم يجب رده . 

تق فيها) أي: الكتابة الفاسدة (حكم الصفة» في أنه) أي : 
المُكاتّب (إذا أدَّى) ما كوتب عليه (عَتق) لأن مقتضى عَقد الكتابة أنه متى 
آدّى عَمَقَء فيصير كالمصرّح به » فيعتق بوجوده» كالكتابة الصحيحة. 

و(لا) يعتق بالكتابة الفاسدة (إن أبرىء) مما كوتب عليهء أو أداه 
لغير السيد؛ لأن الصفة لم توجدء والعقد فاسد لا أثر له» فلم يثبت في 
الذمة شيء تقع البراءة منه. 

(وسواء كان فيه) أي: في عقد الكتابة الفاسدة (صفة) تعليق 
(كقوله : إن أديت إليّ فأنت حبر أو لم يكن) فيه ذلك؛ لأنه مقتضاهء كما 
تقدم . 

(وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيد» وجنونه» والحَجْر عليه 
لسَفَهِ) لأنها عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم . 

(ويملك السيد أخذ ما في يده) أي: المكاتب كتابة فاسدة (قبل 
الأداء» و)يملك ‏ أيضاً ‏ أخذ (ما قَضَل) بيده (بعده) أي : بعد الأداء (لأن 
كسبه هنا للسيد) لأن العتق هنا بالصفة . 

(ويتبع المُكاتبة ولدها فيها) أي: في الكتابة الفاسدة (من غير 
سيّدها) كالصحيحة» وفيه وجه آخر: لا يتبعها؛ لأنه إنما يتبع في 
الصحيحة بحكم العقد. وهو مفقود هناء قال في «المبدع»: وهو أقيس 
ا 

(ولا يجب) على السيد في الكتابة الفاسدة (الإيتاء) أي : أن يؤدي 
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إلى المكاتب ربع مال الكتابة» أو شيا منه؛ لأن العتق هنا بالصفةء أشبه 
ما لو قال: إن أذَّيت إلى فأنت حر . 

(وإذا شرط) المُكاتب (في كتابته أن يوالي من شاء؛ فالشرط 
باطل» والولاء لمن أعتق) لقوله ية في قصة بريرة: «فَإِنّما الولاءً لمن 


أعتق» متفق عليه . 


1( تقدم تخريجه (۷/ ٠٠‏ 5) تعليق رقم (۳). 
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باب أحكام أمهات الأولاد 


الأحكام: جمع حكمء وهو في اللغة: القضاء والحكمة. 
واصطلاحا: خطابة الله المفيد فائدة شرعيةٌ . 

وأحكامُهنَّ: جواز الانتفاع بهن وتزويجهنٌ» وتحريم بيعهن» 
ونحوه مما سنقف عليه. 

وأمهات: جمع «آم» باعتبار الأصل» ويقاك: أَمّاتء باعتبار 
اللفظ» وقيل: الأكهات للناس» والأمات للبهائم» والهاء في أُمَهّة زائدة 
عند الجمهور . 

وقد أشعر كلامه بجواز السري» وهو إجماع"؛ لقوله تعالى : 
«والذين هم لِقُروجهم حانظونَء إلا على أزواجهم أو ما مَلَكتْ 
أيماهُم76 . 

واشتهر أنه ب أولد مارية القبطيئّة؟2» وعملت الصحابة على ذلك 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۲۹/۱۲)ء والمصباح المتير ص/ 77؛ والقاموس المحيط 
ص/٦۷١۱»‏ مادة (آم) . 

(؟) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١٠١٠ء‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
مت 

(۳) سورة المؤمنون؛ الآيتان: 8؛ 5. وسورة المعارج» الآيتان: ۲۹» .”٠‏ 

(4) أخرج ابن ماجه في العتق» باب ۲» حديث ۰۲۵۱٦‏ وابن سعد :)1١0/8(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )٤٠١ /٥(‏ حديث ۳۱١۲‏ وابن حبان في المجروحين 
۴/۲) والدارقطني (٤/۱۳۱)ء‏ والحاكم (۱۹/۲)ء والبيهقي :)"45/1١(‏ 
وابن عساكر في تاريخه (۳/ ۲۴۷)؛ كلهم من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن 
حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولدت مارية = 
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وعم عد فد قد قا قاع عفاود .و واقام د قاقد قد هاف وعد فد قارد عداعاع مامد عا عد une‏ 


القبطية إبراهيم ابن النبي ية قال رسول الله ية : «أعتقها ولدها) . 


قال البيهقي : حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس الهاشمي» ضمّفه أكثر أصحاب 
الحديث. وأعله E‏ الأولاد ص/ 5 05 : بعلتين: 
الأولى: في إسناده أبو بكر بن أبي سَبْرة» وهو متروك بمرّة؛ قال الإمام أحمد [العلل 
ومعرفة ا ١/١‏ 0 ]: كان يضع الحديث. والثائية : حسين بن عبدالله» تركه 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (18/5؟): 
في إسناده حسين بن عبدالله؛ وهو ضعيف جذاً. 

وأخرجه قاسم ب بن أصبغ في مصنفه - كما في بيان الوهم والإيهام (؟/85) -ء وابن 
حزم في المحلى (۱۸/۹ و5١7):‏ وفي الإحكام في أصول الأحكام :)001/١(‏ 
وعبدالحق الإشبيلي ني الأحكام الكبرى ‏ كما في «بيان الوهم والإيهام؟ (۲/ 46) - 
عن مصعب بن محمد» عن عبيدالله بن عمرء عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله ب : «أعتقها ولدها». 

قال ابن حزم في الموضع الأول من المحلى: هذا خبر صحيح السندء والحجة به 
قائمة . وقال في الموضع الثاني : هذا حبر جيد السند» كل رواته ثقات. وجود إسناده 
الحافظ في الدراية (۲/ ۸۷). 

قلنا: جاء في المحلى لابن حزم (۱۸/۹): لمصعب بن سعد؛ . وفي الموضع الثاني 
من المحلى :)7١15/4(‏ والإحكام في أصول الأحكام (1/ ١١٠)ء‏ والأحكام الكبرى 
لعبدالحق الإشبيلي ‏ كما في بيان الوهم والإيهام (۲/ )۸١‏ -: لمصعب بن محمد؟. 
وجاء في «الأحكام الوسطى» /٤(‏ 4 7) لعبدالحق الإشبيلي : #محمد بن مصعب؟. 
وكل ذلك وهم وتخليط؛ والصواب - كما حرّره أبن القطان الفاسي في #بيان الوهم 
والإيهام» (۸1/۲) -: محمد عن مصعب) ومحمد هو: ابن وضاح» ومصعب هو: 
ابن سعيد أبو خيثمة المصيصي . 

واعتمد تحقيقه هذا: الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۸۷). وابن الملقن في البدر المثير 
٩9‏ ۷). والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ,)5١8/5(‏ 

ومن ثم تعقلب ابن القطان في بيان د فقال: 
مصعب بن سعيد المصيصي بضغف 


قلنا: مصعب بن سعيد» ابو خيدة ی قال ابن عدي في الكامل (5/ 07514 : - 
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و 

(أم الولد مَنْ ولدت ما فيه صورةء ولو) كانت الصورة (خفيةء ولو) 
كان ما ولدته (ميتاًء من مالك) متعلّق ب«ولدت» (ولو) كان مالكا 
(بعضها) ولو جزءاً يسيراً (ولو) كان مالكها الذي ولدت منه (مُكاتباً) 
لصحة ملكه؛ لكن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يَعتق المُكاتّب؛ ومتى 
عجز وعاد إلى الرق؛ فهي أمّة قنء ولا يملك المُكاتّب بيعها. 

(أو) كانت المستولدة (مُحوّمة عليه) أي: على سيدها الذي 
أولدهاء كأخته من رضاع» وعمته منه ونحوها. 

(أو) ولدت من (أبي مالكها) لأنها حملت منه بحُرّء لأجل شبهة 
الملك» فصارت أم ولد له» كالجارية المشتركة (إن لم يكن الابن وَطئها) 
نصا" قال القاضي: فظاهره إن كان الابن قد وَطِئها لم تصر أم ولد 
للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه تحريمآ مؤيّداً بوطء ابنه لهاء ولا تحل 
له بحال» فأشبه وَطْء الأجنبي» فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموته» 


= يحدّث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم. . . والضعف على حديثه بِيّن. وقال 
ابن حبان في الثقات (۹/ :)۱۷١‏ ربما أخطأء يُعتبر حديثه إذا روى عن ثقة» بين 
السماع في حديثه ! لأنه كان مدلّساء وقد كف في آخر عمره. وقال صالح جزرة: 
شيخ ضرير» لا يدري ما يقول. وانظر: لسان الميزان (۸/ »)۷١‏ وجزء في بيع أمهات 
الأولاد لابن كثير ص/ 55-8508 . 

)١(‏ كانت له من الإماء لهية. ولدت له عبدالرحمن الأوسط؛ وفكيهة؛ ولدت له زيئب. 
انظر: طبقات ابن سعد (۳/ 4747 طبعة الخانجي)»؛ وتاريخ الطبري (4/ ۱۹۹). 
(1) كانت له خولة الحنفية آم محمد بن علي بن أبي طالب. انظر: طبقات ابن سعد 

(91/5)» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم صض/ 277 وسير أعلام التبلاء 
١/5‏ 1). 
(۳) مسائل الكوسج )۱۷۲۹/٤(‏ رقم ٠٠١١‏ والإشراف لابن المنذر (8/5؟١).‏ 
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وأما الولد فيعتق على أخيه؛ لأنه ذو رحمه؛ لأنه من وَطْءٍ يُدرأ فيه الحدٌ 
لشبهة الملك» فلّحقّ فيه النسب . 

ورت أ الولد مو اق مرت سا مه كات أن 
كافرة» عفيفة أو فاجرة» وكذا حكم السيد؛ لأن عتقها بسبب اختلاط 
دمها بدمهء ولحمها بلحيد» فإذا استويا في السبب» استويا في حكمه 
(وإن لم يملك غيرّها) لحديث ابن عباس مرفوعا: «مَن وطِىء أمتّه 
فولدث20» فهي مُعْتَقَةٌ عن ذُبّرِ منه» رواه أحمد وابن ماجه» وعنه 
أيضا: قال: «ذكرث اهي عند روك الله اة فقال: أَغتّقها ولذها» 
رواه ابن ماجه والدارقطني”" . 


)١(‏ في «ذ»: «فولدت منه؛ وهو الموافق للرواية. 

(؟) أحمد في مسنده (۳۰۳/۱» ۷ 4073706 وابن ماجه في العتق؛ باب ؟. حديث 
6 وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (۲۹۰/۷) حديث ۱۲۱۹ء وابن أبي شيبة 
(45/5) والدارمي في البيوع: باب ۰۳۸ حديث ۲٥۷۲‏ والدارقطتي /٤(‏ ۱۳۰)» 
والحاكم 0 والبيهقي ايه من طريق شريك» عن حسين»؛ عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ 07 : هذا حديث لا يصح رفعه من 
هذا الوجه؛ لأن حسين بن عبدالله هذا تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ 56 -57): هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن 
عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي ابن المديني وأحمد بن حنبل 
والنسائي» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم 
بالزندقة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (711/4): في إسناده الحسين بن عبدالله 
الهاشمي؛ وهو ضعيف جداً. 

(۳) تقدم تخريجه (۱۱۸/۱۱) تعليق رقم .)٤(‏ 
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ولأن الاستيلاد إتلاف حصل يسبب حاجة أصلية» وهي الوطءء 
فكان من رأس المال» كالأكل ونحوه» وإن كان من مريض . 

(فإن وضعت جسماً لا تخطيط فيه» كمضغة› ونحوها) كعلقة (لم 
تَصِرْ به أم ولد) لأنه ليس بولدء وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولدء فإن 
شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية» تعلّقت بها 
الأحكام ؛ لأنهنّ اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن . 

(وإن ملك حاملاً من غيره) حرم عليه وطؤها قبل الوضع ؛ لقوله 
كله في سبايا أوطاس: دلا تُوطأ حَاملٌ حتى تضع» رواه أبو داوه(!؟. 

(ف)إن (وطنها؛ خرم) عليه (بيع الولدء و)لا يلحق به» بل 
(يُعتقه) لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد؛ نقله صالع““ 
وغيره. وعنه" : يعتق» وأنه يحكم بإسلامه» وهو يسري كالعتق. أي : 
لو كانت كافرة حاملاً من كافرء ووطثها مسلم» حكم بإسلام الحمل؛ 
لأن المسلم شرك فيهء فيسري إلى بأقيه . 

(وإن أصابها) أي: أصاب أمَدَ (في ملك غيره؛ بتكاح) بأن تزوّجها 
(أو) أصاب أمَةَ غيره با(لشبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية 
ولدهاء ثم ملكها (مَتَقَ الحمل) لأنه ولده. 

و(لا) يَعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنَ) ثم ملكها؛ لأن 
نسبه غير لاحق به» فليس رحمه» بل هو كالأجنبي؛ كما تقدم (ولم تصر 
أ ولَدِ) لظاهر قوله ڳلا : «مّن وطِى: أَمَنهُ فولدث»“ وهذا الحمل لم 
(1) في النكاح» باب »٤٥‏ حديث ۰۲۱۵۷ وقد تقدم تخريجه (۱/ )٤۷۹‏ تعليق رقم .)٤(‏ 
(؟) مسائل صالح (7/ )١195‏ رقم ۱٠٤١‏ . 


(۳) الفروع (155/6). 
)£( تقدم تخريجه (۱۲۱/۱۱) تعليق رقم (۲). 
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يحصّل من وطئه حال كونها أَمَته . 

(وإن وطىء) السيد (أمته المزوجة؛ أَدّبِ) لأنه وطءٌ مُحوّم (ولا خد 
عليه) لأنها ملكه (وإن أولدها صارث أمّ وللِ له» وتعتق بموته) لدخولها 
في عموم قوله : «مَنْ وطىء آمك قولدٹ» (وولده ح,) لأنه من أمَته. 

(وما ولدت) الأمّة المزوّجة (بعد ذلك من الزوج» فله حكم أُمّه) 
قال أحمد : قال ابن عمر”" وابن عباس وغیرهما: ولدها بمنزلتها. 

(وكذا لو ملك أخته) من الرضاع (أو) ملك (بنته) ونحوها (من 
الرضاع) أو موطوءة أبيه أو ابنه» أو أ زوجته» أو بنتها وقد دخل بأمها 
(فوطتها واستولدها) كانت أم ولد له؛ لما تقدم . 

(أو) ملك (آمَة مجوسيةء أو وثنيّة) ونحوها (أو ملك الكافد أمَة 
مُسلمة» فاستولدها) صارت أ ولد له. 

(أو وطىء أمّته المرهونة) بغير إذن المُرتّهن» فحملت منه» صارت 
اولك 

(أو وطىءَ رب المال أمَة من مال المضاربة) سواء ظهر فيه ربح أو 
لاء أو وطىء المضارب أمَةٌ من المال وقد ظهر ربح» صارت أمٌ ولد له 


)000 تقدم تخريجه (۱۲۱/۱۱) تعليق رقم (۲). 

(1) المغني /1١5(‏ 559): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)٤٤١/۱۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 151 22١77‏ والبيهقي -17448/٠١(‏ 44)؛ وفي السنن 
الصغير (۹/ ۲۳۸) رقم ۳۵۲۹ء ولفظ البيهقي : «إذا ولدت الأمة من سيدهاء فتكحت 
بعد ذلك» فولدت أولاداً كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدهاء فإن مات فهم 
أحرار». وصححه ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ ١١5‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عهما. وروي ذلك عن الشعبي والحسن وحماد 
والزهري ومكحول؛ وإبراهيم » وعمر بن عبدالعزيز: أحرجها ابن أبي شيبة (5/ ١71‏ 
- ۱۲( والبيهقي .)۳٤۹/۱۰(‏ 
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وتقدم لما سبق. 

(وآحکام آم الولد أحكام الأمّة؛ من وطءء وخدمةء وإجارة» 
ونحوها) كالتزويج› والعتق» وملك كسبهاء وحدهاء وعورتهاء وغيره 
من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعاً: «مَّن وَطىءَ أمنّهُ فولدث 
لهء فهي مُعتقةٌ عن دُبْرِ منه؛ أو قال: «من بَعده؛ رواه أحمد”" » فدلّ على 
اتهااباقية على الرق مد يانه اياله 

(إلا في التدبير) فلا يصح تدبيرها؛ لأنه لا فائدة فيه» وتقدم”" . 

(و)إلا (فيما ينقّلٌ الملك في رقبتها؛ كبيع » وهبة» ووقفء أو يراد 
له؛ كرهن) لحديث ابن عمر مرفوعاً: آله نى عن بَيْع أمّهات الأولاد 
وقال: لا يْبِعْنَ ولا يُوهِبْنَ ولا يُورَئْنَ» يستمتع بهن اليد ما دام حيّآء فإذا 
مات فهيّ حرّة؛ رواه الدارقطني”؟2. ورواه مالك في «الموطأ' 


.(411/۸) (0 

(؟) تقدم تخريجه (۱۲۱/۱۱) تعليق رقم (۲). 

5 (لكرؤه). 

.)٠١١ /4( ):(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي في الكامل 22١594 /٤(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق (۲/ ۳۹۷)» من طريق عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (۱/ ۲۹۷)ء من طريق عبيدالله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
وقال: لم أكتبه إلا بهذا الإسنادء والمحفوظ عن ابن عمر قال: قضى عمر... 
الخبر. 

وذكره عبدالحق في الأحكام الوسطى (٤/۲۲)ء‏ وقال: هذا يروى من قول ابن عمر؛ 

ولا يصح مسئداً. 

وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (447/5) فقال: وعندي أن الذي أسنده 

خير من الذي وقفه» وفي كلامه هذا خطأء وهو قوله: إنه موقوف على أبن عمر» = 
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والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر» عن عمر موقوفا» قال 
المجد" : وهو أصح . 

ولقوله ل «أعتقها ولذهاء" وتقدم . 

وروى سعيد: حدثنا أبو معاوية» عن المغيرة» عن الشعبي» عن 
عبيدة قال: «خطب علي الناس» فقال: شاورني عمرٌ في أمهاتِ الأولاد 
فرآیٹ آنا وعمرُ عتقهنَ» فقضى به عمر حياته» وعثمان حياته» فلما 


= وإنما هو موقوف على عمر. 
وقال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ 1١ - ٦۳‏ : فهذا الحديث مَن نظر 
فيه حَكُمٌ بصحته بادي الوأي؛ لأن إسناده الأول رجاله ثقات؛ لكنه غَلَطّ بلا شلك 
اهل من ذاق طَعْمّ هذه الصناعة على أن رَكْمَهُ غَلَطّء فإن الدارقطني رواه أيضا 
عن. . . . عبدالعزيز بن مسلم؛ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمرء قوله. 
وهذا هو الصحيح. . . فعلمت أن الحديث من قول عمر رضي الله عنه» ومن رفح فقد 
وهم لا محالة. 

)١(‏ مالك في الموطأ (؟/9//7): والدارقطني (4/ 14). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق 
(A/V)‏ رقم 2177174 وسعيد (۲/ 50) رقم 250824 وابن أبي شيبة (5/ 488), 
والبيهقي »)۳٤۸ ۰۳٤۳ ۰۳٤۲ /٠١(‏ من طرق عن عبدالله بن دينار» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ عن عمر موقوفاً. 
وقال البيهقي: هكذا رواية الجماعة عن عبدالله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن 
عبدالله بن دينار فرفعه إلى النبي كك وهو وهم لا يحل ذكره. 
وأخرجه عبدالرزاق (۲۹۲/۷) رقم 017976 ۰۱۳۲۲۹ من طريق عبيدالله وعبدالله 
ابني عمر» وآیوب» وسعيد (؟54/7) رقم ۲۰۵۳ من طريق یحی بن سعیده 
وعبيدالله بن عمر» والبيهقي )18-147/1١(‏ من طريق عبدالله وعبيدالله ابني عمر» 
عن نافع › په . 
قال الدارقطني في العلل (۲/ :)٤١- ٤٠١‏ الحديث عن عمر موقوف . 

(1) منتقى الأخبار (؟/491) رقم 7105. 

(۳) تقدم تخريجه (۱۱۸/۱۱) تعليق رقم (1). 
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وليت رأيثٌ فيهن رأيا. قال عَبيدة: فرأيُ عمر وعليٌ في الجماعة أحبُ 
إلينا من رأي علي وحد , 2 

قال في «الاختيارات»": وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة؟ 
فيه نزاع» والأقوى: أنه شبهة» وينبني عليه: ما لو وطىء معتقداً 
تحريمّهء هل يلحقه النسب أو يرجم المّحصّن؟ أما التعزير فواجب . 

(وتصح كتابتها كما تقدم"» وهي) آي : الكتابة (بيع) لكونها تراد 
للعتق . 

(ولا تورث) أم الولدء ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته . 

(وولدها”؟» الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمهاء فى 
العتق بموت سيدهاء سواء عَتَّقَتْ أو ماتث قبله) أي: قبل العتق؛ لما 


)١(‏ سعيد بن منصور (517/5) رقم ۰۲۰٤۷‏ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
(/97"): وفيهما: «أبو عوانة» بدل: «أبو معاوية) . 
وأخرجه عبدالرزاق (۲۹۱/۷) رقم ۰۱۳۲۲۲ وسعيد (1/ 517) رقم ۰۲٠٤۸‏ والبيهقي 
»۳٤۳/۱۰(‏ 7”8): وفي معرفة السئن والآثار )558/١5(‏ رقم ١۷۹٠۲ء‏ وفي 
المدخل إلى السئن الكبرى (١/١٠)ء‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
)۸٤ /(‏ من طريق أبن سيرين» عن عبيدة السلماني» عن علي رضي الله عنه بلحوه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (19/5؟): هذا الإسناد معدود في أصح 
الأسانيد. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد (؟/ 57) رقم 237041 وابن أبي شيبة »)٤۳۷  435/5(‏ 
والبيهقي «(TET/1)‏ من طريق الشعبي؛ عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه» 

(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ٠۸۹‏ . 

,(4° 1 © 

(4) في «ذا: «ولولدها» ولعله الأقرب. 





۷ كتاب العتق - باب أمهات الأولاد 








تقدم(21 (إلا أنه لا يعتق بإعتاقها) أي: بإعتاق السيد لأم الولد؛ لأنها 
عتَقت بغير السبب الذي يتبعها فيه » ويبقى عتقه موقوفاً على موت السيد» 
وكذا لو أعتقه. 

(وولد الحُدبّرة) وفي نسخ: وولد المُكاتبة (بعد تدبيرهاء كهِيَ) 
أي : فيتبعها في التدبير» وتقدم"“ 7" (لكن إذا ماتت) المُكاتبة (يعود) 
ولذها (رقيقاً) لبطلان الكتابة التي هي السبب الذي يتبعها فيه» وعبارته 
موهمة» وإصلاحها كما قررته لك. 

(وإذا عَتقت أمْ الولد يموت سيدها؛ فما في يدها لورثته) لأنه كان 
للسيد قبل موته» فيكون لورثته بعدهء بخلاف المُكاتية (إلا ثياب اللبس 
المُعتاد) فإنها لها؛ لأنها تتبعها في البيع . 

(وكذا لو َتقت) الأمّة (بتدبير» أو غيره) كوجود صفة عُلّقَ العتق 
عليهاء فما بيدها لسيدهاء وثياب اللبس المُعتاد لها؛ لأنها تتبعها فى 
البيع» فكذا في اليتق . ۰ 

(وإن مات) سيد أمٌ الولد (وهي حامل منه ؛ فلها النفقة لمدّة حَمْلها 
من مال حملها) لأن الحمل له نصيب في الميراث؛ فتجب نفقته في 
نصيبه (وإلا) بأن لم يخلف السيد شيعا يرث منه الحمل (ف)نفقة الحمل 
(على وارثه) الموسر؛ لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثلٌ ذلك ي , 


.) لكا"‎ ١ 

.)04/۱۱( )0 

زفق كذا العبارة في الأصل؛ وني «ذ: (وولد المدبرة بعد تدبيرها كهي)ء أي : فيتبعها في 
التدبير» وتقدم ؛ وفي سخ : (وولد المكاتية بعد كتابتها کهي) وتقدم 11 
215٠‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: 778 . 
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(وإذا جَمَثْ) أ الولد (تعلّق أرْشُ جنايتها برقبتها) كالقنٌ» إن كانت 
على غير سيدها (وعلى السيد أن يفديها) لأنها مملوكته؛ كالقن (بأقل 
الأمرين من قيمتها يوم الفداء) لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء» 
فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضهاء وإن زادت قيمتهاء زاد فداؤها؛ لأن 
املف زادء فزاد الفداء بزيادته» كالقن (معيبة بعيب الاستيلاد) لأنه 
ينقصهاء فاعتبر» كالمرض وغيره من العيوب. وإن كسبت شيئا فهو 
لسيدهاء دون المجني عليه» وكذلك ولدها؛ لأنه منفصل عنها. وإن 
فداها في حال حَمْلهاء فعليه قيمتها حاملاً؛ لأن الولد متّصل بهاء أشبه 
سمنها (أو أشي جنايتها) ولا يسلمها ولا يبيعها؛ لما تقدم . 

(وسواء كانت الجناية) من أم الولد (على بدَنٍ أو ماليء أو بإتلاف) 
مال (أو إفساد نكاح برضاع » كما يأتي في الرضاع) وسواء كانت خطأء أو 
شبه عمد» أو عمداً؛ وعفا الول عن القصاص إن وجب . 

(وكُلّما جَنَت) أ الولد (قَدَاها) بأقلٌ الأمرين. قال أبو بكر: ولو 
ألف مرة؛ لأنها أم ولد جانية» فلزمه فداؤها كالأول. 

(فإن كانت) أي : وجدت (الجنايات كلها) من أم الولد (قبل فداء 
شيء منهاء تعلق أرش الجميع برقبتهاء ولم يكن عليه) أي : السيد (فيها) 
أي: في جنايات أم ولده (كلهاء إلا الأقل؛ من قيمتهاء أو أرْش جميعها) 
كالقن . 
(ويشترك المجنيٌ عليهم في الواجب لهم؛ كالغرماء) يتوزّعون 
المال بالمحاصّة» إذا ضاق عن وفائهم» وإن أبرأ بعضهم من حقه توفر 
الواجب على الباقين إن كان قبل الفداءء وإلا توفر أرْشها على سيدها. 


)١(‏ أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: «المتعلق؟. 
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(وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه) آم ولده (عن) الجناية 
(الأولى: فعليه فداؤها من التي بعدها) من الجنايات (ك)ما يفديها من 
(الأولى) بأقل الأمرين» وهو معنى قوله : «وكلما جنت فداها». 

(وإن ماتت) آم الولد الجانية (قبل فدائهاء فلا شيء على سيدها؛ 
لأنه لم يتعلّق بذمته شيء) وإنما الأرش تعلّق برقبتهاء وقد فاتت (إلا أن 
يكون) السيد (هو الذي أتلفها) بأن قتلها (فيكون عليه قيمتها) إن كانت 
أقل من أرش الجناية» يسلّمها للمجني عليه أو وليه» وكذا لو أعتقهاء 
وإن نقصها فعليه أرش نقصها. 

(وله) أي: لسيد أم الولد (تزويجهاء وإن كرهت) كالقن؛ لأنه 
المالك لها ولمنافعها. 

(وإن قتلته» ولو عمداً؛ عَتقت) لأن المقتضي لعتقها زوال ملك 
سيدها عنهاء وقد زال. فإن قيل: ينبغي ألا تعتق» كما: لا يرث إلا 
الفاق رار اجب بانها نالع م بالك لم جران قل املكف 
فيهاء ولا سبيل إليه؛ ولأن الحرية لله» والاستيلاد أقوى من التدبير . 

(ولولج) أي: ولي السيد (مع فَقَدِ ولدها من سيّدها) الوارث له 
(القصاص) لقوله تعالى : ولك في القصاص حياة7" . 

وكما لو لم تكن أم ولده؛ فإن وَرث ولدها شيئاً من دم سيدهاء فلا 
قصاص» كما يأتي في الجنايات . 

(وإن َمَوا) أي : أولياء السيد (على مال» أو كانت الجناية خطأ) أو 
شبه عمد (فعليها الأقل؛ من قيمتهاء أو دِيّته) لأنها جناية من أم ولد؛ فلم 
يجب بها أكثر مما ذكرء اعتباراً بحال الجناية» وكما لو جنى عبد فأعتقه 


. ١ سورة البقرة الآية: 9لا‎ )١( 
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سيده» وهي حال الجناية أَمَدّءِ وإنما تعلّن موجب الجئاية بها؛ لأنها 
تت رقها بقتلها لسيدهاء فأشبه ما لو فوت المُكاتب الجاني ره بأدائه» 
١ 0‏ 
(ولا حدّ على قاذفها) كالمُدبرة؛ لأنها أَمَدّ حكمها حكم غيرها 
من الإماء في أكثر الأحكامء ففي الحد أولى؛ لأنه يدرأ بالشبهات» 
ويحتاط لإسقاطه (ويعرّر) قاذفها؛ لارتكابه معصية لا حَدٌ فيها ولا 
كقّارة . 


نصل 


(وإذا أسلمت آم ولد الكافر) لم تعتق بذلك؛ لأن في عتقها مجّاناً 
إضراراً بالسيد» وبالسعاية إضراراً بها. 

و(جيل بينه وبينها) فلا يخلو بها؛ لثلا يُفضي إلى الوطء المُحَرّم ؛ 
لقوله تعالى: طفلا تَرْجِعُوهن إلى اكمار الآية"“ وتُسلّم لامرأة ثقة 
تكون عندها لتحفظهاء وإن احتاجت لأجر فعلى شيدها (ما لم يُسْلم) 

(وألزم بنفقتهاء إن لم يكن لها كشب) لأنه مالكهاء ونفقة المملوك 
على سیده» فإن كان لها کشب؛ فنفقتها فيه؛ لثلا يبقى له عليها ولاية 
بأخذ كسبها والإنفاق عليهاء ومتى فصل من كسبها شيء عن نفقتها؛ كان 
لسيدها؛ ذكره القاضي وتبعه جماعة. وقال الموفق:. إن نفقتها على 
سيدهاء والكسب لهء يصنع به ما شاء» وعليه نفقتها على التمام؛ سواء 
كان لها كَسْبٌ أو لم يكن؛ وصّكبه في «الإنصاف». ولو فضل من كسبها 


)0 سورة الممتحلة» الآية : 1 
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شيء عن نفقتهاء كان لسيدها. 
(إلا أن يموت) ولو كافراً (فتعتق) بموته؛ لأنها أُمَ ولدهء وشأن أمّ 


(وإن كان كشبها لا يقي بنفقتهاء لزمه إتمامها) أي : النفقة؛ لأنها 
مملوكته. 


(ومن وطىء مه مشتركة (بيئه وبين آخر٬‏ فلم تحبل مله ؟ لزمه 
نصفٌ مهرها لشريكه) طاوعته أو لا؛ لأن المهر لسيدهاء فلا يسقط 
بمطاوعتهاء كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائهاء ويؤدّبء قال الشيخ 
تقي الدين7" : وقُدح في عدالته . ولا حدٌ عليه. 

(وإن أحبلها) أي : الأمّة المشتركة أحدٌ الشريكين (صارت أم ولدٍ 
له) إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خَلقٍ إنسان» كما لو كانت خالصة لهء 
وتخرج بذلك عن ملك الشريك؛ موسراً كان الواطىء أو معسراً؛ لأن 
الإيلاد أقوى من الإعتاق » كما تقدم”"؟ (وولده خرر. 

ولم يلزمه) أي : الواطىء (لشريكه سوى نصفي قيمتها) لأنه أتلف 
نصيبه منها عليهء فيدفعه إليه إن كان موسراً (وإن كان معسراً ثبت في 
ذمته) كما لو أتلفهاء ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد؛ لأن حصة 
الشريك انتقلت إليه بمجرّد العلوق؛ فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته» 
والولد قد انعقد حرأ والحر لا قيمة له. 

(فإن وَطئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي : بعد أن أولدها الأول 
(وأحبلها) الثاني (لزمه) للأول (مهرها) كاملاً؛ لأنه وَطْءٌ صادف ملك 
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الغير» فأشبه ما لو وطىء أَمَةَ أجنبية (ولم نَصِرْ أم ولد له) لأنه ليس مالكآ 
لهاء ولا لشيء منها. 
(وإن جهِلَ) الواطىء الثاني (إيلاد) الشريك (الأول؛ أو) علمه 
وجهل (أنها مستولدة) أي: أنها صارت أ ولد لشريكه (فولده حُرٌ) لأنه 
من وَطْءِ شبهة (وعليه) آي : الواطىء الثاني (فداؤه) أي : فداء ولده الذي 
أتت به من وطئه؛ لكونه فوت رقّه على الأول» فيفديه بقيمته (يوم 
الولادة) لأنه قبلها لا يمكن تقويمه. 
(وإلا) بأن لم يجهل الواطىء الثاني ذلك» بل عَلِمه (فولده رقيق) 
تبعا لأمّه؛ لانتفاء الشّبهة (سواء كان) الواطىء (الأول موسراً أو معسرا) 
بقيمة نصيب شريكه؛ لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الإعتاق. ولا فرق 
فيما تقدم بين كون الأمّة بينهما نصفين» أو لأحدهما جزء من ألف جزء 
والبقية للآخر. 
اتتمة؛: إذا تزوّج بكراء فدخل بهاء فإذا هي بلى» قال 
انب يل: «لها الصداق بما استحللت منهاء والولد عبدٌ لكء 
وإذا وَلَدتْ فاجلدوها»"ء ولها الصداق» ولا حَدَء لَعَلّها 
انتككرهث؛ رواه أبو داود”" بمعناه من طرق. قال 
)0( إلى هنا ينتهي الحديث» وقوله: «لها الصداق» ولا حد؛ لعلها استكرهت» من قول 
الإمام أحمد. انظر: مسائل الكوسج (۳۷۰۹/۷) رقم ۲۷۰۸ . 
زفق في النكاح» باب 8" حديث 25171١‏ من طريق عبدالرزاق› نا ابن جريجء عن 
صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب؛ عن رجل من الأنصار يقال له بصرة 
- ولفظه ‏ قال : تزوجت امرأة بكراً في سترهاء فدخحلت عليهاء فإذا هي ححُبلى؛ فقال 
النبي #ل: لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لك؛ فإذا ولدث» 
فاجلدوهاء أو قال: فحدوها. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (55/5؟) حديث 1١7١4‏ ومن طريقه كل من: ابن أبي = 
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عاصم في الآحاد والمثاني /٤(‏ ۲۲۷) حديث ٠۲۲٠١‏ والطبراني في الكبير )٤۸/۲(‏ 
حديث ۱۲٤۳‏ والدارقطني )/ 0 _ «(Yol‏ والحاكم (IAT /Y)‏ والبيهقي 
«(10V /۷)‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ )۲۷٤‏ حديث ۰۱۷٤٤‏ عن ابن جریج› 
4 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء وله شاهد من حديث یحیی بن أبي كثير. 
- ثم رواه بسنده ‏ عن يحبى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» 
عن نضرة بن أكثم» أنه تكح امرأة بكرأء ودخل بهاء فوجدها حبلىء فجعل النبي يل 
ولدها عبداً له وفرّق بينهما. وسكت عليه الذهبي . 
وقال الدارقطني: قال عبدالرزاق: حديث ابن جريج عن صفوان؛ هو: ابن جریج ؛ 
عن إبراهيم بن أبي يحيى ؛ عن صفوان بن سليم . وقال البيهقي : هذا حديث إنما أخذه 
أبن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى؛ عن صفوان بن سليم؛ وإبراهيم مختلف في 
عدالته. 
وما قاله الدارقطني عن عبدالرزاق لم نقف عليه في المطبوع من المصئف› »> وإنما فيه 
برقم 6 : عن ابن جريج »2 قال: حُدثت عن صفوان بن سليم» من سعيد بن 
المسيب» مثله. 
وقال ابن حزم في المحلى :)59/1١١(‏ لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرةء 
أو نضرة» فبطل الاحتجاج به . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارقطني (7501/9)» والبيهقي »)١51//17(‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحبى » عن صفوان بن سليم؛ عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أبي 
بصرة الغفاري» بنحوه. وهذا الإسناد ضعيف جد فإن إبراهيم بن أبي يحبى؛ قال 
فيه البيهقي : مختلف في عدالته. وقال ابن حجر في التقريب (747): متروك. وقال 
أبو داود (۲/ :)23٠١‏ روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد: عن ابن المسيب» 
ورواه یحی بن أبي كثيرء عن يزيد بن تعيم» عن سعيد بن المسيب » وعطاء 
الخراساني» عن سعيد بن المسيب» أرسلوه كلهم وفي حديث يحبى بن أبي كثير أن 
بصرة بن أكثم نكح امرأة» وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبداً له. 
ثم روى أبو داود (۲۱۳۲) بسنده عن يحبى بن أبي كثيرء عن يزيد بن نعيم؛ عن 
سعيد بن المسيب» أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة» فذكر معناه؛ وزاد: ت 


5 كتاب العتق - باب امهات الأولاد 








الخطابي(2: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به» وهو مرسل. وفي 
«التهذيب6 !"2 قيل: لما كان ولد زنئّ»ء وقد غرته من نفسهاء وغرم 
صداقها؛ أخدمه ولدهاء وجعله له كالعبدء ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه 
على زناها وغرورهاء ويكون خاصًا بالنبي كله ويحتمل أنه منسوخ» 
وقيل : كان في أول الإسلام يُسترق الح في الدّين. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


= وفرّق بينهما. وحديث ابن جريج أتم . 
ورواه-ايضاً ‏ البيهقي (۷/ ۱۵۷) وقال: هذا حديث مرسل . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/778): «وسثل أبي عن حديث رواه سعيد بن 
المسيب» عن نضرة بن أكثم أنه تزوج. . . الحديث؛ ما وجه هذا الحديث عندك؟ 
فاجاب أبي » فقال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل » ورواه يحيى بن أبي كثير عن 
يزيد بن نعيم؛ عن سعيد بن المسيب لا يجاوزه» مرفوع. وما رواه ابن جريج؛ عن 
صفوان بن سليم» عن ابن المسيب» عن نضرة بن أكثم ليس هو من حديث صفوان بن 
سليم؛ ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج» عن إبراهيم بن أبي يحيى؛ عن 
صفوان بن سليم؛ لأن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحبى؛ عن صفوان بن سليم غير 
شيء؛ وهو لا يحتمل أن يكون منه؟. 
تنبيهان: 
١‏ روى أبو داود هذا الحديث بلفظه؛ لا بمعناه كما قال المؤلف» وسبب هذا الوهم 
أن المصنف أدرج كلام الإمام أحمد في الحديث . 
۲ _ اختلف في اسم صحابي هذا الحديث» فقيل : بصرة بن أكثم الأنصاري» وقيل: 
بُسْرة؛ وقيل: نضرة. انظر : تهذيب الكمال »)١186/4(‏ والإصابة (517//1؟). 

.)٠١ /۳( معالم السنن‎ )1١( 

(۲) انظر: تهذيب السنن (۳/ 57)» والعبارة بنصها في زاد المعاد (5/ .)٠٠١‏ وذكرها ابن 

مفلح في الفروع /٩(‏ ۱۳۷) وعزاها للزاد. 





To 
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كتاب النكاج 
وخصائص النبي يار 
وذُكرت هناء لأنها في النكاح أكثرٌ منها في غيره 

(وهو) أي: التكاح لغة: الضوٌء ومنه قولهم: تناكحت الأشجار» 
أي : انضمٌ بعضها إلى بعضٍ» وقوله : 

يها لمك الثريًا سُهِيلاً عَمْرَكَ الله كيف يجتمعان؟(2©0 

وعن الزجًاج: التكاحٌ في كلام العرب بمعنى الوّطءٍ والعَقَدٍ 

قال ابن جني عن أبي علي الفارسي" : فرّقت العربة فرق لطيفاً 
يُعرف به موضع العقد من الوطء؛ فإذا قالوا: نكم فلانةً أو بنتَ فلان؛ 
أرادوا تزويجّها والعقدٌ عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته؛ لم يريدوا إلا 
المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يُستغنى عن العقد. 

وشرعاً: (عقد التزويج) أي : عقدٌ يُعتبر فيه لفط إنكاح؛ أو تزويج» 
أو ترجمئًه. 

(وهو حقيقةٌ في العقد مجادٌ في الوَطْء) لأنه المشهور في القرآن 
والأخبار» وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قولّه 


(۱) قائله عمر بن أبي ربيعة. وهو في ديوانه ص/ ١418‏ وفيه: يلتقيان. بدل: يجتمعان. 

(؟) «الزجاج» كذا في الأصول! وفي تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/ ۹٤۲)؛‏ وفتح الباري 
:)1١/9(‏ «أبو القاسم الزجاجي»؛: وفي المبدع (۳/۷): «الزجاجي» ولعله في 
كتابه مختصر الزاهر؛ ولم يُطبع . 

(۳) انظر: غريب ألفاظ التنبيه للتووي ص/114؛ والمطلع على أبواب المقنع 
ص/۳۱۸. 


۱۳۸ كتاب التكاح 


تعالی : «حتى کح زوجا غیر4؛ لخبر: «حتی دوقي سیا۵ ؛ 
ولصحة نفيه عن الوّطءء فيقال: هذا كا وليس بسفاح» وصحة النفي 
دليلٌ المجاز؛ ولانه ينصرفٌ إليه عند الإطلاق» ولا يتبادر الذهثُ إلا 
إليه» فهو مما نة قله العرفٌ. 

وقيل : إنه حقيقةٌ في الوطء» مجان في العقد؛ عكسُ ما تقدم ؛ لما 
سبق والأصل عدم النقل» واختاره القاضي في بعض كتبه. 

والأشهرٌ أنه مشترّكٌ؛ قاله في «الفروع». قال في «الإنصاف»: 
وعليه الأكثر. 

قال ابن رزين: والأشبه أنه حقيقةٌ في كل واحدٍ باعتبار مطلق 
الضْمٌ؛ لأن القولٌ بالتواطؤ خخيدٌ من الاشتراك والمجاز؛ لأنهما على 
خلاف الأصل . 

(والمعقودٌ عليه) أي: الذي يتناوله عقد النكاح ويقعٌ عليه (منفعة 
الاستمتاع؛ لا مِلْكّها) أي : ملك المنفعة. قال القاضي في «أحكام 
القرآن»70 : المعقودُ د عليه الحلُ لا ملك المنفعة» ولهذا يقع الاستمتاع 
من جهة الزوجة مع أنه“ لا ملك لها. وقيل: بل المعقود عليه 
الازدواج» كالمشاركة. 





. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب ۳» حديث ۲۹۳۹ وفي الطلاق» باب »٤‏ ۷» 
۷ حديث 0۲٦1 ,275١‏ › مكلاف لاألام, وفي اللباس» باب ۰٦‏ ۲۳ء حديث 
۲ 5870: وفي الأدب» باب 784 ؛ حديث 5084؛ ومسلم في النكاح؛ حديث 
1307 عن عائشة رضي الله عنها . 

زفق أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى لم ليع » انظر: معجم مصنفات الحنابلة (۲/ 49). 

(5) في ««ح؟: «مع أنها؟. 


۳۹ كتاب النكاح 





وهو مشروع بالإجماع"» وسندةٌ قولّه تعالى : قائ کحوا ما طاب 
لكم من الساءي» طوأنكحُوا الأيامى منكم) وقوله ككله: ديا 
معشرٌ الشباب» مّن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصر 
وأخصنٌ للفرج› ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءً» متفق 
عليه , وغير ذلك من الأدلة. 
واغلم أن الناسَ في النكاح على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما أشار إليه بقوله: (يُسَنُ لمن له شهوةٌ ولا يخاف الزنى) 
للحديث السابق» علّل أمرّه به بأنه أغضنٌ للبصر وأحصرٌ للفرج» وخاطتٌ 
الشباب؛ لأنهم أغلبُ شهوةء وذكرّه بأفعل التفضيل» فدلّ على أن ذلك 
أولى - للأمن من الوقوع في محظور النظرٍ والزنى ‏ من تركه (ولو) كان 
(فقيراً) عاجزاً عن الإنفاق؛ نص عليه" . 
واحتح"؟ بأن النبي ي اكان يُصبح وما عندهم شيءٌ» ويّمسي وما 
عندهم شي" ولأنه يك «زوّجَ رجلاً لم يقدر على خاتم مِنْ حديدٍء ولا 
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ :5١‏ ومراتب الإجماع ص/ ٠٠١‏ -١١١ء‏ والإقناع 
في مسائل الإجماع (۳/ )١١48‏ رقم ۲۱۱۷ . 
(۲) سورة النساءء الآية: 7 
(۳) سورة النورء الآية: ۳۲. 
4( البخاري في الصوم. باب .٠١‏ حدیث ۰۱۹۰۵ وفي التكاح؛ باب 279 "ا حديث 
c0 (00‏ ومسلم في النكاح؛ حديث 2١5٠١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما, 
(5) انظر: الورع للإمام أحمد ص/۱۱۸ء رقم ۰۳۸۹ ومسائل صالح )٠٠١/١(‏ رقم 
٠٤‏ ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد (4/ .)7١‏ 
(5) الورع للإمام أحمد ص/8١١.‏ 
)۷( أخرجه مسلم في الصيام» حديث ٤١٠١ء‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
النبي بل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم. . . = 


8 كتاب النكاح 








وَجُد إلا إزاره» ولم يكن له رداءٌ» أخرجه البخاري . 

قال أحمد”" في رجل قليل الكسب يضعفت قلبه عن التزويج : الله 
يَرزتهم» التزويج أحصنٌ له. 

قال في «الشرح»: هذا في حق من يمكنه التزويج» فأما من لا 
يمكنه فقد قال تعالى: طوليسئَعْفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى 
يُغْنيهم الله من فضله 76" انتهى . ونقل صالح : يقترض ويتزوج . 

(واشتغاله) أي: ذي الشهوة (به) أي: النكاح (أفضل من) نوافلٍ 
العبادة ؛ قاله في «المختصر»» ومن (التخلي لنوافل العبادة) . 

قال ابن مسعود: «لو لم يب من أجلي إلا عِشَرَةٌ أيامء وأَعْلمُ أني 


= الحديث. 
وأحرج البخاري في الهبة» باب ١ء‏ حديث ۲١٦۷‏ وفي الرقائق» باب 1۷ء حديث 
۸ 404 , ومسلم في الزهدء حديث ۲۹۷۲ (۲۸)ء عن عائشة أنها قالت 
لعروة: ابن أختي» إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقدت في 
أبيات رسول الله يي نارء فقلت: ما كان يعيشكم» قالت: الأسودان؛ التمر والماءء 
إلا أنه قد كان لرسول الله به جيران من الأنصارء كان لهم منائح» وكانوا يمنحون 
رسول الله َك من آلبانها فيسقيناه. 

)١(‏ في الوكالة؛ باب 4 حديث 077٠١‏ وفي فضائل القرآن؛ باب ۰۲۱ ۲۲» حديث 
O (04‏ وفي التكاح؛ باب 2.4٠ ۳۷ ۳١ ۳۲ ۱٤‏ 6 2050 حديث 
COI «O°AY‏ "لالض الاق «O10‏ أاقاف «O16‏ وفي اللباس» باب 
۹ حديث ۰0۸۷۱ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . وأخرجه ‏ آيضاً- مسلم في 
النكاح› حدیث ۱٤۲١‏ . 

(۲) انظر: الورع للإمام أحمد ص/8١١‏ رقم ۳۸۹ ومسائل صالح )۲٠١/۱(‏ رقم 
٤‏ ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد (6/ )7١‏ -. 

(۳) سورة النورء الآية: ۳٣‏ . 


1 كتات التكاح 





الفعنة»؟ , 

وقال ابن عباس لسعيدٍ بن جبير: «تزؤج؛ فإن خير هذه الأمة 
أكثذها تسای . 

قال أحمد في رواية المروذي"': ليست العزوبة من أمر الإسلام 
في شيء ١»‏ ومن دعاك إلى غير التزويج» فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو 
تروّج بش “© كان قد تم مرّه. 

ولأن مصالح التكاج أكز من مصالح التخلي لنوافلٍ العبادة؛ 
لاشتماله على تحصين فرج نفسهء وزوجتهء وحفظها > والقيام بهاء 
وإيجاد النسل» وتكثير الأئةء وتحقيق مباهاة النبي 2*5 وغير ذلك 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱۲۲/۱) رقم 2447 وابن حزم في المحلى -78/1١(‏ 
.)٦‏ وآخرجه الطبراني في الكبير (۲۳۹/۹) رقم 5117/7 ؛ بنحوه. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)٠٠٠/6(‏ رواه الطبراني» وفيه عبدالرحمن بن 
عبدالله المسعودي»› وهوثقة؛ ولكنه اختلط؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلنا: الراوي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وسماعه منه قبل الاختلاط؛ قاله الإمام 
أحمد. انظر : العلل ومعرفة الرجال (۱/ 76”)»: والكواكب النيرات ص/ 797 . 

(۲) أخرجه الببخاري في التكاح» باب 5 » رقم 5:59. 

() الورع ص/۱۱۸. 

(4) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن؛ المشهور بالحافي» المروزي ثم البغدادي» 
المحدث الزاهد» توفي سنة ۲۲۷ه رحمه الله تعالى. انظر: سير النبلاء 
(44/1۰). 

(0) أخرج عبدالرزاق )١97/5(‏ حديث ۱۰۳۹۱ء۰ عن ابن جريج: قال: أخبرت عن 
هشام بن سعد٬‏ عن سعيد بن أبي هلال؛ أن النبي ي قال: تناكحوا تكثروا؛ فإني 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة . . . الحديث. وضكف إسناده المناوي في فيض القدير 
4/7( 
وأخخرج الديلمي في مسند الفردوس ‏ كما في التلخيص الحبير )۱١١/۳(‏ - من طريق 
محمد بن الحارث»ء عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني» عن أبيه؛ عن ابن عمر = 


ل عات انقح 


من المصالح الراجح أحدّها على نفل العبادة. 

القسم الثاني : ذكره بقوله: (ويباح) التكاح (لمن لا شهوة له) 
كالعين والمريض والكبير؛ لأن العلة التي لها يجبٌ النكاح أو يستحبُ 
- وهو خحوف الزنى أو وجودٌ الشهوة ‏ مفقودة فيه؛ ولأن المقصودٌ من 
التكاح الول وهو في من لا شهوة له غير موجود؛ فلا ينصرف إليه 
الخطاب به إلا أن يكون مباحاً في حقه كسائر المباحات؛ لعدم ص 
الشرع منه» وتخليه إذاً لنوافل العبادة أفضلٌ؛ لمنع من يتزوّجها من 
الصخصين بغيرة؛ ويضرُها بحبسها على نفسه» ويُعَرْضٌ نفسه لواجباتٍ 
وحقوق لعلَّهُلا يقومُ بهاء eS‏ 

القسم الثالث: ما أشيرٌ إليه بقوله: (ويجبٌ على من يخخاففٌ الزنى) 
بتركِ التكاج من جل وار سوا كاذ خر لك ويم ار خت بن 
20000 وصرثها عن الحراوء وطريقه النكاح (ويقمٌ حيتئد) 
َب (على حجٌ واجبء نفا لخشية الوقوع في المحظور 
بتأخيره» بخلافٍ الحج . 

قال أبو العباس: وإن كانت العباداث فرض كفاية» كالعلم 
والجهاد؛ فُدّمت على التكاح ؛ إذا لم يَش العَنَتَ. 








= - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل «حبجوا تستغئواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم». وضعف إسناده العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (۲۲/۲). والحديث له شاهد قوي عن أنس ات - ويأتي 
(147/11) تعليق رقم (1). 

0( كذا ضبطت في الأصلء وفي «ذ؛ : دوجوباً». 

(؟) انظر: مسائل صالح )۲٠١ /١(‏ رقم ٠٠٠١‏ وطبقات الحنابلة .)77/١(‏ 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ١9؟97-5؟,‏ 





£ عتات النكاع 





قال في «الاحتيارات»' : «وما قاله أبو العباس ظاهرٌ» إِنْ قلنا: إِنَّ 
التكاح سء فن قلنا: إنه لا يقم إلا فَرْضَ كفاية - كما قال أبو يعلى 
الصغيرٌ وابن المت(" في «تعليقهما» ‏ فقد تعارضّ فرضا كفاية» ففيه 
نظرٌ. وإن قلنا: إن النكاحَ واجبٌُ؛ قَدّمه؛ لأن فروضّ الأعيان مقدّمةٌ 
على فروض الكفايات» . 

(ولا يكتفى في) الخروج من عهْدَةٍ (الوجوب بمرَّةٍ واحدةٍء بل 
يكونُ) التزوجٌ (في مجموع العمر) لتندفم خشيةٌ الوقوع في المحظور . 

(ولا يكتفى) في الامتثال (بالعقد فقط. بل يجب الاستمتاع) لأن 
خشيةً المحظور لا تندفع إلا به. 

(ويجزىء َس عنه) لقوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت 
آیمان ک4 . 

(ومَنْ أَمَرَهٌ به والداهء أو) أمره به (أحڈهماء قال أحمد: أمرثه 
أن يتزوّج) لوجوب برٌ والديه . 

قال في «الفروع»: والذي يحلفٌ بالطلاقي: لا يتزوّج أبداء إِنْ أمره 


)١(‏ ص/5547» والقائل هو علاء الدين علي بن محمد البعلي مؤلف الاختيارات. 

زفق هو الشيخ | الفقيه الزاهد؛ أبو الفتتح؛ نصر بن فتيان بن مطر النهروانيء المعروف بابن 
الَنيّء تفه على أبي بكر الديئوري»؛ ولازمه حتى برع في الفقه» وتقدم على 
أصحابه» وصرف همته طول عمره إلى الفقه» أصولاً وفروعاًء ومذهبا وخلافاًء 
واشتغالا وإشغالاً ومناظرة؛ وطال عمره؛ وبعد صيته؛ وتخرج به أئمة كثيرون ؛ 
منهم : الإمام موفق الدين المقدسي» والحافظ عبدالغني» وناصح الدين ابن الحنبلي» 
وغيرهم. توفي سنة (281ه) رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحتابلة 
مم ). 

(۳) سورة النساءء الآية: ۳. 

(4) مسائل صالح )۲٤۸/۱(‏ رقم ۰۱۸۹ ومسائل أبي داود ص/159١.‏ 


64 عاب النتاج 
ا a‏ 





به أبوه؛ تَرُوّجَ . 

(قال الش٠‏ : وليس لهما) أي : لأبويه (إلزامُه بنكاح مَنْ لا يريدٌ) 
نكاحها؛ لعدم حصول العَرَضي بها (فلا يكونٌ عاقً) بمخالمتِهما في ذلك 
(كأكل ما لا يرية) أكله. 

(ويجبٌ) التكاح (بالندر) من ذي الشهوة؛ لحديث: «مَنْ َذَرَ أن 
يُطيمٌ الله ؛ فَليطئه9" . وأما نحو العتّين» فيخيّرُ بينه وبين الكقارة» كسائر 
المباحاتِ إذا تَذَّرّهاء على ما يأتي في النذر . 

(وليس له) أي: لمسلم دخل دار كفر بأمانٍء کتاجر (أن يتزوّج) 
بدار خرب إلا لضرورة (ولا يتسرّى) بدار حرب إلا لضرورة (ولا يطأ 
زوجٌته إن كانت معه) ولا أمتى ولا أمَةٌ اشتراها منهم (بدار حرب إلا 
لضرورة) ولو مسلمة؛ نمنّ عليه في رواية حنبل20. وعلى مقتضى 
تعليله: له نكاحُ آيسة أو صغيرة؛ فإنه عَلّل» وقال0©: من أجل الولد؛ 
لعلا يُستَعبد؛ قاله الزركشيٌ . 

قلت: وعلل ‏ أيضا ‏ بأنه لا يأمن من أن يطأ زوجته غيرّه منهمء 
فعليه : لا ينك حتى الصغيرة والآيسةً. 

وأما إن كان في جيش المسلمين» فله أن يتزوج؛ لما روي عن 
سعيد بن أبي هلال أنه بلعَه أن رسول الله ڳا روج أسماءً بنت عَمَيس أبا 
بكر وهم تحت تحت الرّايات» رواه سعيد^؟؛ ولأن الكفار لا يد لهم عليه» 


(۱) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۰ . 

(1) تقدم تخریجه (۳/ )٤۳۸‏ تعليق رقم (۱). 

(۳) انظر : مسائل عبدالل (۸۳۸/۲) رقم ۱۱۱۹ . 

)٤(‏ في سنه (۳۳۸/۲) حديث ۲۸۷۱. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عمر بن شبّة في كتاب مكة 
كما في الإصابة )١17/17(‏ - بلفظ : زوّج أبا بكر أسماء بنت عميس يوم حنين. = 


55 كتاب النكاح 


< ا 
أشبه من في دار الإسلام . 

وقال في «المغني»» و«الشرح؟ في آخر الجهاد : وأما الأسير فظاهرٌ 
کلام احم : لا يحل له التزويج مادام أسيراً؛ لأنه عه من وَطْءِ امرأته 
إذا سرت معه مع صحة نكاحهما. انتهى. وظاهرّه: ولو لضرورة؛ كما 
هو مقتضى كلام «المنتهى؟ . 

(ويصمٌ النكاح) بدار العرب (ولو في غير الضرورة) لأنه تصرف 
من أهله في محله (ويجب عَزْلَّه) ظاهره: سواء حرم م ابتدا ء النكاح أو 
جاز» فان غلبت عليه الشهوةٌ» أب له ناح مسلمق» وأيعزل عنها. ٠‏ ؤقان 

في «الإنصاف»: حيثٌ حرم م نكاحه بلا ضرورة ة وفَعَلّء وَجَبَ ب عزلهء 

وإلا؛ اسشّحتٌ عَزْلهِ ؛ ذكره فى «الفصول»» قلت : فَيْعَايَا بها . 

(ولا يتزوج) بدار الحرب (منهم) أي : من الكفار» بل حيثٌ احتاج 
يتزوّجٌ المسلمة؛ لأنه اقرب لسلامة الولدٍ من أن يُستعبد . 

(ويستحببٌ) لمن أراد التكاح أن يتخْيّرٌ (نكاح ديّنةٍ) لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «تُتْكَحُ المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظمّر پذاتِ الدينٍ َرَت يَدالك؛ متفق عليه . 

عوك كات ری ی ا : کان رسول الله يكل يقول: 
تروّجوا الودود الوّلود؛ فإني م 43 الام يزع ا روا 





= وقال الحافظ : وهو مرسل جيد الإسناد. 

(۱) مسائل ابن هانىء (۱۲۲/۲) رقم ۱۷۰۵ . 

0( البخاري في التكاح؛ باب ۱۵ء حديث ۰۰۹۰ ومسلم في الرضاع» حديث ١455‏ . 

(۳) في سننه )١71/1(‏ حديث ٠‏ وفيه: الأنبياء؛ بدل: الأمم» وكذلك عند غيره» 
إلا البزارء وأبا نعيم» والضياء في رواية. وأخرجه ‏ أيضاً أحمد (۳/ ۱۸ء 519)؛ 
والبزار "كشف الأستار؛ (۲/ )۱٤۸‏ حديث ۰۱٤۰۰‏ وابن حبان «الإحسان» (۹/ ۳۳۸) = 
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كتاب النكاح 


a ت‎ 





ويُخْرفٌ كود البكر ولوداً بكونها من نساء يُعْرَفن بكثرة الأولاد. 


ويستحبٌ نكاحٌ (بكر) لقوله ككل لجابر: هلا بكرا ثُلاعبُها 


وثُلاعيك؟؟ متفق عليه“ (إلا أن تون مصلحته في نكاح الثيب أرجح) 





حديث ٠58‏ 4؛ والطبراني في الأوسط (47/5) حديث ٠٠۹١‏ وفي مسند الشاميين 
(٤۳/۱۷۲‏ حديث ۳ وتمام في فوائده (۲/ )۱۳١‏ حديث ٣۱۳۳ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲۱۹/6)» والقضاعي في مسند الشهاب )۹٤/۱(‏ حديث ۰٥۷١‏ والبيهتي 
10م «AY‏ وفي شعب الإيمان /٤(‏ ۳۸۲) حديث 0186 » والضياء في المختارة 
(157-759/0) حديث 1۸۸۸ - ۱۸۹۰ . 

وصححه الحافظ في فتح الباري .)۱١١/۹(‏ 

وذكره الهيثمي في موضعين من مجمع الزوائد؛ (507/5؟)؛ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن آنس» وقد ذكره ابن أبي حاتم 
وروى عنه جماعة؛ ويقية رجاله رجال الصحيح. و(708/4)) وقال: إستاده حسن. 
وله شاهد أخرجه أبو داود في النکاح» باب ٤؛‏ حديث ۲۰٥۰‏ » والنسائي في التكاح. 
باب 21١‏ حديث 78121 وفي الكبرى (۲۷۱/۳) حديث ١٤۳٥ء‏ والمحاملي في 
الأمالي ‏ رواية بن البيع ص/ ٤٥۳‏ » حديث 757 وابن حبان «الإحسان» (4/ ۳۹۳ 
55") حديث ٠٠٠0۷ - 1١05‏ والطبراني في الكبير (۲۱۹/۲۰) حديث ۵۰۸ 
والحاكم (۱۹۲/۲)» وأبو نعيم في الحلية (/ 55)» والبيهقي (۷/ ١8)؛‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (۳۲/۲۷٤)؛‏ عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 
النبي بلا فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلدء أفاتزوجها؟ قال : 
لاء ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثة: فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الأمم. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

البخاري في البيوع»؛ باب ۴٤‏ حديث ۲٠۹۷‏ وفي الوكالة» باب ۰۸ حديث 
۹؛ وفي الجهاد والسير» باب ۰۱۱۳ حديث ۰۲۹۱۷ وفي المغازي» باب ۱۸» 
حديث ٤٢٥۳‏ وفي التكاح . باب ١۱ء‏ ۱۲۲ ۳٣۱۲ء‏ حديث 0۱۷۹ء ۵۰۸۰ 
۰٥۲٤۷ 06‏ وفي النفقات» باب ۰۱۲ حديث 2157 وفي الدعوات» باب ۳٥ء‏ 
حديث 1۳۸۷ » ومسلم في الرضاع» حديث .)٥٤( ۷٠١‏ 


۷ كتاب النكاح 





فيقدّمُها على البكر . 

وأن تكونٌ (من بيتٍ معروفب بالدين والقناعة) لأنه مظنةٌ دينها 
وقناعتها. 

وأن تكو (حسيبة وهي النسيبةء أي: طيبةٌ الأصل) ليكون ولدها 
نجيباً؛ فإنه ربما أشبه هلها ونَرَّعَ إليهم . 

و(لا) ينبخي توج (بنٿِ زنىٌ» ولقيطة› ومن لا يعرف أبوها. 

و)يستحبٌ (أن تكونّ جميلة) لأنه أسكنٌ لنفسه» وأغضٌ لبصره» 
CS‏ ا 
قيل يا رسول الله : أي النّساء حَيْدُ؟ قال: «التي سره إذا نظرء وتطيعٌه إذا 
أمرء ولا تُخالفُة في نفسها ولا في ماله بما يكره؛ رواه أحمد 
والناي 60 : 

وعن يحيى بن جعْدَةَ أن رسول الله يله قال: «خير فائدة أفادها 
المرء المسلم بعد إسلامه : امرأة جميلةٌ؛ تسوه إذا نظر إليهاء وتطيعة إذا 
أمرهاء وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها؛ رواه سعید" . 


9571 حديث‎ ۰۱٤ أحمد (۲۵۱/۲» 477 48). والنسائي في النکاح» باب‎ )١( 
0 حديث 4851. وأخرجه - أيضآ  الطيالسي ص/‎ )"1١١ /6( وفي الكبرى‎ 
)441/5( حديث 077750 والطبري في تفسيره (۸/ ۲۹۵)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
-111/5( والحاكم‎ ۰۲۱۳١ حديث ١٠۲٥ء والطبراني في الأوسط (۷۱/۴) حديث‎ 
. ۸۷۳۷ والبيهقي (۷/ 87)؛ وفي شعب الإيمان (419/5) حديث‎ ۲ 
. قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبي‎ 

(؟) في سننه (1/ 1784) حديث 501. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسدد ‏ كما في المطالب العالية 
)١78/5(‏ حديث ۰۱۹۳۹ 21549 وابن أبي شيبة (714/14). 
قال الحافظ في المطالب العالية: هذا مرسل حسن . 
وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في الرضاع. حديث = 


EA 


كتاب التكاح 





يام الطلاقٌ» فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتهاء وقد 
قيل: إن الغزائية الجكدويدات العم ام 


ويستحب أن تكون (ذات عَفْلٍِء لا حمقاء) لأن النكاح يُراد 


للعو ولا تصلحٌ العشرة مع الستقاء: ولا يطيب العيش معهاء وربما 
تعدّى ذلك إلى ولدهاء وقد فيل : «اجتنبوا الحمقاء ؛ فإن ولدها ضياع » 


و 8 بلا , 


(و)يستحتٌ (ألاً يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف) لما فيه 


HEY 

وأبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في النکاح» باب ۵» حديث ۷١۱۸ء‏ 
والطبراني في الكبير (۸/ ۲۲۲) حديث ۰۷۸۸۱ وابن عساكر في تاريخه (178/47؟), 
قال البوضيري في مصباح الزجاجة :)۴۲١/١(‏ : في إسناده علي بن يزيدء وهو 
ضعيف» قال البخاري: منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير ٤۱۹ /١(‏ مع الفيض) ورمز لحسنه» وتعقبه المناوي 
بقوله: اوليس كما قال» فقد ضعفه المنذري بعلي بن يزيدء وقال ابن حجر في 
فتاويه: سنده ضعیف» لکن له شاهد يدل على أن له أصلاً. قلنا: في مصباح 
الزجاجة : علي بن يزيد بن جدعان» وني فيض القدير: علي بن زيدء والصواب 
علي بن يزيد وهو الألهاني كما في سئن ابن ماجه وغيره. انظر: تهذيب الكمال 
(41/51ل). 

وعن ابن عباس: أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ۳۲ء حديث ٤١١٠ء‏ والحاكم 
(404/1) وقال: صحيح الإسناد على شرطهما. ووافقه الذهبي. 

روي مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس كما في ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ٠‏ . قلنا: : في إسناده لاحق بن 
الحسين . قال السيوطي عقبه: لاحقٌ كذّاب وضّاع اناك قال الإدريسي : ا 
ثانياً - في عصرنا ‏ مثله في الكذب» وف با ٠‏ قل بخوارزم وتخلّص الناس من 
وضعه الأحاديث» ولعله لم يُخلق من الكذابين مثله. 


11 كتاب النكاح 





من التعريض”“ للمحرّمء قال تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حَرَضْتُم0© وقال كَكلِ: «مّن كان له امرآتان فَمَالَ إلى 
إحداهماء سجاء يوم القيامة وشقَّه مائلٌ» رواه الخمسة" , 


)١(‏ في «ح»: «التعرض). 

(؟) سورة النساءء الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) أبو داود في النکاح» باب ۰۳۹ حديث ۳۳٠۲ء‏ والترمذي في النكاح» باب 247 
حديث 21١١141١‏ وفي العلل ص/ 2156 حديث ۰۲۸۷ والنسائي في النكاح؛ باب ۲» 
حديث 275907 وفي الكبرى (5/ ۰ حديث ۰۸۸۹۰ وابن ماجه في التكاح؛ باب 
۷ حديث ٩٦۱۹ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۵). وأخرجه ‏ أيضاآً ‏ الطيالسي ص/؟70, 
حديث 1464ء وابن أبي شييبة (٤/۳۸۸)ء‏ وإسحاق بن راهويه )109/١(‏ حديث 
(١٠٠)ء‏ والدارمي في النكاح؛ باب »۲٤‏ حديث ۲۲٠١‏ وابن الجارود )٤۸/۳(‏ 
حديث ۷۲۲ والطبري في تفسيره (9/ ٠۲۹)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
))١/1(‏ حديث ۰۲۳٤‏ وابن حبان «الإحسان» (۱۰/ ۷) حديث 4707» وابن عدي 
(۲۹۲/۷)؛ والحاكم (1875/7): وأبو نعيم في تاريخ أصبهان :)778/١(‏ وابن 
حزم في المحلى (١٠/١٤)ء‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۷)؛ وفي شعب الإيمان )٤۱١/١(‏ 
حديث ۸۷۱۳ء من طريق همام؛ عن قتادة؛ عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي ‏ أيضاً ‏ في العلل ص/77١:‏ من طريق عبدالأعلى؛ عن سعيدء 
عن قتادة قال : كان يقال : إذا كان عند الرجل امرأتان. . . الحديث . 
وقال: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي عن 
قتادة قال: كان يقال. . . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام 
ثقة حافظ . 
وقال في العلل الكبير :)٤٤۹/1(‏ وحديث همام أشبه؛ وهو ثقة حافظ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 
وصححه ‏ أيضاً . ابن حزم في المحلى /٠١(‏ 15): وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى (7/ 79١2؛‏ وابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ٠٤١١‏ وابن الملقن في البدر 
المثير (۸/ ۳۷). 
وقال ابن حجر في الدراية : (؟/57): رجاله ثقات . 
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وأراد أحمدٌ أن يتوج أو يتسرى» فقال: يكون لهما لح . يريد 

وكان يُقال: من أراد أن يتزرّج امرأة» فلیشتجد شغْرّها"؛ فإنَّ 
الشعرٌ وجد؛ فتخيّروا أحد الوجهين. 

وأحسنٌ النساء التركيات» وأصلحهن الجَلْبٌ التي لم تغرف أحداً. 

وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقّنَ جودة دينهاء وقوة مَيْلها9» 
إليه. 


mm 


وليحذر العاقل إطلاق البصرء فإنَّ العينَ ترى غيرٌ المقدور عليه 
على غير ما هو عليه؛ وريما وقع من ذلك العشق» فيهلك البدنٌ والدين . 
ولا یسال عن دينها حتى يُحْمَدٌ له جمالها. 

(ويسينٌ) لمن أراد خطبَة امرأة ‏ وعَلّبَ على ظنه إجابثه ‏ النظرُء 
جَرّمَ به الحُلُوانيٌ» وابنُ عقيل» وصاحبٌ «الترغيب»» وغيرُهم» قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. قال الزركشيٌ: وجعله ابن عقيل» وابنُ 
الجوزيٌ مستحبّاء وهو ظاهرٌ الحديث”؟2 ( وقال الأكثر: اع 2 
في «الهداية»» و«المذهب»»؛ و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة)» 
و«الكافي»:؛ و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير» ولالفائق»› وغيرهم » 
وقدمة في «الفروع٤»‏ و«تجريد العناية؛» قال في «الإنصاف»: هذا 
المذهبٌ (لوروده) أي: الأمر بالنظر (بعد الحظر) آي : المنع» روى 
المغيرة بن شعبة : آله خطب امرآة فقال له النبئ يل: «انظر إليها؛ فإنّه 
() متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/٠۳۷.‏ 
(۲) يعني : يتخير ذات الشعر الجيدء يقال: استجاد الشيء إذا طلبه جيداً. 
(۳) في «ذ»: «میلانها . 
)٤(‏ سيأتي بعد قليل. 
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أحرى أن يُرْدَمٌ بينكما؛ رواه الخمسة”' إلا أبا داود. قال في «النهاية»" : 
يقال: أَدَمّ الله بينكما يأدم أَدْما بالسكونء أي: ألّف ووقّق ( لمن أراد 
خطبة امرأةٍ) بكسر الخاء (وغلب على ظنه إجابته : النظر . 


0( الترمذي في التكاس ؛ باب ۵» حديث ۸۷٠۱ء‏ والنسائي في النکاح؛ باب ۱۷ء حديث 
٥‏ وفي الكبرى (۲۷۲/۳) حديث ٥۳۲٩‏ وابن ماجه في النكاح؛ باب ۰٩‏ 
حديث "كك وأحمد (6/ ٤٤۲۔١٤۲ .)۲٤١‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق )١65/5(‏ حديث ۳۴٠٠ء‏ وسعيد بن منصور 
)١١9/١(‏ حديث ٩۱١‏ ۵۱۸ وابن أبي شيبة (5/ ٠)؛‏ والدارمي في التكاح؛ 
باب 6. حديث ۰۲۱۷۲ وابن الجارود (۱۸/۳) حديث 1۷١‏ والطحاوي »)۱٤/۳(‏ 
والطبراني في الكبير )٤١٤ 4*7 /5١(‏ حديث ٠٠١١‏ _ ١١٠٠ء‏ والدارقطني 
(501/5)؛ والبيهقي (// ۸٤‏ - 805): والخطيب في تاريخه (۷/ »)۳٤٤‏ والبغوي في 
شرح السنة )١5/9(‏ حديث 2771417 عن بكر بن عبدالله المزئي؛ عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن . 
وصحح إسناده ابن القطان في أحكام النظر ص/ 7817: وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۳۲۸/۱): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأخرجه ۔ أيضاآً ‏ ابن ماجه في النکاح» باب »۹٩‏ حديث ١٠۱۸ء‏ وعبدالرزاق في 
الأمالي في آثار الصحابة ص/ ۰۸۱ حديث ١١١‏ وعبد بن حميد )۱١١/۳(‏ حديث 
۲ وابن الجارود (۱۹/۳) حديث 2395 وابن حبان «الإحسان» (8*01/9) 
حديث »4١847‏ والدارقطني (۳/ :)١81‏ والحاكم (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (۷/ ٤۸)ء‏ 
والضياء في المختارة (158/0) حديث ۱۷۸۸ء من طريق معمرء عن ثابت» عن 
أنس بن مالك أن المغيرة خطب. . . الحديث. 
قال الدارقطني: الصواب عن بكر المزئي. وقال في العلل (۱۳۹/۷): وهذا وهمء 
وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلاً . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري (۳۲۸/۱): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

(9) ۳۲/۱ ) مادة (أدم). 

(۳) قوله: «النظر» نائب فاعل لفعل ايُسَنُ؛ المذكور آنفاً. 
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ويُكوّره) أي : النظرٌ (ويتأمل المحاسن» ولو بلا إِذْنِ) من المرأة""» 
(- ولعله) أي : عدم الإذن (أولى) لحديث جابر قال : قال رسول الله ا : 
«إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوةٌ إلى 
نكاحها فليفعل» قال: فخطبتُ جاريةٌ من بني سَّلِمةء فكنث أتخبّا لها 
حتى رأيت منها بعضّ ما دعاني إلى نكاحها؛ رواه أحمد وأبو داو" . 
(إن أمِنّ) الذي أراد خطبة امرأة (الشهوة) أي: ثورائهاء من غير خلوة 
(- إلى ما يظهرٌ منها) أي : المرأة (غالباً» كوج ورقبة ويل وقدم) لأنه ا 
لما أذن”" في النظر إليها من غير علمهاء عُلِمَ أنه أذن في النظر إلى جميع 
ما يظهرٌ غالباء إذ لا يمكنٌ إفرادٌُ الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في 
الظهور؛ ولأنه يظهرُ غالباًء أشبه الوجه. 

(فإن لم يتيسر له النظء أو كرهه“) أي : النظرَ (بَعَثَ إليها امرأة) 


)1١(‏ في «ذ»: «إن أمن الشهوة من المرأة؟. 

(١؟)‏ أحمد (۳/ 5 20750 وأبو داود في التكاح: باب ۰۱۹ حديث 7087. وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبدالرزاق (5//ا0١)‏ حديث ١٠١779‏ وابن أبي شيبة ۰)٠۵ /٤(‏ وحرب 
في مسائله ص/ ٠٤٤‏ والبزار ‏ كما في بيان الوهم والإيهام »-)٤۲۸/(‏ والطحاوي 
م6 1)ء والحاكم )/ 112(« والبيهقي «(AE /V)‏ كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق»؛ عن داود بن الحصين» عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ» عن جابر 
رضي الله عنه» به . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)٤1۹/6(‏ إن واقدآ هذا لا تعرف حاله» 
والمذكور المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. . . 
قلنا: في رواية عبدالرزاق؛ وأحمد في رواية» والطحاوي» والحاكم» والبيهقي: 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. اتظر: التلخيص الحبير .)١41//9(‏ 

(0) في «ذ2: «أذن له . 

(4) في لح2: «اکرهته) . 
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ثقة (تتأملهاء ثم تَصِفْها له) ليكون على بصيرة . 

(وتنظرٌ المرأةٌ إلى الرجل ؛ إذا عزمث على نكاحه؛ لأنه يعجبها منه 

يُنجبه منها) وهذا إنما يظهرٌ على قول من يقول: لا قر لمر من 

0 . والمذهبٌ كما يأتي E‏ سُرته وركبته» 
وإن كان المراد أنه يسن فهو إنما يتَمََّى على قول غير الأكثر. 

(قال ابن الجوزي في 55 «النساء90© : ويستحبٌ لمن أراد أن 
يزوج ابنته» أن ينظرَّ لها شاباً مستحسنّ الصورة» ولا يُروْجَها دميماً) 
بالدال المهملة (وهو القبيح» ويأتي في الباب بعده. 

وعلى مَنِ اشتشير في خاطبء أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه من 
مساوىء) أي: عيوب (وغيرهاء ولا يكونٌ غيبةٌ محرمة إذا قصد به 
التصيحة) لحديث: «المُمْتَشَارُ مُؤْتَمَن!2: وحديث: «الذين 


.۳۰٣/ص‎ )١( 

9( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ منهم 
أ أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ ۹۹ء حديث 
۹ وأبو داود في الأدب؛ باب ۱۲۳؛ حديث ٥۱۲۸‏ والترمذي في الزهد؛ باب 
۹ حديث 77758 وفي الأدب؛ باب ۰٥۷‏ حديث 1877؛ وابن ا 
باب لالاء حدیث ۰۳۷٤١‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار /١١(‏ لالاء ۸) حديث 
٤۲۹٤ ۲‏ والطبراني في الكبير (95/19؟) حديث ٥۷۰‏ وابن عدي 
(/۹۸)؛ وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 279 حديث ۰۲١‏ والدارقطني في العلل 
(15/4)» والحاكم :)١11/5(‏ والبيهقي .)١١1/1١(‏ 
قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن صحيح غريب وقال في الموضع 
الثاني: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي . 

- أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الأدب» باب ۰۳۷ 

حديث ١٤۳۷ء‏ وأحمد »)۲۷٤/٥(‏ وعبد بن حميد (۲۲۹/۱) حديث 27170 = 
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القَصيحَة»“ ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا . 

(وإن اشير في أمر نفسه بڳته؛ كقوله: عندي شڪ وځلقي 
شدید» ونحوهما) لعموم ما سبق . 

(ولا يصلح من النساء مَنْ قد طال لها مع رجل» ومن التغفيل أن 
يتزوج الشيخٌ صبية) أي : شابة . 1 

(ويمنع) الزوج (المرآ؟ من مخالطة النساء؛ فإنهنٌ يُقْسِدتَها عليه . 


= والدارمي في السيرء باب ۳٠ء‏ حديث ٠۲٤٠١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)95/1١(‏ حديث ۰٤۲۹۰‏ وابن حبان «موارد الظمآن؛ ص/ ۰٤۸۸‏ حديث ۰۱۹۹۱ 
وسقط من الإحسان» والطبراني في الكبير (۱۷/ ۲۳۰) حديث ۳۷ء 1۳۸ وأبو 
الشيخ في الأمثال ص/ 47 ؛ حديث ٠٤‏ والبيهقي .)١17/1١(‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۲/ :)٠١٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
ج - سمرة بن جندب رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (19/9١؟)‏ حديث 
8 وأبو الشيخ في الأمثال ص/١24‏ حديث ۲٠ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
۹١/0‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۳۸/١(‏ حديث 4: والخطيب في الموضح 
(/15-78). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (47/4): رواه الطبراني من طريقين: في إحداهما 
إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف؛ وفي الأخرى عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو 
متروك. 
د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه العقيلي :)1١77//4(‏ وابن عدي 
(4)73701-7708/5: وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 74 حديث ۲٤‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۳۹/۱) حديث 0. قال العقيلي: يروى من غير هذا الوجه بإسناد 
أصلح من هذا. 
ها آم سلمة رضي الله عنها: أخرجه الترمذي في الأدب؛ باب ٥۷‏ » حديث 234177 
وأبو يعلى (۱۲/ ۳۳۳) حديث 25597 وأبو الشيخ في الأمثال ص/ ۳۸ء حديث 737 . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث آم سلمة. 

فق أخرجه مسلم في الإيمان» حديث ۵١‏ عن تميم الداري رضي الله عنه. 
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والأولى ألا يَسْكْنَ) الزوجٌ (بها عند أهلها) لسقوط حرمته عندها 
بذلك (وآلاً يدخل بيته مراهِقٌ» ولا يأذنَّ لها في الخروج) من بيته؛ لأنها 
إذا اعتادت”7 لم يتمكن من منعها بعد . 

(ولرجلٍ 25 ذلك) أي: الوجه والرقبة واليدٍ والقدم (و)نظرٌ (رأس 
وساقي من الام الششتامة» وهي المطلوبٌ شراؤها) لأن الحاجة داعيةٌ إلى 
ذلكء كالمخطوبة» وأولى؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارةء 
وحسُها يزيد في ثمنهاء والمقصودٌ يحصل برؤية ذلك» فاكتفي به. 

(وكذا الأمّة غير المُستامة) ينظرٌُ منها إلى هذه الأعضاء الستة؛ قَطَمَّ 
به القاضي في «الجامع الصغير»» واختاره في المي له وى عن 

عمرٌ: (أنه رأى مه مُتَلَمْلمَة"'"©: فضربها بالدّرة» وقال: أتسَبهِينَ 

رار 5 


0 في ١ذ؟‏ : «اعتادته . 

(؟) كذا في الأصول «متلملمة» وفي كتب غريب الحديث «متكمكمة)» انظر غريب 
الحديث لأبي عبيد (۳/۳٤۳)؛‏ والفائق (۲۷۹/۳)ء والنهاية في غريب الحديث 
۳۲/9 وتهذيب اللغة (۳/ .)۳١١‏ 

0) اللّكَع عند العرب: العبد؛ ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل: نكم وللمرأة: 
لكاع . النهاية في غريب الحديث .)۲٠۸ /٤(‏ 

(4) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسنداً؛ وقد أخرجه عبدالرزاق )۱۳١/۳(‏ رقم 
۲ والبيهقي (۲۲۹/۲)» عن صفية بنت أبي عبيد بنحوه. وجود إسناده ابن 
الملقن في البدر المنير (4/ ١١؟)؛‏ وصححه الحافظ في الدراية .)٠١١ /١(‏ 
وأخرجه - أيضآ ‏ عبدالرزاق 7 رقم 405074 وابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۰ » 
»3١‏ وابن المنذر في الأوسط (5/0) رقم 2714154 عن أنس رضي الله عنه بتحوه. 
وصحح إسناده الحافظ في الدراية (1/ 174). 
وقال البيهقي : والاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة . 
وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس» رآها متقنعة» وقال: = 
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وروی أنس «أن رسول الله يكل لما أوْلَمَ على صفيّة» قال الناسٌ: لا 
ندري احلا أمّ المؤمنين» أو آم ولد؟ فقالوا: إن حجبها ف نبي أمْ 
المؤمنين» وإن لم يحججبها فهي أمٌ ولدٍء فلما ركب وَطا لها خَلْفَكُ ومَدٌ 
الحجاب بينه وبين النّاس» متفق عليه( . 

وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً عندهم . 

(وهو) أي: ما ذكره المصنف من أن حكم الأمّة غير المستامة 
كالمستامة (أصوبٌ مما في «التنقيح») حيث قال: ومن أمَةٍ غير مُسْتامةٍ 
إلى غير عورة صلاة» وتبعه في «المنتهى»»؛ قال في «شرحه): وما 0 

في «التتقيح؟ غا لمعت الذي أب النظك من أجلهء وقال: 

يظهرٌ التسويةٌ بينهما ٠‏ 

(و)لرجل - أيضاً ‏ نظرٌ وجه ورقبة» ويدِ» وقدم؛ ورأسء وساق 
(من ذوات محارمه) قال القاضي: على هذه الرواية بباح ما يظهرٌ غالباً 
كالرأس واليدين إلى المرفقين (وهُنَّ: من ترم عليه على التأبيد بتسب) 
كأختهء وعيّتهء وخالته E‏ فو وام زوجته› 
وربيبة و دحل بأشهاٍ وحليلة أ ب أو ابن (لحرمتها) احتراذٌ عن الملاعّنة؛ 
لأن تحريمها تغليظٌ عليه (إلا نساء التب ل فلا) بباح النظاد إليهنّ من غير 
المذكورين في قوله تعالى : لا جناح عليهنّ في آبائهنَ 74 الآية؛ لقوله 
تعالی : «وإذا سالتمومُنٌ متاعا فاسالوهُنٌ من وراء حجاب4”" (وتقدم) 


= اكشفي عن رأسك ؛ لا تشَبّهِين بالحرائر. 

ء٦١‎ ١١ وفي التكاح» باب‎ 247١ البخاري في المغازي؛ باب ۳۸؛ حديث‎ )١( 
. )۸۷( ومسلم في التكاح حديث‎ 20009 ۰۵۰۱۸٥ .حديث‎ 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ٥۳‏ . 
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ذلك (في الحج”) مفصّلاً. 

(فيحرم) على زانٍ (النظرٌ إلى آم المزني بهاء و)إلى (ابنتها) لأنه 
ليس مَخرماً لهما (لأن تحريمهن بسبب محرّم: وكذا المحرّمة باللعان) 
يحرمٌ على الملاعِنٍ النظرٌ إليها (و)كذا (بنث الموطوءة بشبهةء وأثّها) 
لأنه ليس مَخْرماً لهن. 

(ولا تسافرٌ المسلمة مع أبيها الكافر؛ لأنه ليس مَحُرماً لها في 
السفرء نصّا”"2) وإن كان مَخرماً في النظر. 

(وإن كانت الأمَهُ جميلةء وخيفت الفتنة بهاء حرم النظرُ إليها؛ 
كالغلام الأمرو) الذي يُخشى الفتنة بنظره”©؛ لوجود العلةٍ في تحريم 
النظرء وهو الخوفٌ من الفتنةء والفتنةٌ يستوي فيها الحرةٌ والأمَةٌ والذكه 
والأنثى (ونصّ) أحمد“ (أنّ) الأمة (الجميلة تنتقبٌ) ولا ينظر إلى 
المملوكة» فكم نظرة ألقَتْ في قلب صاحبها البلابل. 

0 وأفتى الموقّقُ: بلّى) في المشترك أنه 
كالعبد ( نظ ذلك) أي: الوجهء والرقبةء واليده والقدم» والرأس » 
والساق (من مولاته) لقوله تعالى : «ولا تبدين زينتَهنٌ4 الآيةء إلى قوله : 


.(of-o/0 )( 

(۲) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ١١‏ رقم ۰۳۸ ومسائل أبي داود ص/ 21517 
وأحكام آهل الملل من الجامع للخلال (۱/ 70 171) رقم ٤۲٤‏ ١٣۲٤ء‏ 4717, 
° 

(۳) «الذي يخشى الفتنة بنظره» في «ح» ومتن الإقناع (۲۹۸/۳) من المتن» وليس من 
الشرح . 

۵) الورع للمروذي ص/۱۱۱ رقم 2351 ومسائل الكوسج )47١5/9(‏ رقم 15لا 
وأحكام النساء للإمام أحمد ص/ ۰٦۱٦ء‏ رقم 2391 .٠٠١‏ 

() في «ذ؟: «البلا . 
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أو ما ملكت أيمائُقٌ278؛ ولأنه يسن على رة العبد التحررٌ منه . 

(وكذا) أي: کالعبد والمحرّم (غيرُ أولي الإربة) من الرجالٍ؛ آي : 
غير أولي الحاجة من النساء؛ قاله ابن عباس"ء وعنه" : هو المخْدّتٌ 
الذي لا يقومٌ عليه زه . وعن مجاهد؟ وقتادة" : الذي لا أرب له في 
النساء (وهو مَنْ لا شهوةٌ لهء كهنين» وكبير؛ و مُحَسَّثِ) آي : شديد 
التأنيث في الخلقة» حتى يشبه المرأة ذ في اللينِء والكلام؛ والنغمةء 
والنْظرء بالكل" فإذا كان كذلك لم يكن له في النساءِ ۽ أرب" (ومن 
ذهبت شهوثه لمرض لا يُرْجى برؤه) لقوله تعالى: أو التّابعين غير أولي 
الإربة من الرجال 4" . 

(وينظر ممن لا ُشْتَهىء كعجوزء وبرّزة) لا ُشتهى (وقبيحة) 
ومريضة لا يُرجى برؤها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر 


"١ سورة الئورء الآية:‎ )1١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره (۱۸/ :)١17‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (151/8/4) رقم 
5 ؛ والبيهقي (95/9). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي (47/0). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۸/ ۱۲۳)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ ۷۹٥۲)؛‏ 
من قول عكرمة رحمه الله. 

() آخحرجه الطبري في تفسيره (14/ 22١77‏ وابن عبدالبر في التمهيد 5 

() أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (۲۲/ 30/4) . 

() في «ذ»: «والفعل». 

(۷) سورة النورء الاية: .۳١‏ 

(4) البرزة: هي المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم» وهي ي المرأة التي أسدّت 
وخرجت عن حد المحجوبات . انظر: المصباح المنير (1/ )5١‏ مادة (برز) . 
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العورة"» وقال في «الكافي»: يُباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا؛ لقول 
الله تعالى : «والقَواعدٌ من الساء اللاتي لا يَدْجُونَ نكاحا)”“ الآية» قال 
ابن عباس" : استثناهن الله من قوله تعالى: #وقلٌ للمؤمنات يغضضن 
من أبصار هي ي0 ؛ ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتهاء فأشبهت 
ذوات المحارم» وتبعه الشارح . 








(ويحرم نظر خصيٌ ومجبوب) وممسوح (إلى) امرأة (أجنبية» 
نضا) قال الأثره”2: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على 
النساء؛ لأن العضو وإن تل أو عَدِمَّء فشهوة الرجال لا تزول من 
قلوبهم» ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرهاء فهو (كفحل) ولذلك لا تباح 
خلوة الفحل بالرتقاء من النساء . 

(ولشاهد نظر وجه مشهود عليهاء تحمُّلاً تحملاًء وأداءٌ عند المطالبة منه) 
لتكون الشهادة واقعة على عينها"“؟ قال أحمد '“: لا يشهد على امرأة 


.(YA/Y) 0 

(۲) سورة النورء الآية: ٠٠‏ . 

زلف أخرجه أبو داود في اللباس: باب ۰۲۷ حديث ۰٤۱۱۱‏ والبيوقي (۷/ ۹۴). 

.۳١ سورة النورء الاية:‎ )٤( 

(5) الممسوح: هو مقطوع الذكر والخُصيتين. انظر: اللسان (۲/ 084) مادة (مسح). 

(5) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/ 4" رقم 97: ۰۹۷ والورع للمروذي 
ص/ ١١5‏ رقم ۳۸۱؛ ومسائل ابن هانىء (۲/ )١9١‏ رقم ۱۸٤١‏ . 

(0) أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ٤۷‏ ؛ ۸٤ء‏ رقم 058 1۷ . 

(4) امرأة رتقاء: بِيّنة الرّتق: لا يستطاع جماعهاء أو لا حرق لها إلا المبال خاصة. انظر: 
القاموس المحيط ص/ ١١47”‏ ؛ مادة (رتق). 

(9) جملة: «لتكون الشهادة واقعة على عينها؟ في «ح؟ من المتن. 

. ۱۳۳۸ ء۱۳۳١ )انظر: مسائل ابن هانىء (۲/ ۳۷ء ۳۸) رقم‎ ٠١ 
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احب اا ‏ 0لال ال ‏ لل ‏ ی ت ی 


إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصّه"“: وكفّيها20 مع الحاجة) عبارة 
«الإنصاف»: المنصوص عن أحمد”” أنه ينظر إلى وجهها وكفيهاء إذا 
كانت تعامله. انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين““ في نقله 
الروايات عن الإمام في «الحاشية»» وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى 
الوجهء إذ الشهادة لا دحل لها في نظر الكفين (وكذا) ينظر (لمن يعاملها 
في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيره» فينظر لوجهها ليعرفها بعينهاء 
فيرجع عليها بالدرك» وإلى كفيها لحاجة. 

(ولطبيب نظرٌ ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره» ولمسه» حتى 
قرجهاء وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة» وظاهره: ولو ذميا“؛ قاله في 
«المبدع»» ومثله «المغني» (وليكن ذلك مع حضور مَحْرّم؛ أد زوج) لأنه 
لا يؤمن مع الخلوة ة مواقعة المحظور؛ لقوله يهِ: «لا يَخْلْوَنٌ رجل 
بامرأة» إلا كان الشيطان ثالتهما» متفق عليه" (ويُستر منها ما عدا موضع 





)١(‏ الفروع (8/ ١١٠)ء‏ والمبدع (۹/۷). سر 

(۲) في «ح': «وكفها». 

(۳) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/۰۲۹ ۳۰ رقم الاء ۷۷. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١-١٠١٠١/۲۲(‏ 

() قال في الفروع (0/ :)١07‏ إذا لم يجد غيره . 

(5) البخاري في الجهاد؛ باب ۲۰٤۱ء‏ حديث 005ء وفي النكاح؛ باب ١۱١۱ء‏ حديث 
E EAL E‏ ابن عباس رفي لل E‏ 5 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. 
وأما اللفظ الذي ذكره المولف» فأخرجه الترمذي في الفتن؛ باب ۷ء حديث 25١156‏ 
والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۳۸۷ ۳۸۹) حدیٹ ۹۲۱۹ ۔ ۰۹۲۲١‏ والطيالسي صص/ لا 
حديث ۳۳» وعبدالرزاق )۳٤۱/۱۱(‏ حديث ۰۲۰۷۱۰ وأبو عبيد في كتاب الخطب 
والمواعظ ص/١١ 7‏ 2307 وأحمد 218/١(‏ ١۲)ء‏ وعبد بن حميد )51/١(‏ 
حديث ٠۲۳‏ والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ص/۱۹۱؛ حديث = 





اذا کا 





الحاجة) لأنها على الأصل في التحريم . 


(ومثله) أي : الطبيب (من يلي خدمة مريض» أو مريضة» في 


وضوءء واستنجاء» وغيرهماء وكتخليصها من غرق»› وحرق ونحوهما. 


وكذا لو حَلَّنّ عانة من لا بحسن حَلْق عانته» نصا“ ) وظاهره: ولو 


ذمياً. 


وكذا لمعرفة بكارة» وثيوبة» وبلوغ ؛ لأنه يَِ: «لمًا حكم سعدا 


في بني قريظة. فكان ي يكشف عن مُؤتزرهم)› وعن عثمان أنه أني 
بغلام قد سرق» فقال: انظروا إلى مُؤْتَرَّرِهِ» فلم يجدوه أنْبَتَ الشَعْرَء فلم 
رقطىه)" ‏ , 


٩‏ والبزار (۲۷۱/۱) حديث 2157 وبحشل في تاريخ واسط ص/ ۲۳۳ وأبو 


يعلى (۱۳۱/۱ء ۱۳۳) حديث 1541ء ۰۱٤۳‏ وأبن حبان «الإحسان؟» 0475/1١(‏ 
۲ 17/16 1/5" ؟) حديث 60۷7« 90۸1« الات اقللا 
والطبراني في الأرسط (۳۹۳/۲) حديث ١0۸٠ء‏ وفي الصغير )١98/١(‏ حديث 
٥‏ وابن منده في الإيمان (۹۸۳/۲) حديث ۰۱۰۸۷ والحاكم :)١١4/١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ,۲٤۹/۱(‏ ۲/ ۹۰) حديث 21405 ۰۹٤١‏ وابن حزم في 
الإحكام في أصول الأحكام (197/4)» والبيهقي (۷/ ١٩)ء‏ والخطيب في تاريخه 
09 54/4 ۳۱۸ 6/لاه)ء والضياء في المختارة (۱۹۱/۱ - ۰۱۹٩‏ ١۲٣۲ء‏ 
4) حديث ٩٩‏ ۰۹۸ ١٠٥٠ء‏ ۷١٥۱ء‏ ١٣۱۸ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
(7/0١٠).؛‏ عن عمر رضي الله عنه. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . 

الفروع (5/ ١١٠)ء‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)٤٤/۲١(‏ 

تقدم تخريجه (۸/ ۳۷۸) تعليق رقم (۱). 

أخرجه عبدالرزاق (۳۳۸/۷» ۱۷۷/۱۰) رقم ۰۱۳۳۹۸ ۰۱۸۷۳۰١‏ وابن أبي شيبة 
»)٤۸١ - 488 /5(‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (۳/ ١4۸)؛‏ والطحاوي 
(1117/5)» والبيهقي (08/5). 
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(ولصبئمٌ مميزء غير ذي الشهوةء نظ ما فوق السرة وتحت الركبة) 
لأنه لا شهوة لهء أشبه الطفل؛ ولأن المحرّم للرؤية في حق البالغ كونه 
محلا للشهوة؛ وهو معدوم هنا (و)المميز (ذو الشهوة) كذي ررحم 
محرم؛ لأن الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره بقوله: «وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحُلّمَ فليستأذنوا©2: ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق 
(وبنت تسع) مع رجل (كذي رَحم) محرم؛ لأن عورتها مخالفة لعورة 
البالغة» بدليل قوله يلِ: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخْمّار»“ يدل 
e‏ صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس» وكقولنا في e‏ 


م اظ مم شم (ل برع البروز له) أي : عدم الاستتار 
منه؛ لما تقدم ؛ ولما روى أنس «أنّ الي كلل أ تى فاطمة بِعَبّدِ وهبه لهاء 


قال: وعلى فاطمة ثوب» إذا قَنّعتْ به رأسهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا 
غطّت رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فقال لها النبي 4# : إنه ليس عليك بأمرئء 
إنما هو أبوك وغلامك؛ رواه أبو داود . 


. ۵٩ سورة الثورء الآية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۱/ )٤۷١‏ تعليق رقم (۳). 

(۳) في اللباس» باب 270 حديث ٤٠١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي (۳/ ۲١۱۱)ء‏ 
والبيهقي (۷/ ٠)۹١‏ والضياء في المختارة )٩۱ /٥(‏ حديث ۱۷١١‏ . 
قال الضياء في السنن والأحكام عن المصطفى :)1١7/6(‏ لا أعلم بإستاده بأساً. 
وقال المندري في مختصر السئن (09/5): : في إستاده أبو جميع سالم بن ديثار 
الهجيمي البصري» قال ابن معين : ثقة » وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث . 
وقال ابن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ص/ 195 : ولا يبالى 
بقول أبي زرعة» فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة» والحديث 
صحيح . وقال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ :)01١‏ هذا إسناد جيد. 
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(ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع؛ ولا لمسهاء 
ن ولا يحب سترها) أي : عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) 
لان إبراهيم ابن النبي لا غسله النساء”" (ولا يجب الاستتار منه) أي : 


ممن دون سبع (في شيء) من الأمور. 
(وللمرأة مع الرجل) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لقول النبي 
ييه لفاطمة بنت قيس : «اعتذي في بيت ابن أم مکتوم» فإنه رجلّ أعمى» 
تضعين ثيابك فلا يراك" وقالت عائشة: رار 
بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه“ «ولما 


فرغ النبي ي من خطبة العيد» مضی إلى النساء فذكّرهن» ومعه بلال» 
فأمرهنّ بالصدقة , 
ولأنهنّ لو معن ا لوجب على الرجال الحجاب» كما 


E La‏ كنت قاعدة عند النبي با 


.۸٤ ۸۳ رقم‎ ۰۵٤ أحكام النساء ص/‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه )٦۳ /٤(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

۳( أخرجه مسلم في الطلاق؛ حديث ٠٤۸١‏ . 

4( تقدم تخريجه )۱٥۹ /٩(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في العلم؛ باب ۳۲؛ حديث ۹۸ء وفي الأذان؛ باب ١١٠١ء‏ حديث 
كم وني العيدين؛ باب 8 ۱۹ء ۱۸ء ۱۹ء حديث ٩۹71٤‏ ملاقى ۰۹۷۷ ولاق 
وفي الزكاة» باب ۲۱ ۳۳ء حديث ۱٤۳۱‏ ۹٤٤۱ء‏ وفي التفسيرء باب "ا حديث 
٥‏ وفي النكاح؛ باب ١۱۲۲ء‏ حديث 5145؛ وفي اللباس» باب ٦۵ء ٥۷‏ 
قف حديث 0۸۸*5« ادف "امام وفي الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب »٠١‏ 
حديث ٥؛,‏ ومسلم في صلاة العيدين › حديث ۸۸٤‏ . 

(5) في «ذ4: الو منعن من النظر؟ . 
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أنا وحفصةٌء فاستاذن ابن أمٌ مكتومء فقال النبئ ككل: احتجبا منهء 
فقلت: يا رسول الله» إنه ضرير لا يبصرء فقال: أفعمياوان أنتما؛ لا 


تبصران» رواه أبو داود؟» فقال أحمد9 © : نبهان روى حديثين عجیبین › 
هذا الحديث» والآخر: «إذا كان لإحداكنٌ مكاتث» فلتحتجب من" . 


(۱) في اللباس» باب ۴۷ حديث ٤١١١‏ . وأخرجه ‏ أيضآً ‏ الترمذي في الأدب» باب 


۳ 


ا 


۹ حديث ۰۲۷۷۸ والنسائي في الکبری )۳۹۳/٥(‏ حديث ۰۹۲٤۲ ۰۹۲٤۱‏ وابن 
سعد (۸/ ۰۱۷۵ ۰۱۷٦‏ ۱۷۸)؛ وإسحاق بن راهويه (5/ )۸٤‏ حديث ۰۱۸٤۸‏ وأحمد 
70/) والفسوي في المعرفة والتاريخ 4/۷ وأبو يعلى )۳۵٣۳/۱۲(‏ 
حديث ۰14۲۲ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ 776 55؟) حديث 2384 
۹ وابن حبان «الإحسان» (۳۸۷/۱۲) حديث 000178 والطبراني في الكبير 
(۳۰۲/۲۲) حديث 2578 والبيهقي (۷/ ٩۱‏ - 47): وفي الآداب ص/ ۰۲٤٤‏ حديث 
۷ والخطیب في تاريخه ١5/9(‏ - ۰۱۸ ۳۳۸/۸ - ۳۳۹)ء وابن عبدالبر في 
التمهيد (۱۹/ 185-166). 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وحسته النووي في شرح صحيح مسلم /٠١(‏ ۹۷)» وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير .)١١١/۷(‏ 

وقال أبن حجر في الفتح :)000/١(‏ وهو حديث مختلف في صحته. وقال في 
موضع آخر (۹/ ۳۳۷): وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن 
نبهان؛ وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة؛ ولم 
يجرحه أحد» لا ترد روايته. وقال في التلخيص الحبير :)١44/7(‏ وليس في إسناده 
سوى نبهان مولى آم سلمة؛ شيخ الزهري» وقد وثق. 

المغني (907//9), 

أخرجه أبو داود في العتق؛ باب ۰۱ حديث 978؛ والترمذي في البيوع؛ باب 9*8 
حديث 2.155١‏ والنسائي في الكبرى  191//9(‏ ۱۹۸) حديث 5078 - 201077 
و(٥/‏ ۳۸۹) حديث ۰۹۲۲۷ ۹۲۲۸ء وابن ماجه في العتق» باب "ا حديث 25817١‏ 
وابن طهمان في مشيخته ص/١*1:‏ حديث ۷۳ء والشافعي في السنن المأثورة 
ص/415: حديث 2514 وعبدالرزاق )5٠05/48(‏ حديث 0151978 والحميدي = 
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كأنه أشار إلى ضعف حديثه» إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين 
للأصول. وقال ابن عبدالبر'2: نبهان مجهول» لا يُعرف إلا برواية 
الزهري عنه هذا الحديث» وحديث فاطمة صحيح » فالحجة به لازمة» 
ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله ي بذلك؛ قاله 
أحمدة»© وأبو داود" , قلت: لكن يعارضه حديث عائشة المتفق 
عل . 

(و)للمرأة (مع المرأة ولو كافرة) مع مسلمة نظر ما فوق السرة 
وتحت الركبة؛ لأن النساء الكوافر كُنّ يدخلن على نساء النبي إا فلم 


= (/۱۳۸) حديث ٩۲۸۹ء‏ وإسحاق بن راهويه )۸۳/٤(‏ حديث ۷٤۱۸ء‏ وأحمد 
۳۰۹۸-7 ۳۱۱)ء وأبو يعلى (۳۸۸/۱۲) حديث ۰٠۹٩٩‏ والطحاوي 
(781/4)ء وفي شرح مشكل الآثار )۲۷٤ 777 /١(‏ حديث ۲۹۸ ۔ ٠١‏ وابن 
حبان «الإحسان؟ )١7/1١١(‏ حديث 24577 والطبراني في الكبير ٠۳١٠/۲۳‏ 
۹ ) حديث ثلا 4٥٩‏ والحاكم )14/9( والبیهقي (۱۰/ ۳۲۷)»› وفي السئن 
الصغير /٤(‏ ۲۲۱) حديث ٤٤٤‏ والمزي في تهذيب الكمال (۳۱۲/۲۹)» من طريق 
الزهري» عن نبهان؛ عن آم سلمة رضي الله عنهاء ولفظ الحديث : «إذا كان لإحداكن 
مكاتب؛ فكان عنده ما يؤدي» فلتحتجب مها . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على 
التورع » وقالوا: لا يعتق المكاتب» وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي: وحديث نبهان قد ذكر فيه معمرٌ سماع الزهري من نبهانء إلا أن 
البخاري ومسلماً صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح » وكأنه لم يثبت 
عدالته عندهماء أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه . 

.)٠١۵ /۱۹( التمهيد‎ )١( 

(۲) كتاب الروايتين والوجهين (۷۸/۲). 

إفرف في سننه عقب .حديث ۱۱۲ . 

(4) تقدم تخريجه )١109/9(‏ تعليق رقم (۱). 
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يكن يُحجبن» ولا أمر بحجاب . 

(وللرجل مع الرجل ولو أمرد» نظر ما فوق السرة› وتحت الركية) 
لمفهوم قوله کل - فيما رواه بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده -: «احفظل 
عورتك إلا من زوجك” .؛ أو ما ملكث يَمِينك:9' . 

(وخُنئى مشكل في النظر إليه كامرأة) تغليبً لجانب الحَظر (ونظره) 
أي: الخحُنثى المشكل (إلى رجلء كنظر امرأة إليه» ونظره إلى امرأقٍء 
كنظر رجل إليها) قاله المُنقّح؛ تغليباً لجانب الحظر. 

(ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة) لأنه ذكرء أشبه المُلتحي (ما 
لم بخف ثورانها) أي: الشهوة (فيحرم) النظر إلى الغلام (إذا كان مميزاً) 

(ويحرم النظر إلى أحد منهم) أي : ممن تقدم ذكرهمء من ذَكَرِ 
وأنشى وخنشى» غير زوجته» وسُْرّيه (بشهوة» أو) مع (خوف) 
ثوران(لهاء نصّ)”") لما فيه من الدعاء إلى الفتنة . 

(ولمسٌّ کنظر) فيحرم حيث يحرم النظر (وأولى) أي: بل اللمس 
أولى؛ لأنه أبلغ من النظرء ولا يلزم من جل النظر حل اللمس» كالشاهد 


ونحوه 








(ومعنى الشهوة : التلذ بالنظر) إلى الشيء. 
(ولا يجوز النظر إلى) شيء من (الخرة الأجنبية قصداً) في غير ما 
تقدم ؛ لمفهوم ما سبق» وأما النظر من غير قصد فليس بحرام» وهو معنى 


)١(‏ في «ح» ومصادر التخريج : «إلا من زوجتك؟. 
)2ن تقدم تخريجه (۱/ ۳۸۱) تعليق رقم (۲). 
4 أحكام التساء للإمام أحمد ص/ ٠١١‏ هلا رقم ۱۲ ۲۸. 
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قوله يكل : «الأوّلّة لَكَ»“ أي : ما كان فجأة من غير قصد. 
(ويحرم نظر شعرها) أي : شعر المرأة الأجنبية» كسائر أجزائها. 
و(لا) يحرم نظرٌ ولا من الشعر (البائن) أي : المتقصل من المرأة 
الأجنبية؛ لزوال حرمته بالانفصال (وتقدم”" في) باب (السواك . 


)0( أخرج ابن أبي شيبة ۷-09 ۲( وأحمد 2))١59/1١(‏ وفي فضائل 
الصحابة (۲/ 591) حديث 54 23١‏ والدارمي في الرقاق› باب ”7 حديث ۰۲۷۰۹ 
والبزار (۱۲۱/۳) حديث ۹٩۷‏ والطحاوي (۳/ ١5‏ - ١٠)ء‏ وفي شرح مشكل الآثار 
)١1١5/0(‏ حديث ۵٦۱۸ء‏ وابن حبان «الإحسان» (۳۸۱/۱۲) حديث ٥۵۷۰‏ 
والطبراني في الأوسط (۳۸۸/۱) حديث 1۷۸٦ء‏ والحاكم (۳/ ۳١٠)ء‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (١/707؟)‏ حديث ۴٤١‏ والضياء في المختارة )1٠١9 .1١8/5(‏ 
حديث ۰٤۸۲‏ 4487 ؛ عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ب : لا تتبع النظر 
النظرء فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (57/4): فيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله 
ثقات. 
وأخرجه أبو داود في النکاح» باب 4؟: حديث ۲۱٠۹‏ والترمذي في الأدب» باب 
۸ حديث ۰۲۷۷۷ ووكيع في الزهد (997/5) حديث ۰٤۸٦‏ وابن أبي شيبة 
) وأحمد (0/ 8١‏ ۳۵۲ ۳۵۳ لا6"). وهناد في الزهد (545/5) 
حديث ۰٠٤٤١‏ والروياني في مسنده (19/1) حديث ۲۲ء والطحاوي (۳/ »)۱١‏ 
وفي شرح مشكل الآثار (0/ 17 )١14‏ حديث ۱۸1١‏ ۔ 14717ء والحاكم 
)144/۳( والبيهقي (/ :)94٠‏ وفي شعب الإيمان (954/4) حديث 2047١‏ 
۲ وابن الجوزي ني ذم الهوى ص/ AY - ۸٦‏ والمزي في تهذيب الكمال 
۳ .). عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل لعلي : «يا علي؛ لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى؛ وليست لك الآخرة؟. 
قال الترمذي : حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

.)184/1١( )9 


للق الج 

وصوتها) أي : الأجنبية (ليس بعورة) قال في «الفروع» وغيره: 
على الأصح (ويحرم التلدّذ بسماعه» ولو) كان (بقراءة) خشية الفتنة» 
وتقدم0" في الصلاة: وتسر بالقراءة إن سَمِعَها" أجنبي . وقال في رواية 
مهنا(" : ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتهاء إذا 
قرأت بالليل. 

(ويحرم النظر مع شهوة تخنيث»› وسحاقء ودابة يشتهيهاء ولا 
يهف عنها) قاله ابن عقيل» وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي : 
بدابة يشتهيهاء ولا يعففٌ عنهاء لخوف الفتنة . 

الخلوة ر على الكل) أي: كل من تقدم 
(مطلقاً) أي: مع شهوة أو بدونها؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: لا 
يَخُلُونَ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم؛ متفق عليه" (کخلوته") آي : 
الرجل (بأجنبية الور ا 
بعدد من النساء (وخلوة) رجال (أجانب بها) أي: بامرأة؛ لعموم ما 


سيق . 
(وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه» كالقرد) 
ذكره ابسن عقيلء» وابن الجوزي“› والشييخ تقي 


(1/1) ١ 

)١(‏ في «ذ»: «إن كان يسمعها'. 

(۳) أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ۰۳٤‏ رقم ”7 . 
(4) في «ح»: «أن تخفض صوتها؟. 

)۵( في (ذ»: «بغير؟ . 

زفق تقدم تخريجه (۱۱/ )١15١‏ تعليق رقم (5). 
(۷) في دح : ١كخلوة؟.‏ 

(۸) انظر: أحكام النساء لابن الجوزي ص/178 . 
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الدين27؛ لخوف الفتنة . 

(وقال الشيخ”©2: الخلوة بأمر د حَسنٍ ومضاجعته كامرأة) أي: 
فتحرم؛ لخوف الفتنة (ولو لمصلحة تعليم وتأديب؛ والحُقرُ مُوَلآه).بضم 
الميم» وفتح الواوء وتشديد اللام (عند من يعاشره”” كذلك) أي: مع 
الخلوة أو المضاجعة (ملعون دَيّوث» ومَنْ عرف بمحبتهم ومعاشرةٍ 
بينهم ؛ مُنع من تعليمهم) سذاً للباب (وقال أحمد لرجل معه غلام جميل 
- هو ابن أخته -: الذي أرى لك الآ يمشي معك في طريق”؟؟). 

وقال ابن الجوزي”*؟ : كان السلف يقولون في الأمرد: هو أشد فتنة 
من العذارى» فإطلاق البصر من أعظم الفتن . 

وروى الحاكم في «تاريخه»؟» عن ابن عيينة» حدثني عبدالله بن 
المبارك ‏ وكان عاقلاً ‏ عن أشياخ أهل الشام» قال: من أعطى.أسباب 
الفتنة من نفسه ألا ؛ لم يج منها آخراً؛ وإن كان جاهد . 

قال ابن عقيل : الأمرد يَنْقُق20 على الرجال والنساء» فهو شبكة 
الشيطان”؟2 في حق النوعين . 


() الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۱ . 

(۲) المرجع السابق. 

0( في «ح»2: «يعاشر؟ . 

(4) أحكام النساء للإمام أحمد ص/۲۷ء رقم (4)» وتلبيس إبليس لابن الجوزي 
ص/ ۳۳۷ . 

() ذم الهوى ص/ ۰۱۰۸-۱۰۷ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص/ ۳۳۹ . 

(7) هو تاریخ نيسابور ولم يُطبع . وأخرجه ‏ أيضا ‏ الخطيب في تاريخه (۷/ ۱۹۰). 

(۷) في دح : «مجاهدا . 

(۸) آي : يروج . القاموس المحيط ص/ ١١٠٠ء‏ مادة (نفق) . 

(9) في ذ٤‏ : (الشياطين2. 
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(وکره) الإمام (أحمد“ مصافحة النساء» وشدّد - أيضاً ‏ حمر ٩۳‏ 


لمخحرم» وجۇز ى" لوالد) قال في «الفروع»: ويتوجه: ومَحرم. 
(وجوز؟ أخل يد عجوز) وفي «الرعاية»: (وشوهاء. 


ولا بأس للقادم من سفرء بتقبيل ذوات المّحارم ؛ إذا لم يخف على 
نفسه) نصصّ عليه في رواية ابن منصور» وذكر حديث خالد بن 
الوليد"» [و]9 «أنه يله قَدِمَ من عزو فقبّل فاطمة»© (لكن لا يفعله 


)00( مسائل الكوسج (47517/4) رقم ۳۳۱۸ . 

(۲) في «ح»: «وشدد أيضاً لمحرم؟. 

(۳) انظر: الآداب الشرعية .)۲٤١/۲(‏ 

(؛) انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص/ ۳۹۷ . 

() مسائل الكوسج (55909/9) رقم ۳۳۱١‏ . 

(7) آخرج ابن أبي شيبة /٤(‏ ۸٩٤)ء‏ من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن أن خالد بن الوليد 
استشار أخته في شيء؛ فأشارت؛ فقيل رآسها. 

(۷) زيادة يقتضيها السياق» لأن الحديث ليس من رواية خالد بن الوليد؛ وإئما جاء عنه 
الأثر المشار إليه في التعليق السابق . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (408/4)؛: من حديث عكرمة أن النبي يه كان إذا قدم من 
مغازيه قبل فاطمة. 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ص/۹٤٤۲»‏ 707-1767 حديث ۰۹٤۷‏ ۰۹۷۱ وأبو داود في الأدب» باب ۰۱٤۳‏ 
حديث ۲۱۷٥ء‏ والترمذي في المناقب» باب ۰٦۱‏ حديث الام والنسائي في 
الكبرى (45/0) حديث ۰۸۳۹۹ و(٥/‏ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲) حديث ۹۲۳۹ ۔ ۰۹۲۳۷ وابن 
حبان «الإحسان) )٤٤۳/۱۵(‏ حديث ۰1۹٥۳‏ والحاكم )102/0 104 ° 
٤‏ ۷ والبيهقي (۷/ »)٠١١‏ وفيه: ...١‏ وكانت ‏ أي فاطمة ‏ إذا دخلت على 
النبي بل قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. . .؟. 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


57 كتاب النكاح 


على الفم أبدا» الجبهة والرأس) ونقل حرب”؟ في من تضع يدها على 
بطن رجل لا تحل له» قال: لا ينبغي إلا لضرورة. ونقل المرُوذي”" : 
تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة. 

(ولكل واحد من الزوجين نَظَرُ جميع بدن الآخرء ولَْشه"» بلا 
كراهة» حتى الفَرْج) لما روى بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده قال: 
«قلت: يا رسول الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما تَذَّرء قال: احفظ عورتك 
إلاً من زوجك» أو ما ملكت يميتّك؛ رواه الترمذي©» وقال: حديث 
حسن؛ ولأن الفرج محل الاستمتاع» فجاز النظر إليه كبقية البدنء 
والسنة ألا ينظر كل منهما إلى فرج الآخرء قالت عائشة: «ما رأيث فرج 
رسول الله ڳل قط» رواه ابن ماجه» وفي لفظ قالت: «ما رأيته من النبي 





(1) الفروع (168/0). 

(۲) المرجع السابق. 

() زاد في متن الإقناع :)"١1١/9(‏ اوتقبيله). 

(5) في الأدب» باب 277 58, حديث ۲۷۹۹ء 27744 وتقدم تخريجه (١41/1؟)‏ 
تعليق رقم (۲), 

)0( في الطهارةء باب ۱۳۷ » حديث ۰٦٦۲‏ وفي النكاح› باب ۲۸ء حديث ۱۹۲۲ . 
وأخرجه - أيضا - الترمذي في الشمائل ص/۱۹۲» حديث 207 وابن سعد 
0 - ۳۸ ۳/۸( وابن أبي شيبة 2)١١5/1١(‏ وإسحاق بن راهويه 
)٤ ۲‏ حديث 2٠١8‏ وأحمد (۱۹١ ١‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (۳/ )٤۱٤‏ حديث ۱۳۸۳ء والبيهقي (۷/ ۰)۹٤‏ من طريق موسى بن عبدالله بن 
يزيد» عن مولاة لعائشة؛ عن عائشة رضي الله عنهاء وعند بعضهم : عن مولىّ لعائشة. 
والحديث ضمّفه ابن حزم في المحلى .)77/1١(‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۱/ ۳۳۷ -۳۳۸): هذا إستاد ضعيف لجهالة تابعيه . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ )۱٠١‏ حديث ۲۲٠۸‏ وفي الصغير )٠٠١ /١(‏ 
حديث ۰۱۳۸ وابن عدي في الكامل »)٤۷۹/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)۲٤۷‏ = 


r‏ كتاب التكاح 





. ولا رآه مي‎ E4 

(قال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع» ويُكره) تقبيله 
(بعده) وذكره عن عطاء"ء ويُكره النظر إليه حال الطمث (وكذا سيّدٌ مع 
أمَته المباحة) له؛ لحديث بهز بن حكيم» واحترز بقوله: «المباحة؛ عن 
المشتركة» والمزوّجة» والوثنية» ونحوهاء ممن لا تحل له. 

(ولا ينظر) السيد (من) الأمّة (المُشتركة عورَتّها) فظاهره أنه يُباح 
نظر ما عداهاء كالمزوجة. 

(ويحرم أن تتزين) امرأة (لمّحْرم غيرهما) أي: غير زوجها 
وسيدها؛ لأنها مظنة الفتنة . 

(وله) آي : السيد (النظر من مته المزكجة» والوثنية» والمحوسية 
إلى ما فوق الشرة وتحت الركبة) لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده قال: قال رسول الله كله: «إذا زوج أحدكم جاريته عَبْدَُ أو 
أجيرّه: فلا ينظر إلى ما دون السّدّة» وفوق الركبة؛ فإنّهُ عورة» رواه أبو 


= والخطيب في تاريخه /٤(‏ 8؟5)» بلفظ : ما رأيت عورة رسول الله يق قط . 
قال الدارقطني في العلل (5/ الورقة ٠‏ مخطوط): يرويه بركة بن محمد الحلبي وهو 
متروك . 

)١(‏ لم نقف على من رواه بهذا اللفظ مسنداً» وأورده ابن الجوزي في صيد الخاطر 
ص/١44»‏ وابن قدامة في المغني (591/4)» والمقريزي في إمتاع الأسماع 
.)23١6/5(‏ وذكره ابن حجر في لسان الميزان (۲/ 004)؛ في ترجمة زيد بن الحسن 
المصريء عن محمد بن كامل بن ميمون الزيات» ثنا زيد بن الحسن» ثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عروة»؛ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ما نظرت إلى فرج 
رسول الله َة قط» ولا نظر إلى فرجي قط . وقال: قال الدارقطني : محمد بن كامل» 
وزيد بن حسن ضعيفان» ولا يصح هذا عن مالك ولا عن الزهري . 

(1) لم نقف على من رواه مسنداً. 


vr‏ كتاب النكاح 





داود"ء ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك" . 

(قال في «الترغيب»؛ وغيره: ويُكره النظر الى عورة نفسه بلا 
حاجة) قلت: لعل المراد حيث أبيح كشفهاء وإلا؛ حَرُمَ؛ لأنه استدامة 
للكشف المحرّم؛ كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة 5 

(ويُكره نوم رجلين» أو امرأتين؛ أو مراهقين) وفي «الرعاية»: 
مميّزين (متجردين تحت ثوب واحدء أو) تحت (لحاف واحد) قال في 
«الآداب»”؟2: ذكره في «المستوعب» و«الرعاية». وقد «نهى النبي لاء 

مباشرة الرجلٍ الرجلٌ في ثوب واحدٍء والمرأة المرأة»”*2 (قال في 
«المستوعب»: ما لم يكن بينهما ثوب) فلا یکره نومهما تحت ثوب 
واحدء أو لحاف واحدء وهو مفهوم قوله" فيما سبق: امتجرّدين». 

(وإن كان أحدهما ذكراء غير زوج وسيّد) والآخرٌ أنثى (أو) كان 
رجل (مع أمرد» حََرْم) نومهما تحت ثوب واحدء أو لحاف واحد؛ لما 
يأتي في الإخوة. 

(وإذا بلغ الإخوة عشرَ سنينَء ذكوراً كانوا أو إناثأء أو إناثاً 


فق في اللباس» باب ۴۷ء حديث ٤۱۱۴١ 241١7‏ › وقد تقدم تخریجه 23/5 ) تعليق 
رقم .)١(‏ 

(۲) زاد في «ذ): ايلا حاجة». 

.(10/) )5 

.)٥١۷_٥١٦/۳( الآداب الشرعية‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في | لحیض» حديث 778؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرلرعا بلقلا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا 

يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 

الواحد. 

(5) في «ح): «من قوله؟ . 


VE‏ كتاب النكاح 








وذكوراء فرق وليُهم بينهم في المضاجع » فيجعل لكل واحد منهم فراشاً 
وحده) لقوله كَِ: «وفرّقوا بينهم في المضاجم»“ أي: حيث كانوا 
ينامون متجرّدين» كما في «المستوعب» و«الرعاية». 

قال في «الآداب الكبرى»": «وهذا ‏ والله أعلم ‏ على رواية؛ 
واختارها أبو بكر”©: والمنصوص - واختاره أكثر أصحايئا - وجوب 
التفريق في ابن سبع فأكثر» وأنَّ له عورة يجب حفظها». 


فصل 
E‏ 


(ويحرم التصريح - وهو ما لا يحتمل غير النكاح - بخطبة معتدّة 
بائن) قال في «المبدع»: بالإجماع“» وسنده قوله تعالى: ولا جُناح 
عليكم فيما عرَّضْتُّم به من خطبة النّساء2*”4؛ ولأنه لا يؤمن" أن يحملها 
الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء 
والتعريض بخلافه (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة ؛ لأنه يباح له نكاحها في 
عدتهاء أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه؛ فإن كانت لا تحل له إلا بعد 


(۱) تقدم تخريجه (۱۸/۲) تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) الآداب الشرعية (001//6). 

() انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ۰٤۱‏ رقم ۱۲۷-۱۲۶ . 
(4) مراتب الإجماع ص/ 177 . 

(5) سورة البقرةء الاية: ۲۳۵ . 

(5) في «ح؟»: الا يأمن؛. 


7 كتاب النكاح 


انقضاء العدة» كالمَزني بهاء والموطوءة بشبهة» فينبغي أن يكون 
كالأجنبي» والمستبرأة كأم الولد؛ إذا مات سيدهاء أو أعتقهاء ينبغي أن 
تكون في حق الأجنبي كالمتوفّى عنها؛ قاله في «الاختيارات». 

(ويحرم) أيضاً (تعريض» وهو ما يمهم منه التكاح مع احتمال غيره) 
أي : غير التكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات . 

(ويجوز) التعريض (في عدة الوفاة؛ والبائن بطلاق ثلاث» و)البائن 
(بغير) الطلاق (الثلاث) كالمختلعة» والمطلقة على عوض (و)البائن 
ا عة وعيب) ورضاع› ونحوه؛ لقوله تعالى: «ولا ناح 
عليكم فيما عرش بهن خطية اقسا 

(وهي) أي: المرأة (في الجواب) للخاطب (كهو فيما يحل 
ويحرم) فيجوز للبائن التعريض في الإجابة» ويحرم عليها التصريح» 
وعلى الرجعية التعريض ميرم ما دامت في العدة؛ لأن الخطبة 
للعقد» فلا يختلفان في حله وحرمته . 

(والتعريض) من الخاطب (نحو أن يقول: إني في مثلك لراغب» 
و" لا تفوتيني بنفسك, و" إذا انقضت دنك فأعلميني» وما أشبه ذلك 
مما يدلها على رغبته فيها) نحو: ما أحوجني إلى مثلكِ (وتجيبه) 
تعريضاً: (ما يُرِعَبِ عنكٌء وإن فضي شيء كان» ونحوّ ذلك) نحو: إن 
يك من عند الله يُمْضِه . 

(فإن صَرَّح) الخاطب (بالخطبة» أو عرّض) بالخطبة (في موضع 





.797 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. ٠٠٠۵ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
في «ح): «أوا.‎ )۳( 


1۷ كتاب التكاح 








يَحْرُمان فيه ثم تزوّجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نكاحه) لأن أكثر 
ما في ذلك تقديم حظر على العقد. 

'(ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة (على خطبة مسلم ) لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا يخطب الرجل على خخطبَةٍ أخيو؛ حتى تكح أو يترك؛ 
رواه البخاري والنسائي"'“؛ ولأن في خطبة الثاني إفساداً على الأولء 
وإيقاعا للعداوة . 

و(لا) تحرم خطبته”"2 على خطبة (كافر) لمفهوم قوله: «على خطبة 
أخيه» (كما لا) يجب أن (ينصحه» نصّا7"©) لحديث: «الدْينٌ النصيحة . 
قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» رواه مسلم*؟؛ ولأن النهي خاص بالمسلم» وإلحاق غيره به 
إنما يصح إذا كان مثله» وليس الذمي كالمسلم» ولا خرمته كخرمته. 

(- إن أجيب) الخاطب الأول (تصريحاً أو تعريضاً؛ إن علم) الثاني 
بخطبة الأول وإجابته؛ لأنه إذا لم يعلم كان معذوراً بالجهل؛ والأصل 
عدم الإجابة (فإن فعل) أي: خطب على خطبته بعد إجابته مع علمه؛ 
وعقد عليها (صح العقدء كالخطبة) أي: كما لو خطبها (في العدة) لأن 
المُحرّم لا يقارن العقد» فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم . 

(فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (ام لا) جاز؛ لأنه معذور 


)١(‏ البخاري في البيوع» باب ٥۸‏ حديث ١٠٠۲ء‏ وفي النكاح» باب ٠٤٥‏ حديث 
4 والنسائي في النكاح» باب ١7؛‏ حديث 7241 وأخرجه ‏ أيضاً مسلم في 
النکاح» حديث ۳١٤۱ء‏ دون قوله: «حتى ينكح أو يترك؛ . 

(؟) في «ذ»: «خطبة) . 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (۲/ 528) رقم ٠٠۸١‏ . 

£( في الإيمان» حديث ٠٠١‏ عن تميم الداري رضي الله عنه . 


کتاب النكا 
۱۷۷ ت 





بالجهل (أو رد) الأول؛ جاز؛ لما روت فاطمة بنت قيس: «أنها أتت 
الني کا فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فقال النبي : أما 
معاويةٌء فصّعلوكٌ لا مال له» وأما أبو جهم» فلا يضع العصا عن عاتقه 
الكحي أسامة بن زيد» متفق عليه" . 

(ولو) كان رده (بعد الإجابة) فيجوز للثاني الخطبة؛ لأن 7 
عن الأول ليس من قبّله (أو لم يُرْكنْ) بالبناء للمفعول (إليه) أي: إلى 
الأول» وهو بمعنى عدم الإجابة (أو أذن) الأول (له) أي : للثاني في 
الخطبة ؛ جاز؛ لأنه أسقط حقه (أو 0 (عنه) بأن استاذن الثاني 
الأولء فسكت عنه؛ جاز؛ لأنه في معنى الترك (أو كان) الأول (قد 
عرض لها في العدة) قال في ار ومن خطب تعريضاً في 
العدة» أو بعدهاء فلا يهى غيره عن الخطبة . (أو ترك) الأول (الخطبة؛ 
جاز) للثاني أن يخطب؛ لما تقدم من قوله ب «حتى يتكمّ أو رك 
وكذا لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة» وتضرّرت المرأة بذلك» أو 
زالت ولاية الولي المجيب بموت» أو جنون» أو كانت الإجابة من 
المرأة» ثم جنّت؛ ذكره ابن نصر الله . 

(ولا يُكره للولي) المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) يكره 
(للمرأة) غير المُجبّرة (الرجوع عن الإجابة لغرض) صحيح؛ لأنه عَقَد 
عَمْرٍ يدوم الضرر فيه» فكان لها الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء 
والولي قائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحيح (يُكره) الرجوع منه» 
ومنها؛ لما فيه من إخلاف الوعد» والرجوع عن القول؛ ولم يحرم؛ لأن 


() لم نقف عليه في صحيح البخاري» وأخرجه مسلم في الطلاق» حديث ۱٤۸۰٩‏ . 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 





1 كتاب النكاح 


الحق بعد لم يلزم» كمن ساوم لسلعته» ثم بدا له ألا يبيعها. 

(وأشت منه) أي: من تحريم الخطبة على الخطبة (تحريماً: مَنْ 
فَرض له ولي الأمر على الصدقات؛ أو غيرها) كالجوالي“ (ما يستحقه؛ 
فيجيء من يُزاحمه) فيه (أو) من (ينزعه عنه) لأنه أشد إيذاء له من 
حطبته" عليه . 

(والتعويل في الرد والإجابة عليها) أي : المرأة (إن لم تكن مُجبرة) 
لأنها أحق بنفسها من وليهاء ولو أجابت”" الولي ورغبت هي عن 
النكاح» كان الأمر أمرها (وإلا) بأن كانت مجبّرة (ف)التعويل في الرد 
والإجابة (على الولي) لأنه ملك تزويجها بغير اختيارهاء فكانت العبرة 
به لا بها. 

(لكن لو كرهت) المُجبّرة (المجاب» واختارت) كفؤاً (غيره 
وعينته؛ سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها) إذا نّم لها تسع سنين 
(يُقدّم على اختياره . 

قال الشيخ“: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهاء 
فينبغي آلآ يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلا أنه أضعف من أن 
يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء» ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها 
في كلامه سقط كلمة فتركها المصئف. 

ثم قال الشيخ : (ونظير الأولى) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن 
)1( تقدم التعريف بها (9/ )4١‏ تعليق رقم (۲). 
(۲) في «ح۲: لمن الخطبة». 
(۳) في «ح٤:‏ «أجاب» وهو الصواب؛ وفي حاشية الشيخ حمود قال: لعله أجاب. 


وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١۷۹/۲)ء‏ ومعونة أولي النهى (7”4/54). 
() الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 





۷4 كتاب التكاح 








تخطبه امرأة» أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأةء فإن هذا إيذاء 
للمخطوب في الموضعين» كما أن ذلك إيذاء للخاطب» وهذا بمنزلة 
البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن 
يكون حراماً. انتهى) . 

قال في «المبدع» : وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على 
خطبة أختهاء وصرّح في «الاختيارات»' بالمنع . ولعل العلة تساعده. 

(والسعي من الأب للأيّم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه) 
بل هو مستحب (لفعل عمر رضي الله عنه) حيث عرض حفصة على 
عثمان رضي الله عنهه" ؛ قاله ابن الجوزي”” . 

(ولو أذنت) امرأة (لوليها أن يزوّجها من رجل بعينه» فهل يحرم 
على أخيه المسلم خطبتها؟ أم لا) يحرم؛ فيه (احتمالان) أحدهما: 
يحرم؛ كما لو خطبت فأجابت» قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم» 


.۲۹۳ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب 1۲ء حديث ٠٠٠٠١‏ وفي النکاح» باب ”ا 
5 85 حديث 20177 2179 ۰۵۱٤۵‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من نيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب 
رسول الله ية قد شهد بدراً توفي بالمدينة قال عمر: فلقيثُ عثمان بن عفان فعرضتٌ 
عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتّك حفصة بنت عمر؟ قال: سأنظر في أمري . فلبث 
ليالي فقال: قد بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن 
شت أنكحتُّكٌ حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاء فكنت عليه 
أوجد مني على عثمان» فلبشت ليالي» ثم خطبها رسول الله يكل فأنكحتها إياه» فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: 
نعم . قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 
يإ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يكل ولو تَرَكها لقبلتّها . 

(۳) انظر: صفة الصفرة (۳۸/۲). 


59 كتاب النكاح 


والثاني : لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحد» وهما للقاضي أبي يعلى» قال 
الشيخ تقي الدين“: وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند 
الخطبة ليس بخطبة بحال . 

(ويستحبٌ عقد النكاح يوم الجمعة» مساء) لحديث أبي هريرة 
مرفوعا: «أمْسُوا بالإملاك" فإنهُ أعظم للبركة» رواه أبو حفص ؛ 
ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريف» ويوم عيد» والبركة في التكاح 
مطلوبة؛ فاستّحب له أشرف الأيام طلبا للبركة» والإمساء به؛ لأن في 
آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة . 

ويُستحتبٌ أن يكون العقد (بعد خطبة) عبدالله (ابن مسعوه») 
رضي الله عنه (يخطبها العاقدء أو غيره) من الحاضرين (قبل الإيجاب 
والقبول) وقال الشيخ عبدالقادر : إن أخّر الخطبة عن العقد جازء قال في 
«(الإنصاف»: ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد. 

(وكان) الإمام (أحمد إذا حضر عقد نكاح» ولم يُخطب فيه بهاء 
قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها (وليست واجبة) 
لأن «رجلاً قال للنبي ي : رَوٌجِنيْهاء فقالٌ رسول الله ي زرّجتّكها بما 
معك من القرآن» متفق عليه" ولم يذكر خطبة. 








. 797 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

() في «ذ؛: «الملاك). 

(۳) هو العكبري؛ وسبق التعريف به (0/ ۳۸۳) تعليق رقم (۲)؛ ولم يطبع شيء من كتبهء 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الثعلبي في تفسيره (۷/ 45) وفي إسناده من لم نقف له على ترجمة . 

(4) يأتي ذكرها قريباً. 

(0) المغني (555/9). 

(1) تقدم تخريجه )١1١/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


1 كتاب التكاح 





وروی أبو داود بإسناده: عن رجل من بني سليم» قال: «خطبٹ 
إلى النبي بلا أمامة بنت عبدالمطلب» فأنكحني من غير أن پشپ ؛ 
ولأنه عقد معاوضة» فلم تجب فيه خطبة» كالبيع . 

(وهي) أي: خطبة ابن مسعودء قال: «علَّمَنا رسول الله يل التشهد 
في الصلاة: والتشهد في الحاجة: (إِنَّ الحمد لله) بكسر الهمزة على 
الاستفناف» وفتحها على أنها متعلقة بقوله (نحمده» ونستعينه. 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسیثات أعمالنا. من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل”" فلا هادي له . وأشهد آن لا إله إلا الله. وأشهد 
ن محمداً عبده ورسولهء ويقرأ ثلاث آيات) ففسّرها سفيان الثوري : 
«انّقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مُسلمون) «اتقُوا الله الذي 
تساءَلُون به والأرحام | إن الله كان عليكم رقيباً6©؟2 اتقو الله وقولوا قولاً 


سدید اي الآية) روأه الترمذي“ وصححه . 


)١(‏ أبو داود في التكاح» باب ۳۳؛ حديث ١٠٠۲ء‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ 
الكبير /١(‏ 5847 2784: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠١8/7(‏ حديث 
4؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/5 27١١‏ والبيهقي :)١417//7(‏ من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن رجل من بني سليم» به. وأخرجه البخاري ‏ أيضاً - في 
التاريخ الكبير /١(‏ 744)؛ وابن قانع في معيجم الصحابة (1/ E ٠٤٠١‏ 
(/47١)؛‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جده» وعند البخاري: 
أمامة بنت ربيعة بن الحارث . 
قال البخاري : إسناده مجهول . انظر: | إرواء الغليل (5/ 657 . 

(۲) في : اومن يضلل الله . 

(۳) سورة آل عمران؛ الآية: ٠٠١‏ . 

(4) سورة التساء الآية: ١‏ . 

() سورة الأحزاب» الآية: .۷١‏ وفي متن الإقناع (/ ٤‏ ۰) ذكر الآیات بتمامها. 

() في النکاح» باب ۱۷ء حديث ٠٠٠١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في النکاح» پاب = 








aes 


الا حديث ۰۲۱۱۸ والنسائي في الجمعة» باب ۲٤‏ حديث ٠٠١۳١‏ وفي الكبرى 
)٥۲۹ /۱(‏ حديث ۱۷۰۹ء و(۳/ ۳۲۱) حديث 5078؛, و(75/5١)‏ حديث ۱۰۳۲٣‏ 
- ۳۲۷٠ء‏ وفي عمل اليوم والليلة ص/ 744 56 حديث 441 ٤۹۳‏ 
والطيالسي ص/ 40؛ حديث ۰۳۳۸ وأحمد /١1(‏ 787 581: 4737)) والدارمي في 
التكاح؛ باب .7١‏ حديث ۲۲۰۸ وأبو يعلى )١78/5(‏ حديث 6100 
و(۱۳/ ۱۸۵) حديث ۷۲۲۱ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار )5/1١(‏ حديث ۳» 
والشاشي في مسنده (757/5 - ۳۲۸) حديث ۰۹۱٤‏ 415 - ۰۹۱۸ والطبراني في 
الكبير )948/٠١(‏ حديث ٠٠٠۸١‏ وفي الأوسط )7١8/5(‏ حديث ۰۲٤٣١‏ وني 
الدعاء (؟/ 1174 197) حديث ۹۳١‏ 4۳۳ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/۱٥۵۵»‏ حديث 0۹٩4‏ والحاكم (؟/47١ ‏ 1۸۳)ء وأبو نعيم في الحلية 
3728/0». والبيهقي :)١47/17(‏ من طرق» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال النسائي وابن حجر في التلخيص الحبير (7/ ١١٠)ء‏ والشوكاني في نيل الأوطار 
:)١10/5(‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيعاً. 

وأخرجه - أيضاً - النسائي في النکاح» باب ۳۹» حديث /ا17: وفي الكبرى 
) حديث 0017: و(115/5) حديث ۰۱۰۳۲۲ 01١77‏ وفي عمل اليوم 
والليلة ص/ 44 - »۳٤۵‏ حديث 488» ٤۸۹‏ وابن ماجه في النکاح» باب ۹٠ء‏ 
حديث ۰۱۸۹۲ وابن أبي شيبة (148/5): وأحمد (۱/ ۳۹۳)ء وابن أبي عاصم في 
السنة )١١4/١(‏ حديث ۲٠۵‏ ١٦۲۵ء‏ وابن الجارود (۳/ )7١‏ حديث الاق 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7/١(‏ حديث ١ء‏ ۲؛ والشاشي في مسنده 
Y/Y‏ ۳۲۸-۷) حديث ۰٩۱٩ ۰٥۰۹‏ ۰۹۱۸ والطبراني في الكبير )94/١١(‏ 
حديث »۱٠۰۷۹‏ وفي الدعاء (۲/ )۱۲۳٣‏ حديث ۰۹۳۲ والبيهقي (۳/٤۲۱)؛‏ من 
طرق» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود مرفوعاً. 

وأخرجه أبو داود في التكاح» باب “7 حديث ۰۲۱۱۸ من طريق إسرائيل؛ عن أبي 
إسحاق » عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن ابن مسعود مرفوعاً. سكت عنه الحاكم . 
وقال الترمذي: حديث عبدالله حديث حسن» رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص؛ عن عبدالله؛ عن النبي يك ورواه شعبة؛ عن أبي إسحاق» عن أبي = 


A‏ كتاب التنكاح 





واقتصر في «المقنع» و«المنتهى» على خطبة ابن مسعود» قال في 
«الإنصاف»: وهو المذهب» وعليه الأصحاب» زاد في اعيون 
المسائل»: (وبعد» فإن الله أمر بالنكاح» ونهى عن السفاح» فقال مخبراً 
وآمرً: «وآنكخوا الأيامى منكم)“ الآية) قال الشيخ عبدالقادر: 
ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضاً-. 
۰ ولاف 
(ويجزىء عن ذلك أن يتشهّد. ويصلي على النبي يَلِ) لما روي 
عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج «قال: الحمدٌ لله» وصلى الله على 
سيدنا"“ محمد» إن فلانا يَخْطْبُ إليكم فلانة» فإِنْ أنكحتموه فالحمد 
لله» وإن رددتموه فسبحانٌ ال“ . 
(والمستحب حطبة واحدة) لما تقدم (لا) شخطبتان (اثنتان» 
إحداهما) من العاقدء والأخرى (من الزوج» قبل قبوله) لأن المنقول عنه 
E‏ وعن السلف خطبة واحدة» وهو أولى ما اتبع. 
(ويستحبٌ ضرب الدْفٌ) الذي لا حلّق فيه ولا صنوج (والصوت 
= عبيدة؛ عن عبدالله؛ عن النبي ية . وكلا الحديثين صحيح ؛ لأن إسرائيل جمعهماء 
فقال: عن أبي إسحاق » عن أبي الأحرص وأبي عبيدة» عن عبدالله بن مسعود» عن 
النبي ڳلا . ۰ 
وأخرجه أبو داود في الصلاةء باب ۰۲۲۹ حديث ۰۱٠۹۷‏ وفي النکاح» باب ۳۳؛ 
حديث ۰۲۱۱۹ وابن أبي عاصم في السنة )١١4/١1(‏ حديث ۲۸ والشاشي في 
مسئلة (YE Y/Y)‏ حديث CAY _ 86١60 «(0°۹4 0°٩۸‏ والطبراني في الكبير 
)١١1١/٠١(‏ حديث 444 ١1ء‏ وفي الدعاء (۱۲۳۷/۲) حديث 2914 والبيهقي 
(۱٤٨/۷ 9‏ والمزي في تهذيب الكمال (17/ 549): عن أبي عياض عن 
عبدالله بن مسعود مرفوعاٌء بشحوه. 
)١(‏ سورة النورء الآية: ؟*. 
00( السيدنا» ليست في السئن الكبرى للبيهقي . 
() أخرجه البيهقي .)۱۸١/۷(‏ 


14 كتاب النكاح 


في الإملاك) بكسر الهمزة» أي : الترويج (حتی يشتهر ويُعرف؛ زت 
قيل لأحمد: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويُتحدّث ويُظهر. 

وسن إظهار التكاح) لقوله ل : قصل ما بين الحلالٍ والحرام » 
الصوث والدّفٌ في النكاح» رواه النسائي”" (ويأتي آخرٌ الوليمة) . 

(و )يسن (أن يقال للمتزوّج : بارك الله لك» وعليك› وجمع بينكما 
في خير وعافية) لما روى أبو هريرة: «أنَّ النبي ها كان إذا رقا إنسانا إذا 
تزدّج قال : بارك الله للك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير؛ رواه 








(۱) مسائل عبدالله (۳/ )٠١٠١‏ رقم ۰۱۳۷۸ ومسائل ابن هانیء (۱۹۷/۱) رقم ۰۹۷۸ 
ومسائل حرب ص/ ۰٠١۷‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص/ 0/8 
بف 

() في النکاح؛ باب ۷۲ء حدیث ۳۳۹۹ء ۳۳۷۰ء وفي الكبرى 573/90 )٣٣۳۲‏ 
حديث 48517 4 . . ورواه - أيضا ‏ الترمذي في النكاح؛ باب ۰٦‏ حديث 2٠١848‏ 
وابن ماجه في التكاحء باب ۰۲۰ حديث 41895 وسعيد بن منصور )15١/1١(‏ 
حديث 1۲۹ وأحمد 09 4)154/5 وبحشل في تاريخ واسط ص/ ۰٤۷‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة (۳/١١)ء‏ والطبراني في الكبير (15١/47؟)‏ حديث 
«ot‏ والحاكم (۲/ ٤۱۸)ء‏ والبيهقي 5605 والبغوي في شرح السنة (8/ )٤۷‏ 
حديث ۰۲۲۹٢۹‏ من طرق عن أبي بلج عن محمد بن حاطب» مرفوعاً. 
وأخرجه ‏ أيضآً ‏ ابن أبي شيبة (54/ 197 191): عن شعبة؛ عن أبي بلج؛ عن 
محمد بن حاطب موقوقاً. 
قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحبى بن أبي 
سّليم؛ ويقال: ابن سليم ‏ أيضاً-. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي يكل وهو غلام . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين (5/ 414): وهو من جملة الأحاديث التي ألزم الدارقطني مسلما 
إحراجه» وقال: هو صحيح . 
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الخمسة إلا السائي» وصححه e‏ وقال النبي بلا 
لعبدالر حمن بن عرف : «بارك الله لك أو ؛ ولو بشاة»". 


(و)يّسن (أن يقول) الزوج (إذا زفت إليه) المرأة: (اللهم إني 
أسألّكَ خيرهاء وخير ما جَبَلئَها عليه وأعُوذ بك منْ شرهاء 0 
ا ايا النبي 
ككل أنه قال: «إذا تروّج أحذكم امرأة؛ | و اشترى خادما» فليقل : اللهم 
إني أسألكَ خيرها وخيرٌ ما جَبَلتَها عليه» وأعودٌ بك من شرّهاء وشرٌ ما 
جلها غ ا ی اع جار امه ور ر داك وان 
أبو داود» والنسائي» وابن هاجو , 


(۱) أبو داود في التكاح؛ باب 57: حديث ٠۲٠۳١‏ والترمذي في التكاح؛ باب لاء 
حديث :1٠١5١‏ وابن ماجه في النكاح؛ باب ۲۳» حديث ١٠۹٠ء‏ وأحمد 
(/81"). وأخرجه - أيضا ‏ النسائي في الكبرى (5//”؟) حديث ٠٠٠۸۹‏ 
وسعيد بن منصور (۱۳۱/۱) حديث ۲ , والدارمي في التكاح؛ باب ۰٦‏ حديث 
۷ وآبو يعلى في معجمه ص/۹٥؛‏ حديث ۳۲۵ وابن حبان «الإحسان» 
)۳04/۹( حديث ۰٤٠٥۲‏ والطبراني في الدعاء (۱۲۳۹/۲) حديث ۰۹۳۸ وا 
السني في عمل اليوم والليلة ص/ لاه › حديث ٠٠٤‏ والخطابي في غريب الحديث 
(١/556)ء‏ والحاكم (؟/ :»)١187‏ والبيهقي (۸/۷٤۱)ء‏ من طريق عبدالعزيز بن 
محمد الدراوردي»› عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعاً. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

»٥۳ وفي الدعوات» باب‎ ٠٠٠١ أخرجه البخاري في التكاح؛ باب 05: حديث‎ )١( 
. عن أنس رضي الله عنه‎ )74( ١477 حديث 25785 ومسلم في النكاح؛ حديث‎ 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه عند البخاري في الدعوات» باب ۵۳ء حديث‎ 
PAY 

م أبو داود في النكاح» باب ٤١‏ » حديث ۲٠٠١‏ والنسائي في الكبرى )۷١ /١(‏ حديث- 
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وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد: آله تروّجّء فحضرّه عبدالله بن 
مسعود» وأبو ذر» وحذيفةٌ؛ وغيرهم من أصحاب رسول الله كله فقالوا 
له: إذا دخلت على أهلكٌ فصل ركعتين» ثم خذ برأس أهلك» ثم قل : 
الهم بارك لي في أهلي» وبارك لأهلي في وارذقني منهمء ثم شاك 
وشأنَ أهلك» رواه صالح بن أحمد في «مسائله؛» عن أبيه بإسناده , 


فصل 
في خصائص النبي ڳا 
واحتيج إلى بيانها؛ لثلا يرى جاهلٌ بعض الخصائص في الخبر 
الصحيح . فيعمل بها أخذاً بأصل التأسي » فوجب بيانها لتُعرف» وأي 
فائدة أعم”" من هذه! وأما ما يقع في ضمن الخصائص» مما لا فائدة فيه 


٠٠۹۳ =‏ وابن ماجه في النكاح» باب !؟؛ حديث 1۹1۸ وفي التجارات؛ باب 
۷ حديث 7, وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في خلق أفعال العباد ص/ »٤١‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٥٥۳‏ » حديث :20٠‏ والحاكم (۲/ 188 -١۱۸)ء‏ 
والبيهقي »)١548/1(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (8/ .)707-75١‏ 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي. وجوّد إسناده العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (757/1), 

. ٩۲٤ ۹۲۳ مسائل صالح (۳۰۳/۲) رقم‎ )١( 
_ ۳۱۱/6( وابن أبي شيبة‎ ۰۱۰٤١۲ وأخرجه - أيضاً  عبدالرزاق 7 رقم‎ 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء بشحوه.‎ (AEN P1۲ 
ء)۳۱۲/٤( وابن أبي شيبة‎ ۱۰٤١۱ ۰۱۰٤٩۰ وأخرج عبدالرزاق (۱۹۱/۲) رقم‎ 
رقم ۳٩۸۹ء 845945؛ عن أبي وائل‎ )1١4 /9( عن أبي وائل» والطبراني في الكبير‎ 
وأبي عبدالرحمن السلمي» عن ابن مسعود رضي الله عئه بنحوه.‎ 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)۲۹۲ /٤( قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 

00 كذا في الأصل» وفي «ح» و«ذ»: «أهم» ولعله الصواب. 
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اليوم » فقليل» لا تخلو أبواب الفقه عن مثله ؛ للتدرب ومعرفة الأدلة . 
(خص النبي ي بواجبات» ومحظورات› ومباحات» وکرامات؛ 
قاله) الإمام (آحمد“) وقد بدأ منها بالواجبات فقال : 
(فالواجبات: 
الوتر) لخبر: اثلاث هنّ علي فرائض» ولكم تطوؤع: النحرُء 
والوت وركعتا الضحى» رواه البيهقي ۰ وضعًّفه. ويؤخذ منه أن 
الواجب عليه أقل الضحى» لا أكثره» وقياسه في الوتر كذلك» قيل : 
والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات؛ لأنه نهى عن الاقتصار على 
ركعة" (وهل!؟؟ هو) آي : الوتر (قيام الليل أو غيره؟ احتمالان؛ الأظهر 
الثاني) آي : أن الوتر غير قيام الليل؛ لحديثٍ ساقه ابن عقيل: «الوترء 
والتهجد» وركعتا الفجر»”*2 قال الشيخ تقي الدين" : فرّق أصحابنا هنا 
بين الوتر»ء وقيام الليل. انتهى. وأكثر الواصفين لتهجده بل اقتصروا 
على إحدى عشرة ركعة» وذلك هوالوتر» وتقدم في صلاة 
)١(‏ انظر: الفروع .)۱١١/١(‏ 
زفق في الكبرى (۹/ ٤۲۱)؛‏ وتقدم تخريجه (۱۸/۳) تعليق رقم .)١(‏ 
(۳) أخحرج ابن عبدالبر في «التمهيدة )١54/1(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن 
رسول الله يك نهى عن البتيراء؛ أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. 
ضعفه ابن حزم في المحلى (۳/ 54). وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (۲/ :)٠١‏ 
في إستاده عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ والغالب على حديثه 
الوهم. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (9/ :)١54‏ والحديث من شاذ 
الحديث الذي لا يعرّجٍ على رواته ما لم تعرف عدالتهم» وعثمان واحد من جماعة 








فيه . 
(4) في «ح٤:‏ دوهوا. 
(5) لم نقف عليه؛ وانظر: إمتاع الأسماع (۱۳/ .)١١ ١٠٠‏ 
(3) انظر: الفروع (157/6). 
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التطوع”"“ أن التهجد بعد نوم» وعليه: فإن نام» ثم أوتر؛ فتهجدٌ ووترء 
وإن أوتر قبل أن ينام فوتر لا تهجد. 

(والسواك لكل صلاة) لأنه ية أمر به لكل صلاة؛ رواه أبو داودء 
وصگحه ابن خزيمة وغيره” . 

(والأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء ولو 
عَبّر بالتضحية لكان أولى؛ لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يُضحَى 
به . 

(وركعتا الفجر) لحديث ابن عباس : «ثلاث كُتبت علي » وهنّ لكم 
تطوُعٌ: الوترٌء والنحرٌء وركعتا الفجر» رواه الدارقطني" (وفي 
«الرعاية»: والضّحى) للخبر السابق» ورد بضعف الخبر» وبحديث 
عائشة: أنه لم يُدَاومم على صلاة الضحى»*“ (وغلطه الشيخ) قال(“ : 
ولم يكن يواظب على الضحى» باتفاق العلماء بسنته . 

(وقيام الليل؛ لم يُنسخ) وجوبه على الصحيح من المذهب؛ ذكره 
أبو بكر وغیره» قال القاضي: وهو ظاهر کلام آحمد“ وقدّمه في 


(A/F) 0 

۱۳۸ وابن خزيمة (۱/ ۷۲) حديث‎ ۰٤۸ أبو داود في الطهارة» باب ۲۵ حديث‎ )١( 
.)١( تعليق رقم‎ )١57/1١( وتقدم تخريجه‎ 

() في سننه (۲۱/۲)» وقد تقدم تخريجه (۱۸/۳) تعليق رقم .)١(‏ 

لهك لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ وقد تقدم في صلاة الضحى (۳/ )٠١١‏ تعليق رقم 
(). عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت النبي #5 يصلي الضحى قط». قال 
البيهقي في السئن الكبرى (۳/ 45): وعندي ‏ والله أعلم ‏ أن المراد به ما رأيته داوم 
على سبحة الضحى . 

١م‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۸۳). 

(7) المغني (۲/ »)٠١١‏ والإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير .)۸۹/۲١(‏ 


۱۸۹ كتاب النكاجح 


«الرعاية الكبرى»» و«الفروع؟» وقيل: تُسخ؛ جزم به في «الفصول»» 
و«المستوعب»؛ قاله في «الإنصاف». 

(وآن يُخير) بي (نساءه) رضي الله عنهنّ (بين فراقه) طلبآ للدنيا 
(والإقامة معه) طلبا للآخرة» أي: وجب عليه ذلك؛ لقوله تعالى: يا 
يها الي فل لأزواجك إن كس ذد الحية الدنيا وزيته ماي تدع 
وأْسَرٌحْكٌنَ سَرَاحاً جمیلاً)“ الآيتين؛ ولثلا يكون مُكرها لهنّ على 
الصبر على ما آثره لنفسه من الفقرء وهذا لا يُنافي أنه تعوكذ من الفقر؛ لأنه 
في الحقيقة إنما تعرّذ من فتنته» كما تعوّذ من فتنة الغنى» أو تعرذ من فقر 
القلب. 0 قوله: «ليس الغِنى بكثرة العَرّضٍ» وإنما الغنى غنى 
النفس»”"2» وحَيرهر ٠‏ وبدأ منهن بعائشة 6 فاخترن المقام . 

ا إذا رآه على كل حال) فلا يسقط عنه بالخوف؛ لأن 
الله وعده بالعصمة» بخلاف غيره؛ ولا؛ إذا كان المرتكبٌ يزيده الإنكاث 
إغراء؛ لثلا يتوم إباحتّه» بخلاف سائر الأمة؛ ذكره السمعاني في . 
«القواطع 201 , 

(والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه) ذوي الأحلام؛ لقوله 





.۲۸ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» باب ١٠ء‏ حديث 1٤٤١‏ ومسلم في الزكاة» حديث 
١؛,‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن 
الغنى غنى النفس . 

0) أخرج البخاري في الطلاق» باب ۵» حديث ٠۲۹۲‏ ۳٠۲٥ء‏ ومسلم في الطلاق» 
حديث ۷۷٤۱ء‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيّرنا رسول الله يل فاخترنا الله 
ورسوله؛ فلم يعد ذلك علينا شيئاً. 

0( أخرجه مسلم في الطلاق» حديث ۰۱٤١۸‏ عن جابر رضي الله عنه في حديث طويل . 

(0) قواطع الأدلة (۱۹۸/۲). 
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تعالى: لوشاورهم في الأمر)'» والحكمة أن يستنّ بها الحكّام بعده» 
فقد كان يكل غنيّا عنها بالوحي . 

(ومصابرة العدو الكثير) الزائد على الضعف (للوعد بالنصر) أي: 
لأنه موعود بالعصمة والنصرء بل روى الدّمِيريُ وغيره عن ابن عباس 
آنه : لم يُقتل نبي أمِر بالقتال“. 

ثم أشار إلى المحظورات بقوله : 

(ومنع) بء (من : 

الرمز بالعين» والإشارة بها) لحديث: «ما كان لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين» رواه أبو داود» وصححه الحاكم على شرط مسلب" 
وهي : الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتلء على خلاف ما هو الظاهر» 
وسّمي خائنة الأعين ؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه» ولا يحرم ذلك على غيره» 
إلا في محظور. 

(و)من (نزع لأمة الحرب) أي: سلاحه» كدرعه (إذا لبسهاء حتی 
يلقى العدو) ويقاتله إن احتيج إليه؛ لقوله يل في قصة أحدء لما أشير 
عليه بترك الحرب» بعد أن لبس لام «ما كان لنبي أن يلبس لأمَة 
الحرب» ثم ينزعهاء حتى ينجز الله بينه وبين عدوٌه»”؟؟ وقضيته أن ذلك 
من خصائص الأنبياء . 








. ٠۵۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

22 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )101/1( والقرطبي في تفسیره (TAY)‏ 
بلفظ : «لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال نصره 
الله . 

06 تقدم تخريجه (۷/ ۱۸) تعليق رقم (؟). 

(1) تقدم تخريجه (۷/ ۱۷) تعليق رقم (۳). 
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(و)من (إمساك من كرهث نكاحه) كما هو قضية“ تخييره 
نساءه”"2؛ واحتج له بخبر العائذة بقولها: «أعُودُ بالله منك» وهو قوله 
له : «لقد استعذّتٍ بِمَعَاذء الحقي بأهلك» رواه البخاري” , 
و 8 
(ومن الشعرء والخطء وتعلمهما) قال الله تعالى: «وما علمناة 
السّْرٌ وما ينبغي له“ وقال: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تحط بی 0% لك الآية. 
وأما قوله يهة: «أنا النبيعٌ لا كذبء آنا ابن عبد المطلب»”» 
ولحوه» فليس بشعر؟ لأنه کلام موزول بلا قصد زنته» واتفق آهل 
العروض والأدب على أنه لا يكون شعراً إلا بالقصدء واختلفوا في 
الرجز» أشعر هو أم لا؟ وكان يميز بين جيد الشعر ورديئه . 
(ومن نكاح الكتابية) لأنها تكره صحبته ؛ ولأنه أشرف من أن يضع 
ماءه في رحم كافرة» وفي الخبر: «سألتُ ربي الآ أزرّج إلا من كان معي 
في اللجنة؛» فأعطاني» رواه الحاك 7ء وصحح إسناده (كالامّة) أي : كما 
)١(‏ في «ح): «قضیته؟ . 
(۲) تقدم تخريجه (۱۸۹/۱۱) تعليق رقم (۳). 
(؟) في الطلاق؛ باب ؛ حديث 0124 207809 عن عائشة وعن سهل وأبي أسيد 
رضي الله عنهم » وفي الأشربة؛ باب »٣۰‏ حديث 0717 ؛ عن سهل بن سعد رضي الله 
عله وأخرجه ‏ أيضا ‏ مسلم في الأشربةء حديث ۲۹٣۹۷‏ » عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه . 
(5) سورة يسء الآية: 1٩‏ . 
(0) سورة العتكبوت» الآية: 144 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب ۰۵۲ ۱٦ں‏ لاق /23151 حديث ۰۲۸٦٤‏ الام 
٣٤۴ ۰‏ وفي المغازي؛ باب 94.: حديث 4818 ٤۳۱۷‏ ومسلم في 7 


الجهاد والسير» حديث ۰۱۷۷١‏ عن البراء رضي الله عنه . 
(۷) (۳/ ۱۳۷), ولفظه: سألت ربي عز وجل الأازيج أحداً من أمتي » ولا أتزوج إلا كان = 
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منع من نكاح الأمّة» ولو مسلمة؛ لأن نكاحها معتبر بخوف العّنت»؛ وهو 
معصوم » وبفقدان مهر الحرةء ونكاحه غنيٌ عن المهر» ابتداء وانتهاء» 
وخرج بالنكاح التسري . 

(ومن) أخذ (الصدقة) لنفسه (ولو تطوعاًء أو) كانت (غير مأكولة) 
وكذا الكفارة؛ لخبر مسلم: «إنَّ هذه الصدقاتٍ إنما هِيّ أوسا الناس» 
وإنها لا تحن لمحمد» ولا لآل محمل ٩۲‏ وصيانة لمنصبه الشريف؛ 
لأنها تنبىء عن ذل الآخذء وعد المأخوذ منه» وأبدل بها الفيء الذي 
يؤخذ على سبيل القهر والغلبةء المنبىء عن عر الآخذ. وذلٌ المأخوذ 


مملة , 


= معي في الجنةء فأعطاني. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الطبراني في الأوسط (5/ )٥١‏ حديث 
© من طريق عمار بن سيف؛ عن إسماعيل بن أبي خالدء عن ابن أبي أوفى 
رضي الله عنه مرفوعاً. ١‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۱۷): فيه عمار بن سيف» وقد ضعفه جماعة؛ 
ووثقه ابن معين» وبقية رجاله ثقات . 
وله شاهد عن عبدالله بن عمر أو عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة ‏ كما في «بغية الباحث» ص/ ۰۳۰۱ حديث ١١١٠ء‏ والطبراني في الأوسط 
(57/5هة) حديث ۰۳۸۵١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١7/٠١١(‏ فيه يزيد بن 
الكميت؛ وهو ضعيف . وقال ابن حجر في الفتح (۷/ 80): سئده واو. 
وعن أبي عبدالله بن مرزوق - أو ابن رزق -: أخرجه الحارث بن أبي أسامة ‏ كما في 
«بغية الباحث» ص/ 217١7‏ حديث ٠١١۲‏ -. وفي سنده جرول بن جيفل» قال ابن 
المديني: روى مناكير. (لسان الميزان ؟/١١٠)؛‏ وأبو عبدالله راوي الحديث لا يُدرى 
من هو . 

() في الزكاة» حديث ٠٠۷۲‏ (۸١۱)ء‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله 


نه . 
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(و)من (الزكاة على قرابتّيه. وهما: بنو هاشم » وينو المطلب) على 

قول في بني المطلب» وكذا مواليهم؛ لقوله ككلِ: «إن الصدقة لا تحلّ 

لناء وإن مولى القوم من أنفسهم؛ رواه الترمذي”"©2؛ وقال": حسن 
وه 

صحيح» ولكون تحريمها على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه؛ عد من 

خحصائصه» أما صدقة النفل فلا تحرم عليه . 

(وقال القاضي - في قوله تعالى): يا أيها النبيئٌ (إِنا أخللنا لك 
أزواجك)) إلى قوله: #اللاتي هاجَّرْنَ مك26 _: (الآية تدل على أن 
من لم تهاجر معه لم تحل له) قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمال أنه شرط 
في قراباته في الآية» لا الأجنبيات» فالأقوال ثلاثة» وذكر بعض العلماء 

سه ولم يبيّنه . 

(وكان) ل (لا يصلّي أولاً) أي: في أول الإسلام (على من مات 
وعليه دين لا وفاء لهء كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن› ويأذن) يكل 
(لأصحابه) رضي الله عنهم (في الصلاة عليه ثم نُسخ المنع؛ فكان 
آخراً يصلي عليه ولا ضامن؛ ويوفي دينه من عنده) لخبر الصحيحين: «أنا 

أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» فمَنْ توفي منهم فترك دينا فعلىّ قضاؤه» 1 

)0غ( في الزكاة» باب ۲۵» حديث ۰10۷ وتقدم تخريجه (119/5) تعليق رقم (۳). 

(۲) في «ذ زيادة: «هذا». 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ . 

(4) أخرج البخاري في الحوالات؛ باب ۳» حديث 5284؛ وفي الكفالة» باب *؛ 
حديث ۲۲۹۵ء من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي اة أتي بجنازة 
ليصلي عليهاء فقال: «هل عليه دين؟؟ قالوا: لاء فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى؛ 
فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبكم؟. قال أبو قتادة: 


علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. 
(©) البخاري في الكفالة؛ باب 8. حديث ۲۲۹۸ء وفي الفقات. باب ۱۵ء حديث = 
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قال في «الفروع»: (وظاهر e‏ لا يُمْنَعٌُ من الإرث. وفي 
اعيون المسائل» : لا يرث ولا يقل بالإجماع) واقتصر على ذلك في 
لإنصاف) . 

ثم شرع في المباحات بقوله: 

(وأبيح له) ل (أن يتزوّج بأيّ عدد شاء) لقوله تعالی : زجي مَنْ 
تشاء منهن وتؤوي إليك مَنْ تشاء6”' الآية؛ ولأنه مأمون الجّورء ومات 
عن تسع» كما هو مشهور" . 

(وفي «الرعاية» : کان )وه ان يتزوج بلي عد شاء» إلى أن نل 
قوله تعالى: الا يحل لك النساءٌ من بعك ولا أن تَبَدَلَ بهن من 
أزواج4”". انتهى. ثم نسخ؛ لتكون المنّة لرسول الله يك بترك التزوّج 
عليهنٌ؛ فقال: «#إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 4 الآية) 
وقيل: سح بقوله تعالى: #ترجي من تشاءٌ منهنٌّ وتّؤوي إليكَ من 


٠٠۳۷١ =‏ وفي الفرالض» باب »٤‏ حديث ١۷۳٦ء‏ ومسلم في الفرائض» حديث 
5»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ١١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) أخخرجه الشافعي في الأم (5/ 4 ؛ وفي مسنده ص/ ۰۲٠۰‏ عن مسلمء عن 
ابن جريج ؛ عن عطاء» عن ابن عباس أن رسول اله يك قبض عن تسع نسوة . 
وأخرجه عبدالرزاق (۷/ )٤۹١‏ حديث ٠٠١٠١‏ والطبراني في الكبير )٤٤۸/۲۲(‏ 
حديث ۱۰۹۰ء عن ابن جريج» ور ا 
اجتمع عنده تسع نسوة مع صفية بعد خديجة» مات عنهن كلهن . ١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ :)٠١١‏ رواه الطبراني مرسلا . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ ۱۳۷): هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف 
تخريج الأحاديث فيه. 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ٠۲‏ . 

(4) سورة الأحراب الآية: ٠١‏ . 
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تشاءٌي' الآية. 

(وله) ب (التزوج بلا ولي ولا شهود) لأن اعتبار الشهود لأمن 
الجحودء وهو مأمون منه» والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليهاء واعتبار 
الولي للمحافظة على الكفاءة؛ وهو فوق الأكفاء. 

(و)له التزوج أيضاً (بلا مهر) وهو بمعنى الهبة» فلا يجب مهر 
ابتداء ولا انتهاء؛ لقوله تعالى: «وامرأة مؤمنةً إن وَهِبتْ نَفْسّها 
لن الآية. 

(و )له التزوج (بلفظ الهبة) للآية السابقة . 

(وتحل له) کل المرأة (بتزويج الله) تعالى من غير تلفظ بعقد 
(كزينب) قال الله تعالی : (فلما قضى زیڈ منها وَطَراً رَوجْتَاكها 274 . 

(وإذا تزوج) يك (بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول) 
لظاهر الآية. 

(و)كان (له أن يتزوج في زمن الإحرام) لخبر الصحيحين عن ابن 
عباس : «أن النبي يك نَكَحَ ميمونة وهو مُحرم» لكن أكثر الروايات 
أنه كان حلالاً: كما رواه ابن عباس أيضاء وفي مسلم وغيره: «قالت: 
تزوّجني النبي ية ونحن حلالانٍ بِسَرفي» . وقال أبو رافع: «تزوّجها 
وهو حلال» وكنث التّفيرٌ بينهما رواه الترمذي 


. ١١ سورة الآحزاب؛ الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
.۳۷ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.)1( تقدم تخريجه (5/ 119) تعليق رقم‎ )4( 
.)۳( تقدم تخريجه (5/ 157) تعليق رقم‎ (2) 
.)۳( تقدم تخريجه (111/7) تعليق رقم‎ )7( 
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وحسنه . وقد رد بهذا رواية ابن عباس الأولى . 


(و)له (أن يروف الأجنبية خلفه؛ لقصة أسماء") وروی أبو داود 
عن امرأة من غمار: «أن النبي لا أردفها على حقيبته ۹۳۲ ويختلي بها ؛ 
لقصة أم حرام . 

قال في «الآداب»”*2: وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم 
سوء الظن؟ يتوجه خلاف بناءً على أن إردافه يها لأسماء يختص به» ' 
واختار النووي“ الجواز» والقاضي عياض" المنع . 

(و)له (أن يزوّجها) أي: الأجنبية (لمن شاءء بلا إذنها وإذن 
وليها0”: و)أن (يتولّى طرفي العقد) لقوله تعالى: «النبيٌ أولى بالمؤمنين 


)١(‏ الترمذي في الحج؛ باب ۲۳؛ حديث 2811١‏ وقد تقدم تخريجه (5/ 111) تعليق رقم 
2 

00 أخرجها البخاري في التكاح؛ باب 7١1؛‏ حديث ٥۲۲١‏ ومسلم في السلام؛ حديث 
» عن أسماء رضي الله عنهاء وفيها: فلقيت رسول الله يل ومعه نفر من 
الأنصارء فدعاني ثم قال: «إخ إخ؟ ليحملني خلفهء فاستحييت أن أسير مع 
الرجال. . . إلخ. 

(۳) تقدم تخريجه (۱/ 177) تعليق رقم (۱). 

)٤(‏ أخرج البخاري في الجهاد, باب ۳؛» 8, 5 ۷۵ حديث ۲۷۸۸ ۲۷۸۹ء 
4 عزلء ۷۷ ۷ 4 01450 وني الاستتذان؛ باب ١4ء‏ 
حدیث ۰1۲۸۲ ۳؛, رفي التعبير؛ باب 217 حديث ۷۰۰۱ ۷۰۰۲» ومسلم في 
الإمارةء حديث ۰۱۹۱۲ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل كان يدخل على آم 
حرام بنت ملحان فتطعمه. 

(5) الآداب الشرعية (5؟/01”), 

(5) شرح ضحیح مسلم .)157/1١84(‏ 

(۷) إكمال المعلم (۷/ ۷۷),. 

(۸) في «ح۲: «والدهاء». 
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من أنفسه# . (وإن كانت) المرأة (خلية) من موانع التكاح 
(ورغب) بها (فيها؛ وجبت عليها الإجابة» وحرم على غيره خطبتها) 
للآية السابقة . 

(وأبيح له) ل (الوصال في الصوم) لخبر «الصحيحين»: «أنه ا 
نهى عن الوصال. فقيل: إنكَ تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم؛ إني 
اط وا أي : أعطى قوة الطاعم والشارب . 

(و)آبیح له (خشُن حمس الغنيمة وإن لم يحضر) الرفعة؛ لقوله 
تعالى : «واعلموا أنما غْنِمْتُم من شيء فان لله حَمْسَه وللرّسول) . 

(و)أبيح له (الصَّفِنٌ من المغنم » وهو شيء يختاره قبل القسمة) من 
الغنيمة (كجارية ونحوها) كسيف ودرع. ومنه صفية أم المؤمنين 
رضي الله عنها , 

(وأبيح له) يكل (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر (و)أبيح له 
(القتال فيها) أي : في مكة (ساعة) من النهار» وكانت من طلوع الشمس 
إلى العصر» وتقدم موضحاً في الح" . 

(وله) يكل (أخل الماء من العطشان) والطعام من المحتاج إليه؛ لأنه 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) في «ذ) ومتن الإقناع (۰۸/۳): «آورغب). 

(۳) تقدم تخريجه (۵/ ۳۳۹) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 4١‏ . 

(5) أخرج البخاري في الصلاة» باب ١٠ء‏ حديث ١/97؛‏ وفي صلاة الخوف» باب 5» 
حديث 9447: ومسلم في النکاح» حديث ١٠۳٠ء‏ عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله 5 غزا خيبر. . . فأعتقها النبي ڳا وتزوجها. يعني صفية بنت حبي 
رضي الله عنها. انظر مايأتي ۰۲۹٦/۱۱(‏ ۲۹۷) تعليق رقم .)١1(‏ 

.(¥0/ (» 
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أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

(و)أبيح له (أن يقتل بغير إحدى الثلاث» نصّذ١)‏ يعني : بالثلاث 
المذكورة في قوله ية : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
وأن محمداً رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيبٌ الزاني» والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه" . 

(وجعلت تركته صدقة. فلا يورّث) لخبر (الصحيحين! : مإ 
معاشرٌ الأنبياء لا تُورّث» ما تركناةٌ صدفة»". ومنه يعلم أن هذا لا 
يختص بنبيناء بل سائر الأنبياء مثلّهء فهو من خصائص الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم. 

(وفي «عيون المسائل؟) ونقله الشيخ تقي الدين”؟2 عن القاضي في 
«الجامع؟» وابن عقيل : (يباح له ملك اليمين» مسلمة كانت) الأمّة (أو 
مشركة) يعني : كتابية . ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به 
نكاح الكتابية؛ من كونها تكره صحبته؛ لأن التسري لا يستلزم الصحبة» 
فلا يستلزم كراهتها؛ ولأن القصد بالنكاح أصالةٌ التوالد» فاحتيط له 
ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة آم المؤمنين» بخلاف الملك . 

ثم ذكر الكرامات بقوله: 

(وأكرم) يله (بأن جُمِلَ خاتم الأنبياء) قال تعالى: «ولكنْ 
رَصول لل اتم الل : 


(۱) مسائل أبي داود ص/ ۲۲۷ . 

(؟) تقدم تخريجه (517/1) تعليق رقم (۲). 
(۳) تقدم تخريجه /1١(‏ ۳۳۳) تعليق رقم (۱). 
(5) انظر: الفروع .)١١۳/١(‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: ٤١‏ . 


۱4۹ 
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(و)جُعل (خير الخلائق أجمعين) لحديث: «أنا سيد ولل آدم» ولا 
فخ“ أي : ولا فخر أكمل من هذا الفخر الذي أعطيته» أو: لا أقول 


(۱) أخرجه مسلم في الفضائل» حديث ۲۲۷۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» دون قوله: «ولا فخرا. 

وآخحرجه البخاري في أحاديث الأنبیاء» باب ۳ء حديث ۳۳٤١‏ بلفظ: «أنا سيد 
القرم يوم القيامة؛ . 

وأما بزيادة لفظ: «ولا فخرا فقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
متهم : 

أ- أبو بكر رضي الله عنه: أخرجه أحمد ٠)١ - 4/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)841١ /۲(‏ حديث ادلاء 241١‏ وفي الأوائل ص/۱۱۳ء حديث ۰۱۸۷ 
والبزار )۱٤۹/١(‏ حديث ١۷ء‏ وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق 
ص/۸٤؛‏ ”ه, حديث ١٠ء‏ ١۱ء‏ وأبو يعلى (۱/٦۵؛ )5١‏ حديث ٦۵ء‏ لاه 
والدولابي في الكنى (۲/ 286١)؛‏ وابن خزيمة في التوحيد (۲/ )۷۳١‏ حديث ٤٦۸‏ ؛ 
وأبو عوانة (۱۵۱/۱) حديث 2.447 وابن حبان («الإحسان؟ )9917/1١4(‏ حديث 
7٦‏ ؛» والضياء في المختارة (۱/ ۰۱۲۰ )١1١‏ حديث ۰۳۸ ۳۹؛ من طريق والان 
العدوي» عن حذيفة » عن أبي بكر رضي الله عنه» في حديث الشفاعة الطويل. 

شك ابن خزيمة في صحة هذا الحديث حيث قال: إن صح الحديث . وقال الدارقطني 
في العلل (۱۹۱/۱): ووالان غير مشهور إلا في هذا الحديث» والحديث غير ثابت . 
وحسن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصمء وفصل 
القول فيه. 

ب - أبو سعيد رضي الله عنه: أخخرجه الترمذي في تفسير القرآن» باب 18: حديث 
في وفي المناقب» باب ۱» حديث ۳٣۱١‏ وابن ماجه في الزهد؛ باب ۳۴۷» 
حديث ۰٤۳۰۸‏ وأحمد (۲/۳)» من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» في حديث الشفاعة . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/ 767 حديث ١۲۷۱ء‏ وأحمد 
.581/١(‏ 556).: وأبو يعلى (117/4) حديث 07717 والبيهقي في دلائل النبوة 
٤۸۱ /(‏ - ٣4٤)ء‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن أبي نضرة؛ عن ابن عباس = 


5 كتاب النكاح 








ذلك على وجه الافتخارء بل لبيان الواقع» أو للتبليغ» وحديث: «لا 
تفضلوا بين الأنبیاء“ ونحوه؛ أجيب عنه بأجوبة» متها : أن المراد 
تفضيل يؤدي إلى التنقيص. ونوع الآدمي أفضل الخلقء فهو اة افضل 
الخلق. 
(وأمته أفضل الأمم) قال تعالى: طكنتم خيرٌ أمّةِ أخرجت 
للناس)“ (وجُعلت) أمّته (شهداء على الأمم بتبليغ الرسل إليهم) لقوله 
تعالى : «التكونوا شهداء على الناس 9*6" . 

(وأصحابه خير القرون) لحديث: «خيرٌ القرون قرني» متفق 
عل , 


رضي الله عتهماء في حديث طويل . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :(TVT/1۰)‏ 
رواه أبو يعلى وأحمد؛ وفيه علي بن زيد» وقد ونّقء وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
د - واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: آخرجه ابن حبان «الإحسان» /١8(‏ 178 ۳۹۲) 
حديث 1٤۷٥ ۰1۲٤۲‏ . 


if 


هه - أنس رضي الله عنه : أخرجه أحمد (۳/ ٤٤٠)ء‏ والدارمي في المقدمة؛ باب ۸» 
حديث 207 وابن خزيمة في التوحيد (۲/ )۷٠١‏ حديث ٠٤٥٤‏ وابن منده في الإيمان 
(847-847/5) حديث ۰۸۷۷ والبيهقي في الدلائل /٥(‏ 474): وفي شعب الإيمان 
(۱۸۱/۲) حديث ۸۹٤۱ء‏ من طريق يزيد بن الهاد؛ عن عمروء عن أنس رضي الله 
غنه , 
قال ابن منده: هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهاد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءء باب 8" حديث 21414 ومسلم في 
الفضائل؛ حديث “/771؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سورة آل عمران: الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠٤۳‏ . 

(4) البخاري في الشهادات» باب ۰۹ حديث ۵۲٠۲ء‏ وني فضائل الصحابة» باب »١‏ 
حديث 2350١‏ وفي الرقاق؛ باب لاء حديث 25518 وفي الأيمانء باب ١٠ء‏ 
حديث 5568؛ ومسلم في فضائل الصحابة» حديث ۲٠۳۴۳‏ عن عبدالله بن مسعود = 


6 كتاب النكاح 








(وأمّته معصومة من الاجتماع على الضلالة) لحديث: ١لا‏ تجتمع 
هذه الأمةٌ على ضلالة أبداً» رواه الترمذي› وفي سنده ضعيف › لكن 
أخرج الحاكم له شواهد”" (و)لذلك كان (إجماعهم حجة) واختلائهم 
رحمة. 

(ونَسَحٌ شرعّه الشرائع) لما مَرّ: أنه خاتم الأنبياء» وقد أمر بترك 
شرائع غيره من الأنبياء (ولا تُتسخ شريعته) لأنه لا نبي بعده. 

(وجُعل كتابه معجزا) لقوله تعالى: فل لئن اجتمعتٍ الإنسُ 
والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله)" الآية. 

(و)جعل كتابه (محفوظاً عن التبديل) والتحريف؛ لقوله تعالى: 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ف04 بخلاف غيره من 


= رضي الله عنه بلفظ : «خير الناس قرني6. وأخرجه ‏ أيضاً_البخاري في الشهادات» باب 
٩‏ حديث ٠۲٦١١‏ وفي فضائل الصحابة؛ باب ١‏ » حديث 255١‏ وفي الرقاق؛ بابلا 
حديث 5478: وفي الأيمان» باب ۲۷» حديث 275746 ومسلم في فضائل الصحابة؛ 
-حديث ۲۵۳۵ » عن عم ران بن حصين رضي الله عنهماء بلفظ : «خيركم قرني) . 

)١(‏ في الفتن» باب ۷» حديث ۰۲۱۹۷ عن أبن عمر رضي الله عنها وقال: حديث 
غریب . ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي عاصم في السنة (9/1") حديث ۰۸۰ والطبراني في 
الكبير (۱۲/ )٤٤١‏ حديث ۱۳١۲۳‏ والحاكم »)١١86 /١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (۱۱۸/۱) حديث ٠١٤‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١18/5(‏ رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة؛ وهو ثقة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١41/(‏ فيه سليمان بن شعبان المدني وهو 
ضعيف » وله شواهد أخرجها الحاكم . 

.)١١١ /١( (؟) المستدرك‎ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: ۸۸ . 

(4) سورة فصلت» الآية: ٤١‏ . 


1 كتاب النكاح 


الكتب. وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة» وجمع كل شيء؛ 
ويسر للحفظ ونزل منجّماء وعلى سبعة أحرف» أي: أوجه من المعاني 
المتفقة بألفاظ مختلفة» وبكل لغة من لغات العرب» لكن أكثره بلغة أهل 
الحجاز» ففيه خمسون لغة ذكرها الواسطي في «الإرشاد»('. 

(ولو ادعي عليه) بشيء (أو ادعى) على غيره (بحق» كان القول 
قوله) بي (بغير يمين) لأنه معصوم والصادق المصدوق”'. 

(وظاهر كلامهم) أي: الأصحابء كما أشار إليه في «الفروع»: 
(أنه في وجوب القّسم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات» كغيره) 
قال في «الفروع»: وذكره في «المجرد)» و«القنون»» و«الفصول». 
انتهى؛ لقوله: «اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ» فلا تَلّمْنِي فيما تملك ولا 
أمْلِكُ» رواه ابن حبان وغيره» وصححه الحاكم على شرط مسله”” . قال 








)١(‏ لم نقف على ترجمة الواسطي المذكورء وكتابه المشار إليه في القراءات العشرء كما 
في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١(‏ 0514 . 

(؟) في «ذ» : «لأنه المعصوم الصادق المصدوق». 

(۳) ابن حبان «الإحسان» )0/٠١(‏ حديث 247١6‏ وأبو داود في النکاح» باب ۳۹ء 
حديث 2714 والترملي في النكاح» باب 47؛: حديث ١٤٠١ء‏ وفي العلل 
ص/ ۱٣١‏ حديث ۲۸٦‏ والنسائي في عشرة النساء» باب ۰۲ حديث 2794601 وفي 
الكبرى (۵/ ۲۸۱) -حديث ۸۸۹۱ء وابن ماجه في التكاح» باب ٤۷‏ حديث ۱۹۷۱ء 
وابن أبي شيبة  787/4(‏ 207817 وإسحاق بن راهويه )۷۵٦/۳(‏ حديث ۰۱۳۷۰ 
وأحمد »)١44/5(‏ والدارمي في النکاح» باب ۰۲٠‏ حديث ۲۲٠۷‏ والطبري في 
تفسيره (2)716/8 والطحاوي في شرح مشكل الاثار )۲۱٤/۱(‏ حديث 237717 
۳ وابن أبي حاتم في العلل :)476/١(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷)ء والبيهقي 
۷ ) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن آيوب» عن أبي قلابة» عن 
عبدالله بن يزيد» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 
قال الحاكم (۲/ ۱۸۷): حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره = 


۳ 


كتاب النكاح 





الترمذي' : وروي مرسلاًء وهو أصح . 

(وظاهر كلام ابن الجوزي أنه) أي: القسم (غير واجب عليه"“) 
قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: وأبيح له ترك القسمء قسم الابتداء 
وقسم الانتهاء”" ؛ قاله أبو بكر والقاضي في «الجامع». 

(وجعل) ية (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) لقوله تعالى: «النبيٌ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم »© . 


السيوطي في الجامع الصغير (6/ ۲۳۷ مع الفيض) ورمز لصحته . 
وقال الترمذي في السئن (4147/5): حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة. ورواه حماد بن 
زيد وغير واحد» عن أيوب»: عن أبي قلابة» مرسلاًء وهذا أصح. 
وقال في العلل :)٤٤۸/١(‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: 
رواه حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن أبي قلابة» هرسا 
وقال النسائي في الكبرى :)181١/5(‏ أرسله حماد بن زيد. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 418): سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع 
حماداً على هذا. ثم قال الرازي: روى ابن علية عن أيوب» عن أبي قلابة. . . 
الحديث» مرسل. 
والمرسل أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (؟/ »)١1١١‏ وابن سعد (5/ 2371 ۱۹۸/۸)؛ 
وابن أبي شيبة (0787/4؛: والطبري في تفسيره (714/0. ۳۱۵)؛ من طرق عن 
أيوب؛ عن أبي قلابة؛ مرسلاً. 
قال الترمذي في سننه (447/17): هذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال ابن 
حجر في الدراية (؟/55): قال الدارقطني في العلل : أرسله ‏ أيضاً ‏ عبدالوهاب وابن 
علية وهو أولى. 


.)4457/9( السنن‎ )١( 

() زاد المسير (4017/5 -108). 

©) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة؛ وانظر: إمتاع الأسماع للمقريزي .)777/1١(‏ 
(4) سورة الأحزاب الآية: 5. 


كتاب النكاح 








(ويلزم كل أحد”"" أن يقيه بنفسه ومالهء فله طلب ذلك) حتى من 
المحتاج» يدي بمهجته مهجتةه #َكلِِ؛ فإنه أولى بالمؤمئين من 
آنفسهم» ومثله لو قصده ظالم» فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه . 

(و)يلزم كل أحد (أن يحبه أكثر من نفسه) لحديث عمر مرفوعاً: 
«لن يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه؛ رواه البخاري" . 
(و)أكثر من (ماله وولده) ووالده (والناس أجمعين) لحديث أنس: الا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووَلّده» رواه البخاري› 
زاد النسائي : «والاس أجمعين»* . 

(وحرم على غيره نکاح زوجاته بعد موته) لقوله تعالى: ولا أنْ 
تتكحوا أزواجَهُ من بعده أبدا2# حتى من فارقها في الحياة» دخل بها أو 
لم يدخل» قاله القاضي وغيره» وهو قول أبي هريرة”" . ونقل الشيخ تقي 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (6/ :)"١٠١‏ «واحدا. 

(۲) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 18): لم أر وقوع ذلك في شيء من 
الأحاديث صريحاً؛ ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد. . . انتهى. 
قلنا: يشير الحافظ إلى ما رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي ل باب ١٠ء‏ 
حديث ۳۷۲۲ عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي فيه قد 


() في الأيمان والنذورء باب ۳» حديث ٦٩۳۲‏ . 

(؛) في الأيمان؛ باب ۸» حديث ٠١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً مسلم في الإيمان» حديث 45 . 

)0( ني الإيمان» باب ۱۹» حديث 202058 رفي الكبرى )٥۳٤ /٦(‏ حديث 44/ا١١:‏ 
وهذه الزيادة ‏ أيضاً ‏ عند البخاري» ومسلم. 

. ٠۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۷) لم نقف عليه من قول أبي هريرة رضي الله عنهء ولعل الصواب: اين أبي هريرة» وهو 
الفقيه الشافعي المشهورء كما نسبه له النووي في روضة الطالبين .)١١/۷(‏ 


۲۳۰۵ كتاب التكاح 


الدين''2 عن ابن حامد”" : لا يجوز العقد على من دخل بهاء دون من لم 
يدخل بها" . وأطلق في الفروع »247 عنه : جواز نكاح من فارقها في حياته . 

وأما تحريم سراريه اة على غيره؛ فلم أره في كلام أصحابنا نفياء 
ولا إثباتاً. وللشافعية فيه وجهان*2؛: وجزم الطاووسي”" والبارزي“ 
وغيرهما منهم بالتحريم» قياس على زوجاته. قال شيخ الإسلام زكريا 
في شرح البهجة»("2: وظاهر الأدلة يقتضي”'' أنها لا تحرم على غيره؛ 
لأنها ليست بزوجة ولا آم للمؤمنين» لكن المنع أقوى منعا'' . 

(وهّنَ أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر 9 . 








. لم نقف عليه فيما طبع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) «ابن حامد كذا في الأصول» ولعل الصواب: «أبو حامد» وهو الإسفراييني الشافعي 
كما في روضة الطالبين (11/9). 

(۳) في «ذ2: «يجوز العقد على من لم يدخل بها دون من دخل بها . 

(4) انظر: الفروع (5/ .)١54‏ 

(0) روضة الطالبين .)١١/۷(‏ 

(7) هو العراقي بن محمد بن العراقي» أبو الفضل الهمذاني الطاووسي؛ كان إماماً مبرزاً 
في النظر» صاحب «التعليقة) في الخلاف (ت ١٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى. طبقات 
الشافعية (//7157) , 

(۷) هو: هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني؛ شرف الدين ابن البارزي» صاحب 
التصانيف الكثيرة؛ منها اشرح الحاري؟ ؛ (ت 8ثالاه) رحمه الله تعالى. طبقات 
الشافعية .)784-741//1١١(‏ 

(4) انظر: الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية (45/9؟ - ۷٤۲)ء‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب /٤(‏ ۲۹۷). 

.)7 1/0 (4) 

. في «ذ: «تقتضي)‎ )٠١( 

() «منعا» كذا في الأصول؛ وفي شرح البهجة: «معنىٌ»: وهو الأقرب . 

۲ أخرج البخاري في الفتن؛ باب ۸٠ء‏ حديث ١١٠۷ء‏ عن أبي وائل قال: قام عمار = 


۳ كتاب التكاح 


متكي سعد هعاس77 تسسات نت 10 س o e‏ 
(وجُعلن أمهات المؤمنين) قال الشيخ تقي الدين'2: والزوجية 
باقية بينه وبينهن» من ماتت عنه» أو مات عنها قال تعالى: #وأزواجه 





أمهاتهم»”2 (في تحريم النكاح» ووجوب احترامهنء وطاعتهن» 
وتحريم عقوقهن) دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوها (ولا يتعدّى 
تحريم نكاحهن إلى قرابتهن) فلا تحرم بناتهن» ولا أمهاتهن» ولا 
أخواتهن» ونحوهن على المؤمنين (إجماع”") لقوله تعالى: «واحلٌ 
لكم ما وراء ذلکہ ي . 

(وجُعل ثوابهن وعقابهن ضعفين) لقوله تعالى: يا نساء النبي من 
يأتِ منكنٌ بفاحشة)“ الآيتين. 

(ولا يحل أن يُسألن شيئاً إلا من وراء حجاب) لقوله تعالى: #وإذا 
سألتموهنٌ متاعا فاسألوهنٌّ من وراء حجاب224 (ويجوز أن يُسأل 
غيرهن) من النساء (مشافهة) . 

وأفضلهن خديجة وعائشة» وما ثبت أنه يل قال لعائشة - حين 
قالت له: قد رزقَكٌ الله خيراً منها -: «لا والله ما رزقني الله خيراً منهاء 





= على منبر الكوفة» فذكر عائشة؛ وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم َة في الدنيا 
والآخرة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :.)١517‏ حديث: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في 
الآخرة. لم أجده بهذا اللفظ . 

(1) الاستغاثة في الرد على البكرى (؟/2055-978). 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(6) منهاج السئة النبوية (5/ ١۳۷)ء‏ والفروع (5/ 114). 

(4) سورة اللساءء الآية: ٠٤١‏ . 

,٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 

. ٥۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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آمنث بي حينَ كذّبني الناس» وأعطتني مالها حين حرمني الناس»“ وما 
روي أن عائشة أقرأها النبي ية السلام من جبريل" ٠‏ وخديجة أقرأها 
O‏ اص م كيه 
خبر: #فاطمة َف بَضْعةٌ مني » وقوله لها: «آما ترضينَ أن تكوني سيدة 
نساءِ آهل | الجنة إلا مريَم»”*2 يدل على أن فاطمة أفضل » واحتج من فضّل 


(۱) آخحرجه أحمد (/ ۱۱۷ -۱۱۸)؛ والطبراني في الكبير (۱۳/۲۳) حديث ۲۱ء ۲۲ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ :)۲۲١‏ رواه أحمد وإسناده حسن . 
وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب ١7؛‏ حديث ۳۸۲١‏ معلقأء ومسلم في 
فضائل الصحابةء» حديث ۳۷٤۲ء‏ عن عائشة رضي الله عنها بنحوهء دون قوله: لا 
والله. .. إلخ. 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ٦ء‏ حديث ۴۳۲٠۷‏ وفي فضائل الصحابة؛ باب 
٠‏ حديث ۳۷٦۸‏ ومسلم في فضائل الصحابة» حديث ۷٤٤۲ء‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأتصارء باب ٠٠١‏ حديث ١585؛‏ وفي التوحيد» باب 
٥‏ حديث 3030 ومسلم في فضائل الصحابة» حديث 25477 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يله باب ۱۲ء 0215 ۲۹ء حديث ۳۷۱١‏ : 
۹ ۰۳۷۱۷ وفي النکاح» باب ۱٠۹‏ حديث 24058١‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة » حديث ٠۲٤٤۹‏ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب ٠۲۵‏ حديث 27574 وفي الاستئذان» باب 49 » 
حديث 3515488 ١۲۸٨ء‏ ومسلم في فضائل الصحابةء حديث ١١٤٠ء‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء دون قوله: «إلا مريم؟. وقد روى هذه اللفظة: النسائي في الكبرى 
(95/0) حديث ۸۳١١‏ وابن أبي شيبة (117/11١).؛‏ والطبري في تفسيره 
(79/) وابن حبان «الإحسان» )1١07/١15(‏ حديث 1۹١۲‏ والطبراني في الكبير 
)47١- 15/50(‏ حديث ٤۳١٠ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد :)5٠١ /١5(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها . وأخرجها الترمذي في المناقب» باب ٩۱‏ حديث ۳۸۷۳ء عن أم 
سلمة رضي الله عنهاء وقال: حسن غريب من هذا الوجه 





5 كتاب النكاح 


ابس سسا سم ست اسح اسه سح اس ا ت ت 
عائشة بما احتجت به من أنها في الآخرة مع النبي كي في الدرجة؛ 
وفاطمة مع علي فيها(" . 

(وأولاد بناته) اة (ينسبون إليه) لحديث: «إن ابني هذا سيه 
مشيراً إلى الحسن ؛ رواه أبو يعلى . وفي حديث: إن الله لم يبعث نيا 
قط إلا جعلّ ذرينهُ من صلبه» غيري؛ فإن الله جعل ذريتي من صلب 
على“ ذكره في «الخصائص الصغرى”؟؟ (دون أولاد بنات غيره) 
فيُنسبون إلى آبائهم . قال تعالى : #ادعوهم لآبائهه ي . 








. وعزاه لابن دحية في كتاب «مرج البحرين؟‎ )۲۷۳ /٠١( نقله المقريزي في إمتاع الأسماع‎ )١( 
٠۹ لم نقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي يعلى » وقد رواه البخاري في الصلح؛ باب‎ (۳ 
حديث 7555 وفي فضائل الصحابة ؛ باب‎ ۲١ وفي المناقب» باب‎ 77١4 حديث‎ 
. وفي الفتن ؛ باب ۰۲۰ حديث ۰۷۱۰۹ عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ ۰۳۷٤١ حديث‎ 7 
وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 207107 - 5١5/١( أخرجه الخطيب في تاريخه‎ )۳( 
۲۰۹)ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: لا يصح. وذكره الذهبي في ميزان‎ /۱( 
الاعتدال (0287/1)» في ترجمة عبدالرحمن بن محمد الحاسب» وقال: لا يدرى من‎ 
. ذا وخبره كذب‎ 
حديث ۰ وابن عدي (۷/ ۷١۲۹)ء وابن‎ )۳١ /۳( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
. حديث 23779 عن جابر رضي الله عنه‎ )؟١14‎ /١( الجوزي في العلل المتناهية‎ 
قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح.‎ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (9/ 177): فيه يحبى بن العلاء وهو متروك. انظر:‎ 
, )793//4( وميزان الاعتدال‎ ؛)۲٠۹‎ /١( العلل المتناهية‎ 
وقول ابن الجوزي في‎ : 87١ حديث‎ ٠٠١ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/‎ 
العلل المتناهية: إنه لا يصح . ليس بجيد. ثم ذكر أن طرق هذا الحديث يقوي بعضها‎ 
بعضاً.‎ 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير (۲/ ۲۲۳ مع الفيض) لضعفه.‎ 
. ۸ وهو المسمى: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ص‎ )4( 
.6 سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 
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(والنجس مت طاهر منه) ية ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ ويجوز أن يستشفى ببوله ودمه» روی الدارقطني «آن آم 
أيمنّ شربث بولهء فقال: إذآ لا تلج النارُ بطنكٍ»" لكنه ضعيف» 
وروی ابن حبان في «الضعفاء» «أن غلاماً حجم النبي اء فلما فرغ 





)1( في «ذ؛: «لماروى؟. 

(۲) لم نقف عليه في سنن الدارقطني» وقد ذكره في العلل (0/ ق٥۲۲‏ مخطوط) بلفظ : 
لا ينجس بطنك؟ . 
وأخرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (۸۹/۲۵) حديث 77٠‏ والحاكم (77/4)) 
وأبو نعيم في الحلية (؟/51)» وفي دلائل النبوة (7/ »)٤٤٤‏ حديث 76؛ من طريق 
أبي مالك النخعي؛ عن الأسود بن قيس ؛ عن نبيح العنزي» عن آم أيمن رضي الله عنها 
قال الدارقطني : أبو مالك ضعيف» والاضطراب من جهته. وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۸/ :)۲۷١‏ فيه أبو مالك النخعي؛ وهو ضعيف . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)۴١/١(‏ أبو مالك ضعيف» ونبيح لم يلحق آم 
أيمن. انظر: علل الدارقطنيء والإمام لابن دقيق العيد (7877/7)»؛ والإصابة 
4/0( 
وللحديث شاهد عن أميمة بنت رقيقة : أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(9/؟١)‏ حديث 0717 والطبراني في الكبير (145/15؛ (٤‏ حديث ۰٤۷۷‏ 
۷ والبيهقي (۷/ ۱۷( وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ۳۲۹۳) حديث 21/011 
وابن عبدالبر في الاستيعاب ۲۲۳/۱۲)» وابن عساكر في تاريخه ۰)٥۱ /٨۹(‏ وفيه 
أن المرأة التي شربت بوله و اسمها بركة؛ كانت تخدم آم حبيبة؛ جاءت بها من أرض 
الحبشة. 
وجود إسناده ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط »)۱٥/۱۲(‏ ونقل تصحيحه عن 
الدارقطني . وتوقف ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0/ )0١15‏ في تصحيح هذا 
الحديث . وقال القاضي عياض في الشمًا :0١91//1١(‏ حديث المرأة التي شربت بوله 
صحيح . انظر ما تقدم (۱/ ۱۱۷) تعليق رقم .)٤(‏ 

0( في «ذ»: «لما روی؟ . 
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من حجامته شرب دمه» فقال: ويحك! ما صنعت بالدم؟ قال: غيّبته في 
بطني. قال: اذهبْء فقد أحرزت نفسك من النار»'“ قال الحافظ ابن 
حجر : وكان السر في ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوف" . 


0( ابن حبان في المجروحين 04/7(« من طريق نافع أبي هرمز» عن عطاف عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. وقال: نافع روى عن عطاء؛ عن ابن عباس وعائشة؛ نسخة 
موضوعة» وذكر منها هذا الحديث. ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (1/ )18٠‏ حديث ۲۸١‏ وقال: لا يصح. وكذا قال الحافظ في 
التلخيص الحبير .)۳١ /١(‏ 

وروی البخاري في التاريخ الكبير ۲۰۹/6)ء والبزار (4/ 84؟) حديث 84م 
وابن حبان في المجروحين :.)١١١/١1(‏ والطبراني في الكبير (۷/ )۸١‏ حديث 2311414 
وابن عدي (۲/ 44۷ ١/۹٠۱۷)ء‏ والبيهقي (1۷/۷)» وفي شعب الإيمان 
(0/ 40777 وابن الجوزي في العلل المتناهية )١8٠١ /١(‏ حديث 27588 عن إبراهيم 
- ولقبه بريه ابن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ية احتجمء ثم 
قال له: خذ هذا الدم» فادفنه من الدواب والطير والناس . قال: فتغيبت به فشربته» ثم 
سألني ‏ أو قال: فأخبرته ‏ فضحك . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ :)77١‏ رجال الطبراني ثقات. 

وقال ابن عدي (4917/7): ولبّريه غير ما ذكرت من الحديث شيء يسيرء وأرجو أنه 
لا بأس به. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره بحال. وقال ابن الجوزي: لا 
Ce‏ 03 
وقال ابن كثير في الفصول ص/ :۲۷٤‏ حديث ضعيف لحال بريه ؛ فإنه ضعيف جداً. 
التلخيص الحبير (7/ )١47‏ . 

رواه البخاري في الصلاةء باب ۱ء حديث 29849 وفي الحج› باب ۰۷١‏ حديث 
5 وفي الأنبیاء» باب ۰۵ حديث 27747 ومسلم في الإيمان؛ حديث ۰۱۹۳ 
عن أبي ذر رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً البخاري في بدء الخلق؛ باب ”؛ حديث ۷٠۳۲ء‏ وفي مناقب الأنصارء 
باب ٤۲‏ حديث ۳۸۸۷ ومسلم في الإيمان» حديث ٤١٠٠ء‏ عن مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً البخاري في التوحيد؛ باب ۴۷» حديث 21/817 ومسلم في الإيمان؛ = 
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(وهو) ية (طاهر بعد موتهء بلا نزاع بين العلماء) واختلفوا في 
غيره من الآدميين» والمذهب عندنا أن غيره ‏ أيضاً ‏ طاهر. 

(ولم يكن له) که (نيء) أي: ظل (في شمس ولا قمر؛ لأنه 
نوران ي" والظل نوع ظلمة) ذكره ابن عقيل وغيره؛ ويشهد له آنه سأل 
اله أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورأء وختم بقوله: «واجعلني 
نوراه" . 


= حدیث ۱۱۲ (551)) عن أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١١(‏ 54): والنبي فل لق مما 
يُخلق منه البشرء ولم يُخلق أحدٌ من البشر من نور» بل قد ثبت في الصحيح [مسلم 
0 ))] عن النبي يكل أنه قال: «خلق الملاتكة من نورء وخلق إبليس من نارء 
وخلق آدم مما وُصف لكم». وقال في الجواب الصحيح (۳/ 584 - :)۳۸١‏ وظن 
طائفة من غلاة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات النبي يك كانت 
موجودة قبل خلق آدم» ويقولون: إنه لق من نور رب العالمين؛ ووٌجد قبل خلق 
آدم» وأن الأشياء لقت منه» حتى قد يقولون في محمد و من جنس قول التصارى 
في المسيح» حتى قد يجعلون مدد العالم منه» ويروون في ذلك أحاديث؛ وكلها 
كذب. . . وقد ثبت عنه ية في الحديث الذي في الصحيحين [البخاري ›)٤٤٥(‏ 
ومسلم (21591] أنه قال: لسع ل دوه اد نا 
عبد؛ فقولوا: عبدالله ورسوله) وقد قال تعالى هته : قل سبحا ربي هل كنتٌ إلا 
بشراً رسولاً» [الإسراء: ۹۳]. 
وقال الشيخ محمد خليل هراس في تعليقه على الخصائص الكبرى للسيوطي 
055/1 لم ترد هذه الخصوصية في شيء من الصحيح؛ ولا نظنها صحيحة؛ فإن 
النبي و كان جسداً يأكل ويشرب» وله صفات الأجسادء وإذا رضن أنه لم يكن 
لجسده ظل ؛ فما بال ثيابه؟! 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين»؛ باب ۲٠‏ حديث 0971 من طريق غندر» عن 
شعبة» عن سلمة؛ عن كريب» عن ابن عباس» ولفظه: «واجعل لي نورا»» أو قال: 
«واجعلني نوراً». ثم أخرجه من طريق النضر بن شميل» عن شعبة؛ به؛ ولفظه: 
«واجعلني نورا»؛ ولم يشك. 0 
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(وكانت الأرض تجتذب أتفاله) للأخبار" , 

(وساوى الأنبياء في معجزاتهم » وانفرد بالقرآن) . 

فآدم خلقه الله بيده» ومحمد شق صدرهء وملاأه ذلك الح 
النبوي. 


= والحديث أخرجه البخاري في الدعوت» باب 2٠١‏ حديث ٦۳٠١‏ ومسلم في 
الموضع السابق» بلفظ: «واجعل لي نورا». قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)1١7/11(‏ ولمسلم في رواية شعبة» عن سلمة: «واجعل لي نورا»؛ أو قال: 
«راجعلني نورة؛ هذه رواية غندر» عن شعبةء وفي رواية التضره عن شعبة: 
«راجعلني»»؛ ولم يشك؛ وللطبراني - في الدعاء ]۲٤۱/۱[‏ من طريق المنهال بن 
عمروء عن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه ‏ في آخره: «واجعل لي يوم القيامة 
نور . 

)١(‏ منها ما أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/48؟):‏ وابن عدي (۲/ ۷۷۰)ء 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ١۷)ء‏ والخطيب في تاريخه (57/8)»: وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۱۸۸/۱) حديث ۲۸۸ من طريق حسين بن علوان» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يق إذا دخل 
الخلاء» ثم حرج» دخلت بعده» فلا أرى شيئاء إلا أني أجد ريح الطيب» فذكرت 
ذلك له؛ فقال: يا عائشة: أما علمت أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل الجنة؛ فما 
خرج منا من شيء ابتلعته الأرض . 
قال ابن حبان: حسين بن علوان كان يضع الحديث. . . وذكر له عدة أحاديث؛ منها 
هذا الحديث؛ ثم قال : وليس لهذه الأحاديث كلها أصول؛ لأنها كلها موضوعة. 
وقال البيهقي في الدلائل (5/ :)۷١‏ هذا من موضوعات الحسين بن علوانء لا ينبغي 
ذكره» ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة في معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان. 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١848 /١(‏ هذا لا يصح . 
وروي من طرق أخخرى ليست بأحسن حالاً منها. انظر: العلل المتناهية 2)١45/١(‏ 
والإصابة (1/؟5١)؛‏ والخصائص الكبرى للسيوطي /١(‏ 02178 وتعليق الشيخ 
محمد خليل هراس عليها . 

(؟) حديث شق الصدر والمعراج تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۱۰) تعليق رقم (۳). 


r‏ كتاب النكاح 








وأعطي إدريس علو المكان» ومحمد المعراح . 

ولما نى إبراهيم من النار؛ نجّى محمداً من نار الحرب» ولما 
أعطاه مقام | E‏ سك LN‏ د 
كما في حديث أبي يعلى في المعراج: «فقال له ريه : أتخذهٌ خليلاً 
وحبيبٌ وهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن» . 

ولما أعطى موسى قلب العصا حيّة؛ أعطى محمداً حنين اللجذع؟» 
الذي هو أغرب» 1 أعطاه انفلاق البحر؛ أعطى ندا انشقاق 
القمر” الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف في العالم العلويء ولما أعطاه 


)00( حديث شق الصدر والمعراج تقدم تخريجه (۱۱/ ١١؟)‏ تعليق رقم (9). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)7١4/١١(‏ قول يعض الئاس إن 
محمداً حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة؛ قول ضعيف» 
فإن محمداً أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 1.ه. 
تقول: ومنها ما أخرج مسلم في الفضائل حديث (۲۳۸۳) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي يه قال : «لو كنت متشذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة 
خليلاً: ولكن صاحبكم خليل الله . . 

(۳) لم نقف عليه في كتب أبي يعلى المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضا - البزار «كشف الأستار» 
۷ ) حديث 06؛ والطبري في التفسير »)٠١  5/16(‏ وفي تهذيب الآثار 
)٤۳۳/۱(‏ حديث ۷۲۷ مسند ابن عباس» والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۹۷ 
٣‏ في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۷۲/١(‏ رواه البزارء ورجاله موثقون إلا أن 
الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره. فتابعيه مجهول. 

(5) أخرج البخاري في الجمعة؛ باب 5؟» حديث ۰۹1۸ وفي البيوع؛ باب ۴۲» حديث 
٥‏ وقي المناقب» باب 0؟» حديث 7684 ۰۲۵۸۵ عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما قال : كان جذع يقومٌ إليه النبي بء فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل 
أصوات العشارء حتى نزل النبي اة فوضع يده عليه 

(5) قال تعالى: «اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يُعرضوا» [القمر: ١‏ 
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تم 00 الماء من الحجر؛ أعطى محمداً نبع الماء من بين الأصابع"» 
. ولما أعطاه الكلام؛ أعطى محمد الدنو والرؤية . 


وأعطى يوسف شطر الحسن““ وأعطى محمداً الحسن كله . 
ولما أعطى داود تليين الحديد؛ أعطى محمداً اخضرار العود 


اليابس بين يديه" , 


= وأخرج البخاري في المناقب» باب ۲۷؛ حديث ١۳٠۳ء‏ ومناقب الأنصارء باب 
“ا حديث 7855 ۳۸۷١‏ وفي تفسير سورة القمرء باب ١ء‏ حديث 2484514 
متمق ومسلم في صفات المتافقين: حديث ١٠8؟»:‏ عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله يع شقتين؛ فقال النبي 85: 
اشهدوا. 

)١(‏ في «ح۲: اتفجّر. 

(۲) أخرج البخاري في الوضوء باب 077 45؛ حديث 1۹ء ۲٠١‏ وفي المناقب باب 
٥۵‏ حديث ۷۲٥۳ء‏ ومسلم في الفضائل؛: حديث ۰۲۲۷۹ عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي ب دعا بماء. . . الحديث» وفيه: فجعلت أنظر إلى الماء يتبع من بين أصابعه 
كل . 

() قال ابن القيم في زاد المعاد :)۸٠ /١(‏ وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 
. . . كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا ل هو في حديث الإسراء. وقد زاد 
بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب وهذا على مذهب من 
يقول: إنه يف رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف؛ وإن 
كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة (أي إنكار الرؤية) كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة . وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ 718 9:09//5), 

(5) أخرج مسلم في الإيمان» حديث 157؛ في قصة الإسراء والمعراج عن أنس رضي الله 
عنهء وفيه: . . . . ٠‏ فإذا أنا بيرسف لاء إذا هو قد أعطي شطر الحسن. 

(0) لم نقف على من رواه مسنداً. وانظر: فيض القدير (۲/۲). 

= أنه ل نزل في‎ »)71١/1( لم نقف عليه مسنداً» وأورد القاضي عياض في الشفا‎ )١( 
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ولما أعطى سليمان كلام الطير؛ أعطى محمداً أن كلمه 


الحجور والشججل ر والزراعء" 


بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فاعشوشب ما حولهاء وأينعت هي؛ 
فأشرقت» وتدلت عليه أغصائهاء بمحضر من رآه. 

وبيض له السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» ص/17؛ حديث 
۳ ولم يذكر السخاوي ‏ أيضاً ‏ في «المقاصد؛ ص/ 177؛ حديث 2155 من 
أخ رجه . 


)١(‏ أخرج مسلم في الفضائل؛ حديث 171177؛ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال 


١ )0 


رسول الله 5 : إني لأعرف حجراً بمكة» كان يسلّم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه 
0 

خرج الترمذدي في المناقب» باب ۰٦‏ حديث 2375575 والدارمي في المقدمة؛ باب 
٤ء‏ حديث ۲١‏ والدارقطني في العلل /٤(‏ ١۲)ء‏ والحاكم (۲/ ١۲٠)ء‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ ۳۳۰ حديث 250١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲/ )٥١١‏ حديث 
۹ وابن عساكر في تاريخه (6/ »)۳٠١‏ والضياء في المختارة (۲/ )١714‏ حديث 
۲ من طريق إسماعيل السدي؛ عن عباد بن أبي يزيد عن علي رضي الله عنه 
قال: كنا مع رسول الله كك بمكة فخرج في بعض نواحيها؛ فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )7١5/5(‏ حديث ۲۷٤٥ء‏ والدارقطني في العلل 
(5/ 078: وابن عساكر في تاريخه (4/ ۴۹۱)؛ عن السدي» عن أبي عمارة الخيوائي؛ 
عن علي رضي الله عنه» به. 
قال الترمذي : حديث غریب» وكذا في تحفة الأشراف (۷/ )۳۹۲١‏ حديث ٠١۹‏ 5 
وفي المطبوعات الهندية للترمذي ‏ ومنها تحفة الأحوذي )۲۹۸/٤(‏ - والترغيب 
والترهيب (۲/ ۱۹۲): حسن غريب. 
وقال الدارقطني: يرويه إسماعيل السدي واختلف عنه. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال في ميزان الاعتدال (۲/ ۳۷۸): عباد بن أبي يزيد؛ لا 
يدرى من هوء تفرد عنه إسماعيل السدي بحديث: خرجت مع رسول الله وي . 
الحديث . 


(۳) حديث «تكلم الذراع» رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في قصة اليهودية التي = 
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والغ 60 


= أهدت للنبي و شاة مسمومة؛ منهم: 
أ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه البزار «كشف الأستار» )١41/(‏ حديث 
4 والحاكم :)5١9/4(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص/ ٠٠١‏ ؛ 
حديث ۲۹۷. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(557/4): رجاله ثقات. 
ب جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الديات» باب ۰٦‏ حديث 
٠‏ والدارمي في المقدمةء باب ١١ء‏ حديث 54» والبيهقي »)٤1/۸(‏ عن 
الزهري؛ عن جابر رضي الله عنه . 
قال الخطابي (7/4): حديث جابر ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من 
جابر شيا . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود »)۳٠۸/(‏ وابن حجر في الفتح 
(AV /V)‏ هذا منقطع؛ الزهري لم يسمع من جابر بن عبدالله . 
وأخرجه أبن سعد (۲۰۱/۲)؛ عن الزهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» عن جابر رضي الله عنه, به 
ج - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن سعد (؟/ :)5١١ 7٠١‏ وأحمد 
)۳*0/۱(. وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (9/85١5؟),‏ وابن حجر في 
الفتح .)۲٤١/٠١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(۸/ :)۲۹٥‏ رجاله رجال الصحيح؛ غير هلال بن 
خباب» وهو ثقة. 
د - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (؟/7”4) حديث ۲٠٠٠ء‏ عن 
أبي سلمة؛ عنه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (151/5): فيه سعيد بن محمد 
الوراق؛ وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في الدیات» باب ۰٦‏ حديث 401١‏ ومن طريقه ابن بشكوال في 
الغوامض المبهمة )۱۸۸/١(‏ عن أبي سلمة؛ مرسلاً. 
ه. أنس رضي الله عنه : أخرجه البزار «كشف الأستار؛ (۳/ )١5٠‏ حديث 7177 . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۲۹٠‏ رجاله رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة 
وهو ثقة» وفيه ضَحْفٌ. 


(۱) تقدم تخريجه )111/1١(‏ تعليق رقم )١(‏ فقرة ب . 
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ولما أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى؛ أعطى 
محمداً رد العين بعد سقوطها"؟» وهكذا. 
(و)أحلت له (الغنائم) ولم تحل لنبي قبله؛ لحديث: «أعطيث 


خمسا لم يُعطهن نبي قبلي»› والأنبياء منهم من لم يؤمر بالجهادء فلم 


)١(‏ أخرج أبو يعلى (۳/ ۱۲۰) حديث ۹٤١۱ء‏ وأبو عوانة في مسنده (707/4)» وابن 
قانع في معجم الصحابة (؟/١751):‏ والطبراني في الكبير )8/١5(‏ حديث ١٠ء‏ وابن 
عدي (٤/٤۹٥۱)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۲۳۳۹/٤(‏ حديث ۹٤۷٥ء‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (9/ 45 ۰۱٠۰‏ ۲۵۲)» وابن عساكر في تاريخه 
(374/49). من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه عن قتادة رضي الله عنه 
قال: أصيبت عينه يوم أحد ‏ أو يوم بدر ‏ فسالت على وجنته؛ فأرادوا أن يقطعرهاء 
ثم قالوا: نأتي رسول الله يلو نستشيرهء فأتوا النبي ك فذكروا ذلك لهء قال: فوضعها 
في موضعهاء ثم غمزها براحته؛ ثم قال: اللهم اكسبه جمالاً» قال: فما يدري من لقيه 
أي عينيه أصيبت . لفظ أبي عوانة . 
وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )٤۸۳/۲(‏ حديث :4١5‏ عن عاصم بن عمر بن 
قتادة بن النعمان» عن محمود بن لبيد» عن قتادة» به. 
وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص/۱۱۸ء حديث 24178 والبيهقي 
في دلائل النبوة (۲۵۱/۳)» وابن عساكر في تاريخه (۹٤/۲۷۹)؛‏ عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن قتادة رضي الله عنه» به . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني؛ وفيه من لم 
أعرقه . وذكره - أيضاً ‏ في (۸/ ۱۹۷ )١1948‏ وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى. . . 
وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه» وفي إسناد أبي يعلى يحبى بن عبدالحميد 
الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه اين إسحاق في المغازي ص/ 78" وابن هشام في السيرة (۲/ ۸۲)ء وابن 
سعد (467/5): والطبري في تاريخه »)01١7/9(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(/581).؛ وابن عساكر في تاريخه »)۲۸۲/٤۹(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة) 
مرسلاً. 

= وفي الصلاة؛ باب ٦۵؛ حديث‎ ٠٠١ حديث‎ »١ أخرجه البخاري في التيمم» باب‎ )١( 
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تكن له غنائم» ومنهم المأذون الممنوع منهاء فتأتي نار من السماء 
فتحرقهاء إلا الذرية . 

(وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا) أي: محل سجودء «نأيما 
رجل أدركته الصلاة في مكان صلی۲ ۰ ولم تكن الأمم المتقدمة تصلي 
إلا في البيّع والكنائس (و)جعل له ولأمته (ترابها طهوراً) أي: مطهّرأء 
وهو التيمم عند تعذّر الماء شرعاً؛ روى ذلك الشيخان"“ وغيرهما. 

(ونُصِر بالؤعب) أي : بسبب خوف العدو منه (مسيرة شهر) أمامه 
وشهر خلفه من جميع جهات المدينة» روى ذلك الشيخان"» وجعلت 
الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن إذ ذاك بينه وبين أعدائه أكثر من شهر . 

(وبُعث إلى الناس كافة) قال تعالى: #وما أرسلناك إلا كافةٌ 
للناس 946 وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان؛ فلانحصار الباقين في من 
كانوا معه. 


وأرسل إلى الجن بالإجماع“» وإلى الملائكة في أحد 


ETA =‏ وفي فرض الخمس» باب ۰۸ احديث ؟07”177 ومسلم في المساجد» حديث 
١‏ عن جابر رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرج البخاري في فرض الخمسء باب ٠۸‏ حديث ۳٠١٤‏ ومسلم في الجهاد 
والسیر» حديث ١٤۱۷ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : غزا 
نبي من الأنبياء. . . فجمع الغنائم » فجاءت - يعني : النار ‏ لتأكلها فلم تطعمهاء 
فقال: إن فيكم غلولاً. . . فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب؛ فوضعوهاء 
فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحلٌ الله لنا الغنائم . 

»( تقدم تخريجه آنفاً ضمن حديث : أعطيت خمساً. 

(۳) سورة سبأء الآية: ۲۸ . 

() مراتب الإجماع ص/ ۲٠۷‏ والمواهب اللدنية (؟/ 548). 
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القولين0©. 

(وأعطي الشفاعة العُظمى”"؛ والمقام المحمود(") مقتضى كلامه 
ك«المواهب”؟؟ و«الخصائص)“ وغيرهما أنهما متغايران. وذكر 
بعضهم في الأذان7" أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى؛ لأن فيه 
يحمده الأولون والآخرون؛ وعلى الأول: فالمقام المحمود جلوسه كلا 
على العرش؛ وعن عبدالله بن سلام: على الكرسي؛ ذكرهما 
البعو 0 


1 المواهب اللدنية (؟/548).‎ )١( 

(؟) أخرج حديث الشفاعة: البخاري في أحاديث الأنبياءء باب ۳» حديث ١٤۳۳ء‏ وفي 
تفسير سورة الإسراء» باب ٠‏ حديث 4117؛ ومسلم في الإيمان. حديث 2154 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

م أخرج البخاري في الزكاة؛ باب ٥۲‏ حديث ١١٤1ء‏ وفي التفسير؛ باب ١١ء‏ حديث 
4 »؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة 
تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان» اشفع» حتى تتتهي الشفاعة إلى النبي ب فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود. 

(؛) المواهب اللدنية للقسطلاني (۲/ 07٠١‏ . 

() الخصائص الكبرى للسيوطي (۳/ ۲۲۳). 

. 078108 /۲( انظر: شأن الدعاء للخطابي ص/ ۱۳۹ وكشاف القناع‎ )١«( 

(۷) في تفسيره 42١78 - ۱۷۸/٤(‏ والقول الأول في أن المقام المحمود جلوسه على 
العرش» هو قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محمودا» [الإسراء: ۷۹]. وقد أخرجه عنه: ابن أبي شيبة ))475/1١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة )٠١ /١(‏ رقم ٦4١‏ والخلال في السئة /١(‏ 511, 25153714 
oto «YEE‏ لاك Yor YEA‏ فقولل لاد 104( رقم YEE CEY TEN‏ 
ماك الاك ۷۹ 145 ۵ ۸ ۳ ۳۰ ۳ وابن عبدالبر فی 
التمهيد (۸/۷١٠)ء‏ والخطيب في تاريخه (۲۲/۳). وأورده - أيضاً ‏ الطبري في 
تفسيره (١٠/١٤۱)ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (۳۹/۳٤)ء‏ وابن حجر في الفتح = 


3-3 كتاب التكاح 
يي 


(ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة) كالقرآن» وانقطعت“ معجزات 
الأنبياء بموتهم» إذ أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية تشاهد 
بالأبصارء كناقة صالح» وعصا موسىء» فانقرضت بانقراض أعصارهم» 
ولم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فتستمر 





= (/ 6( 
قال ابن عبدالبر في التمهيد: وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم . 
وذكر الذهبي أن هذا القول من أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير. 
قلنا: تفسير المقام المحمود بهذا مخالف لما ثبت عنه 4 في الحديث الذي رواه 
الترمذي في التفسير» باب ۱۸ء حديث ۰۳۱۳۷ وأحمد (۲/ »)٤٤٤‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا في قوله: «#عسى أن يبعث ريك مقاماً محموداً» 
سثل عنها قال : هي الشفاعة. 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وقال الحافظ في الفتح :)5757/1١(‏ قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» الجمهور على أن المراد به الشفاعة. 
انظر : تفسير الطبري »)1٤١ /٠١(‏ والعلو للذهبي (۲/ .)۸۸١‏ 
قلنا: والذي في تفسير مجاهد (1/ 55) أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة. 
وقول عبدالله بن سلام بأنه الجلوس على الكرسي : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(56/0”) رقم 1 والطبري في تفسيره :»)١58/15(‏ والخلال في السنة 
(YoV «07 oto F11 «< °۹/1)‏ رقم TTY «FFT‏ لمك T4 PV‏ 
والآجري في الشريعة )١11١9/4(‏ رقم ۹۷٠٠ء‏ والذهبي في العلو (۲/ )1١817‏ رقم 
٥‏ ,من طريق الجريري» عن سيف السدوسي» عن عبدالله بن سلام. قال البخاري 
في التاريخ الكبير :)١98/5(‏ لا يعرف لسيف سماع من ابن سلام . 
وأخرجه الحاكم (258/8).؛ عن بشر بن شغاف» عن عبدالله بن سلام ‏ في حديث 
طويل - وصححه ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (504/4) 
وقال: فيه رجل لم يسم. وانظر: تعليق الشيخ الألباني على السنة لابن أبي عاصم 
(T/7)‏ 


(۱) في «ذ»: «وانقضت؟. 





فق کاب اع 


إلى يوم القيامة» لا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء أخبر أنه سيكون؛ إذ ما 
يدرك بالعقل يعلمه من جاء بعد الأول. 

(ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلت في الماء بوضع 
أصابعه فيه؛ فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه) حين كان في غزوة 
تبوك10 . 

وكذلك روي في «الصحيحين» وقوعه يوم الحديبية فنفد الماء» 
فوضع بيه يده في ماءٍ قليل» فقار الماء من بين إصبعيهء فشربوا 








(لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم» كما ظنه بعض الجُهّال؛ قاله 
في «الهدي»")» وفيه نظر؛ فإن هذا القول ظاهر كلام القرطبي» وبه 
صرح النووي في «شرح مسلم»» ويؤيده قول جابر: «فرآيت الماءً 
يخرج من بين أصابعه» قال في «المواهب:20: وهذا هو الصحيح» 
وكلاهما معجزة له َو وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء 


(۱) انظر ما أخرجه مسلم في الفضائل» حديث (۱۰) ۷۰٦‏ عن معاذ بن جبل رضي الله 
عله پنحوه . 

() البخاري في المناقب» باب ۰۲٤‏ حديث ۳٥۷٦‏ وفي المغازي» باب ۳۵ حديث 
۲ء ٥١١٤ء‏ وفي الأشربةء باب ١۳؛‏ حديث ٥1۳۹‏ ومسلم في الإمارةء 
حديث ۰۱۸۵٩‏ مختصراً؛ عن جابر رضي الله عنه . 

(۴) زاد المعاد (۳/ .)٦٩۷‏ 

(4) المقهم (5/ 97). 

)0( (مط/م). 

(1) أخرجه البخاري في الأشربة»باب ۳۱ حديث 2084 وقد تقدم تخريجه آنفاً, 
تعليق رقم (۲) . 

.(01/( (¥ 
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ولا وضع إناء - تأدب مع الله تعالى» إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات 
وإيجادها من غير أصل . 

(ومن دعاه) يي (وهو يصلي » وجب عليه قطعها) أي : الصلاة 
(وإجابته) لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاکم )چ . 

(وتطوعه با بالصلاة قاعدا) بلا عذر (كتطوعه قائماً في الأجر) لما 
روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر" : «أنه رأى النبي ية يصلي 
جالسا» فوضع يدهُ على رأسهء فقال: ما لَك يا عبدالك؟ قلتُ: حَدّثتُ 
أنك قلت: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ قال: أجل» 
ولكنى لست كأحد منکم»" . قال في «الفروع»: وحمله على العذر لا 
يصح؛ لعدم الفرق (وقال القفال): تطوعه بالصلاة قاعداً (على النصف) 
من أجر القائم (كغيره) ويرده ما سبق . 

(وكان له القضاء بعلمه) لأن الله عصمه» فلا يجوز عليه خطأ يقر 
عليه . 

(وهو سيد ولد آدم) للخبر”؟ . 

(وأول من تنشق عنه الأرض) يوم القيامة؛ لحديث مسلم: «أنا اول 
مَنْ تنشقٌ عنه الأرض)”" . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 4؟. 
(؟) كذا في الأصول «ابن عمر»؛ وصوابه: ١ابن‏ عمرو؛ كما في مصادر التخريج . 
(۳) أحمد (۲/ 177 50): ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ٠۷٠١‏ وأبو 

داود في الصلاة» باب 8/ا١؛‏ حديث ۹0۰ . 

(4) تقدم تخريجه (۱۹۹/۱۱) تعليق رقم (۱). 
() أخرجه مسلم في الفضائل» حديث ۲۲۷۸ء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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(وأول شافع وأول مشفعء وأول من يقرع باب الجن ) رواهامسلم . 

وأول من يدخل الجنة" , 

(وهو أكثر الأنبياء تَبَمأ) لحديث مسلم: «أنا أكثرٌ الأنبياء 
تاب وحديث البزار: لبأتي معي من أمتي يوم م القيامة مثل اليل 
والليلٍ»” 2 وحديث مسلم : لاما دق نبي من الأنبياء ما د01 إذ 
عن الأنبياء من لم يصدقه إلا الرجل الزاحد: 

(وأعطي جوامع الكلم) رواه مسلم"»: أي: ألفاظا قليلة تفيد 
معاني كثيرة . 


)00( أخرجه مسلم في الفضائل» حديث ۰۲۲۷۸ من آبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث 147 (771): عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أحمد :)١45/9*(‏ والدارمي في المقدمةء» باب ۸ء حديث ٥١‏ وابن خزيمة 
في التوحيد ص/ ۰۲۹۷ وابن منده في الإيمان (847/1) حديث ۸۷۷ والبيهقي في 
دلائل النبوة »)٤۷۹/٥(‏ وفي الشعب (؟/١141)‏ حديث ۸۹٤۱ء‏ والضياء في 
المختارة (5/ 7؟7) حديث 7746 ؛ عن أنس رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الإيمان» حديث ١1917‏ بلفظ : قال رسول الله هة : آتي باب الجنة 
يوم القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرث 
لا أفتح لأحدٍ قبلك . 

(:) في ااح؟ وذ : «تبعاً»؛ وهو الموافق لرواية مسلم . 

)م أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث ۱۹٩‏ عن أنس رضي الله عنه. 

»( البزار «كشف الأستار» )٠١١ /٤(‏ حديث 7477 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 744): فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

(۷) مسلم في الإيمان. حديث 145 (۳۳۲). عن أنس رضي الله عنه: وتتمة الحديث: 
«وإن من الأنبياء نبا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحدا. 

(A)‏ اي ا ا أبى الريرة رفني اعد . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري 

في الجهادء باب ۱۲۲ حديث ۰۲۹۷۷ وني التعبيرء باب ١۱ء‏ ۲۲ء حديث 

E امإ‎ 0 
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(وصفوف أنّته فى الصلاة كصفوف الملائكة) لحديث مسلم: «ألا 
تَسُّنّن كما تَصّف الملائكة عند ربها؟ يمون الصفوف المتقدمة 

ويتَراضُون في الصف(" . 

(ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته) لقوله تعالى: لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجَهْرٍ بعضكم 

لع , 

(ولا أن يناديه من وراء الحجرات) لقوله تعالى: إن الذينَ 
يتادونكَ من وراء الحجرات أكثْرُهُم لا يعقلُونَ06©. 

(ولا) أن يناديه (باسمه فيقول: يا محمد» بل يقول: يا رسول الله 
يا نبى الله) لقوله تعالى : ظلا تجعلُوا دعاءً الرسول بينكم كذعاءِ بعضكم 
بعضا»؟؟ قال الحافظ ابن حجر : والكنية من الاسم. وأما ما وقع 
لبعض الصحابة من ندائه بكنيته» فإما أن يكون قبل أن يُسْلم قائله» أو قبل 

نزول الآية" , 

0( مسلم في الصلاةء حديث ٤۳۰١‏ » عن جابر بن سمرة رضي الله عنه» ولفظه: يتمون 
الصفوف الأرّل. وأخرج في المساجد» حديث ۵۲۲ » عن حذيفة رضي الله عنه قال؛ 
الملائكة. . .» الحديث . 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ۲ . 

(۳) سورة الحجرات» الآية: ٤‏ . 

(4) سورة النورء الآية: 1۳ . 

)0( فتح الباري /٠١(‏ 0۸۷) .. 

0( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 5 170) رقم ٤۹۲٤ء‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
٤٥/۱(‏ 45) حديث 4 20 عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) قال: كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم» 
فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه وق قال: فقالوا: يا نبي الله » يا رسول الله . 
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(ويُخاطب في الصلاة بقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. ولو خاطب مخلوقاً فيره بطلت صلاته . وخاطب إبليس باللعنة 
في صلاته» فقال: «ألعنك بلعنة اله») وفي «الفروع؟: قبل التحريم» 
أو مؤول. انتهى. فظاهره عدم الخصوصية (ولم تبطل) صلاته . 

(وكانت الهدية حلالاً له) فاكان إذا أتي بطعام سأل عنهء قال: 
أهدية أو" صدقة؟ فإن قيل: صدقةء قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» 
وإِنْ قيل: هدية؛ ضرب بيده» وأكل معهم؛ متفق عليه من حديث أبي 
هريرة“ (بخلاف غيره من ولاة الأمور» فلا تحل لهم هدية“ رعاياهم) 
لما روى أبو حميد الساعدي قال: قال رسول الله ية : «هدايا العمال 
غُلوكٌ» رواه أحمد©. 

(ومن رآه في المنام؛ فقد رآء حقّاً؛ لأن20 الشيطان لا يتمثّل به”©)) 


)0 أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث ٥٤١‏ عن أبي الدرداء رضي الله 
ته 

(۲) في «ذا: دأ وهو الموافق للرواية. 

. ۱٩۷۷ البخاري في الهبةء باب ۷» حديث ۰۲۵۷۲ ومسلم في الزكاة» حديث‎ (r) 

() في ذا : «الهدية من رعاياهم؟ . 

۰)٤٤ /۵( )5(‏ وتقدم تخريجه (5/ )۱۳٤‏ تعليق رقم (۲). 

(0) في «ذ»: «فإن»؛ وهو الموافق للرواية . 

(۷) أخرج البخاري في العلم» باب ۳۸؛ حديث ۰۱٠١‏ وفي الأدب» باب ۰۱٠۹‏ حديث 
ات رني التعبيرء باب .٠١‏ حديث 259497 ومسلم في الرؤياء حديث ١717713‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «. . . ومن رآني في المنام فقد رآني » 
فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي . ..؟. 
وانظر ما أخخرجه البخاري في التعبير» باب ۰٠۰‏ حديث ۰1۹٩٤‏ عن أنس رضي الله 
عله , 


وما أخرجه البخاري في التعبير» باب ١٠؛‏ حديث 144٦‏ » ومسلم في الرؤياء حديث= 
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لأن الله عصمه منه» لكن لا يعمل الرائي بما سمعه منه مما يتعلق 
بالأحكام؛ لعدم الضبط» لا للشك في رؤيته . 

(وكان لا یتشاءب'“) لأنه من الشيطان» والله عصمه منه . 

(وعُرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده» كما عَلّم آدم 
أسماء كل شيء) لحديث الديلمي: «مُشْنَتْ لي الدنيا بالماء والطين» 
وعُلْمتُ الأشياء كلها كما عُلّم آدمُ الأسماءً كلها“ وعُرض عليه أمته 
بأسرهم حتى رآهم؛ لحديث الطبراني: «عُرضث علي أمتي البارحة لدى 
هذه الحجرة» أولها وآخرهاء صَوّروا لي بالماء والطين» حتى إني 
لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه»9 . 


۲۲٢۷ =‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. و 
وما أخرجه البخاري في التعبير» باب ١٠ء‏ حديث 259917 عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
وما أخرجه مسلم في الرؤياء حديث ۰۲۲۹۸ عن جابر رضي الله عنه. 

(۱) أخرج ابن سعد (۱/ 780)» وابن أبي شيبة (۲/ ۲۷٤)؛‏ عن يزيد بن الأصمء مرسلاً: 
قال: ما تثاءب رسول الله ية في الصلاة قط . وقال الحافظ في الفح /1١(‏ 51): 
وأخرج الخطابي [أعلام الحديث 7777/7] من طريق مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان» قال: ما تثاءب نبي قط . ومسلمة أدرك بعض الصحابة» وهو صدوق» ويؤيد 
ذلك ما ثبت أن التشاؤب من الشيطان . 

فق الديلمي في الفردوس )١57/4(‏ حديث ٠٦٥۱۹‏ عن أبي رافع رضي الله عنه ولفظه: 
مثلت لي أمتي من الماء والطين» وعلمت الأسماء. . . إلخ. 

() الطبراني في الكبير (۳/ ۱۸۱) حديث 7055؛ من طريق زياد بن المنذرء عن أبي 
الطفيل» عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه» مرفوعاً. 
قال الهيثمي في المجمع :)59/1١١(‏ فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
وأخرجه الطبراني - أيضاً ‏ من طريق داود بن الجارودء په . وداود بن الجارود لم 
نقف على من ترجمه؛ فهو مجهول. 


۷ كتاب التكاح 








وعرض عليه أيضاً ‏ ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة؛ 

لحديث أحمد وغيره: «أريث ما تلقى أمتي بعدي وسفكٌ بعضهم دماءً 
: ( 
بعض70 . 


(ويبلغه سلام الناس بعد موته) لحديث أحمد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: لاما مِنْ أحد يسلّم علىّ عند قبري» إلا رد الله علي روحي» حتى 


(۱) أحمد (471//5 -578)» والطبراني في الكبير (۲۲۲/۲۳) حديث ١٠4؛‏ من طريق 
أبي اليمان» شعيب بن أبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين؛ عن 
أنس بن مالك» عن أم حبيبة رضي الله عنهماء مرفوعاً, 
وأخرجه ابن معين في الجزء الثاني من حديثه ص/ 770 حديث ۱۸۸ وأبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه (507/1) حديث ٤١٠٠ء‏ وان أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)٤٤۱/(‏ حديث ۰۳۰۷۷ وفي السنة )457/1١(‏ حديث ۵٠۲۱ء‏ و(۲/ ۳۷۲) حديث 
As‏ وفي الديات ص/ 278 حديث ۰۹۷ وابن خزيمة في التوحيد (؟//701) حديث 
۸ والطبراني في الكبير (۲۲۱/۲۳) حديث 504 »2 وفي الأوسط (5/ 07) حديث 
۸ وفي مسند الشاميين (155/4) حديث ٠۲۹۹ء‏ والحاكم (58/1)» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (714/5؟) حديث ١41لاء‏ وابن بشران في الأمالي /١(‏ ۸۳) 
حديث 155ء وابن عساكر في تاريخه 207١ /1١5(‏ كلهم من طريق أبي اليمان؛ عن 
شعيب بن أبي حمزة؛ عن الزهري» عن أنس؛ عن آم حبيبة رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وقد اختلف أهل العلم في هاتين الروايتين أيتهما أصح وأرجح؛ فرجح الإمام أحمد؛ 
وأحمد بن صالح المصري» والذهلي؛ والدارقطني؛ والذهبي : الوجه الأول. ورجح 
ابن معين» وإبراهيم بن هانىء التيسابوري الوجه الثاني» انظر: مسند أحمد 
(78/5:). والمستدرك »)58/1١(‏ وعلل الدارقطني )0/ «(1A1‏ وتاريخ ابن عساكر 
(71/16)؛ وسير أعلام النبلاء (١٠/١۳۲)ء‏ والسلسلة الصحيحة (475/9). 
وصحح الحاكم الوجهين»ء قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه» والعلة عندهما فيه أن آبا اليمان حدث به مرتين؛ فقال مرة: عن 
شحيب» عن الزهري» عن آنس» وقال مرة: عن شعيب؛ عن ابن أبي حسين؛ عن 
أنس؛ وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأئمة 
عن شيخين» فمرة يحدث به عن هذاء ومرة عن ذاك. 


7 كتاب النكاح 








أرثدٌ عليه السلا . 
(والكذب عليه) كله (ليس ككذب على غيره) لأنه عليه كبيرة؛ 
للحديث الذي ذكر المصنف معناه» والكذب على غيره صغيرة» إلا فيما 
يأتي في الشهادات (ومن كذب عليه متعمداًء تھی انا 
وتنام عيناه ولا ينام قلبه) لخبر الصحيحين: إن عينيّ تنامان ولا 
ينام قلبي»» وفي البخاري في خبر الإسراء: «وكذلك الأنبياء» تنام 
أعينهم » ولا تنام قلوبهم»؟؛ ولا يرد عليه نومه في الوادي عن صلاة 


)١(‏ أحمد (679/7). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في المناسك» باب »٠٠١‏ حديث 
0١‏ وإسحاق بن راهويه )4617/١(‏ حديث ٥۲١‏ والطبراني في الأوسط 
111/9(« وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۳/۲٠۲)ء‏ والبيهقي (0/ 2)1146 وفي 
GOES‏ 
وقد صححه النووي في رياض الصالحين صٍ/ ۳۹٦‏ وفي الأذكار ص/ ۹۷ وابن 
القيم في جلاء الأفهام ص/8١٠»‏ والمناوي في التيسير (1/ ۷١۳)ء‏ وجود إسناده 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱/ ٠۲۳۳‏ ۲۷/١١۱)ء‏ وقال في اقتضاء 
الصراط المستقيم (۲/ 175)؛ وفي الرد على الإخنائي ص/ 14١‏ : هذا الحديث على 
شرط مسلم . 
وقال الحافظ في الفتح (5/ ۲۷۹): رواته ثقات. وحسنئه السخاوي في القول البديع 
ص/5١",‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز» باب »۳٤‏ حديث ١۱۲۹ء‏ ومسلم في المقدمة» حديث 
4؛ عن المغيرة رضي الله عنه . 

2 البخاري في التهجد» باب ١۱ء‏ حديث ١٤١۱ء‏ وفي صلاة التراويح ؛ باب ۱» 
حديث 7١1١7؛‏ وفي المناقب» باب »۲٤‏ حديث 5059 ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء حديث 778؛ عن عائشة رضي الله عنهاء مطولاً. 

() البخاري في المناقب» باب ۲٤‏ حديث ۳٥۷١‏ وفي التوحيد؛ باب 517, حديث 
۷ /, عن أنس رضي الله عنه . 


5 كتاب النكاح 


الصبح“؛ لأن طلوع الفجر والشمس إنما يدرك بالعين» وهي نائمة» أو 
يقال : كان له نومان: أحدهما تنام عينه وقلبه"» والثاني عينه دون قلبه» 
وكان نوم الوادي من النوع الأول (فلا”" نقض بنومه ولو مضطجعاً) لخبر 
الصحيحين «أنه يله اضطجع ونام حتى تَفَحَّه ثم قام فصلى» ولم 
يتوضأ»9؟ . 

(ويرى من خلفه كما یری أمامه رؤية بالعين حقيقة» نضّ”*') كما 
ثبت في الصحيحين؟ . والأخبار الواردة فيه مقيدة بحال الصلاة» فهي 
مقيدة لقوله: الا أعلم ما وراءً جداري هذا»” ؛ قاله الحافظ ابن حجر. 

(والدفن في البنيان مختصنٌ به؛ لثلا يُتنَحْذ قبره مسجدأ) ولما روي 








(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۱۱۲) تعليق رقم (۲)» و(۳/ (۱۳٤١‏ تعليق رقم (9) . 

(۲) «وفيه نظر لقوله: «ولا ينام قلبي» والفعل كالنكرة فتعم في سياق التفي» |. ه. ش. 

۳( في ذ۲ : دولا؟. 

(4) البخاري في الوضوءء باب ۵» حديث ۱۳۸ء وفي الأذان باب ۰٥۸‏ ۱٦۱ء۰‏ حديث 
(14A‏ 4325 وفي الدعوات» باب ۰ء حديث ۳۱١‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين؛ حديث 0/57 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) مسائل ابن هانىء (۲/ ۱۹۳) رقم ٠۲٠٤٤‏ وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(41/۲۰۹). 

(7) أخرج البخاري في الأذان» باب الاء ۰۷۲ ٦۷ء‏ حديث ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۷۲۵ ومسلم 
في الصلاة» حديث ٤١٤‏ عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يل قال: «أقيموا 
الصفوف» فإني أراكم خلف ظهري». 

0 لم نقف على من رواه مسنداًء وقد ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (9/ )٠١١‏ في 
معرض الجمع بينه وبين الحديث السابق. وذكره المناوي في فيض القدير )١85/1(‏ 
وقال: قال ابن حجر : وأما ما اشتهر من خبر: «ولا أعلم ما وراء جداري؟ فلا أصل 
له» وبفرض وروده؛ فالمراد به أنه لا يعلم الغيب إلا بإطلاعه تعالى . وانظر: المقاصد 
الحسنة ص/ ۰٥۷۱‏ حديث ۰٩۹۳٤‏ وكشف الخفاء (۲/ ۲۴۲). 
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عن أبي بكر مرفوعا: «لم يبَر نبي إلا حيث قيض200 . 

(وزيارة قبره مستحبّة للرجال والنساء) لعموم ما روى الدارقطني 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5ة : «مَنْ حج فزار قبري بعد وفاتي» 
فكأنما زارني في حياتي» وفي رواية: «مَنْ زار قبري» وجبث له 
شفاعتي )220 وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعاً له قبرُ صاحبيه 
رضي الله عنهماء ويكره للنساء زيارة من عداهم على الصحيح. 
وتقدم. 

(وخخص بصلاة ركعتين بعد العصر) اختاره ابن عقيل . قال ابن 
بطة: كان خاصا بهء وكذا أجاب القاضي ؛ لأنه ب «كان يصلي بعد 
العصر ركعتين» وينهى عنهما؛ رواه آبو داود من حديث عائشة . وروی 
الحميدي بسنده عنها: ما ترك رسول الله ية ركعتين بعد العصر عندي 
قىز , وظاهر كلامه في «المغني»» و«الشرح؟» وغيرهما في أوقات 


(۱) تقدم تخريجه (6/ ۲۱۷) تعليق رقم (۱). 

)۳٤١ ۳٤۱/۷ الدارقطني في سننه (۲۷۸/۲)ء وتقدم تخريجه وبيان عدم صحته‎ )١( 
.)١ »٤( تعليق رقم‎ 

5 (4/ 744 - 746): والصحيح في المسألة منع النساء من زيارة قبره وَل وقبري 
صاحبيه مطلقا. انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
۳۲ ۲۹). وقتاوى اللجنة الدائمة (9/ 17 ,)1١١‏ 

)4( في الصلاة» باب 2599 حديث ۱۲۸۰ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء؛ عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله ين 
كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (41/7): في إسناده محمد بن إسحاق بن 
يسار» وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه . |.ه. 

(5) الحميدي )4۹/١(‏ حديث ۱۹١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في مواقيت الصلاة» 
باب "179 حديث ٥۹١‏ ۔ ۵۹۲ » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها» حديث .۸۳١‏ 


5 کناب التكاح 








النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت» وليس بخصوصية» حيث استدلوا 
به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي . 
(ولم يكن له أن يُهدي) شيعا (ليُعطّى) بالبناء للمفعول (أكثر منه) 
لقوله تعالى: ولا تمن تستكثر 2174 أي : لا تعط شيئاً لتأخذ أكثر منه . 
(وله) يكل (أن يقضي) ويفتي (وهو غضبان» وأن يقضي بعلمهء 
ويحكم لنفسه وولده؛ ويشهد لنفسه وولده؛ ويقبل شهادة من يشهد له 
) أو لولده؛ لحديث خزيمة"؟؛ لأنه معصوم. وقضيته أنه يشهدء 


.5 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في الأقضية» باب ٠١‏ حديث ٠۳1٠۷‏ والنسائي في البيوع؛: باب 
١‏ حديث ۰٤٦1۱‏ وأبن سعد /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸)ء وأحمد /٥(‏ ۲۱۵ -٣۲۱)ء‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١5/4(‏ حديث ١۸٠۲ء‏ والطحاوي (114/4): 
وفي شرح مشكل الآثار (؟1/ ۲۹۲) حديث 4807 ؛ والطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۷۹) 
حديث 415: والحاكم (۲/ ٠۷‏ -18): والبيهقي ٠٤١ /١١(‏ -١٤٠)ء‏ والخطيب في 
الأسماء المبهمة ص/ ٠١١ 17١‏ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات , 
(۱/ ۳۸۹) حديث 1"00؛ من طرق عن الزهري» عن عمارة بن خزيمة؛ أن عمه حدثه 
وهو من أصحاب النبي به أن النبي اة ابتاع فرساً من أعرابي . . . الحديث؛ وفيه: 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي 
يكيل على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي #5 
شهادة خزيمة شهادة رجلين . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ۸۷)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١115/(‏ حديث ۲١۸٤‏ والطبراني في الكبير /٤(‏ ۸۷) حديث ۰۴۷۳١‏ والحاكم 
(18/7).» والبيهتي .)115/1١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ 914) حديث 
01" والخطيب في الأسماء المبهمة ص/ ١17711١‏ ؛ وابن بشكوال في الغوامض 
والمبهمات (۱/ ۳۹۱) حديث ٠٠١١‏ وابن الأثير في أسد الغابة (؟/ ۸۳٤)ء‏ من طريق 
عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه؛ به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم = 


rrr‏ كتاب النكاح 





ويقبل» ويحكم على عدوهء وبإباحة الحمى لنفسه» وتقدم في إحياء 
الموات , 

قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم: إن كان لنبيٌ مال لزمته الزكاة. 
قيل للقاضي : الزكاة طهرة» والنبيٌ مُطهّرء فقال: باطل بزكاة الفطرء ثم 
بالأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنهم مطهرون» ولو كان لهم مال لزمتهم 
الزكاة . 

وخصائصه بيه لا تنحصر فيما ذكرء وفيها كتب مشتملة على 
بعضها"' . 


- يخرجاه» وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه ‏ أيضاً . ووافقه الذهبي . 
)1( (ولملاة). 

(۲) منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى 
سنة (044ه) رحمه الله تعالى» وإمتاع الأسماع بما للنبي 5ا من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع لأحمد بن علي المقريزي المتوفى سئة (840ه) رحمه الله تعالى؛ 
والخصائص الكبرى للسيوطي المتوفى (911ه) رحمه الله تعالى؛ وغيرها كثير. 
وانظر كتاب معجم ما أف عن رسول الله يل للدكتور صلاح الدين المنجد 
ص/ ۱۹۰-۱۸۷ . 


5 كتاب النكاح - باب اركان النكاح وشروطه 





باب أركان النكاع وشروطه 


أركان الشيء: أجزاء ماهيّته» والماهيّة لا توجد بدون جزئهاء 
فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه . 

والشرط: ما ينتفي المشروط بانتفائه . وليس جزءاً للماهية. 

(وأركانه'2) أي : التكاحء ثلاثة : 

أحدها: (الزوجان الخاليان من الموانع) الآتية في باب محرمات 
النكاح» وأَسْقَطَهٌ في «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما لوضوحه. 

(و )الثاني : (الإيجاب» 

و)الثالث: (القبول) لأن ماهية النكاح مركبة منهماء ومتوقفة 

(ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين» الإيجاب أولاًء وهو) أي: 
الإيجاب (اللفظ الصادر من َل الولي» أو من يقوم مقامه) كوكيله (ثم 
القبول بعده) أي: بعد الإيجاب (وهو) أي: القبول (اللفظ الصادر من 
قِبَلٍ الزوج» أو من يقوم مقامه) لأن القبول إنما يكون للإيجاب» فإذا 
وُجد قبله لم يكن قَبولاً؛ لعدم معناه. : 

(ولا يصح إيجاب ممن" يحسن العربية إلا بلفظ : أنكَحت؛ أو: 
زوجث) لورودهما في نص القرآن في قوله: ظرَوّجْنَاكَها 24 «ولا 
)١(‏ في «ح3: «أركانه؛ بلا واو. 


(۲) في «ح): (من», 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: /99. 
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تنکحوا ما تكح آباؤ کہ“ . 
(ولمن يمْلَكُهاء أو) يملك (بعضّهاء وبعضها الآخرُ حُرُ) إذا أذنت 
له هي ومعيق البقية» على ما يأتي : (أغتقتها وجعلث عِتْقَها صداقهاء 
ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي ؛ لقصة صفية"» إذ العادل عن هذه 
القدرة. 
فإن قلت : قد روي أن النبي يكه: «رَوّجَ رجلاً امرأة فقال: مِلَكْمّك 
بما معكٌ من القرآن» رواه البخاري» قلت: وَرَدَ فيه: «زوّجتكها9» 
و«زوجناكها»*) و«أنكحتها(0:2) من طرق صحيحة. فإما أن يكون قد 
بمعنىّ واحد» أو يكون خحاصاً به» وعلى كل تقدير لا يبقى حجة . 
ويصح الإيجاب من الولي بلفظ: رُوّجِتَ ‏ بضم الزاي وفتح التاء 
بصيغة البناء للمفعول ‏ لا: جوزتك » بتقديم الجيم . وسثئل الشيخ تقي 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 77 . 
(۲) انظر ما تقدم (۱۹۷/۱۱) تعليق رقم (5): وما يأتي :757/1١(‏ ۲۹۷) تعليق رقم 
00 
(۳) في فضائل القرآن؛ باب ۰۲۲ حديث 2680٠‏ وفي النکاح؛ باب ۱۴ء ۳۵ »٤٤‏ 
حديث ۰۵۰۸۷ ٥۱۲۹‏ ١٤۵۱ء‏ وفي اللباس»› باب ۰٤۹‏ حديث 0۸۷۱. ورواه 
- أيضاً- مسلم في النكاح » حديث ۱٤۲٩١‏ . 
() البخاري في فضائل القرآن» باب ۲۱؛ حديث 40074 وفي النكاح؛ باب ٠۳۷‏ 
حديث ٠۱۳۲‏ ومسلم في النکاح › حديث ١578‏ (۷۷) , 
)0( البخاري في الوكالةء باب ۰٩‏ حديث 2739١١‏ وفي التكاحء باب ٠٤١‏ حديث 
ماه , 


() «أنكحتها» كذا في الأصل واح»؛ وفي ذ»: «أنكحتكها» وهو الموافق للرواية . 
00 البخاري في التكاح » باب ,6٠‏ حديث ٩۱٤۹‏ . 
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الدين'“ عن رجل لم يقدر أن يقول إلا: قبلت تجويزهاء بتقديم الجيم؟ 
فأجاب بالصحة؛ بدليل قوله: جوزتي طالق» فإنها تطلق . 

(ولا يصح قبوله؟ لمن يحسنها) أي: العربية (إلا ب)لفظ: 
(قبلث تزويجهاء أو:) قبلث (نكاحهاء أو: قبلث هذا النكاح» أو:) 
قبلث (هذا التزويج» أو: تزوجتهاء أو: رضيث هذا التكاح» أو: قبلتُ 
فقطء أو: تزوجت) لأن ذلك صريح في الجواب» فصمٌ التكاح به» 


كالبيع 





(أو قال الخاطب للولي: أزوكجت؟ فقال) الولي: (نعم. وقال) 
الخاطب (للمتزوج : أقبلت؟ فقال) المتزوج: (نعم) انعقد النكاح؛ لأن 
المعنى: نعم زرَّجْتُء نعم قبلت هذا التكاح؛ لأن السؤال يكون مضمراً 
في الجواب» معاداً فیه» بدليل قوله تعالى: #هل وَجَدْتّم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعم4”" أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً. ولو قيل لرجل: 
ألفلانِ عليك ألف درهم؟ فقال: نعم» كان إقراراً صريحا لا يفتقر إلى 
نية» ولا يرجع فيه إلى تفسيره؛ وبمثله تقطع اليد في السرقة؛ مع أن 
الحدود تدر بالشّبهات» فوجب أن ينعقد به التزويج . 

(واختار الموقّق. والشيخ» وجممٌ انعقادةٌ بغير العربية» لمن 
يحسنها) لأن المقصود المعنى دون اللفظ . 


.)95/7( انظر: الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

() في ذ٤‏ وفي متن الإقناع (۳/ :)۳۱١‏ «قبول) . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 44 . 

9) في «ذ»: «والشيخ تقي الدين؛ وانظر: مجموع الفتاوى .)١7/15(‏ 

© في ذا : المن لم يحسئها»: وفي متن الإقناع ۳ 18"): لالمن لا يحسنها» والمثبت 
هو الصواب» انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١4۸/۲)ء‏ واختيار الشيخ = 
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(وقال الشيغ“ أيضاً: ينعقد) أي : النكاح (بما عذه الناس نكاحاء 
بأي لغة ولفظ كان» وإنّ مِْلهُ) أي: التكاح (كلٌ عَقّْدِ) فينعقد البيع بما 
عدّه الناس بيعا؛ بأي لغة ولفظ كان» والإجارة بما عدّه الناس إجارة؛ 
باي لغة ولفظ كانء وهكذا. 

(و)قال أيض”'' : (إن الشرط بين الناس ما عَدُوه شرطاً) وكذا قال 
تلميذه اوا 

فلو تزوّج من قوم لم تجر العادة بالتزويج على نسائهم» كان بمنزلة 
شرط ألا يتزوج عليهاء وتأتي الإشارة إليه؛ وإلى مأخذه في باب الشروط 
في التكاح . 

(فالأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع) كالصلاة» والزكاة» 
والصوم» والحج» والوضوءء والغسل» ونحوها (و)تُعرف حدودها 
(تارة باللغة) كرجل» وفرس» وشجرء ونحوها (و)تعرف حدودها (تارة 
بالعُرف) العام» كالدابة لذوات الأربع؛ أو الخاص» كالفاعل والمبتدأ 
(وكذلك العقود) فتعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة (انتهى) . 

والفرق: أن الشهادة شرط في النكاح» والكناية إنما تعلم بالنية» 
ولا يمكن الشهادة على النية؛ لعدم الاطلاع عليهاء فيجب ألاً ينعقد. 

(فإن كان أحد المتعاقدين) في النكاح (يحسن العربية» دون 
الآخرء أتى الذي يحسن العربية) بما هو من قبّله. من إيجاب أو بول 
= تقي الدين انعقاد النكاح بغير العربية لمن يحسنها ولمن لا يحسنها. انظر: مجموع 

الفتارى (۲۹/ ۱۲-۹ ۳۲/ 16). 

. ۲۹۳ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 


(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 
(۳) انظر:إعلام الموقعين ٤/۲ 2555 /١(‏ -0). 
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(بها) أي : بالعربية؛ لقدرته عليه (و)العاقد (الآخر يأتي) بما هو من قبّله 


(بلسانه) أي : بلغته . 

(فإن كان كلل منهما) آي : العاقدين (لا يُحَسِنٌ لسان الآخر؛ ترجم 
بينهما ثقة يعرف اللسانين) . 

قال الشيخ تقي الدين عن القاضي: ولم يشرط“ تعدده» أي: 
الثقة الذي يترجم بين العاقدين . 


ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة» فإذا كان 
القاضي لا يعرف لسانهما؛ فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين . 

(ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقودٌ بهما) ليتمكنا من 
تحمّل الشهادة؛ لأنها على اللفظ الصادر منهماء فإذا لم يعرفاه؛ لم يتأت 
لهما الشهادة به. 

(ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل : وإذا استوى وليان. 

(ويصح إيجاب آخرس» وقبوله) التكاح (بإشارة مفهومة يفهمها 
صاحبه) العاقد معه (و)يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنىّ لا يستفاد إلا 
من جهتهء فصح پإشارته» كبيعه وطلاقه (أو كتابة") أي: ويصح 
إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها 
بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار. 

و(لا) يصح النكاح (من القادر على النطق) بإشارة ولا كتابة؛ 
للاستغناء عنها . 


0( في «ذ؛: «ولم پشترط) . 
)١(‏ زاد في متن الإقناع :)۳٠١/١(‏ «نصًا». وانظر: المحرر (۲/ ١٠)ء‏ ومسائل حرب 
ص/ ۰۱١۱‏ ومسائل عبدالله (۳/ 44 )٠١‏ رقم 14379 . 
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(ولا) يصح إيجاب التكاح ولا فبوله (من أخرس لا نهم إشارته) 
كسائر تصرفاته القولية؛ لعدم الصيغة. 

(فإن قدر على تعلّمهما) أي: الإيجاب والقبول (من ل 
يحسنهما بالعربية؛ لم يلزمه) تعلمهما بالعربية؛ لأن النكاح غير واجب 
بأصل الشرع؛ فلم يجب تعلّم أركانه بالعربية» كالبيع» بخلاف التكبير. 
ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجزء بخلاف القراءة في الصلاة 
(وكفاه) أي : العاجر (معناهما الخاص بكل لسان) أي : لغة عرفها؛ لأن 
ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج . 

وعلم منه: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج 
الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره؛ شبه“ 
لمن هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص. 

(ولو قال الولي للمتزوج: زوجِتَكَ مُوليتي) فلانة (بفتح التاء) 
من: «زوجتك» (عجزا) عن ضمها (أو جهلاً باللغة العربية؛ صح) 
التكاح» و( يصح إن كان ذلك (من عارف) بالعربية» قادر على 
إصلاحه . قال في «شرح المنتهى»: هذا هو الظاهر. وأفتى الموقّق أنه 
يصح مطلقاً. وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهه”؟ من 
أصحابناء وأطلق القولين في «المنتهى؟» ومثله لو قال الزوج: قبلت» 
بفتح التاء . 
)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (715/5): «من لا . 
زفق في اذ : ايشبه من1. 
(۳) هو عبدالقادر بن عبدالقاهر؛ أبو الفرج ابن أبي الفهم» الحرائي؛ الحنبلي» الملقب 


بناصح الدين» مفتي حران وعالمهاء توفي سنة (554ه) بحران رحمه الله تعالى. 
العبر (6/ ۹١۱)ء‏ والذيل على طبقات الحئابلة لابن رجب .)٠٠۲/۲(‏ 
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(وإن أوجب) الولي (النكاح) 7 (ثم جُنّ) قبل القبول (أو 
أغمي عليه قبل القبول؛ بطل العقد) أي : الإيجاب» بذلك (ك)ما: 
يبطل بالموته نصا“) لأن ا فبطل بزوال 
العقل» كالعقود الجائزة»: تبطل بالموت والجئونء و(لا) تبطل (إن) 
أوجب ثم (نام) وحصل القبول في المجلس؛ لأن النوم لا يبطل العقود 
الجائزة» فكذلك هنا. 

(ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل» كقوله: إن وضعث 
زوجتي جارية؛ فقد زوّجتّكها. أو: زوجتك ما في بطنها) أي: بطن هذه 
المرأة (أو:) زرّجتُك من في هذه الدار؛ وهما) أي: الولي والزوج (لا 
يعلمان ما فيها) أي : الدارء فلا يصح النكاح . 

(بخلاف الشروط الحاضرة» و)الشروط (الماضيةء مثل قوله: 
زوجتك هذا المولود إن كان أنثى. أو: زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد 
انقضت. أو:) زرَّجِتّك بنتي (إن كنت وليها؛ وهما يعلمان ذلك) أي: 
كونها أن في المثال الأول وانقضاء العدة في المثال الثاني أو أنه 
وليها في الثالث (فإنه يصح) النكاح؛ لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة» إذ 
الماضي والحاضر لا يقبله. 

(وكذا تعليقه بمشيئة الله) كقوله : زرّجتكها إن شاء الله. أو: قبلت 
إن شاء الله (أو قال) الولي: (زْوَجِتكٌ ابنتي إن ششت. فقال: قد شئتُ 
وقبلث؛ فيصح) النكاح (قاله زين الدين عبدالرحمن بن رجب ) 





9( مسائل ابن هانىء (۱/ )١98‏ رقم ٩٩۸‏ . 
زفق لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن رجب المطبوعة وانظر: الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير .)۹۷/۲١(‏ 
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رحمه الله تعالى. 

(وإذا جد الإيجاب والقبول؛ انعقد النكاح» ولو من هازل أو 
ملجا) لقوله ييِ: «ثلاثٌ هزلهنٌ جذّء وجدّهن جد : الطلاقء والنكاح» 
وَالدَجْعَةٌ؛ رواه الترمذي'» وعن الحسن قال: قال رسول الله ك : «منْ 
كسح لاعبا أو طق لاعباء أو عق لاعيسا؛ 


24 أبو داود في الطلاق» باب‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ . ۱۱۸٤ في الطلاق؛ باب 9؛ حديث‎ )١( 
حديث 201154 وابن ماجه في الطلاق؛ باب ۱۳» حديث ۰۲۰۳۹ ومحمد بن الحسن‎ 
۰۱۹۰۳ وسعيد بن منصور (۳۷۳/۱) حديث‎ 2)75١17-7077/0( الشيباني في الحجة‎ 
57857/9( حديث ۷۱۲ والطحاوي (۳/ ۹۸)ء والدارقطني‎ )٤٤ /۳( وابن الجارود‎ 
وفي معرفة السئن‎ »)4٠ /۷( والحاكم (۱۹۸/۲)ء والبيهقي‎ .)١5- 18/4 لادلا‎ 
والبغوي في‎ »07145 /١( حديث 145954 والخطيب في الموضح‎ )4 /1١1( والآثار‎ 
حديث‎ )۲۹٤ /۲( شرح السنة (۲۱۹/۹) حديث 07785 وابن الجوزي في التحقيق‎ 
والرافعي في التدوين (۲۲۷/۱)؛ عن عبدالرحمن بن حبيب» عن عطاء بن‎ 119 
. أبي رباح» عن ابن ماهك» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي يل‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب‎ 
.)١19/7( النبي ية وغيرهم . وأقره المنذري في مختصر السئن‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء وعبدالرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك‎ 
من ثقات المدنيين . وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين. وصححه ابن الملقن في البدر‎ 
.)87 /۸( المنير‎ 
قال الترمذي: حسن» وقال الحاكم:‎ :)7١١ /7( وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
صحيح » وأقره صاحب الإلمام [ص/ 14174]) وهو من رواية عبدالرحمن بن حبيب بن‎ 
أردك› وهو مختلف فیهء قال النسائي : منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا‎ 
. حسن‎ 
وابن حزم في المحلى‎ »)٠١٠/١( وضئّفه ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 
وتعقب المنذري في‎ »)٠٠١ /۳( وابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ ,.)"/8( 
تضعيف ابن العربي» فقال: إن كان أراد ليس منه شيء على‎ )١13/( مختصر السئن‎ 
. شرط الصحيح فلا كلام» وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظرء فإنه حسن كما قال الترمذي‎ 
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جاز»'ء وقال عمر: «آربعٌ جائزات؛ إذا تكلم بهن : الطّلاقٌ» والعتاڻ» 
والنكاح» والنذره" , 


(1) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (۳/ .)7١١‏ وابن أبي شيبة (5/4١1)؛‏ 
والطبري في تفسيره (۲/ 547)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 410) بنحوه. 
وأخرجه ابن عدي )1771١/5(‏ عن الحسن» عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرقوعاً 
بنحوهء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۸۷ - ۲۸۸): رواه الطبراني؛ وفيه 
عمرو بن عبيد» وهو من أعداء الله. 
وله شواهد منها: 

أ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير )١٤/۱۸(‏ حديث 
۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ه””7): فيه أبن لهيعة» وحديثه حسن ؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أخرجه أحمد بن منيع ‏ كما في إتحاف 
الخيرة المهرة /٤(‏ 45) حديث ۱۳۳۹ء وفي المطالب العالية (؟/15؟7) حديث 
۹ ؛» والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ص/ 57١؛‏ حديث 501»؛ 
وأعله الحافظ في التلخيص الحبير )۲٠۹/۳(‏ بالانقطاع. وقال في بلوغ المرام 
(۱۰۷۷): سنده ضعيف. 

ج - عن أبي ذر رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق )١174/5(‏ حديث ۱۰۲٤۹‏ . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير :)۲٠۹/۳(‏ هو متقطع . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۳۷۲ - 91/8) حديث 01508 ١۱١٠ء‏ وابن أبي شيبة 
22٠65 /5(‏ وفي سنده حجاج بن أرطاة؛ قال عنه في التقريب :)١1717(‏ صدوق كثير 
الخطا والتدليس. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (007/5): والبيهقي 
(۳۱/۷) بلفظ : أربع مقفلات : النذرء والطلاق؛ والعتاق؛ والتكاح. وفي سنده 
ابن إسحاق؛ وهو مدلس؛ ولم يصرح بالسماع . 
وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً: أخرجه عبدالرزاق (5/ 237 
4) رقم 041١7475 21١7148‏ وسعيد بن منصور ,71/9/١(‏ 91/4) رقم 215985 
6" وابن أبي شيبة (/ .)1١8‏ 
وعن علي رضي الله عنه موقوفا: أخرجه عبدالرزاق (174/5) رقم 1١741‏ . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفآ: أخرجه عبدالرزاق (5/ *1) رقم 1١7145‏ , 
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(وكان للنبي بل أن يتزوج بلفظ الهبةء وتقدم) ذلك (في الباب 
قبله) موضحاً. 

(وإن تقدم القبول الإيجابّ كقوله: تزوجث ابنتكَ) فيقول الولي : 
زوّجتكها (أو: زوجني ابنتك) فيقول الولي: زوّجتكها (لم يصح› 
نصا ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب؛ فمتى وُجِدٌ قبله لم يكن قبولاً؛ 
لعدم معناه» فلم يصحء كما لو تقدم بلفظ الاستفهام؛ ولأنه لو تأخّر عن 
الإيجاب بلفظ الطلب؛ لم يصحء فإذا تقدم كان أولى؛ كصيغة 
الاستفهام. ويفارق البيع ؛ لأنه لا يشترط فيه صيغة الإيجاب» بل يصح 
بالمعاطاةء ولا يتعين فيه لفظ» بل يصح باي لفظ کان» إذا أتى بالمعنى . 
ويفارق الخلع ؛ لأنه يصح تعليقه على الشرط» إذا أتى بنية الطلاق . 

(وإن تراخى) قبول (عنه) أي: عن الإيجاب (صح. ما داما في 
المجلس» ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفا) ولو طال الفصل؛ لأن حكم 
المجلس حكم حالة العقدء بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه 
في المجلس» وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعارضات . 

(وإن تفرّقا قبله) أي: قبل القبول بعد الإيجاب (بطل الإيجاب) 
وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا؛ لأن ذلك إعراض عنه» أشبه ما لو رده. 

(وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول» فقال الولي: زؤجتك) بنتي 
مثلاً (فقال المتزوج: قبلث هذا النكاح» أو بالعكس) بأن قال الولي: 
أنكحتكٌ بنتي» فقال الزوج: تزوجتُهاء ونحوه (صح) العقد؛ لأن اللفظ 
وإن اختلف فالمعنى متحد. 


.(140/1 )١( 
.)٠١١/۲١( المغني (9/ 1455): والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ (52 
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(ولا يثبت الخيار في التكاح؛ وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار 
الشرط) لأنه ليس بيعاً ولا في معتاه» والعوض لیس ركنا فيه » ولا 
مقصوداً منه . 


فعسل 


(وشروطه) أي : النكاح (خمسة) بالاستقراء: 

(أحدها: تعيين الزوجين) لأن النكاح عقد معاوضة» أشبه تعيين 
المبيع في البيع ؛ ولأن المقصود في النكاح التعيين» فلم يصح بدونه. 

(فلا يصح) العقد إن قال الولي : (زوجتك ابنتي» وله بنات» حتى 
يميزها) عن غيرها (بأن يشير إليهاء أو يسميها) باسم يخصها (أو يصفها 
بما تتميز به عن غيرها) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها 
(كقوله:) زوَّجتّك (بنتي الكبرى» أو) بنتي (الصغرى» أو) بنتي 
(الوسطى» أو) بنتي (البيضاء» ونحوه) كالحمراء» أو السوداء (فإن 
سَمّاها مع ذلك) آي : مع وصفها الذي تتميز به» كأن يقول: زوجتك بنتي 
فلانة الكبرى (كان) ذلك (تأكيدأ) لأنه مقر لما دل الاسم عليه . 

(ولو) قال الولي: زوجتك بنتي» و(لم يكن له) أي: الولي (إلا) 
بنت (واحدة؛ صح) العقد (ولو سَمّاها) الولي (بغير اسمها) لأن عدم 
التعيين إنما جاء من التعددء ولا تعد هنا (وكذا لو أشار إليهاء وسَمّاها 
بغير اسمها"“) بأن قال: زوجتك بنتي فاطمة هذهء وأشار إلى خديجة؛ 
فيصح العقد على خديجة ؛ لأن الإشارة أقوى . 


)١(‏ في «ح۲: «السمراء). 
(۲) في نسخة «ذ»: الو سماها بغير اسمها وأشار إليها؛. 
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(وإن سمّاها) الولي (باسمها) بأن قال: زوجتك فاطمةء ولم يقل : 
بنتي ؛ لم يصح . 

(أو) سمّاها (بغيره) أي: غير اسمها (ولم يقل: بنتي؛ لم يصح) 
التكاح . 

وكذا لو قال: زوجتك الكبيرة» أو: الطويلة» ونحوه؛ لأن هذا 
الاسمء أو هذه الصفة يشتركان بينها"“ وبين سائر الفواطم أو الطوال. 

(وكمن له بنتان» عائشة وفاطمة؛ فقال) الولي: (زوجتُكٌ بنتي 
عائشة» فقبل) الزوج (وتَوّبا في الباطن فاطمة) فلا يصح النكاح؛ لأن 
المرأة لم تذكر بما تتميز به» فإن اسم آختها لا يميزهاء بل يصرف العقد 
عنها؛ ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه؛ فأشبه ما لو قال : 
زوجتك عائشة فقطء أو ما لو قال: زوجتك ابنتي؛ ولم يسمّها. 

وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمّهاء ففيما إذا سّمّاها بغير اسمها 
أولى» وكذا إن قصد الولي واحدة» والزوج أخرى. 

(وإن سمّى له) أي : لمن يريد التزوج (في العقد غير من خطبهاء 
قبل » يظنها المخطوبة؛ لم يصح) العقد؛ لأن القبول انصرف إلى غير 
من جد الإيجاب فيها (ولو رضي) الزوج (بعد علمه بالحال) فلا ينقلب 
النكاح صحيحاً. 

فإن قبل غير ظانٌ أنها المخطوبة؛ صح النكاح . 

(وإن كان) الذي سمي له في العقد غير مخطوبتهء وقّبل؛ يظنها 
إياها (قد أصابها) أي: وطئها (وهي جاهلة بالحال) أي: بأنها شميت له 
في العقد بعد أن خطب غيرها (أو) جاهلة بلالتحريم؛ فلها الصداق) 


)١(‏ في لاح؟»: «بينهما؟. 
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أي : مهر المثل؛ لأنه وطء شبهة (يرجع به) الواطىء (على وليهاء قال) 
الإمام (آحمد : لأنه ره . 

وتُجهّر إليه) أي: استحباباً (التي خطبها بالصداق الأول؛ يعني 
بعقد جديد) لتوقف الحل عليه (بعد انقضاء عدة التي أصابها؛ إن كانت) 
المخطوبة (ممن يحرم الجمع بينهما) بأن كانت أخت المصابة؛ أو 
عمتهاء أو خالتهاء ونحوه؛ لما يأتي في تحريم الجمع . 

(وإن كانت) المصابة (وَلدت منهء لحقه الولد) لأنه من وطء 
شبهة , 

(وإن علمت) المصابة (أنها ليست زوجته؛ و)علمت (أنها محرّمة 
عليه» وأمكنته””" من نفسها؛ فهي زانية لا صداق لها) وعليها الحد؛ 
لانتفاء الشبهة. * 

وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة» يأتي نظيره في الزوجء ولم 
ت ينهو ا عليه ؛ لوضوحه. 

الشرط (الثاني: رضاهما) أي: الزوجين (أو من يقوم مقامهماء 
فإن لم يرضيا) أي: الزوجان (أو) لم برض (احدحما؛ لم يصح) التكاح ؛ 
لأن العقد لهماء فاعتبر تراضيهما به كالبيع (لكن للأب) خاصة (تزويج 
بنيه الصغارء و)بنيه (المجانين ولو) كان بنوه المجانين (بالفين) لأنهم لا 
قول لهمء > فكان له ولاية تزويجهم» كأولاده الصغار. وروی الأثر م 








.)44١/9( المغني‎ )١( 

)١(‏ في اح»: «لأنه وطء شبهة»» وفي 37): الأنه من وطء بشبهة». 

زفر4 في الح2: : اومکنته). 

(4) لعله في سئنه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً - سعيد بن منصور (۱/ ۲۳۱) حديث 28178 
والبيهقي (۷/ 21147 145) بنحوه. 
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«آن ابن عمر زرَّج ابنه وهو صغير؛ فاختصموا إلى زيدء فأجازاه جميعاً» 
وكأبي الصغيرة والمجنونة. 

وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه؛ فإنه يزوّجه (بغير أمَةٍ) لئلا 
يُسترق ولده (ولا معيبة عيباً يرد به النكاح) كرتقاء وجذماء"؟؛ لما فيه من 
التنفير. 

ويزوّج الأب ابنه الصغير والمجنون (بمهر المثل وغيرهء ولو 
كهاً) لأن للاب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلهاء وهذا مثله» فإنه 
قد يرى المصلحة في ذلك» فجاز له بذل المال فيهء كمداواته» بل هذا 
أولى» فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب 
بزيادة على مهر مثلهاء فيتعذّر الوصول إلى التكاح بدون ذلك . 

(وليس لهم) أي : للبنين الصغار والمجانين إن زوّجهم الأب (خيار 
إذا بلغوا) وعقلواء كما لو باع مالهم ونحوه. 

(و)للاب (تزويج بناته الأبكار» ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس 
مرفوعا: «الأيّمُ أحقٌ بنفسها من وليهاء والبكر تُستأمرء وإذنها صمَانّها» 
رواه أبو داو" . فلما قسم النساء قسمين» وأثبت الحق لأحدهماء دَلَّ 
على نفيه عن الآخرء وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بهاء ودَلّ 
الحديث على أن الاستثمار هناء والاستئذان في حديثهم؛ مستحب غير 
واجب 


(و)للاب أيضاً تزويج (ثيب, لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها. 


)١(‏ الجذماء : المقطوعة اليد أو الأنامل . القاموس المحيط ص/٤‏ ١١٤٠ء‏ مادة (جذم). 
(۲) في النكاح» باب ۰۲٢‏ حديث ۲۰۹۸ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في النكاح» باب ۰٩‏ 
حديث ۱٤۲۱‏ . 
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(بغير إذنهم) أي : البنين الصغارء والمجانين» والبنت البكرء 
والثيب التي دون تسع سنين؛ لما تقدم . 

(وليس ذلك) أي: تزويج من ذكر (للجَدٌ) لعموم الأحاديث؛ ولأنه 
قاصر عن الأب» فلم يملك الإجبار» كالعم. 

(ويّسن استئذان بكر بالغة» هي وأمها) أما هي فلما تقدم؛ وأما 
استئذان أمهاء فلحديث ابن عمر مرفوعا: «آمِرُوا النساء في بناتَهنّ» رواه 
أبو داود" , 1 

ويكون استئذان الولي لها (بنفسه» أو بنسوة ثقات ينظرن ما في 
نفسها) لأنها قد تستحيي منه (وأمها بذلك أولى) لأنها تظهر على أمها ما 
تخفيه على غيرها . 

(وإذا زوّج) الأب (ابنه الصغيرء ف)إنه يزوّجه (بامرأة واحدة) 


زفق في «ذ؛ «التي لها؟ . 

(۲) في النکاح» باب ۰۲۳ حديث .7١48‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق )١59/5(‏ 
حديث ۰۱۱۳۱۰ ۱١۳۱۱‏ وأحمد (۲/٤۳)ء‏ والبيهقي (۷/ »)١٠١‏ وفي معرفة 
السئن والآثار /٠١(‏ 50) حديث ١۷١۳ء‏ عن إسماعيل بن أمية قال : حدثني الثقة؛ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء به. 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (۳۹/۳): فيه رجل مجهول. وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي :)١١١/۷(‏ وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى 
يسمى الثقة. وذكره السيوطي في الجامم الصغير 5/1١‏ مع الفيض) ورمز لحسئه. 
ووافقه المناوي في التيسير .)١١/١(‏ 
وقد روي من طرق أخرى بنحوه: أخرجه أحمد (917/1)» والحارث بن أبي أسامة 
كما في «بغية الباحث» ص/ ۷١٥٠ء‏ حديث 445», والطحاوي (2*”58/4 59 
۰ ) والبيهقي في معرفة السنن والاثار /1١١(‏ 48) حديث 8/ا170؛ وابن عساكر 
في تاريخه (57/ 187).؛ لكن أعل بالاضطراب في السند والمتن. انظر: شرح معاني 
الأثار .)١۷١ ۳۹۹ /٤(‏ 
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لحصول الغرض بها (و)له تزويجه (بأكثر) من واحدة (إن رأى فيه 
مصلحة) نقله في «الإنصاف» عن ابن رزين وغيره» لکن ضعَّفه في 
«تصحيح الفروع؛» قال: وهذا ضعيف جداً وليس في ذلك مصلحة؛ 
بل مفسدة» وصوب 3 يزوجه أكثر من واحدة» وقال: هو مراد من 
أطلق . وأما الوصي فلا يزوجه أكثرء لأنه تزويج لحاجةء والكفاية 
تحصل بذلك . 

إلا أن تكون غائبة» أو صغيرة طفلة» وبه حاجة» فيجوز أن يزوجه 
ثانية ؛ قاله القاضي في «المجرّد» في الوصايا. انتهى. وعلى نحو ذلك 
يُحمل كلام ابن رزين وغيره» فلا تضعیف . 

(وحيث أجبرت) البكر (أَخِدّ بتعيين بنت تسع”“ فأكثر كما لا 
بتعيين المجبر) من أب أو وصيه؛ لأن النكاح يُراد للرغبة» فلا تُجبر على 
من لا ترغب فيه . 

قال في «المبدع»: وقد صرّح بعض العلماء أنه يُشترط للإجبار 
شروط : أن يزوجها من كفء بمهر المثل» وألاً يكون الزوج معسراًء والاً 
يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة» وأن يزوّجها بنقد البلد. واقتصر 
عليه. 

قلت : وفيه شيء. 

(فإن امتنع) المجبر (من تزويج من عَيّنته) بنت تسع سنين فأكثر 
(فهو عاضل» سقطت ولايته) ويفسق به إن تكررء على ما يأتي . 

(ومن يحت في بعض الأحيان) لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان 
بالغاً؛ لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه» فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره» 


. في (ذ): «تسع سنين؟‎ )١( 
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كالعاقل (أو زال عقله بِبِرْسَام أو بمرض مرجورٌ الزوال؛ لم يصح تزويجه 
إلا بإذنه) كالعاقلء فإن دام به صار كالمجنون؛ قاله الشيخ تقي الدين في 
«المسودة» , وهو معنى كلام الشارح . 

(وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه) لأنه لا ولاية 
عليه”" (إلا أن يكون سفيهاًء وكان) النکاح (أصلح له) بأن يكون زَمِنا أو 
ضعيفاً يحتاج إلى امرأة تخدمهء فإن لم يكن محتاجا إليه» فليس لوليه 
تزويجه . 

(وله) أي: للاب (قبول النكاح لابنه الصغير) ولو مميزاً (و)لابنه 
(المجنون) لما تقدم”" »2 وكذا البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد» 
والخرقي» مع ظهور أمارات الشهوة» وعدمها. وقال القاضي: إنما 
يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه. 

(ویصځ قبول مميز لنکاحه» بإذن أبيه©2؛ نصا) كما يصح أن 
يتولى البيع والشراء لنفسه بإذن وليه. 

و(لا) يصح قبول (طفل دون التمييز) لتكاحه (ولا) قٌبول (مجنون) 
لنكاحه (ولو بإذن وليهما) لأن قولهما غير معتبر. 

(وللسيد إجبار إمائه الأبكار والتُّّب) لا فرق بين الكبيرة والصغيرة 


0( لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 

) في «ذ٤:‏ لا ولاية له عليه» . 

„(60/1 © 

(4) كتاب الروايتين والوجهين .)۸٦/۲(‏ 

4 في ح٤‏ : «لتكاح؟ . 

) في «ذ»: «وليه؟. وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «أبيه» . 
(۷) انظر: المغني (۹/ .)٤١۷‏ 
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منهن» ولا بين القن والمُدَبرَة» وأم الولد؛ لأن منافعهن مملوكة له 
والنكاح غقد على منفعتهن» فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع 
بهاء وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع بذلك» لما يحصل له من مهرها 
وولدهاء وتسقط عنه نفقتها وكسوتهاء بخلاف العبدء ولا فرق بين كونها 
مباحة» أو محرّمة عليه» كأخته من رضاع (إلا مكائّبته) ولو صغيرة» فلا 
يُجبرها؛ لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكهء ولذلك لا يلزمه نفقتهاء ولا 
تملك إجارتياء ولا أل مهرها: 

(ولو كان نصف الام نحرّاء لم يملك مالك الرّقُّ إجبارها) لأنه لا 
يملك نفعها (ويعتبر إذنها) لما فيها من الحرية (و)يعتبر (إذن مالك البقية» 
كأَمَةٍ لاثنين) وكذا يعتبر إذن المعّق؛ لأنه له ولاء ما أعتق منهاء فهو وليه 
(ويقول كل منهما) أي: من المعيّق ومالك البقية: (زْوَجِتْكَهاء ولا 
يقول : زرّجئك بعضها) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزيء: بخلاف 





البيع والإجارة. 
وهل يُعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهماء أو يجوز ترتبهما؟ فيه نظر؛ 
قاله ابن نصر الله . 


قلت : الأظهر أنه لا يض“ ترتبهما فيه ما داما في المجلس» ولم 
يتشاغلا بما يقطعه عرفا وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة. 

(ويملك) السيد (إجبار عبده الصغيرء ولو) كان العبد (مجنوناً) 
فيجبره» ولو(" بالغا؛ لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير 
والمجنون؛ فعبده الذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى . 


. كذا في الأصل» وفي «ذ٤: «يعتبر»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «يضر؟‎ )١( 
في اذ»: «ولو کان؟.‎ )0( 
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و(لآ) ايلك إجبان (عبده الكبير العائل) لانه . ملف يملك 
الطلاق؛ فلا يُجبر على النكاح» كالحر؛ لأن النكاح خالص حقّه: ونفعٌه 
لهء فلا يُجبّر عليه. كالحرء والأمر بإنكاحه مختص بحال؟ طلبهء 
بدليل عطفه على الأيامى"ء وإنما يزوجن عند الطلب. 

(ولا يجوز لسائر) أي: باقي (الأولياء) بعد الأب (تزويج خرّة 
كبيرة) بالغة؛ ثيباً كانت أو بكرا (إلا بإذنها) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا تكح الیم حتى تُستأمرٌء ولا تكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا 
رسول الله؛ وکیف إِذْنُها؟ قال : أن تسكتث» متفق عليه . 

(إلا المجنونة. فلهم) أي: لسائر الأولياء (تزويجها) أي : 
المجنونة (إذا ظهر منها الميل إلى الرجال) لأن لها حاجة إلى التكاحم؛ 
لدفع ضرر الشهوة عنهاء وصيانتها عن الفجورء وتحصيل المهر والنفقة 
والعفاف» وصيانة العرض» ولا سبيل إلى إذنهاء فأبيح تزويجهاء كالبنت 
مع أبيها (ويعرف ذلك) أي: ميلها إلى الرجال (من كلامهاء وتتبعها 
الرجال؛ وميلها إليهم , ونحوه) من قرائن الأحوال (وكذا إن قال أهل 
الطب) ولعل المراد: ثقةٌ منهم إن تعدَّر غيره» وإلا فاثنان» على ما يأتي 
في الشهادات: (إن علتها تزول بتزويجها”؟) فلكل ولي تزويجها؛ لأن 
ذلك من أعظم مصالحهاء كالمداواة (ولو لم يكن لها) أي: المجنونة 


)0( في ذ٤‏ : «بحالة) . 

(1) في قوله تعالى: «وأتكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. . .4 
سورة النور» الآية ۴۲ . 

©) البخاري في النكاح› باب ۰٤۲۴‏ حديث ٥۱۳١‏ وني الحیلء باب »۱١‏ حديث 
TAV TAA‏ ومسلم في النكاح ؛ حديث ۱٤۱۹‏ . 

0( في ح٤‏ : ابتزوجها؟. 
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ا mm‏ 
ذات الشهوة ونحوها (ولي إلا الحاكم رُوّجها) لما سبق . 

(وإن احتاج الصغير العاقلء أو) احتاج (المجنون المُطْبَنُ البالغ 
إلى النكاح» لحاجة النكاح) أي: الوطء (أو) لحاجة (غيره) كخدمة 
(زوّجهما الحاكم» بعد الأب والوصي) أي : مع عدمهما؛ لأنه الذي ينظر 
في مصالحهما إذأء وتقدء(2 حكم من يُخُنّق في بعض الأحيان. 

(ولا يملك ذلك) أي: تزويج الصغير والمجنون (بقية الأولياء) 
وهم من عدا الأب ووصيّه والحاكم؛ لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهماء 
ومصالحهما المتعلقة به . 

(وإن لم يحتاجا) آي : الصغير والمجنون (إليه) أي: إلى التكاح 
(فليس له) أي : الحاكم (تزويجهما) لأنه إضرار بهما بلا منفعة. 

(وليس لسائر الأولياء) أي: من عدا الأب ووصيّه الذي نص له 
عليه (تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال) أي: في حال من 
الأحوال؛ لما روي: «أنَّ قُدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبدالله بن 
عمرء فرفع ذلك للنبي إلا فقال: إنها يتيمة ولا نك إلا بإذنها» 
والصغيرة لا إذن لها بحال. 





)1( ١١1١ا/م‏ 1 ). 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 0١1)؛‏ والدارقطني (۳/ 4271١‏ والبيهقي (۷/ ١11)؛‏ وفي معرفة 
السئن والآثار /١١(‏ 07) حديث ١۲٦1ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۳٤۷/6(‏ 

حديث 01/58 ؛ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ 154) حديث 1715 . 

قال الهيغمي في مجمع الزوائد :)78١ /٤(‏ رجاله ثقات . 

وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۲۹)ء والحاكم (2151//1)» والبيهقي (111/7)» والبغوي 
في شرح السنة (5/8) حديث 2575٠0‏ والمزي في تهذيب الكمال (١۲/٠٠۳)؛‏ 
بلفظ : هلا تنکحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن؟. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
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(ولا للحاكم تزويجها) أي: بنت دون تسع سنين» كغيره (خلافاً 
لما في «الفروع؟) قال: وعنه(©: لهم تزويجهاء كالحاكم (فإنه) أي: 
صاحب «الفروع؟ (لم يواقّق) بالبناء للمفعول (عليه) أي : على ما أفهمّه 
كلامّه ؛ من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء. 

قال في «الإنصاف»: ولا أعلم له موافقا على ذلك» بل صرح في 
«المستوعب)» و«الرعاية»» وغيرهما بغير ذلك. ونص عليه أحمد"» 
ومع ذلك له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء» لكنه يحتاج 
إلى موافق» ولعله: «كالاب» سى القلمُء وكذا قال شيخنا"” وابن 
نصر الله » وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في «المجرد. 

(ولهم) أي : سائر الأولياء (تزويج بنت تسع) سنين (فأكثرء 
يإذنهاء ولها دن صحيح مُعتبر ت ) لما روى أحمد بسنده إلى 
عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة؛“ وروي مرفوعاً عن 


)١(‏ انظر: مسائل الكوسج ۱٤۷۹/٤(‏ ۔ )١14815‏ رقم 857 2484 ومجموع الفتارى 
N/T)‏ )ل 

(؟) مسائل عبدالله (۱۰۱۱/۳ - )1١١4‏ رقم ۰۱۳۸۰ 17887 ۱۳۸۳ ومسائل صالح 
(115/7) رقم الاء و(۳۸/۳) رقم ١۱۲۸ء‏ ومسائل أبي داود ص/ ۱٣۳‏ ومسائل 
ابن هانىء (۱/ ۰۱۹۵ )1٠‏ رقم ۰۹1۹ ۰۱۰۳۵ ومسائل الكوسج )۱٤۷۳/6‏ رقم 
6 ومسائل حرب ص/ .4١-14١‏ 

(۳) يعني شيحّه: ابن قندس أبا بكر بن إبراهيم بن يوسف» صاحب «الحاشية المعروفة 
على «الفروع؟ لابن مفلح؛ وقد طبعت مع الفروع وتصحيحه بتحقيق الدكتور عبدالله 
التركي . 

(4) مسائل عبدالله (9/ 1١717 1١14-1١11‏ ) رقم ۱۳۸۰ ۰۱۳۸۳ ۱۳۹١‏ ومسائل 
أبي داود ص/ ۱۹۳ ۰ ومسائل ابن هانىء (۱۹۹/۱) رقم ۹٩۰‏ . 

(5) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وقد تقدم )٤۷۸/۱(‏ تعليق رقم (۲). 
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ابن عمر“» ومعناه: في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح بذلك للتكاح» 
وتحتاج إليه» أشبهت البالغة . 

(وَإذْنْ اليب : الكلام) لقوله 4# : «النيّبُ تُعْرب عن نفسهاء والبكرٌ 
رضاها صميّها رواه الأثرم وابن ماجه“ (وهي) آي : الثيب (من وط 
في القّبْل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وُطِئت 
(بزني) لأنه لو وصّى للثيب؛ دخلت في الوصية» ولو وصى للأبكار؛ لم 
تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وُطِئت في القَبّل بآلة رجل 





.)۳( تعليق رقم‎ )٤۷۸/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) لعل الأثرم رواء في ستنه» ولم تطبع: وأخرجه ابن ماجه قي النكاح» باب ١١ء‏ 
حديث ۱۸۷۲ . وأخخرجه ‏ أيضآ ‏ ابن أبي شيبة في مسنده (۲/ ۲۷۸) حديث 4لالاء 
والحربي في غريب الحديث »)۸٠/١(‏ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
(4)197/4 وأبو يعلى في مسنده كما في مصباح الزجاجة /١(‏ ١١)ء‏ والطحاوي 
(9/)/) ) وفي شرح مشكل الآثار )٤۳۹/۱٤(‏ حديث ٥۷٤٤ ٥۷٤۳‏ وابن قانع 
في معجم الصحابة (۲/ ١259؛‏ والطبراني (۱۰۸/۱۷) حديث 27574 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة ›»)۲٠۱۹۳/٤(‏ والبيهقي (۱۲٣/۷‏ عن عدي بن عدي الكندي؛ عن 
أبيه مرفوعاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۳۴١ /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ 
عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة؛ قاله أبو حاتم 
وغيره . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (787/5) حديث 251470 والطحاري 
(:/58): وفي شرح مشكل الاثار )49/١15(‏ حديث 50/415؛ والطبراني 
(۱۳۸/۱۷) حديث 2747 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ ۲۲۴۹) حديث 200517؛ 
والبيهقي سف وابن عساكر في تاريخه لفك 340 عن عدي بن عدي؛ عن 
أبيه؛ عن العرس بن عميرة» مرفوعاً. : 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (14/4؟): رجاله ثقات. وانظر: إرواء الغليل 
(5/ "7 ). 
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(وعادت البكارة» لم يرل حكم الثيوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة 
بينها وبين البِكْرٍ مباضعة الرجال ومخالطتهم» وهذا موجود مع عَود 
البكارة . 

(وإذن البكر الصّمّاتء ولو زؤجها غير الأب) لما روى أحمد 
بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو 
إذنهاء وإن أبث لم تكره»» وعن عائشة: «أنها قالت: يا رسول الله ؛ 
إنَّ البكرّ تَسْتَسْبِي» قال: رضاها صماتها» متفق عليه . 

(وإن ضحكت أو بكت ف)ذلك (کشگوتها) لما روى أبو بكر 
بإسناده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «تستأمر اليتيمة» فإن 
بٿ أو سكتّث فهو رضاهاء وإن أَبَتْ فلا جواز عليها»”” ؛ ولأنها غير 


(۱) أحمد 079 ۰۳۸٤‏ 406). وأخرجه ‏ أيضاآ ‏ أبو داود في التکاح» باب 3 ' 
حديث ۲٠۹۳‏ والترمذي في النكاح؛ باب 19؛ حديث ۰۱۱۰۹ والنسائي في 
التكاح, باب 56 حديث 271٠‏ وفي الكبرى (۲۸۲/۳) حديث ١741ه,‏ 
وعبدالرزاق (5/ )١185‏ حديث 757١٠ء‏ وابن أبي شيبة (4)18/5: وأبو يعلى 
)٤/۱۰(‏ حديث 1۰۱۹ و(۳۱۲/۱۳) حديث ۷۳۲۸ والطحاوي (2)9514/5 
وفي شرح مشكل الآثار ٤۲۱/۱٤(‏ - 177) حديث ٥۷۲۸‏ ۔ 0۷۲۹ء و(ة/ ۳۹۲) 
حديث :4١15‏ وابن حبان «الإحسان» (۹/ ۳۹۷) حديث 24085 والبيهقي 
11١ /0(‏ ۰)۲۲ وابن عبدالبر في التمهيد (۱۹/ )۹٩‏ . 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. انظر ما يأتي ص/ ۰۲٠٥‏ تعليق رقم 
(). 

() البخاري في النكاح» باب 47؛ حديث 221717 وفي الإكراف باب ٤ء‏ حديث 
© وفي الحيل؛ باب ١١ء‏ حديث 5971: ومسلم في النكاح؛ باب 9: حديث 
۰ 

(۳) أبو بكر لعله غلام الخلال» ولعله رواه في كتابه الشافي ولم يطبع . وأخرجه ‏ أيضاً- 
أبو داود في النکاح» باب 77 حديث ۲۰۹٤‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۲۲) عن = 
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ااا 
ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستعذانء» فكان ذلك إذناً منها. 

(ونطقها) أي: البكر (آبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه 
الأصل في الإذن» وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياء (فإن أذنت) 
البكر نطقا (فلا كلام» وإن لم تأذن) البكر نطقا (استحِبٌ ألا يجبرها) على 
النطق» واكتفى بسكوتها إن لم تصرح بالمنع» فلا يجبرها غير الأب 


۲ 





ووصيه؛ كما تقدم 

(وزوال البكارة بإصبعء أو وثبة؛ أو شدة حيضة» ونحوه) كسقوط 
من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البكر في الإذن؛ لأنها لم تَخْبْرٍ 
المقصود؛ ولا وجد وطؤها في القَيّلء فاشبهت من لم تَرُّل عذرتها 
(وكذا وطء ذُبْرُ) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبّل . 

(ويُعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها) أي : 
المرأة (به) أي: بالزوج» بأن يذكر لها نسبه ومنصبه؛ ونحوه؛ لتكون 
على بصيرة في إذنها في تزويجه بها . 


= محمد بن العلاء» حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ به؛ وقال آبو داود: وليس: «بكت» بمحفوظ» وهو وهم في 
الحديث» والوهم من ابن إدريس ؛ أو من محمد بن العلاء. والحديث ثابت دون هذه 
الزيادة. انظر ما تقدم آنفاً )١100 /١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
وأخرج عبدالرزاق (5/ )٠٤١‏ رقم ۲۹۸٠ء‏ عن الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم 
قال: كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء قال: وقال 
الشعبي : إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاهاء وإن أبت فلا يجوز عليها. 
وأخرج ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۳۹) عن الشعبي مثل ذلك. وأخرج سعيد بن منصور 
(۱/ 125 ) رقم ٠٠٦۰‏ وابن أبي شيبة (4/ ۱۳۹)ء عن المغيرة» عن إبراهيم؛ مثل قول 
الشعبي وليس فيه: اضحكت؟. 

.)6 41/11١ (» 
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(ولا يُشسترط) في استئذان (تسمية المهر) لأنه ليس ركنا في النكاح» 
ولا مقصوداً منه. 

قلت: ولا يُشترط ‏ أيضا ‏ اقترانه بالعقد» فتقدّمٌ الخطبة والإهداء 
ونحوه إذا استؤذنت ‏ مع سكوتها وكانت بكرا دليل إذنها . 

(ولا) تُشترط ‏ أيضا ‏ (الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية) عملاً 
بالظاهر» والعبرة في العقود بما في نفس الأمر. 

(ولا) يُشترط - أيضا - (الإشهادٌ على إذنها) لوليها أن يزوجها ولو ' 
غير مجبرة» لما تقدم (والاحتياط الإشهاد) على خلوها من الموانع» 
وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطاً. 

(وإن ادعى زوج إذنها) في التزويج للولي (وأنكرت) الإذن له 
(صدقت قبل الدخول) لأن الأصل عدمه» و(لا) تصلق (بعده) أي: بعد 
الدخول؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنهاء فلم تقبل دعواها عدم الإذن 
بعد؛ لمخالفتها الظاهر. 

(وإن ادعت) من مات العاقد عليها (الإذن) لوليها في تزويجها له 
(فأنكر ورثته) أن تكون أذنت (صدقت) لأنها تدعي صحة العقدء وهم 
يدعون فساده» فقدم قولها عليهم؛ لموافقته الظاهر في العقود» وسواء 
كان ذلك قبل الدخول أو بعده» فيتقرر الصداق وترث منه. 

(ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته) فقولها؛ لأنها منكرّة؛ والبينة على 
المدعي (ثم) إن (أقرت له) بعد جحودها (لم تحل) له بنفس الإقرارء 
حيث لم تكن زوجة له» سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا؛ لأنه صَلَحٌ 
أحلّ حرام (إلا بعقد جديد) مع خلوها عن الموانع؛ وباقي شروطه؛ وإن 
كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له» وتحل له ويحصل التوارث 
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بينهماء كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضهاء وتأتي بقيتها. 
(فإن قر الولي عليها) بالنكاح» بأن أقرٌّ أنه زوجها من المدعي» 
وأتكرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البكرء ووصيّه في 
النكاح (صمٌ إقراره) لأن من ملك إنشاء عقدء ملك الإقرار به (وإلا) بأن 
لم يكن الولي مجبرأء كالجد والأخ والعم (فلا) يُقبل قوله عليها؛ لأنه 
إقرار على الغير» ما لم تقر بالإذن له. 
نصصسل 


الشرط (الثالث : الولي» فلا) يصح (نكاح إلا بولي) لما روى أبو 
موسى الأشعري أن النبي بي قال: لا نكاح إلا بولي؟ رواه الخمسةء 


ء٠١ أبو داود في النكاح» باب ١۲ء حديث 5086» والترمذي في التكاح؛ باب‎ )١( 
حديث ١١٠۱ء وابن ماجه في التكاح» باب ۱۵» حديث ۱۸۸۱ء وأحمد‎ 
. ولم نقف عليه عند النسائي‎ :)555/5( 
حديث‎ )۱٤۸/۱( وأخرجه - أيضا - الطيالسي» حديث 2287 وسعيد بن متصور‎ 
وابن أبي شيبة 9 ۰۱۸/۱ ۱1۹( والدارمي في النکاح» باب‎ ۷ 
حديث‎ )١١8-1١١١ ١٠١8 حديث ۲۱۸۲ء ۲۱۸۳ والبزار (۱۰۷/۸ء‎ ۱ 
)۳۹ - ۳۸ /۳( وابن الجارود‎ ۳ "11 4 A مح ال‎ 
:)5-/8/7( حديث ۰۷۲۲۷ والطحاوي‎ )١158 /۱۳( وأبو يعلى‎ ۰۷۰٤-۷۰۱ حديث‎ 
حليث‎ )40١ ۳۹۵ ۳۹٤ ۳۹۱ ۳۸۹ ›۳۸۸/۹( وابن حبان «الإحسان)‎ 
9/6 »۲۱۱/۱( والطبراني في الأوسط‎ 24046 ۳ ۷۸ ۷ 
۱۷۹۰/۵ 21١482 /۳( حديث 586 20658 ۷۹۰۰ وأبن عدي‎ ) 
 7١8/5( والدارقطني‎ ؛.)560١‎  5١9/1( 4؟؛ والإسماعيلي في المعجم‎ 
701 والحاكم (؟/159 - ۱۷۲)» وتمام في فوائده (؟/ 1788 ۳۹۷) حديث‎ ) ۰ 
»)٤٥١ /9( وأبو نعيم في آخبار أصبهان (۱/ ١١١)؛ وابن حزم في المحلى‎ ۰۷۱۱ - 
= حديث‎ )۳۳/۱١( وفي معرفة السئن والآثار‎ ء)١١١‎ : ٠١8 - ٠١1//7/( والبيهقي‎ 
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= 21878 وفي السئن الصغير 177/50 )١1‏ حديث ۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹ء والخطيب في 
تاريخه :.)85/١ ٤۱/١ »۲۱٤/۲(‏ وفي الموضح "46/١(‏ 0 ١۳۹)ء‏ وفي 
الكفاية ص/ 5١4؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (15/ ۸۷ - 4288 والبغوي في شرح 
السئة (۳۸/۹)» وابن الجوزي في التحقيق (؟/ لا60؟) حديث ۱۹۸۹ء ۱1۹١‏ 
5 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله 
عله مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/١٠٠›‏ حديث 556؛ وعبدالرزاق (1957/5) 
حديث ٠١408‏ عن الثوري. والبزار (5/48١1١؛ )١١١‏ حديث لا١الاء‏ ١٠الء‏ 
والطحاوي (۹/۳) عن سفيان الثوري وشعبة. وابن أبي شيبة (4/ 171 158/14) 
عن أبي الأحوص. وابن عدي (۳/ )١١44‏ عن شعبة» الثلاثة عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردة مرسلاًء ورجحه ابن عدي فقال :)١1408/5(‏ والأصل في هذا الحديث 
مرسل عن أبي بردة عن النبي 5 . ورجح جماعة من المحدثين المرفوع المتصل» قال 
الترمذي في سنه (/508) وفي العلل ص/١١٠‏ بعد سرده الخلاف فيه: رواية 
هؤلاء ‏ الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه» عن 
النبي بل : «لا نكاح إلا بولي» ‏ عندي أصح . 
وقال الحاكم (؟1/١7١)‏ بعد ذكر طرق الحديث عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها 
صحيحة؛ وقد علونا فيه عن إسرائيل» وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في 
رواياتهم عن إسرائيل؛: مثل عبدالرحمن بن مهدي» ورکیع» ويحيى بن آدم» 
ويحبى بن زكريا بن أبي زائدةء وغيرهم» وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. ثم نقل 
تصحيحه مرفوعاً عن كل من: عبدالرحمن بن مهدي» وأبي الوليد الطيالسي» وعلي 
أبن المديني؛ ومحمد بن يحبى الذهلي؛ وذكر للحديث طرقاً عديدة إلى أن قال: فقد 
استدللنا بالروايات الصحيحة؛ وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى 
بما فيه غنية لمن تأمله. وقال البيهقي )1١9/1(‏ بعد سبر طرق الحديث وكلام الأئمة 
فيه : والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث» والله 
أعلم. وقال البغوي: هذا حديث حسن» وهكذا رواه إسرائيل» وشريك؛ وزهير بن 
معاوية» وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردةء عن أبي موسى» وروى 
بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة؛ عن أبي موسى؛ وروی شعبة» ‏ = 
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وصححه ابن المديني(2. وقال المَدُوذي7'؟: سألت أحمد ويحيى عن 
حديث : «لا نكاح إلا بول فقالا: صحيح . 

وهو لنفي الحقيقة الشرعية» بدليل ما روى سليمان بن موسى» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ل : «أيْما امرأة 
كحت نفسها بغير إذن وليّهاء فتكاحها باطل باطلٌ باطلٌ» فإن دخل بها 
فلها المهرٌ بما استحلٌ من قزجهاء فإن اشتجروا فالسُلطانٌ ولي مَنْ لا ولي 


له» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه”” . 


= والثوري؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة؛ عن النبي ب مرسلاًء ورواية من أسنده عن 
أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» أصح. 
وسلك ابن حبان طريق الجمع بين رواية المرفوع. والمرسل» فقال (5/ ۳۹۵): سمع 
هذا الخير أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاً؛ فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً» ومرة 
يرسله» وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معآء فمرة كان يحدث به 
مرفوعاًء وتارة مرسلاً: فالخبر صحيح مرسلاً ومستداً مع لا شك ولا ارتياب في 
صحته. انظر للمزيد من التفصيل: سنن الترمذي (۳/ ٤4۸‏ - 5:05)» والمستدرك 
۱۷۲-79)» والسنن الكبرى للبيهقي .)1١9-1١//9(‏ 

.)۱۷١ /۲( مستدرك الحاكم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (4/ 07148 . 

(۳) أحمد (5/لاؤ. ۱١١‏ ١٦۱)ء‏ وأبر داود في النکاح؛ باب 27١‏ حديث ,7١87‏ 
والترمذي في النكاح» باب ١4‏ حديث ٠٠١١‏ . وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
(186/6) حديث ٤۳۹٥ء‏ وابن ماجه في النکاح» باب ۰۱٠١‏ حديث ۱۸۷۹ء 
والطيالسي ص/5١7,‏ حديث ١١٤٠ء‏ والشافعي في الأم (4/ 11 ٩۹١۱ء‏ ۷/١۱۷ء‏ 
7؛ وفي مسنده (ترتيبه :)١١/7‏ وعبدالرزاق )١98/5(‏ حديث ۰۱۰٤۷۲‏ 
والحميدي (١/؟7١١)‏ حديث 778: وسعيد بن منصور (۱۳۳/۱) حديث ۰٥۲۸‏ 
۹ وابن أبي شيبة (8/5؟١):‏ وإسحاق بن راهويه (۲/ )١50 ۰۱۹٤‏ حديث 
4A‏ 144 والدارمي في النكاح؛ باب .١١‏ حديث ٠١9١5؟؛‏ وابن الجارود 
(/8") حديث ۰۷۰۰ وأبو يعلى (۱۹۱/۸) حديث ۰٤۷٥١‏ والطحاري (۷/۳) = 
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وابن حبان «الإحسان» (۹/ 784) حديث 24074 والدارقطني (۳/ ۲۲۱)ء والحاكم 
۱۸/۲ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 7١5‏ حديث 2004 وأبو نعيم في 
الحلية (84/5)؛: وابن حزم في المحلى (9/١55)؛‏ والبيهقي AIT oe)‏ 
١18‏ )؛ وفي السئن الصغير »)۱١/۳(‏ حديث ۲٠١‏ وفي معرفة السئن والاثار 
(۲۹/۱۰) حديث ۰۱۳۵۰۹ وابن عبدالبر في التمهيد /١19(‏ ۸۵ - ۰)۸۷ والخطيب في 
الكفاية ص/ ۲۸١‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ )٠٠٠١‏ حديث 1784 » والبغوي في 
شرح السنة (9/ ۳۹) حديث 4777 كلهم من طرق عن ابن جريج؛ عن سليمان بن 
موسى ؛ به . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحى بن 
أيوب» وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وقال ابن 
عدي (۳/ :)١116‏ هذا حديث جليل في هذا الباب. . . وعلى هذا الاعتماد في إبطال 
نكاح بغير ولي . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
السمعاني في معجم الشيوخ :.)017/1١(‏ وابن عساكر في معجم الشيوخ :)۲٠١ /١(‏ 
هذا حديث حسن محفوظ من حديث سليمان بن موسى؛ عن الزهري. وقال ابن 
الجوزي: هذا الحديث صحيح» ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن عبدالهادي في 
تنقيح التحقيق (۳/ :)١54‏ «والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه؛ وإن 
كان عنده تساهل» وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في 
رواية الدوري عنه [(۳/ ۲۳۲) رقم »]١١85‏ والبيهقي وغير واحدة. وقال ابن حجر 
في الفتح (۹/ :)۱۹١‏ وصححه أبو عوانة» وابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم. وقال 
في موافقة الخبر الخبر (۲/ :)7١6‏ هذا حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (57//5)؛ والطحاوي (۸/۳)ء وابن الجوزي في التحقيق )٠٠٠٦/۲(‏ 
حديث ۰۱۹۸۵ عن إسماعيل بن علية؛ عن ابن جريج» به. ثم قال : قال ابن جريج: 
فلقيت الزهري› فسألته عن هذا الحديث» فلم يعرفه . 
وبسبب هذه الحكاية رد بعض العلماء هذا الحديث؛ منهم الطحاوي كما في شرح 
معاني الآثار (۸/۳). 
وقد أجاب الأئمة النقاد عن هذه الحكاية بعدة أجوية منها: 
قال الترمذي في سئنه (/ :)41١‏ (ودُكِرٌ عن یحی بن معين» أنه قال: لم يذكر هذا - 
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الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع 
إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج» وضعفا يحيى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . 

والعمل في هذا الباب على حديث النبي و لا نكاح إلا بولي عند آهل العلم؟. ثم 
سرد بعض أسماء الصحابةء والتابعين» وتبع التابعين . 

وقال ابن حبان (۹/ :)۳۸١‏ «هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه متقطع » 
لقيت الزهري؛ فذكرت ذلك لهء فلم يعرفه. وليس هذا مما يهي الخبر بمثله» وذلك 
أن الخيّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث» ثم ينساه» وإذا 
سثل عنه لم يعرفه» فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدا على بطلان الخبر . 
وقال الحاكم (178/7): «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثيات سماع الرواة 
بعضهم من بعض» فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية؛ وسؤاله ابن جريح عنهء 
وقوله: إني سألت الزهري عنه» فلم يعرفه» فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن 
حلدث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث؟. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق (۲/ :)٠٠١‏ «وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسياناً منه» 
وذلك لا يدل على الطعن في سليمان» لأنه ثقةء ويدل على أنه نسي : أن هذا الحديث 
قد رواه عنه جعفر بن ربيعة» ورواه ابن عبدالرحمن؛ وابن إسحاق»؛ فدل على ثبوته 
عنه؛ والإنسان قد يحدث وينسى . وقد جمع الدارقطني جزءاً في من حدث ونسي؟. 
قلنا: هذا ولم ينفرد به سليمان بن موسی» عن الزهري» بل تابعه كل من: 

جعفر بن ربيعة: أخرجه أبو داود حديث 84١7؛,‏ وأحمد (55/5)» وأبو يعلى 
)١6١/4(‏ حديث ۰٤۸۳۷‏ والطحاوي (۳/ ۷)» والدارقطئي في العلل /٥(‏ ق 5١1١)؛‏ 
والبيهقتي :)1١5/9(‏ وفي معرفة السئن والآثار /۱١(‏ ۳۲)» وابن عبدالبر في التمهيد 
(87/19)» من طرق؛ عن ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة. قال أبو داود: جعفر لم 
يسمع من الزهري» كتب إليه . 

وحجاج بن أرطاة: أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب ۱۵ء حديث 88 » وابن أبي 
شيبة /٤(‏ ۱۳۰)ء وأحمد (5/ 2)7١‏ وأبو يعلى )۳۸٦/٤(‏ حديث ۰۲٥۰۸‏ ت 
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لا يقال: يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال؛ لأن كلام 
الشارع محمول على الحقائق الشرعية» أي : لا نكاح شرعي أو موجود 
في الشرع إلا بولي. 

ولا يقال أيضا -: الثاني يدل على صحته بإذن الولي» وأنتم لا 
تقولون به مع أن قوله تعالى: لفلا تَعضَلُوهُنٌ أن يكحن أزوا جهن ٠‏ 
يدل على صحة نكاحها لنفسهاء لأنه أضافه إليهن» ولأنه خالصٌ حقها 
فصح منها كبيع أمّتها("؟؛ لأنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لأن 
الغالب أن المرأة إنما تُرَوْجٍ نفسها بغير إذن وليهاء وأما الآية فالنهي عن 
العضل عم الأولياء. ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم» 


= و(48/ا08:14”) حديث ٤۹٩٩ ٤1۹۲‏ والطحاري (؟//7): والبيهقي 
(307/0): وابن عبدالبر في التمهيد (41/19): وفي الاستذكار ١۳۳/۱)ء‏ 
مختصراً بلفظ : «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له؟. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/*١٠):‏ «هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن 
زيطا مدای واد روا بالعفنة »نولم يسمي الجاع انعا من الزهري 1+ 
وعبيدالله بن جعفر : أخرجه الطحاوي (۳/ /) عن أبن لهيعة› عله به, 
وأخرجه اہو يعلى (۱۹۱/۸) حديث AE ۰٤۷٤۹‏ 2 ۷)؛ عن يزيد بن 
سنان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ به. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير 
ص/58١؛‏ حديث 2777 وأبو يعلى (۱۳۹/۸) حديث 24547 عن زمعة؛ عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعا بلفظ : أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل. قال الترمذي: سألت محمداً [البخاري] عن هذا 
الحديث» فضعف زمعة بن صالح » وقال: هو منكر الحديث؛ كثير الغلط . 
فهذه المتابعات وإن كان في أسانيدها كلام لكن تصلح في المتابعة. 
انظر للمزيد من التفصيل: المستدرك (۱۹۸/۲ء ٠٠١/۷‏ - ۷١٠٠ء‏ ١١١)ء‏ والمحلى 
لابن حزم (9/ 507 )٤٥٤‏ وانظر مايأتي (۳۰۲/۱۱) تعليق رقم (1). 

. ۲۳۲ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

زفق في اح»: افيصح منها كبيع مالها؟ . 
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المنع» وهو شامل للعضل الحسي والشرعي . ثم الآية نزلت في معقل بن 
يسار حين امتنع من تزويج أختهء فدعاه النبي كله فزوجًها'. ولو لم 
يكن لمعقل ولاية» وأنَّ الحكم متوقف عليه؛ لما عوتب عليه وأما 
الإضافة إليهن فلأنهنَ محل له. 

(فلو رَّوَحتِ) امرأءً (نفسهاء أو) زوجت (غيرها) كأمّتهاء وبنتهاء 
وأختها ونحوها (أو وكّلت) امرأة (غير وليها في تزويجهاء ولو بإذن وليّها 
فيهن) أي : في الصور الثلاث المذكورة (لم يصح) النكاح؛ لعدم وجود 
شرطه؛ ولأنها غير مأمونة على البُضع ؛ لنقص عقلهاء وسرعة انخداعهاء 
فلم يجز تفويضه إليها كالمبذٌر في المال. وإذا لم يصح منها؛ لم يصح أن 
توكل فیه» ولا أن تتوكل فيه» وروي هذا عن عمر””© وعلي”" وابن 
مسعود”؟) وابن عباس ٩7‏ 9 هريرة”2 وعائشة9 . 

(فإن حكم بصحته حاكم) لم يُنقض (أو كان المتولي لعقده حاكماً) 
يراه (لم يُنقض» وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة) إذا حكم بها من يراها لم 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح» باب ۴۷» حديث ٠٠٠١١‏ وفي الطلاق» باب ٤٥‏ ؛ 
حديث »٥۳۳١‏ من حديث الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۰۱۳۳ )۱۳١‏ رقم ٥۳۷ ۰٥۳۰‏ والدارقطني (۳/ 5568 
؛ وذكره ابن عبدالبر في التمهيد (۱۹/ .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة (5/ 8 1): وذكره ابن عبدالبر في التمهيد (۱۹/ 85). 

.)84 /۱۹( ذكره ابن عبدالبر في التمهيد‎ )٤( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور )۱۳٤/۱(‏ رقم “07؛ وذكره ابن عبدالبر في التمهيد 
(19/ 44م ). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 70١)؛‏ والدارقطني (۳/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء وذكره ابن عبدالبر 
في التمهيد (۱۹/ 84). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠۳١ /٤(‏ وذكره أبن عبدالبر في التمهيد /١9(‏ 84) . 
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ينقض"؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد» فلم يجز نقض الحكم بها (كما لو 
حكم بالشفعة للجار) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ» وليس فيه مخالفة 
قاطع» على ما يأتي تفصيله في القضاء. وهذا النص متأوّل» وفي 
صحته كلام » وقد عارضه ظواهر. 

(ويُزوّج أمتها بإذنها) أي : المالكة (بشرط نطقها) أي : المالكة (به) 
أي : بالإذن (من يزوجها) أي : المالكة من أب وجدٌ وأخ وعم ونحوهم؛ 
لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة؛ فامتنعت في حقها لقصورهاء 
فتثبت لأوليائها كولاية نفسها؛ ولأنهم يلونها لو عتقت» ففي حال رقّها 
أولى. 

(ولو) كانت المالكة (بكراً) فلا بد من نطقها بالإذن؛ لأن صماتها 
إنما اكثفي به في تزويجها نفسها لحيائهاء ولا تستحبي في تزويج أمتها 
(إن كانت) المالكة.(غير محجور عليها) لحظ نفسها. 

(وإلا) بان كانت محجوراً عليها لصغر؛ أو سفه» أو جتون (فيزوج 
متها وليها في مالها) من أب» أو وصيه» أو حاكم؛ أو قيّمه فقط (إن كان 
الحظ في تزويجها) لأن التزويج تصرف في المال» والأمّة مال» ولا إذنٌ 
للمالكة إذاً. 

(وكذلك الحكم في أمَة ابنه الصغير) أو المجنونء أو السفيهء 
فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم» فإن لم يكن أب» فوصيّه» ثم الحاكم» 


(ويُجبرها من يُجبر سيدتها) إِنْ حمل ذلك على الأمّة كما هو 


)2غ( في لاح2: الم تنقض» . 
(۲) في «ذ1: «نص قاطع». 
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صريح كلامه فلا مفهوم له. والمعنى أنه يزوج الأمّة بلا إذنها ولي سيدتها 
بإذن سيدتهاء كما تقدم» إن لم تكن محجوراً عليهاء وإلا؛ زوَّجها وليّها 
في مالها. 

وإن كان مراده بِجَبْر(' العتيقة من يجبر مولاتها كما في «المنتهى» 
وغيره» فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر" . قال الزركشي: 
وهو بعيد. وقال عن عدم الإجبار: إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين 
وغيرهما. قال في «الإنصاف»: وهو كما قال في الكبيرة» يعني: إذا 
كانت العتيقة كبيرة لا إجبار» بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين»؛ 
ولذلك اقتصر على التمثيل بها في اشرح المنتهى؟. 

(ويزوّج معتقتها) أي: عتيقة المرأة (عصبة المُعتقّة) بفتح التاء 
بضبط المصنف (من الشَّسبٍ) كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم؛ لأن عصبة 
النسب مقدّمة على عصبة الولاء (فإن عُلِم) عصبتها من النسب (فأقربُ 
ولي لسيدتها المعتقة) يزوج العتيقة (بإذنها) أي : العتيقة ؛ لأنهم عصبات 
يرثون ويعقلون» فكذلك يزوجون. وظاهر كلامه هنا: لا إجبار» وصَرّح 
به الشارح» قال: وليس له ولاية إجبار؛ لأنه أبعد العصبات» وتقدم ما 
فيه . 

(فإن اجتمع ابن المعيقة وأبوهاء فالابن أولى) بتزويج عتيقة أَمّه؛ 
لأنه أقرب» والأب إنما قُدّم في نكاح ابنته لزيادة شفقته (ولا إذن) مُعتبر 
(لسيدتها) أي : المعتقة» في تزويجها؛ لأنه لا ولاية لهاء ولا ملك . 

(وأحق الناس) الذين لهم ولاية النكاح (بنكاح المرأة الحرة: 


)0غ( في الح؟ وذ : ايجبر؟ . 


(۲) ليس في الح؟: «البكر؟. 
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أبوها) لأن الولد موهوب لأبیه» قال تعالى: لأوومَبْنا له یحیی) وقال 
إبراهيم : «الحمد لله الذي وهب لي على الكبّر إشماعيل وإسحاق ي 
وقال اة : «أنتَ ومالّكَ لأبيك»"" وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة 
أولى من العكس؛ ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرأء بخلاف الميراث» 
بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله» وله من مالها. 

(ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصيب» أشبه الأب (وأولى 
الأجداد أقربهم) كالميراث . 

(ثم ابنهاء ثم ابنهدء وإن سفل) بتثليث الفاء؛ لما تقدم في 
الميراث”؟2. وللابن ولاية؛ نص عليه في رواية جماعة*2؛ لحديث أم 
سلمة : «أنَّ النبي بل أرسل إليهاء فقالت: ليس أحدٌ مِنْ أوليائي شاهدا؟ 
فقال النبي ي : ليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك» رواه أحمد 
والنسائي”2. فدلَ على أن لها ولا شاهداًء أي: حاضراً. ويحتمل أنها 


. ٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم؛ الآية: ۳۹ . 

زفق تقدم تخريجه (۵/ 11) تعليق رقم .)١(‏ 

.(TAT/1۰) (©) 

)٥(‏ مسائل الكوسج )۱٤۹۸/٤(‏ رقم ۰۸۷۷ وانظر: مسائل حرب ص/ 25» وكتاب 
الروايتين والرجهين .)۹١/۲(‏ 

(5) أحمد ۰۲۹۰/۷ 1: ۳۱۷ - 318): والنسائي في النكاح» باب 78)؛ حديث 
٤‏ وفي الكبرى (/785) حديث ٥۳۹٩‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مطولاً ومختصراً 
ابن سعد (۸/ ۸٩‏ - 40)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/15, )٤۲۳/١‏ 
حديث ۰1۸٩‏ ۰۳۰۸۱ وابن الجارود )4١/7(‏ حديث ۰۷۰٦‏ وأبو يعلى (۱۲/ 794 
۸) حديث 593217 - ۰1۹۰۸ والطحاوي (/ ١١‏ ۱۲)» وابن حبان «الإحسان» 
71/0 ۔ ۲۱۳) حديث ۲۹٤۹‏ والحاكم (17/5 -7١)؛‏ والبيهقي »)١11/7(‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد (۳/ »)١417 - ۱۸١‏ وابن الجوزي في التحقيق )۲٦٦/۲(‏ = 
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ظنت أنَّ ابنها عمر لا ولاية له لصغره؛ فإنه يله تزوّجها سنة أربع . وقال 
ابن الأثير“: كان عَمُرُ عَمَرَ حين وفاته بي تسع سنين؛ وإنه ولد سنة 
اثنتين من الهجرة؛ وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين. انتهى . 

وقال الأثرم"“: قلت لأبي عبدالله: فحديث عمر بن أبي سلمة 
حين زوج النبي يل أمَهُ ام سَلّمة صغيرا"؟ قال : ومن يقول كان صغيراً؟ 
ليس فيه بيان. 

(ثم أخوها لأبويها) كالميراث (ثم) أخوها (لأبيها) كالإرث (ثم 
بنوهما كذلك) فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب» كالميراث» ثم 
بنوهما كذلك (وإن نزلوا) كالإرث . 

(ثم العم لأبوين» ثم) العم (لأبء ثم بنوهما كذلك» وإن نزلوا) 
الأقرب فالأقرب. 

(ثم أقرب العَصّبَّات على ترتيب الميراث) لأن الولاية مبناها على 
النظر والشفقةء ومظنة ذلك القرابة. والأحق بالميراث هو الأقرب» 
فيكون أحق بالولاية. 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن 
يرث بالتعصيب”*؟'. على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» 


= احديث١آل١.‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وانظر : نصب الراية ٩۲ /٤(‏ "97) . 

.)١1١/۲( جامع الأصول لابن الأثير» تتمته‎ )١( 

(؟) المغني (۷/4(. 

(۳) زاد في «ح» ولذ : «آليس كان صغيراً؛ . 

.)١۳١ /۲( الإفصاح‎ )5( 
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وإن نزلت درجتهم» وأولى ولد کل أب أقربُهم إليه لا نعلم فيه خلافاً. 
(وإذا('2 كان ابنا عَمٌ أحدهما أخ لأم» فكأخ لأبوين وآخ لأب) آي : 
فيقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على مقتضى كلام القاضي وطائفة . 
وقال الموفق والشارح: هما سواء؛ لأنما استويا في التعصيب والإرث 
به» وجهة الأم يورث بها منفردة» فلا ترجيح بهاء فعلى هذا لو اجتمع ابن 
عَم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم؛ فالولاية لابن العم من الأبوين. 
ترتيب الميراث» ثم" مولى المولى» ثم عصباته كذلك؛ ثم مولى مولى 
العولى + ثم عصباته كذلك (ويقةم هنا اه وإن نزل على أبيه) لأنه أحق 
بالميراث» وأقوى في التعصيب . وإنما فُذْم الأب النسيب لزيادة شفقته : 
وفضيلة ولادته» وهذا معدوم في ابن" المعتق» فرجع فيه إلى الأصل . 
(ثم السلطان) لما تقدم من قوله مء «فالسلطان ولي مَنْ لا ولي 
لها»““ (وهو) أي : السلطان (الإمام) الأعظم (أو) نائبه (الحاكم؛ أو من 
فوضا إليه) الأنكحة ومقتضاه ن الأمير لا يزوج › وهو مقتضى نص 
الإمام في رواية أبي طالب : القاضي يقضي في الفروج والحدود 








, في «ذ» ومتن الإقناع (9/ 7”5) : «فإذا»‎ )١( 

0( في اح : لامن) بدل : ثم . 

(۳) في «ح» و«ذ»: «أب» ولعله الأقرب إلى الصواب» وأشار في هامش «ذ» إلى أنه في 
نسخة : «أبن). 

(4) تقدم تخريجه (۱۱/ )١1١١‏ تعليق (۳). 

(0) انظر: مسائل عبدالله (۱۰۰۸/۳) رقم ۰۱۳۷۵ وصالح )474/١(‏ رقم ۰٥۰۰‏ وأبي 
داود ص/ ۱۹۲ . 
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والرجم . وصاحب الشُّرّط إنما هو مسلّط في الأدب والجناية؛ ليس إليه 
المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود» وهو إلى القاضي أو إلى 
الخليفة الذي ليس بعده شيء. 

وقال في رواية المَدُوذي7'؟ في الرستاق يكون فيه الوالي؛ وليس 
فيه قاض: يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفؤء أرجو ألا يكون به 
بأس . وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج ؛ لما تقدم . 

وقال الشيخ تقي الدين": الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند 
تعذر القاضي ؛ لأنه موضع ضرورة. وإليه ميل الشيخ» وهو معنى ما جزم 
به المصنف فيما يأتي . 

(ولو) كان الإمام أو الحاكم (من بِعَاوٍ إذا استولوا على بلد) لأنه 
يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه. 

وإذا اعت المرآة خلوها من الموانع» وأنها لا وليّ لها؛ زُوجت» 
ولو لم تبت" ذلك ببينة؛ ذكره الشيخ تقي الدين“» واقتصر عليه في 
«القروع؟. 

(ومن حكّمه الزوجان) بينهما (وهو صالح للحكم؛ فهو 
(كحاكم) مُولَىَ من قبل الإمام أو نائبه؛ لما يأتي في القضاء . 

(ولا ولاية لغير العصبات) النَّسَبيّة والسببية (من الأقارب› كالأخ 
من الأم والخال» وعم الأمء وأبيهاء ونحوهم) لقول علي: إذا بلغ النساء 
نص الحقائق فالعصبة أولى. يعني: إذا أذركن؛ رواه أبو عبيد في 
)١(‏ انظر: المغني (۹/ ١١۳)ء‏ والاختيارات الفقهية ص/ ۲۹١‏ . 
(۲) انظر : الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹٥‏ . 


9( في اح وذ : لايثبت1. 
)4( انظر: مجموع الفتارى 0 (rt‏ 
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«الغريب»'“؛ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة: 
لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل”؟ أولى. وقوله: «من 
الأقارب» صفة لغير العصبات» أو حال منه9" . 

(ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لمُلتقط؛ لأنه لا 
نسب ولا ولاء؛ لحديث : «الولاءٌ لمن أعتى» . 

(فإن عدم الولي مطلقاً) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) 
وليهاء ولم يوجد غيره (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان؛ كوالي البلدء 
أو كبيره» أو أمير القافلة» ونحوه) لأن له سلطنة. 

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها. 

قال) الإمام (أحمد“ في دُهقان قرية) بكسر الدال وتضم. 
ودهق2؟ الرجل وتدهقن كثر ماله؛ قاله في «الحاشية» (أي: رئيسها: 
يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهرء إذا لم يكن في 
الؤُستاق قاض) لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية» 
فلم يجز؛ كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها . 

(وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم؛ كطلبه جُعلاً لا 





(1) 4051/0 07 غ). وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (111/7). 

)١(‏ أشار في «ذ) إلى أنه في نسخة: «الحد؟. 

(۳) زاد في «ذ»: «وعلى كل منهما منهومه ليس مراداء بل عصبة الولاء أيضاً لها الولاية؛ 
لكنها المؤخرة عن عصبة النسب» كما تقدم؟ . 

(4) تقدم تخريجه )١47/0(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

() انظر: المغني (۹/ ١١۴)ء‏ والاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۵ . 

)١(‏ في «ح٤‏ و«ذ»: «دهقن» وهو الصواب» كما في المصباح المئير ص/ 154؟؛ مادة 
(دمقن). 
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يستحقه) إما لان“ يكون له في بيت المال ما يكفيه؛ أو طلب زيادة على 
جعل مثله (صار وجوده) أي : الحاكم (كعدمه) قاله الشيخ تقي الدين”" ؛ 
ووجهه ظاهر. 1 

(وولئٌ أمَةٍ ولو) كانت (آبقة: سيذها) المكلفُ الرشيد؛ لأنه عقد 
على منافعهاء فكان إليهء كالإجارة (ولو) كان سيدها (فاسقاً؛ أو مكاتباً) 
لأن تزويجه إياها تصرف في ماله» فصح ذلك منهء كبيعهء لکن لا 
يزوجها المكائّب إلا بإذن سيده» كما تقدم في الكتابة”" . 

(فإن كان لها سيدان» اشتركا في الولاية» وليس لواحد منهما 
الاستقلال بها) أي : بالولاية عليها (بغير إذن صاحبه) كما لا يبيعها ولا 
يؤجرها بغير إذنه؛ ولا يتأتى تزويج نصيبه؛ لأنه لا يتشقص . 

(فإن اشتجرا) أي سيدا الأمّة في تزويجها (لم يكن للسلطان ولاية) 
لأنها مملوكة لمكلف رشيد حر ولا ولاية عليه لأحد. 

(فإن أعتقاها) معاء أو واحداً بعد آخر» والأول معسر (وليس 
لها عصبة) من النسب (فهما وليّاها) يزوّجانها بإذنهاء ولو تفاوتا في 
العتق . 

(فإن اشتجرا؛ قا الحاكم مقام الممتنع منهما) لأنها صارت 
حرّة» وصار نكاحها حقاً لهاء ولا يستقل الآخر به؛ لأن ولايته سببها 


)١(‏ في «ح۲: «بأن». 

(۲) الاختيارات الفقهية ص/7953. 

.) 41/110١ م‎ 

(4) في «ح؛ ولاذ4: لاحاضر؟. 

(0) في ذا : «بعد واحد» وأشار إلى أنه في نسخة: «آخر؟ , 
(5) في متن الإقناع (۳/ :)۲٤‏ «أقام. 
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العتق» وهو إنما أعتق بعضها. 

(وإن كان المُعتّق أو) كانت (المُعتقة واحداًء وله عصبتان 
كالابنين: والأخوين؛ فلأحدهما الاستقلال بتزويجها) بإذنهاء كالابنين» 
والأخوين من النسب؛ لأن الولاء لا يورث» وإنما زرَّج بكونه عصبة 
للمعتق» ولا تبعض في ذلك» بخلاف المعتقين وعصبتهما. 

ر تزول الولاية بالإغماء) لقصر مدته عادة» كالنوم (ولا) تزول 
الولاية أيضا ب(العمى) لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية» فكان من 


أهل الولاية» کالبصیر. 
(ولا) تزول الولاية أيضا (بالسقه) لأن رشد المال غير معتبر في 
الا 1 


(وإن جُن) الولي (أحياناً: أو أغمي عليه» أو نقص عقله" بنحو 
مرض) يرجى زواله (أو أحرم) الولي بحج ج أو عمرة (انتظر زوال ذلك) لأن 
مدته لا تطول عادة (ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك) أي : ما ذكر من 
الجنون أحياناء والإغماء» ونقص العقل بالمرض المرجو زوالهء 
والإحرام ؛ لأنه لا ينافي الولاية. 

وأما الرس فإن ّح قم الإشارة أزال الولاية» وإن لم يمنعها 

لم تزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه» فصح تزويجه» 

كالتاطق . 


)١(‏ في «ح» : «في الولي؟ء 
(؟) في «ذ؛ زيادة: «أي: الولي؟. 
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نصسل 

(ويُشترط في الولي) سبعة شروط : 

أحدها: (حرية) أي: كمالها؛ لأن العبد والمبعّض لا يستقلان 
بالولاية على أنفسهماء فعلى غيرهما أولى (إلا مكاتباً يزيج أمّته) بإذن 
سید 000 

(و)الثاني : (ذكورية) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسهاء 
فعلى غيرها أولى. 

(و)الثالث: (اتفاق دين) الولي والمولّى عليهاء فلا يزوج كافردٌ 
مسلمةً ولا عكسه. قال في «الاختيارات292: لو كانت المرأة يهودية 
ووليها نصراني» أو بالعكسء» فينبغي أن يخرّج على الروايتين'" في 
توارثهما. وجزم بمعناه في «شرح المنتهى» قال: ولا لنصراني ولاية على 
| مجوسية ونحو ذلك؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب (سوى ما يأتي قريباً) 
من أن آم ولد الكافر» إذا أسلمت؛ يزوّجهاء والمسلم يزوج آمته 
الكافرة» والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها . 

(و)الرابع : (بلوغ . 

و)الخامس: (عقل) لأن الولاية يُعتبر لها كمال الحال؛ لأنها 
تنفيذ““ التصرف في حق غيره» وغير المكلف مولى عليه لقصوره؛ فلا 
تثبت له ولاية» كالمرأة. 


(۷1/۱) (0) 

.۲۹٦۱/ص‎ (0 

(؟) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال )٤۰٩/۲(‏ رقم ۹۲۹ . 
(4) في «ذ»: «تفيد؟» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: «تنفيل؛ . 
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(و)السادس: (عدالة) لما روي عن ابن عباس: لا نكاح إلا 
بشاهدّي عدلٍ وول مُرشدٍ20 قال أحمد”©: أصح شيء في هذا: قول 





ابن عباس . وروي عنه مرفوعاً: دلا نكاح إلا بول وشاهِدّي عَذْلِء وأثّما 
امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه؛ فتكاحها باطل"". وروی 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (0/ 35؛ ۲۲۲/۷)ء وفي مسنده (ترتيبه 24)١1/7‏ والبيهقتي 
(۱۲١ 117/0‏ وفي معرفة السئن والآثار )٥٦/۳(‏ رقم 2175548 والبغوي في 
شرح السنة (4/ )٤٥‏ رقم 7714. وأخرجه ابن أبي شيبة 4)١19/5(‏ بلفظ : لانکاح 
إلا بولي أو سلطان مرشد. 

(۲) انظر: المغني (۳۹۸/۹). 

(۳) آخرجه الدارقطني (۱۲۱/۳)ء وابن الجوزي في التحقيق (۲/ )۲٠۰‏ حديث ٤١۷٠ء‏ 
SSS EGE‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء به . 
وأخرجه الطبرني في الأوسط (۳۱۸/۱) حديث 20168 من طريق سفيان» عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم» به» ولفظه : لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان. 
قال الدارقطني : رفعه عدي بن القضل› ولم يرفعه غيره. وقال ابن الجوزي: في هذا 
الإسناد عدي ؛ قال يحيى : ليس بثقة » لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم الرازي: متروك 
الحديث . وفيه عبدالله بن عثمان» قال يح : ليست أحاديثه بالقوية. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١18 /١١(‏ حديث 211747 وفي الأوسط (0/ 27517 
۷( حديث ۰۱٣١ ٤٥۱۷‏ وابن الجوزي في التحقيق .)۲٥۸/۲(‏ حديث 
٤4‏ وفي العلل المتناهية (؟/177) حديث ١٠٠٠ء‏ من طريق النهاس بن قهم» 
عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس مرفوعاء بلفظ : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن» 
لا يجوز النكاح إلا بولي» وشاهدين» ومهر قل أو كثر. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله بء والمتهم به النهاس» قال يحيى : النهاس ضعيف . 
وقال ابن عدي : لا يساوي النهاس شيئاً. وانظر مايأتي (۳۰۱/۱۱) تعليق رقم (۷). 
وأخرجه ابن ماجه في التكاح» باب ۱۵ء حديث ۰۱۸۸۰ وأحمد »)50١/١(‏ وأبو 
يعلى (87/5*: ۰۱٤۷/۸‏ ۳۰۹) حديث ۰۲۵۰۷ ۰٤1۹۲‏ 2459017 والطبراني في 
الكبير (11/ 118 555 )٥٥/۱۲١‏ حديث ۱۱۹٤٤ 1١7598‏ 207447 وفي - 
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البرقاني“ بإسناده عن جابر مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل»". ولأنها ولاية نظريةء فلا يستبدٌ بها الفاسق» كولاية المال 
(ولو) كان الولي عدلاً (ظاهراً) فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة 
ظاهراً وباطناً حرج ومشقة» ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة (إلا في 
سلطان) يزرّج من لا ولي لهاء فلا تشترط عدالته» للحاجة (و)إلا في 
(سيد) يزوج أمّتهء فلا تُشترط عدالته؛ لأنه تصرف في أمّتهء أشبه ما لو 


آجرها. 


= الأوسط (785/4) حديث ۳٤4۹۹‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (171/15) 
حديث ١١٠١ء ٠١١‏ والبيهقي ۱٠۹/۷(‏ - ١٠١١)ء‏ والخطيب في الموضح 
»)٠١ /۲(‏ بلفظ : «لا نكاح إلا بولي». قال الحافظ في التلخيص الحبير :)٠١١/۳(‏ 
وفيه الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف» ومداره عليه. 
قلنا: تابعه خالد الحذاء عند أبي الشيخ. وله شاهد من حديث أبي موسى» وعائشة 
كما تقدم (۰۲۵۸/۱۱ )١11١‏ تعليق رقم (۱) (۳), 

(۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي البرقاني» الإمام العلامة 
الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف» المتوفى سنة 6)۲١‏ . 
انظر : تاريخ بغداد (4/ ۳۷۳)» وسير أعلام النبلاء (119/ 434). 

(۲) لم نقف عليه في كتب البرقاني المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط 
(778/5) حديث 400590 وابن عدي »)5١1١7/5(‏ وابن الجوزي في التحقيق 
۲ ۲۰) حديث 217١7‏ من طريق قطن بن نسيرء عن عمرو بن النعمان» عن 
محمد بن عبيدالله العرزمي » عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه» به. 
وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزمي» وقال الفلاس والنسائي: 
هو متروك؛ وقال یحیی : لا يكتب حديثه؛ . . . وقطن بن نسير ضعيف. 
ومحمد بن عبيدالله تحرف في الأوسط إلى محمد بن عبدالملك . ولهذا قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (85/5؟): رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن 
عبدالملك» عن أبي الزبير» فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفهء 
وبقية رجاله ثقات . 
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(و)السابع : (رُشد) لما تقدم عن ابن عباس (وهو) أي: الرشد هنا 
(معرفة الكُفؤ» ومصالح النكاح» وليس هو حفظ المالء فإن”" رُشْدَ كل 
مقام بحسبه؛ قاله الشيخ“) وهو معنى ما اشترطه في «الواضح» من كونه 
عالما بالمصالح» لا شيخاً كبيراً جاهلاً بالمصلحة. وقاله القاضي وابن 
عقيل وغيرهما. 

(ويقم) الول (أصلح الخاطبين) لِمَوْلييه؛ لأنه أحظ لها (وفي 
«النوادر»: ينبغي أن يختار لِمَْلِيِهِ شاباً حسن الصورة) لأن المرأة يعجبها 
من الرجل ما يعجبه منها . 

(فإن كان الأقرب ليس أهلاً) للولاية (كالطفل) يعني: من لم يبلغ 
(والعبدء والكافرء والفاسق) ظاهر الفسق (والمجنون المطبّق» والشيخ 
إذا أفند) أي: ضعف في العقل والتصرف . قال في «القاموس»: المّتَدُ 
بالتحريك: إنكار العقل» لهرم أو مرض» والخطأ في القول والرأي» 
والكذب كالإفناد. ولا تقل: عجوز مُفْئّدة؛ لأنها لم تكن ذات رأي أبداً. 
(أو صل الأقرب؛ زوّج الأبع) يعني : من يلي الأقرب من الأولياء؛ لأن 
الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم» فوجوده كعدمه» ولتعذر 
التزويج من جهة الأقرب بِالعَضْلٍ ؛ جيل كالعدم» كما لو جنّ. 

فإن عَضّلَّ الأبعد أيضا؛ زرّجها الحاكم؛ لقوله كلِ: «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولئ من لا ولي لها»“ , 


)١(‏ في «ذ»: «لأن». 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹٦‏ . 

(۳) ص/ ۳۹۲ مادة (قند) . 

دق تقدم تخريجه :)57١/١11١(‏ تعليق رقم (9) . 
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(وَالعَضْلُ: منعها) أن تتزوج (كفؤا”'" إذا طلبت ذلك» ورغب كلٌ 
منهما في صاحبه) بما صح مهراً (ولو) كان (بدون مهر مثلها) يقال: داءٌ 
عُضّال : إذا أعيا الطبيب دواؤه» وامتنع عليه. 

(قال الشيخ: ومن صُور العَضل) المُسقط لولايته (إذا امتنع 
الطاب لشدة الولي. انتهى) لكن الظاهر أنه لا حُرمة على الولي هنا؛ 
لأنه ليس له فعل في ذلك . 

(ويفشق) الولي (بالعضل» إن تكرر منه) لأنه صغيرة» وفيه ما 
أشرنا إليه في «الحاشية» . 

(وإن غاب) الولي (خَيْبةً منقطعة ولم بوكل) من يزوج (زوّج) 
الولي (الأبعد) دون السلطان؛ لقوله #قِ: «السلطانٌ ولي من لا ولي 
لهاء". وهذه لها ولي (ما لم تكن أمّة) غاب سيدها (فيزوجها الحاكم) 
لأن له نظراً في مال الغائب (ويأتي في تفقة المماليك) بأتم من هذا . 

(وهي) أي: الغيبة المنقطعة (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) نص 
عليه في رواية عبداله؟ . قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب فإن 
التحديد بابّه التوقيف» ولا توقيف (وتكون) الغيبة المنقطعة (فوق مسافة 
القصر) لأن من دون ذلك في حكم الحاضر: 

(وإن كان الأقرب أسيراء أو محبوساً في مسافة قريبة لا تمكن 
مراجعته» أو تتعذر) أي : تتعسر مراجعته م فزوج الأبعد؛ صح؛ لأنه صار 
كالبعيد. 
)١(‏ في «ذ؟: «بکفوا. 
() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١؟/ .)۱۸١- ۱۸١‏ 


(۳) تقدم تخريجه )15١/11(‏ تعليق رقم (۳). 
(4) مسائل عبدالله (۱۰۱۸/۳) رقم ۱۳۹۰ . 
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(أو كان) الأقرب (غائبا لا يُعلّم) محلّه (أقريبٌ هو؛ آم بعيد) فزوج 
الأبعد؛ صح (أو مل أنه) آي : الأقرب (قريب) المسافة (ولم يُعلم 
مكانه) فزوج الأبعد؛ صح؛ لتعذر مراجعته. 

(أو كان) الأقرب (مجهولاً لا يُعلم أنه عصبة) للمرأة (فزيّج الأبعد) 
الذي يليه (صح) التزويج استصحاباً للأصل (ثم إن عَم العصبة) بعد 
العقدء وكان غير معلوم حينه» لم يُعَدٍ العقد (و)إن (زال المانع) بعد 
العقدء بأن بلغ الصغيرء أو عقل المجنون؛ ونحوه (لم يعد العقد) 

وكذا إن قام بالأقرب مانعء أو كان غير أهل» ثم زال وعاد أهلاًء 
ولم يعلم ذلك حين العقدء فزوّج الأبعد؛ لم يُعَدِ العقد. 

(وكذا لو رُوجت بنتُ ملاعَتَةٍ) بعد أن نفاها أبوها باللعان (ثم 
استلحقها أب) لم يُعَد العقدء استصحاباً للأصل في ذلك كله . قال الشيخ 
تقي الدين في «المسودة»9؟: قد يقال: حكم تزويجها حكم سائر 
الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة» من العقل» والإرث» وغير ذلك . 

(ولا بلي كافرٌ نکل مسلمةء ولو بنته) لأنه لا يرثها (إلا إذا أسلمت 
آم ولدهء ومكاتبتة؛ ومُدبْرتَةُ؛ فيليه) أي: يلي نكاحها (ويباشره) كما 
يؤجرها؛ لأنه تصرف في ملكه» لكنه في المُكاتبة والمُديّرة مبني على أنه 
لا يُجبر على بيعهما أو نحوه. والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه» لصحة 
بيعهماء بخلاف أم الولد. ولذلك اقتصر في «المنتهى» وغيره على أم 
الولد. 

(ويلي كتابيٌ 'نكاح مَوليّته الكتابية) فيزوجها (من مسلم وذمي» 


)١(‏ في «ح؟: «وإن علم؟. 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 
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ويباشره) لأنه وليّ مناسب لهاء فجاز له العقد عليها ومباشرته (ويشترط 
فيه شروط المسلم) من البلوغ» والعقل» والذكورة» والعدالة في دينهء 
والرشد» وغيرهما مما تقدم . 

(ولا يلي مسلم نکاح كافرة) كما لا يرثها (إلا سيد آمَة) مسلم يزوّج 
آمته الكافرة؛ لما تقدم"“ (أو ولي سيدتها) أي : سيدة الأمّة الكافرة على 
ما تقدم تفصيله؛ لأنها مال» فأشبه نكاحها إجارتها (أو يكون المسلم 
سلطاناًء فله تزويج ذمية لا وليّ لها) لعموم قوله لل : «السلطان ولي من 
لا ولي لها" . 

(وإذا زوج الأبعد من غير عذرٍ للأقرب) لم يصح النكاح» ولو 
أجازه الأقرب؛ لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب» أشبه ما لو زوّجها 
أجنبي (أو زوج أجنبي) ولو حاكماً مع وجود ولي (لم يصح) النكاح (ولو 
أجازه الولي) لفقد شرطهء وهو الولي . 

(ولو تزوّج الأجنبي لغيره بغير إذنه » أو زوج الولي مَوْلبَة التي يُعتبر 
إذنها) كأخته (بغير إذنها) لم يصح (أو تزيّج العبد بغير إذن سيده؛ لم 
يصح؛ ولو أجازوا) بعد العقد؛ لقوله كلله: «إذا تزوج العبد بغير إذن 
سيكه فهو اها وفي لفظ: افنكاحة 
)۲۷٤/۱۱( )1(‏ ومابعده. 
.(Y£/1) (PD‏ 
(۳) تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۱۰) تعليق رقم (۳). 
(4) آخرجه أبو داود في النكاح؛ باب ۰۱۷ حدیث ۰۲۰۷۸ والترمذي في النکاح» باب 

۰ حديث 1١١١‏ ۱۱۱۲ والطيالسي ص/ ۰۲۳٤‏ حديث ۰۱٦۷١‏ وعبدالرزاق 
۴/۷ ) -حديث ۰۱۲۹۷۹ وابن أبي شيبة 0( وأحمد (۳/ ۳۰۰ ۳۷۷ 


(1/9 حديث 077595 وابن الجارود‎ te والدارمي في النكاح؛ باب‎ «(FAY 
والطحاوي في شرح-‎ ۲۲٣٢ 27٠٠١ حديث‎ )۱۷۷ »۵ /٤( وأبو يعلى‎ ۰1۸٩ حديث‎ 
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مشكل الآثار (۷/ 15 )۱۳١‏ حديث ۲۷٠١‏ - ۹٠۲۷ء‏ والطبراني في الأوسط 


؛)١514/1؟( وابن عدي (5//اا, ۳/ 458)؛ والحاكم‎ ۰٤۷٩١ حديث‎ )5١١/5( 
)۲۸/۳( وأبو نعيم في الحلية (۷/ 40778 والبيهقي (77/7١)؛ وفي السنن الصغير‎ 
من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل ؛ 00 عبدالله‎ 251٠8” حديث‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

قال الترمذي : حديث حسن . وقال مرة: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وقال ابن دقيق العيد في الإلمام 
ص/ ۰۳۹۹ رقم ۸۱ ٠٠‏ : في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه . 

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/۹١۱›‏ حديث 2159 وابن ماجه في التكاح؛ 
باب ٣٤ء‏ حديث 1404ء عن أزهر بن مروان» عن عبدالوارث بن سعيد» عن 
القاسم بن عبدالواحد» عن ابن عقيل › عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قال الترمذي في سننه :)٤۱۹/۳(‏ ولا يصحء والصحيح عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل » عن جابر. 

وقال في العلل: سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث: فقال: عبدالله بن 
محمد بن عقيل » عن جابر أصح . وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ 114). 
وأخرجه أبو داود في التكاح؛ باب ۱۷» حديث 250174 والبيهقي (۷/ ۱۲۷)» من 
طريق أبي قتيبة؛ عن عبدالله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا 
بلفظ: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فتكاحه باطل؛ وقال أبو داود: هذا الحديث 
ضعيف؛ وهو موقوف» وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه ابن ماجه في النکاح» باب ٤۳‏ » حديث ۰۱۹١١‏ والطرسوسي في مسند ابن 
قمر ص/ ۰٤۸‏ حدیث ۹۳ والدارمي في التكاح » باب 614٠‏ حديث 2351٠‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (175/90) حديث 277٠١‏ من طريق مندل» عن 

ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما و 
بلفظ : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زانٍ . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/4١١):‏ هذا إسناد فيه مندل بن علي» وهو 
ضعيف. وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)١78‏ وقال أحمد: هذا 
حديث منكر. وصوّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. انظر: نصب الراية (۳/ .)۲٠۴‏ = 
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باطلٌ»؛ ولأنه نكاحٌ لم تثبت أحكامه» من الطلاق والخلع والتوارث؛ 
فلم ينعقده کنکاح المعتدة (وهو نكاح الفضولي» فإن وطىء) الزوج 
(فيه» فلا حة) عليه؛ لأنه نكاح مختلفٌ فيهء والحدود درا 


عسل 


(ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء) مُجبراً كان أو غيره (يقوم 
مقامه» وإن كان) الولي (حاضراً) لأنه عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه 
كالبيع » وقياساً على توكيل الزوج؛ لأنه روي : «أنه ل وكّل أبا رافع في 
تزويجه ميمونة»0"؟ «ووكّل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم 


ج201 


= والموقوف أخرجه عبدالرزاق )۲٤۳/۷(‏ رقم ۰۱۲۹۸۱ ۰۱۲۹۸۲ وسعيد بن منصور 
(۷۸۹/۱) رقم ۰۷۸۹٩‏ وابن أبي شيبة (4/ 71)؛ والبيهقي (۷/ ۱۲۷) عن نافع » عن 
ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه 
حداً. 
وصححه ابن حزم في المحلى .)٤۹۷ /٩(‏ 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ 5001؟) في ترجمة الوازع بن نافع » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقال: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة . 

(۱) أخرجه أبو داود في النكاح؛ باب ۱۷ء حديث 7078؛ والبيهقي (۷/ ۱۲۷) وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السابق . 

)١(‏ زاد في «ح» و«ذ»: (تتمة: إذا ادعت امرأة آنها خلية» وأن لا ولي لها زوجت؛ ذكره 
الشيخ تقي الدين) |. ه. وكانت هذه التتمة في الأصل ثم ضرب عليها. وقد تقدمت 
المسألة مع توثيقها )۲۷١ /١1١(‏ تعليق رقم (4). 

(۳) تقدم تخريجه )151١/5(‏ تعليق رقم .)٤(‏ 

(4) تقدم تخريجه (8/ 11 4) تعليق رقم (۲). 
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(والولئٌ ليس بوكيل للمرأة) لأنه لم تثبت ولايته من جهتها (ولو 
كان) الول (وكيلاً) عنها (لتمكنت من عزله) كسائز الوكلاء"“ء وإنما 
إذنها ‏ حيث اعتبر - شرطً لصحة تصرفه» فأشبه ولاية الحاكم عليها. 

وحيث تقرر أنه ليس وكيلاً عنها (فله توكيل) من يوجب نكاحها 
(بغير إذنهاء وقبل إذنها له) أي: لوليها في تزويجهاء وإن لم تكن 
(ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين) لأنه إذنٌُ من الولي في 
الترويج؛ فلا يفتقر إلى إذن المرآةء ولا الإشهاد عليه» كإذن الحاكم . 

(ويثبت له) أي: للوكيل (ما يثبت لموكله. حتى في الإجبار) لأنه 
نائبه» وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج . 

(لكن لا بد من إذن) امرأة (غير مجبرة لوكيل) وليها أن يزوجها (فلا 
يكفي إذنها لوليها بالتزويج) من غير مراجعة وكيل لهاء وإذنها له بعد 
توكيله9 , 

(ولا) يكفي إذنها لوليها (بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لهاء 
وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر) قاله في «التنقيح»2؛ وجزم به في 
«المنتهى»؛ لأنه قبل أن يوكله الول أجنبييٌ» وبعد توكيل” ؛ ول . 

قلت: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب» ثم 
انتقلت الولاية للأبعد» فلا بد من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه . 

(ولو وَكُلّ وليرٌ) غيدُ مجبر في نكاح مُولِيتهِ (ثم أذنت) المرأة 





)١(‏ في «ح؟ زيادة: «دائماً». 
() في ٤۵‏ : «توكيلها؛. 
7( في اح» وذ : اتوكيله؛. 
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(للوكيل) أن يزوجها (صح) ذلك (ولو لم تأذن للولي) أن يزوجهاء أو أن 
يوكل ؛ لأنه ليس وكيلاً عنها (وهو في كلامهم) قاله في «التنقيح؟؛ وجزم 
به في «المنتهى؟ وغيره . 

(ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي؛ من العدالة وغيرها) 
كالرشد والذكورة» والبلوغ» والعقل» واتحاد الدين؛ لأنها ولايةًء فلا 
يصح أن يباشرها غير أهلها؛ ولأنه لما لم يملك تزويج موليته؛ فلأن لا 
يملك تزويج مَوْلِيّة غيره بالتوكيل أولى . 

(ولا ي يشترط في وکیل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله؛ 
لأن الفاسق يصح قبوله التكاح لنفسه» فصح لغیره'“» وكذا لو وكّل 
ين لصحة قبوله"؟ ذلك لنفسه. 

(ويصح توكيله) أي: الولي في إيجاب النكاح توكيلاً (مطلقاً) 
وإذنها لوليها في العقد مطلقا (كقول المرأة لوليها: زوج من شئت أو من 
ترضاه (أو©) قول (الولي لوكيله : زوج من شئت. أو: من ترضاه) . 

روي «أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت 
كفؤاً فزرٌجهء ولو بشراك نعلهء فزرّجها عثمان بن عفانء فهي آم 
عمرو بن عثمان؛ واشتهر ذلك فلم ينكر» وكالتوكيل في البيع ونحوه. 

(ويتقيد الولي) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء (و)يتقيد 
(وكيله المطلق بالكفؤ) ظاهره: وإن لم يشترط› وقال في «الترغيب»: إن 





)1( في ذ٤‏ : «(فصح قبوله لغيره؟. 

زفق في 1ذ٤‏ : «قبول). 

(۳) في «ذ ومتن الإقناع (915/6): 2و1 . 

)٤(‏ أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب كما في الإصابة (؟/ ٠٠١‏ 5١1)؛‏ وأخرجه 
ابن شبّة في تاريخ المدينة (۳/ ٩۸۲‏ -984). 
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اشترط. واقتصر عليه في «المبدع؟ وغيره» ولعل ما ذكره المصنف 
أولى؛ لأن الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه . 

(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه» كالوكيل في البيع؛ لا يبيع 

(ولا للولي) إذا أذنت له المرأة أن يزوجهاء وأطلقت (أن يتزوجها 
لنفسه) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره؛ قطع به في «الشرح» 

و#المبدع» في آخر تولي طرفي العقد. 

وقال في «الإنصاف»: وأما من ولايته بالشرع ؛ كالولي والحاكم 
وأمينهء فله أن يزوج نفسهء ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال؛ 
ذكره القاضي في «خلافه» وألحق الوصي بذلك . 

قال في «القواعد الفقهية والأصولية»2©0: وفيه نظرء فإن الوصي 
يشبه الوكيل» لتصرفه بالإذن» قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها؛ 
صرح به القاضي في ذلك» وذلك حيث يكون لها إن معتبر. 

(ويجوز) للوكيل المطلقء وللولي - إذا أذنت له أن يزوجها 
وأطلقت - أن يزوجها (لولده) ووالده» وآخیه» ونحوهمء إذا كان كفؤاً؛ 
لتناول اللفظ لهم؛ وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه؛ فإنه لا يبيع لمن 
ترد شهادته له؛ لأنه متهم؛ لأن الثمن ركنٌ في البيع» بخلاف الصداق . 

a‏ ك: زوج فلاناً بعينه) فلا يزوج من غيره؛ 
لقصور ولايته. 

(ويشترط) لصحة النكاح (قول ولي) لوكيل زوج (أو قول وكيله) 


0( القواعد الفقهية لاہن رجب ص/ ۰۱۳۳ القاعدة السيعون؛ والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام ص‌/۹٠۲.‏ 
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أي : الولي (لو يل زوج : زوجت فلانة) بنت فلانِ» وينسّبها (فلاتا) ابن 
فلان» وينشبهء ولم يبه على ذلك هنا؛ للعلم به مما سبق» من اشتراط 
تعيين الزوجين . 

(أو) قوله : (زوجتٌُ موكلك فلاناً) ابن فلان (فلانة) بنت فلان. 

(ولا يقول) الولي ولا وكيله لوكيل الزوج: (زوجثها منك) ولا 
أنكحتكها. 

(و)يُشترط أن (يقول وکیل زوج : قبل لفلان) بن فلان» وينسُبه 
(أو:) قَبِلَهُ (لموكلي فلان) بن فلان» فإن لم يقل كذلك لم يصحء 
بخلاف البيع ونحوه. 

(ووصيٌ كل واحدٍ من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه 
(فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج؛ مُجيراً كان الولىٌ 
کاب أو غير مُجبر» كأخ) لغير أم» وكذلك عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة 
للولي» فجازت وصيته بهاء كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها 
في حياتهء ويكون نائبه قائما مقامه» فجاز أن يستنيب فيها بعد موته. 

(قال ابن عقيل : صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصَّيتٌُ 
إليك بنكاح بناتي» أو: جعلئكٌ وصياً في نكاح بناتي؛ كما يقول في 
المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي» فيقوم الوصيٌ مقامه) أي : 
مقام المُوصي (مقدماً) الوصي (على من يدم" عليه المُوصي . 

فإن كان الوليٌ له الإجبار) كأبي البكر (فذلك) الإجبار (لوصيهء 
فيجير) وصيئ الأب (من يجبره) الأب (من ذكر وأنثى) لقيامه مقام الأب . 


)١(‏ في «ذ؛: «وكذا». 
(1) في «ح۲: «تقدم) . 
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(وإن كان) الولي ليس مجبراًء كأبي ثيب تمّ لها تسع سنين» 
وأخيهاء وعمهاء ونحوه» ممن (يحتاج إلى إذنها؛ فوصيه كذلك) يحتاج 
إلى إذنهاء كوكيله . 

(ولا خيار لمن زوّجه) الوصي ذكراً كان أو أنثى (إذا بلغ) لأن 
الوصيّ قام مقام المُوصيء» فلم يثبت في تزويجه خيار؛ كالوكيل (وأما 
الوصيٌ في المال فيملك تزويج آمَةٍ من يملك النظرٌ في ماله» نضّ]()) 
لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه» وتقدم . 

(وكذا) إذا أوصى”" إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار» لم يملك 
تزويج أحدهم . 

و(من لم تثبت له الولاية؛ كالعبدء والفاسق» والصبي المميز؛ لا 
يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته) لأنه إذا لم يصح منه إنكاح 
موليته؛ فموليّة غيره أولى. 

(فإن وكله) أي: العبدء أو الفاسق» أو الصبي (الزوج في قبوله 


التكاح) صح؛ لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله التكاح لنفسه» فصح لغيره 
وتقده92©9 , 





(أو وكله الأب) آي : وگل عبداً أو فاسقا أو صبياً مميزاً (في قبوله) 
أي : النكاح (لابنه الصغير) أو لمن تحت حَجره (صح) التوكيل؛ لما 
»( انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟/ .)481١-/8٠١‏ 
() في «: «وصی؟. 

5 44/1(. 
(4) في الأصل زيادة ضرب عليهاء وهي ملحقة بهامش اح ولاذ» وهي: «وكذا مسلم 
يوكل نصرانيَا في قبول نكاح كتابية ؛ لصحة قبول ذلك لنفسه» |. ه. 
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نسل 


(وإذا استوى وليان فأكثر) لامرأة (في الدرجة) كإخوة لهاء كلهم 
لأبوين؛ أو لأب» أو أعمام كذلك؛ أو بني إخوة كذلك (فإن أذنت لواحدٍ 
منهم) بعينه (تعبّن؛ ولم يصح نكاح غيره) ممن لم تأذنه؛ لعدم الإذن. 

(فإن أذنت لهم) أي : لكل واحدٍ منهم أن يزوجها (صح التزويج من 
كل واحد منهم) لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم . 

(والأولى تقديم أفضلهم) أي: المستوين (علماً ودينء ثم) إن 
استووا في العلم والدينء قدم (أسنهم) لأن النبي ككل «لما قُدَّم إليه 
مُحَيّصة وحُويْصَة وعبدالرحمن بن سهلٍ » وكان أصغرهم» فقال النبي 
ية : كبز كير أي : قدم الأكبر - فتقدم حويصةٌ('2؛ ولأنه أحوط للعقد 
في اجتماع شروطه» والنظر في الحظ . 

(فإن تشاحوا) أي: الأولياء المستوون في الدرجة (أقرع بينهم) 
لأنهم تساووا في الحق وتعذَّر الجمع (فإن سبق غيرُ من قَرّع) أي: من 
خرجت له القرعة (فزيّج) وقد أذنت لهم (صح) الترويج ؛ لأنه تزويج 
صدر من ولي كامل الولايةء بإذن موليّته»ء فصح منهء كما لو انفرد 
بالولاية؛ ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المْساحة. 

(وإذا زوج الوليان) المستويان في الدرجة (اثنين» وعُلم السابق) 
منهما (فالتكاح له) وعقد الثاني باطلٌ؛ لحديث سَمُرَة وعقبة مرفوعاً: 
«أيُما امرأة زوّجها ولان فهي للأول» رواه أبو داود”©؛ ولأن الأول خلا 
)١(‏ في «ح): اصح التزويج لكل منهم؟. 
(؟) تقدم تخريجه (5/ ۱۲۷) تعليق رقم (۲). 
(۳) في التکاح» باب ۲۲» حديث ۲٠۸۸‏ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي في التكاح» باب = 
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وان أي يو أله ES‏ متها قا عه EDR‏ يع للا عه يوا اب اها" BRE‏ مده جو ها و د اه E‏ 





8 حديث ١٠١١ء‏ والنسائي في البيوع: باب 95: حديث 5595؛ وفي الكبرى 
87/0 ؟, 4/لاة) حديث ۰٥۳۹۸ ۰٥۳۹۷‏ 1۲۷۸ والطيالسي ص/ ۱۲۲ء۰ حديث 
۳ وابن أبي شيبة (٤/۱۳۹)؛‏ وأحمد (8/5: ۰۱۱ ۱۲ء ۰۱۸ ۲۲)ء والدارمي 
في النكاح؛ باب ۱۵ء حديث ۲۲۰۰» وابن الجارود (۱۹۷/۲) حديث 23517 
والروياني في مسنده (4/9: 50 ) حديث ۰۸۰۰ 281٠١‏ وابن الأعرابي في معجمه 
(18/1) حديث ۲» والطبراني في الكبير (9/ 7١1‏ - ۲۰۳) حديث 5416 038417 
وني مسند الشاميين )۳۱/٤(‏ حدیث 2758١‏ والحاكم )/ (Ye AYE Fo‏ 
والبيهقي  19/7(‏ ١٤٠)ء‏ والبغوي في شرح السنة (05/9) حديث ۲۲۷۲ء من 
طرق عن قتادة» عن الحسن ؛ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

قال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي . وقال البيهقي : هكذا رواية الجماعة؛ وهو المحفوظ. 

وأحرجه الشافعي في الأم :)١1/5(‏ وعبدالرزاق (5/؟7؟7) حديث 031١5758‏ 
006 وابن أبي شيبة (5/ 178)؛ وابن الأعرابي في معجمه (۱/ )۲۷٤‏ 
حديث ۰٥۱١‏ والطبراني في الكبير (785-754//11) حديث ۹0۹ - 577؛ والبيهقي 
(۱۳۹/۷ - ١٤٠)ء‏ وفي معرفة السنن والآثار )7١/٠١(‏ حديث 177448+ من طرق 
عن قتادة: عن الحسن » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

وأخرجه النسائي في الكبرى (01/4) حديث »٦۲۷١۹‏ عن سمرة وعقبة جميعاً 
رضي الله عنهما. 1 

وأخرجه الدارمي في التكاح؛ باب ۱۵ء حديث ۲۱۹۹ء والبيهقي :)١41١/7(‏ عن 
عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب على الشك فيهما. 

وقد رجح غير واحد من الأثمة رواية من رواه عن سمرة رضي الله عنهء قال أبو حاتم 
وأبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم (۲/ )۸٤‏ طبعة مكتبة الرشد -: عن سمرة؛ 
عن النبي ب أصح . وقال البيهقي (۷/ :)١41‏ والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن 
جندب. وقال في معرفة السئن والآثار :)۷١ /٠١(‏ والصحيح رواية همام؛ وهشام: 
وحماد بن سلمة وغيرهم؛ عن قتادة؛ عن الحسن» عن سمرة بن جندب » عن النبي 
يف وكذلك رواه أشعث عن الحسن» عن سمرة. 
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عن مبطل» والثاني تزوّج زوجة غيره؛ فكان باطلاًء كما لوعلم. 

(فإن دخل بها الثاني» وهو لا يعلم أنها ذات زوجء فُرّق بينهما) 
لبطلان نكاحه (فإن كان وَطئهاء وهو لا يعلم؛ فهو وطء شّبهة: يجب لها 
به مهر المثل» وثُرَةٌ للأول) لأنها زوجته (ولا تحلٌ له) أي: للأول (حتى 
تنقضي عدتها) من وطء الثاني ؛ لتعلَّم براءة رحمها منه (ولا يرد الصداق 
الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثائي (على) الزوج الأول (الذي 
دُفعت'(" إليه) لأنه لا يملك التصرف في بُضعهاء فلا يملك عوضهء 
بخلاف منفعة العين المؤجرة» فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيهاء 
فعوضها له. 

(ولا يحتاج النكاح الثاني إلى نع ؛ لأنه باطل» ولا يجب لها 
المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول) أى : الخلوة من غير وطء (و)دون 
(الوطء دون القّرج) كالمفاخذة؛ لأنه نكاحٌ باطلٌ» لاحکم له. 

(وإن وقعا) أي: التكاحان (معاً) أي: في وقت واحد (بطلا) أي: 
فهما باطلان من أصلهماء ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمك“ 
تصحيحهما" ؛ ولا مرجّح لأحدهما على الآخر (ولا مَهْرَ لها على واحد 


= وقال ابن عبدالهادي في تنة تنقيح التحقيق (/ 1070): قال علي بن المديني والبيهقي : 
E‏ 0 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 158): وصحته متوقفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات؛ لكن اختلف فيه على الحسن» ورواه الشافعي 
وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضاً عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي : 
الحسن عن سمرة في هذا أصح . وقال ابن المديئي : لم يسمع الحسن من عقبة شيا . 

)١(‏ في (ذ» : ارقت 

(۲) في دح ؟ ونسخة أشار إليها في حاشية «ذا: «لايملك؛. 

(۴) في «ح): لاصحتهما». 
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منهماء ولا يرثانهاء ولا ترثهما) لأن العقد الباطل وجوده كعدمه. 

(وإن جُهل السابق) منهما (مثل أن جهل السبق) بأن جهل هل وقعا 
معآء أو مرتبين (أو عُلِم َيْنْ التابق) من العقدين (ثم جُهل) أي: نسي 
(أو عَم الكبقٌ) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال» والآخر بعده (وجهل 
الشابق) منهما (فسخهما حاكم) لأن أحدهما صحيحٌ ؛ ولا طريق للعلم به 
(ولها نصف المهر يقترعان عليه) فمن خرجت عليه القرعة غُرِمه؛ لأن 
عقد أحدهما صحيحٌ»؛ وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة» قبل 
الدخول؛ فوجب عليه نصف المهر (وكذا لو طلَّقَاها) وجب على أحدهما 
نصف المهر بقرعة . وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك» فلا ينبغي أن 
ينقص عَدد طلاقه بهذه الطلقة؛ لأنا لم نتحقق أنَّ عقده هو الصحيح حتى 
يقع طلاقه؛ ذكر معناه الشيخ تقي الدين . 

(وإن أقكت لأحدهما بالكبق) أي: بأن نكاحه سابق (لم يُقبل) 
إقرارها على الآخر (نضّا"؟) لأن الخصم غيرهاء وهو العاقد الثاني؛ فلم 
يُقبل قولها عليه» وإن اذَّعى عليها العلم بالسابق» لم يلزمها يمين؛ لأن 
من لا يُقبل إقراره لا يُستحلف في إنكاره» ويأتي في القضاء. 

(وإن ماتت) المرأة (قبل القشخ والطّلاق ؛ فلأحدهما نصفُ ميراثها 
بقّرعة) أي : يقترعان عليه فيأخذه من خرجت له القرعة (من غير يمين) 
قال الشيخ تقي الدين”2 : إنه المذهب. قال: وكيف يحلف من قال: لا 
أعرف الحال . 








. ۲۹۸ انظر: الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)۱۸١ /5( والفروع‎ »)۲۲١/۲۰( (؟) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ 
. ۲۹۹-۲۹۸ الاختيارات الفقهية ص/‎ )5( 
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(وإن مات الزوجان) قبل الفسخ والطلاق (فإن كانت أقرّت بسبق 
أحدهما؛ فلا ميراث لها من الآخر) لاعترافها ببطلان نكاحه (وهي تدّعي 
ميراثها ممن أقت له بالسبق» فإن) كان (ادٌعى ذلك) أي: السبق (أيضاً 
ذُفع إليها ميرائها منه) لاتفاقهما على صحة النكاح (وإن لم يكن اذعى 
ذلك) أي : السبق قبل موته (وأنكر الورثة) كونه السابق (فالقول قولهم مع 
أيمانهم) أنهم لا يعلمون أنه السابق؛ لقوله #قِ: «واليمين على من 
نکر“ (فإن نكلوا قُضي عليهم) بالتكول (وإن لم تكن أقرّت بالسبق؛ 
فلها ميرائها من أحدهما بقّرعة) فيقرع بين الرجلين» فمن خرجت عليه 
القرعة؛ فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات» 
زوج إحداهن من رجلء ثم مات الأب» ولم يعلم أيتهن زدّج : يُقرع» 
فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته» وإن مات الزوج فهي التي ترثه”. 
(ولو اذعى كل واحد منهما السبق» فأقكت به لأحدهما) فلا أثر له كما 
سبق (ثم) إذا (قُوّقَ بينهما) بأن فسخ الحاكم تكاحهماء أو طَلَّنَاها (وجب 
المهر) بعد الدخول» وقبله نصفه (على المُمَجٌ له) لاعترافه به لهاء 
وتصديقها له عليه. 

(وإن ماتا؛ ورثت المقَرَ له) لأنه مقتضى إقرارهما (دون صاحبه) 
لأنها تذعي بطلان نكاحه لتأخره. 

(وإن ماتت) من أتّت لأحدهما بالسبقء وصّدَّقها (قَبلّهما؛ 
احتمل أن يرثها المُقَدُ له) كما ترثه (واحتمل آلا يُقبل إقرارها له) كما لم 
تقبله في نفسها (أطلقهما في «المغني» و«الشرح». 


(۱) تقدم تخريجه (۸/ 144) تعليق رقم (۱). 
(9) انظر: المغني .)٤١٤/۹(‏ 
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وإن لم تقر لأحدهما) بالسبق (إلا بعد موته؛ فكما لو أقرّت له في 
حياته) على ما تقدم (وليس لورثة واحدٍ منهما الإنكار لاستحقاقها) لأنه 
ظلم لها. 

(وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهماء وكان لها ميراثها 
ممن تقع لها القرعة عليه) قياسا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما. 

(وإن كان أحدهما قد أصابها) أي: وَطئها (وكان هو المُقَرٌ له) 
بالسبق» فلها المُسمّى . 

(أو) وطئها من ادعى السبق» و(كانت لم تقر لواح منهما؛ فلها 
المُسمّى) في عقده (لأنه مُمَدٌ لها به» وهي لا تدّعي سواه) نتأخذه (وإن 
كانت مُقرّة للآخر) بالسبق (فهي تدّعي مهر المثل) بوطئه إياها مع كونها 
غير زوجة له» (وهو يقر" لها بالمُسمّى) لدعواه الزوجية. 

(فإن استويا) أي : مهر المثل والمُسمّى» فلا كلام . 

(أو اصطلحا) أي: الواطىء والموطوءة على قليل أو كثير (فلا 
كلام) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإن كان مهر المثل) الذي تدّعيه الموطوءة (أكثر) من المُسئّى 
(حلف) الواطىء (على الزائد وسقط) لأن الأصل براءته منه (وإن كان 
المُسمّى لها) في العقد (أكثر) من مهر المثل الذي تدعيه (فهو مقر لها 
بالزيادة» وهي تنكرهاء فلا تستحقها) أي: لا تستحق المطالبة بها؛ 
لإلغاء إقراره بإنكارها . 

(وإن زوج السي مده الصغير من أمّته) صغيرةً كانت أو 
كبيرة» صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع؛ لأنه عقدٌ بحكم الملك» 


)١(‏ في لذ): «مقرا. 
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لا بحكم الإذن. 

(أو) زوّج عبده الصغير من (بنته) بإذنهاء صح أن يتولى طرفي 
العقد. 

وإن زوّجه ابنته الصغيرة؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز له تزويجها ممن 
لا يكافئهاء وعنه"" : يجوز؛ قاله في #الشرح». 

(أو روج) شخصٌ (ابنه) الصغيرء أو المجنون» أو السفيه (بنت 
أخيه) صح أن يتولى طرفي العقد. 

(أو زيّج وصيٌ في نكاح صغيرا) تحت حَجُره (بصغيرة تحت 
حَجْرهء ونحوه) كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها (صح أن 
يتولى طرفي العقد. 

وكذلك ولييٌ المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له (مثل ابن العم) 
لأبوين» أو لأب (والمولى) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه (والحاكم) 
وأمينه (إذا أذنت له في نكاحها) فإنه يصح أن يتولّى طرفي العقد؛ لما 
روى البخاري قال: «قال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض : 
أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعمء قال: قد تزوجتك» . ولأنه يملك 
الإيجاب والقبول» فجاز أن يتولاهماء كما لو زوج مته عبدّه الصغير؛ 





.)۳۷۷ /9( المغني‎ )١( 

(۲) «قارض» كذا في الأصول! وصوابه: «قارظ» كما في صحيح البخاري؛ والطبقات 
لابن سعد. 

(؟) البخاري في النکاح» باب ۰۳۷ قبل حديث 0171 معلقاء ووصله ابن سعد في 
الطبقات (8/ 7/ا4) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن ذثب» 
عن سعيد بن خالد؛ وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبدالرحمن بن 
عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. . . فذكره. 
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ولأنه عقدٌ وُجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية» والقبول من زوج هو 
آهل للقبول» فصحء كما لو وُجد من رجلين. 

(أو وکل الزوجٌ الولئ) في بول نكاح مخطوبته؛ صح أن يتولّى 
الولي طرفي العقد (أو) وكّل (الوليٌ الزوج) في إيجاب النكاح لنفسه» 

ا ا 

(أو وكلا) أي: الولي والزوج رجلاً (واحدا) في العقد؛ صح أن 
تل طرقي"العقد (ونسوه) هما لر:اذ الب لعيده الكو أن بعرو 
أمته» صح أن يتولّى طرفي العقد» وكذا البيع والإجارة ونحوها(" . 

(ويكفي) في عقد النكاح ممن يتولى طرفیه : (زوّجت فلاناً) وينسّبه 
(فلانة) وينسبها من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها . 

(أو) يقول: (تزوّجتها إن كان هو الزوج) من غير أن يقول: قبلٹ 
0 لنفسي؛ لحديث عبدالرحمن بن عوف السابق؛ ولأن إيجابه 

يتضمن القبول. 

(أو) يقول: تزوّجتها لموكلي فلان أو لفلان» وينسبه إن كان 
(وكيله) أي : دكيل الزوج من غير أن يقول : وقبلت له نكاحها. 

(إلا بت عَم وعتيقتة المجنونتين) فلا يكفيه توي طرفي العقد 
إذا أراد أن يتزوجهما (فيُشتر فيُشترط) لصحة النكاح إذاً (ولي غيره» ا 
لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليهء والاحتياط له» فلا يجوز له 
التصرف لنفسه فيما هو مولىّ عليه؛ لمكان التهمة» كالوكيل في البيع لا 


)١(‏ في «ذ4: اونحوهما). 
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فصسل 


(وإذا قال لأمته القن أو المدبرةء أو المُكاتّبة» أو أم ولدهء أو 
المعلّق عتقها على صفة) قبل وجودها (التي تحل) أي : يحل نكاحها (له 
إذا) لو كانت حرة؛ ليدخل فيه الكتابية » واحترازاً عن المجوسية والوثنية 
والمُحرمة؛ وكذا لو كان معه أربع نسوة» وقال لأمّته ما يأتي» فلا يكون 
نکاحا؛ لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها؛ لأنها خامسة» وقولهم : «لو كانت 
حرة؛ لِدَفْع اعتبار عدم الطّوؤل» وخوف العَنّت المعتبر في نكاح الأمّة مع 
ما تقدم: (أعتقتك» وجعلتٌ عتقّكِ صَداقَكِء أو) قال: (جعلتُ عِتق 
أمتي صَداقَهاء أو) قال : (صداق أمتي عتقّهاء أو) قال: (قد أعتقئهاء 
وجعلث عتقّها صداقهاء أو) قال : (أعتقثها على أن عتقّها صَداقهاء أو) 
قال : (أعتقتك على أن أتزوبجّك» وعتقك صَداقك) أو قال : أعتقتّك على 
أن أتزوجك» وعتقي صداقك (صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلهاء 
وإن لم يقل: وتزوجتك» أو تزوجتها؛ لأن قوله: «وجعلت عتقها 
صداقها» ونحوه يتضمن ذلك . 
والأصل في ذلك: ما روى أنس: أن النبي بء أعتق صفية» 
وجعل عِنْقَها صَدَاقَهًا» رواه أحمد والنساڻي وأبو داود الترمذي“ 


)١(‏ أحمد 44/09 OTT YF (IAT CAY 1° 1e‏ انا UTA’‏ وقول 
والنسائي في النکاح» باب ٩٤‏ حديث ۳۳٤١ ۰۳۳٤۲‏ وأبو داود في النكاح» باب 

5 حديث ۰۲٠٥٤‏ والترمذي في النکاح» باب ۲۳ء حديث ۱۱۱١‏ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الصلاةء باب ۰۱۲ حديث 77/1؛ وفي صلاة الخرف؛ 
باب 5 حديث 2447 وفي المغازي» باب 18 حديث 2470١ 47٠١‏ وفي 
التكاح ٠‏ باب ۱۳ء 1۸ حديث ۵۰۸٦‏ » 5848» ومسلم في النکاح › حديث 17518 = 


57 كتاب النكاح - باب ركان النكاح وشروطه 








وصححه. وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت : أعتقني رسول الله کيا 
وجعل عنقي صداقي(١'‏ وبإسناده عن علي أنه كان يقول: (إذا أعتقٌ 
الرجل أءّ ولده؛ فجعل عتقها صداقهاء فلا بأس بذلك» وفعله أنس بن 
مالك" ؛ ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح» وقد شرطه 
صداقاء فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح؛ ليكون العتق صداقاً 
فيهء وقد ثبت العتق» فيصح النكاح . 

ومحل الصحة (إن كان) الكلام (متصلاًء نصا) فلو قال: 
أعتقئّك» وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه» أو تكلم بكلام أجنبي» ثم 
قال: وجعلتٌ عتقَكِ صدائَكِ؛ لم يصح النكاح؛ لأنها صارت بالعتق 
حرة» فيحتاج أن يتزوجها برضاهاء بصداق جديد. 

ومحل الصحة ‏ أيضاً ‏ إن كان (بحضرة شاهدين) نصا ؛ لقوله 
ي: «لا نكا إلا بوليٌ وشاهدين»"“ ذكره أحمد في رواية ابنه 


.(A0) = 

)۷۳ لعل الأثرم رواه في سننه» ولم تطبع . وأخرجه - أيضا  الطبراني في الكبير (5؟/‎ )١( 
وابن عدي‎ ۰۸٤۹۷ 496٠ حديث‎ )۲۲۸/۹ ٥۰۰ /0( وفي الأوسط‎ ۰۱۹٤ حديث‎ 
2ف‎ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۸۲): رجاله ثقات.‎ 

(1) لعل الأثرم رواه في سننه» ولم تطبع. وأخخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (۷/ )۲۷١‏ رقم 
114 وابن أبي شيبة؛ في كتاب الرد على أبي حنيفة /١5(‏ ١۱۸)ء‏ وأخرجه في 
التكاح (55/4) من فعْل علي رضي الله عنه : أنه أعتق أم ولده» وجعل عتقها مهرها. 

(۳) لم نقف على من رواه مسنداًء وذكره ‏ أيضاً ابن القيم في زاد المعاد .)1١61/6(‏ 

(؛) مسائل أبي داود ص/ 151 . 

(5) مسائل أبي داود ص/١17:‏ ومسائل ابن هانىء )١199/١(‏ رقم ۰۹۸۸ والعقيدة 
للإمام أحمد برواية الخلال ص/ 56. 

(1) تقدم تخريجه (۱۱/ 118) تعليق رقم (۳) و(175/11) تعليق رقم (۲). 
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عبداش , 

(فإن طلّقها سيدها) الذي أعتقهاء وجعل عتقها صداقها (قبل 
الدخول؛ رجع عليها) سيدها (بنصف قيمتها وقت الإعتاق) لأن الطلاق 
قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لهاء وقد فرض لها 
نفسهاء ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله» فرجع بنصف قيمة ما 
أعتق منها؛ لأنه صداقها (فإن) كانت قادرة؛ أجبرت على الإعطاء؛ وإن 
(لم تكن قادرة؛ أجبرت على الاستسعاءء نضا" ) كما تقدم في 
المفلس"» وكذا كل من لزمه دين مستقر. 

(وإن ارتدت) من أعتقها سيدهاء وجعل عتقها صداقها قبل 
الدخول (أو فعلث ما فسخ به نكاحهاء مثل أن أرضعث له زوجةٌ صغيرة؛ 
ونحو ذلك) كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه (قبل الدخول؛ فعليها قيمة 
نفسها) لوجوب عود الصداق إذاً للزوج» وقد أصدقها نفسهاء ولا سبيل 
إلى الرجوع في الرق» كما تقدم» فرجع بقيمتها . 

(ويصح جعل صداق من بعضّها حر) وبعضها رقيق له (عِنْقَ ذلك 
البعض) إذا أذنت له» وأذن له معتق البقية» على قياس ما تقدم» وكان 
متصلاً بحضرة شاهدين» ككاملة الرق . 

(وإن قال) السيد لأمّته: (زوجتئك لزيد» وجعلث عتقّك صَداقك) 
وقّبل زيد؛ صح (أو قال): زوَّجِتُكِ لزيد و(صدائكِ عتقّكِء أو) قال: 
(أعتقتّكِ وزوّجتك له) أي : لزيد (على ألف. وقبل زيد) النكاح (فيهما؛ 


)00( لم نقف عليه في مسائل عبدالله المطبوعة. 
زفق المغني (9/ 110). 
.(TIA/A) 5‏ 
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صح) العتق والنكاح» إذا كان متصلاً بحضرة شاهدين . 

(كما لو قال) لأمّته: (أعتقتك, وأكريتك منه) أي: من زيد مثلاً 
(بألف) وقبل زيد؛ لأنه بمنزلة استثناء الخدمة» مثل أن يقول: أعتقتك 
على خدمة سنة. ولو قال: وهبتك هذه الجارية» وزوجتها من فلان» 
أو: وهبتكهاء وأكريتها من فلان؛ أو: بعتّكها وزوجتّها أو: أكريتّها من 
فلان؛ فقياس المذهب صحته؟ لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة . 

وحاصله: أنا نجوئز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة 
الخدمة» وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد» وجعلنا 
ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن 
ملكه؛ ذكره في الاختیارات» . 

(ولو أعتقها) سيدها (بسؤالها على أن تنکحه» أو قال) لها من غير 
سؤالها: (أعتقتك على أن تنكحيني» ويكون عتقّك صداقك» أو) قال : 
أعتقتك (على أن تنكحيني» فقط) دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك 
(وقبلث؛ صح) العتق (و)إذا تزرّجها (يصير العتق صداقاً) لهاء وإن كان 
تقدم العتق» كما لو قارنهء و(كما لو دفع إليها) لو كانت حرة (مالاً ثم 
تزوجها عليه؛ ولم يلزمها أن تتزوجه) لأن العتق وقع سلفا في النكاح» 
فلم يلزمهاء كما لو أسلف حرة ألفآ على أن يتزوجها (ثم إن تزوجته لم 
يكن له عليها شيء) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض» وقد سلم لهء فلم 
يكن له غيره (وإلا) أي: وإن لم تتزوّجه (لزمها قيمة نفسها) لأنه أزال 
ملكه عنها بشرط عوض لم يُسَلَّم له فاستحق الرجوع ببدله. قال في 
«الشرح»: فإن بذلت له نفسها ليتزوجهاء فامتنع لم يُجبرء وكانت له 


)ا ص/۳۰۱. 
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القيمة؛ لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسهاء لم يُجبر هو على قبولها. 

(ولو قال: أعتقئك, وزوّجيني نفِسَكِ؛ عَتقت) لتنجيز عتقها (ولم 
يلزمها أنْ تتزوجه» ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لأنه 
ألزمها بما لا يلزمهاء ولم تلتزمه. 

(ولا باس أن يعتق الرجل أمّتهء ثم يتزوجهاء سواء أعتقها لله 
سبحانه» أو) أعتقها (ليتزوجها) إذ لا محظور فيه وقال يك : «مَن كانث 
عنده جاريٌء فعلّمها وأحسن تعليمهاء أو أحسن إليهاء ثم أعتقهاء 
وتزوّجها فله أجران» متفق عليه" . 

(وإذا قال) مكلف رشيد لآخر: (أعتق عبدك على أن أزوجك 
أبنتي » فأعتقه ؛ لم يلزمه) آي : القائل (أن يزوجه ابنته) لأنه وعد لا 
يلزم؟ الوفاء به (وعليه) أي : القائل (له) أي : المعيّق (قيمة العبد) لأنه 
غرّه (كما لو قال: أعتق عبدك عَنيء وعليّ ثمنه) فأعتقه؛ لزمه ثمنه» 
وتقدم”" (أو) قال له: (طَلّقْ زوجتك على آلف» ففعل» أو: ألق متاعك 
في البحرء وعليّ ثمنه) فألقاه؛ فعليه ثمنه» بخلاف ما لو قال: أعتق 
عبدك عني» أو ألق متاعك في البحرء ففعل؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم 
يلتزم له عوضه. 








0( البخاري في العلم» باب ۳۱» حديث لاق وفي العتق» باب :١4‏ ١١ء‏ حديث 
٤‏ ۷٤١۲ء‏ وفي الجهاد والسير؛ باب ٥١٤٠ء‏ حديث ۳١٠١‏ وفي أحاديث 
الأنبياءء باب ۰٤۸‏ حديث ۳٤٤٩‏ وفي النکاح» باب ۰۱۲ حديث ٥۰۸۳‏ ومسلم 
في الإيمان» حديث ٠١٤‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) في «ح؟: «لا يلزمه», 

م دل (oo‏ 
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فصسل 

الشرط (الرابع : الشهادة) على النكاح (احتياطاً لللسب» خوف 
الإنكار» فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر""“ وعلي"» وهو 
قول ابن عباس ۲۵۳ ؛ لما تقدم. 

ولما روت عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من حضور أربعة: 
الوليٌ؛ والزوج؛ والشاهدان» رواه الدارقطني9' . 

وعن ابن عباس أن النبي اة قال: «البغايا اللواتي يكحن أنفسهنٌّ 
بغير بينة» رواه الترمذي . 


)١(‏ أخرج البيهقي (۷/١١۱)ء‏ وفي معرفة السئن والآثار )51//٠١(‏ رقم 17547 عن 
الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل. وصحح إسناده . وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۳١ /٤(‏ عن طاوس» عن عمر 
رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود. 

(1) أخرج البيهقي :)١١١/7(‏ عن الحارث؛ عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا 
بولي» ولا نكاح إلا بشهود. 

زفرف زاد في «ذ؛ واح؟: ارواه الدارقطني؟. 

.)۱( تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۷۵) تعليق رقم‎ )٤( 

(5) في «ذ»: «والشاهدين» على البدل. 

(5) (7755/9). وأخرجه ۔ أيضاً ‏ ابن الجوزي في التحقيق (؟/707- 161) حديث 
448" . وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة» قال عنه الدارقطني وابن الجوزي: 
مجهول . وانظر: التلخيص الحبير (9/ 157). 

(۷) في النکاح» باب ١٠ء‏ حديث 2.١١١"‏ وأخرجه ‏ أيضا - الطبرائي في الكبير 
OMY)‏ حديث 017877 والبيهقي »)٠٠١/۷(‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(0)) حديث 5 »؛ والضياء في المختارة (۹/ 017) حديث ٠۰۵‏ من طريق 
عبدالأعلى» عن سعيد» عن قتادة؛ عن جابر بن زيد؛ عن أبن عباس رضي الله عنهماء 


به. 
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ولأنه عقد يتعلق به حن غير المتعاقدين» وهو الولدء فاشترطت 
الشهادة فيه ؛ لثلا يجحد أبوه فيضيع نسبه» بخلاف غيره من العقود. 

وما روي عن أحمد“ من «أنه ڳل أعتق صفية وتزوجها»"“ من 
غير شهود؛ فمن خصائصه» كما سبق" . 

(مُسْلِمَيْن) لقوله يه : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» رواه 
الخلال“ , 


= وأنخرجه ‏ أيضا ‏ الترمذي رقم ١١١5‏ من طريق غندر محمد بن جعفر؛ وابن أبي شيبة 
(/ 15) من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ 
عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفا. قال الترمذي: وهو أصح. 
وقال: هذا حديث غير محفوظ؛ لا نعلم أحداً رفعه؛ إلا ما روي عن عبدالأعلى» عن 
سعيد» عن قتادة مرفوعاًء وروي عن عبدالأعلى» عن سعيد هذا الحديث موقوفاً. 
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: الا نكاح إلا ببينة». هكذا روى أصحاب 
قتادة» عن قتادة؛ عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببيئة؛. وهكذا روى 
غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفاً. وقال البيهقي (1717/9): 
والصواب موقوف. 
وخالفهما ابن الجوزي فقال: عبدالأعلى ثقة» والرفع زيادة» والزيادة من الثقة 
مقبولة» وقد يرفع الراوي الحديث» وقد يقفه. انظر ما تقدم (11/ )۲۷١‏ تكملة تعليق 
رقم (5). 

.)۲۳۸/٤( الكافي‎ )۱( 

(1) تقدم تخريجه (۲۹۱/۱۱) تعليق رقم (۱)» (۱۱/ ۲۹۷ ) تعليق رقم (۱). 

.(140/11( 5 

(4) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة . وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم منهم : 
أ-عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: وقد تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۷۵) تعليق رقم (۳). 
ب جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: وقد تقدم تخريجه (775/11) تعليق رقم (۲). 
ج - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (۳/ 02710 والبيهقي 
.)١710/90(‏ وفي سنده عبدالله بن محررء قال الفلاس وأبوحاتم والنسائي = 


كتاب النكاح - باب اركان النكاح وشروطه 








(عدلين) للخبر. 

(ذَكَرَيْن) لما روى أبو عبيد في «الأموال» عن الزهري أنه قال : 
«مضت اة ال تجوز شهادة النساءِ في الحدودء ولا في التكاح» ولا 
في الطلاق» . 

(بالغين» عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة . 

(سميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به . 

(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة . 


= والدارقطتي: متروك الحديث. 
د_عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (۲/ 57١‏ 2017 والدارقطني 
م (f2‏ وفي سنده ثابت بن زهيرء قال ابن عدي: وکل أحاديثه تخالف الثقات 
في أسائيدها ومتونها. 
ه ‏ أبو هريرة رضي الله عئه: أخرجه ابن عدي (1785/5)» والبيهقي (۷/ .)١78‏ 
وفي سنده مغيرة بن موسىء قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث. 
و عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حبان (7857/9) حديث ٥‏ والدارقطني 
(/775؛ »)۲۲١‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/155؛ وابن حزم في 
المحلى )410/۹( والبيهتي 0/ كك مكل كلهم من طرق» عن ابن جريج ۰ 
عن سليمان بن موسى » عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وقال ابن حزم : لا يصح 
في هذا الباب شيء غير هذا السند ‏ يعني ذكر شاهدي عدل ‏ وفي هذا كفاية لصحته. 
انظر ما تقدم (۱۱/ )16١‏ تعليق رقم (۳). 
ز - عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً: أخرجه البيهقي )١15/19(‏ وقال: هذا إسناد 
صحيح» وقد تقدم تخريجه قريب (۳۰۱/۱۱) تعليق رقم (۱). 

)١(‏ لم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد. وأخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج 
ص/ ١175‏ » وابن أبي شيبة :)08/1١(‏ عن الحجاج بن أرطاةء عن الزهري» به. 
وضعفه ابن حزم في المحلى (۹/ ٠7‏ 4). انظر التلخيص الحبير .)۲٠۷/6(‏ 
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(ولو كانا عبدين) كسائر الشهادات (أو) كانا (ضريرين؛ إذا تيمّنا 
الصوت تيقناً لا شك فيه) كالشهادة بالاستفاضة (أو) كانا (عدّي 
الزوجين› أو) عدرّي (أحدهماء أو) عدرّي (الولي) لعموم قوله ل : 
«وشاهدي عدل»'؛ ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح» فانعقد هو أيضاً 
بهماء كسائر العقود. 

و(لا) ينعقد النكاح (بمُتهم لرَجمء كابني الزوجين» أو ابني 
أحدهما ونحوه) كأبويهماء وابن أحدهماء وآبي الآخر؛ للتهمة. 

(ولا) ينعقد النكاح أيضاً (بِأصَمَّينء أو أخرسين» أو) بشاهدين 
(أحدهما كذلك) أي : أصمء أو أخرس؛ لما تقدم. 

(ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتوما (فإن كتمه) أي : النكاح (الزوجان والولي والشهود قصداً؛ صح 
العقد» وكره) كتمانهم له؛ لأن السنة إعلان التكاح . 

(ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين) ولا بشهادة مسلم وذمي؛ 
لقوله تعالى: «راشهدوا ذَرَيْ عَذْللِ متكم4”" (ولو كانت الزوجة ذمية) 
كتابية» أبواها كتابيان. 

(ولو أقرّ رجل وامرأة أنهما نكحا بوليٌ. وشاهدي عدل؛ قبل 
منهما) لأنه لا منازع لهما فيه (وثبت النكاح بإقرارهما) لعدم 
المخاصمة”" فيه. 


(وتكفي العدالة ظاهراً فقط) في الشاهدين بالنكاح» بألا يظهر 


(۲) سورة الطلاق» الآية: ۲. 
( في ذ۲ ولاح : «المخاصم) . 
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فسقهما؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح» ولهذا يثبت بالتسامع» 
فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى؛ ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في 
مواضع لا عرف فيها حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق . 

(فلو بانا) أي : الشاهدان بالنكاح بعده (فاسقين؛ فالعقد صحيح) 
ولا يُنقض. وكذا لو بان الولي فاسقا؛ لأن الشرط العدالة ظاهراًء وهو 
ألا يكون ظاهر الفسق» وقد تحقق ذلك . 

(ولو تاب) الشاهد (في مجلس العقد؛ فكمستور) العدالة (قاله في 
«الترغيب») فيكفي» وكذا لو تاب الولي في المجلس . قلت: بل يكتفى 
بذلك حيث اعتّبرت العدالة مطلقاً؛ لأن إصلاح العمل ليس شرطاً فيها 
كما يأتي . 

الشرط (الخامس : الخلو من الموانع) الآتية في باب المحرمات 
(بألاً يكون بهما) أي: بالزوجين (أو بأحدهما ما يمنع التزويج؛ من 
نسب» أو سبب) كرضاع» ومصاهرة (أو اختلاف دِيْنِ) بان يكون مسلماً 
وهي مجوسية» ونحوه مما يأتي (أو كونها في عدة» ونحو ذلك) كأن 
يكون أحدهما مُخْرماً. 

(والكفاءة في زوج شرط للزوم التكاح؛ لا لصحته) هذا المذهب 
عند أكثر المتأخرين. قال في «المقنع» و«الشرح»: وهي أصح» وهذا 
قول أكثر أهل العلم"؛ لأنه كلهِ: «أمَرَ فاطمة بنت قيس أن تنكح 
أسامة بن زيد مولاه» فتكحها بأمره» متفق عليه" , 





.1١١5/ص انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
عن‎ ۰۱٤۸۰١ زفق لم نقف عليه في صحيح البخاري. وأخرجه مسلم في الطلاق» حديث‎ 
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وروت عائشة: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنّى سالماء 
وأنْكَحَه ابنة أخيه الوليد بن عتبة» وهو مول لامرأة من الأنصار» رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي7" , 

وعن أبي" حنظلة بن أبي سفيان الجمحيء عن أمه قالت : «رأيت 
أخت عبدالرحمن بن عوف تحت بلال» رواه الدارقطني”" . (ف) على 
هذا (يصح النكاح مع قَقْدِها) أي: فقَدِ الكفاءة (فهي حق للمرأة» 
والأولياء كلهم) القريب والبعيد (حتى من يحدث منهم) بعد العقده 
لتساويهم في لحوق العار بِمَّقَدِ الكفاءة. 

(فلو زوجت امرأة بغير كفؤ قَلِمّنْ لم يرضٌ) بالنكاح (الفسخ» من 
المرآةء والأولياء جميعهم) بيان لمن لم برض (فوراً» وتراخياً) لأنه خيار 
لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب (ويملكه الأبعد) من الأولياء 
(مع رضا الأقرب) منهم به (و)مع رضا (الزوجة) دفعاً لما يلحقه من 
لحوق العار. 

(فلو زوّج الأب) بنته (بغير كفؤء برضاهاء فللإخوة الفسخ› 


0( البخاري في المغازي› باب ۱۲ء حديث 240٠١‏ وفي النكاح» باب ١۱ء‏ حديث 
4 وأبو داود في النکاح» باب ۰٠۰‏ حديث ۰۲۰٠۱‏ والنسائي في النکاح» باب 
م حديث ۰۳۲۲۳ ۳۲۲١‏ وفي الكبرى (۳/ ٦٦۲۹۔۰۲۹۸‏ ۲۹۸) حديث ٥۳۳۱‏ ۔ 
OE 0E‏ 

22( ني الح : لااين؟؛ وكلاهما (أي: أبي حنظلة» وابن حنظلة) خط والصواب: 
«حنظلة» كما في سئن الدارقطني» وسنن البيهقي» وكتب التراجم . 

(م) (۳۰۱/۳ - 07"). وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في التاريخ الكبير »)٤١۳/۹(‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۳۷). 
قال ابن معين في تاريخه (۳/ ۱۲۳): هذا باطل» ما كانت آخت عبدالرحمن بن عوف 
قط تحت بلال. 
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نصا“) لأن العار في تزويج من ليس بكفؤ عليهم أجمعين (ولو زالت 
الكفاءة بعد العقد؛ فلها) أي: الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائهاء 
كعتقها تحت عَبْدِ ؛ ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد؛ لا في استدامته . 
(والكفاءة) لغة : المماثلة والمساواة» ومنه قوله يلل : «المسلمون 
تتاف دماؤهم”" أي : تتساوى» فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع . 


زفق الهداية لأبي الخطاب (١/۸٠)ء‏ وانظر المغني /۹٩(‏ ۳۹۰). 

زفق روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ وغيرهم؛ ملهم : 
أ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الجهادء باب ۱٥۹‏ حديث 
١‏ وابن ماجه في الديات» باب 236 حديث ۰۲۹۸۵ والطيالسي ص/ 07594 
حديث ۰۲۲٢۸‏ وابن أبي شيبة (۹/ »)٤۳۲‏ وأحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ :)5١9‏ وابن 
الجارود (۳/ ۰۸۵ ۳۳۰) حديث ۷۷۱ء۰ ۱۰۷۳ء والبيهقي (۰۲۸/۸ ۲۹). والبغوي 
في شرح السنة /۱١(‏ ۱۷۲) حديث ۲٠۳۲‏ . وفي بعض الروايات : «المؤمنون» . 
وحسّن إسناده ابن عبدالهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية (/ ۴۳۵) ۔ والحافظ 
في الفتح (171/11). 
ب علي رضي الله عته : أخرجه النسائي في القسامة؛ باب ۰۹ ۱۳ء حديث ۹٤۷٤ء‏ 
:407١ ۹‏ وأحمد »)١١14/1(‏ وابنه عبدالله في زوائد المسند (۱۲۲/۱)» وأبو 
يعلى )٤۲٤/۱(‏ حديث ۰٥٦۲‏ من طريق أبي حسان» عن علي رضي الله عنه» بلفظ: 
«المؤمنون» وهو متقطع؛ أبو حسان لم يسمع من علي؛ كما قال أبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيان» انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص/ 7515 . 
وأخحرجه أبو داود في الديات» باب ١1؛‏ حديث ٠٠٥۳١‏ والنسائي في القسامة» باب 
۹ حديث ۸٤۷٤؛‏ وأحمد .)١77/١(‏ والبزار (۲۹۰/۲) حديث ۰۷۱۳ 14الاء 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ )06٠‏ حديث ٠٠٦ ٠٠٠١‏ وأبو 
يعلى (۰۲۸۲/۱ ؟157) حديث ۰۳۳۸ ۰٦۲۸‏ والطحاوي (۱۹۲/۳)» وفي شرح 
مشكل الآثار (177/10) حديث ۰0۸۸۹ والحاكم (۲/١٤۱)ء‏ والبيهقي (۲۹/۸؛ 
19): والبغوي في شرح السنة /1١(‏ ۱۷۲) حديث 7051 من طريق الحسن» عن 
قيس بن عباد» عن علي رضي الله عنه» في حديث طويل. قال ابن عبدالهادي ‏ كما 
في نصب الراية (5/ 770) : سنده صحيح. وقال في المحرر ص/١93:‏ رجاله = 
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وهي هنا (معتبرة في خمسة أشياء: 
(الدين» فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفؤاً لعفيفة عدلٍ) لأنه مردود 
الشهادة والرواية» وذلك نقص في إنسانيته» فلا يكون كفؤاً لعدل» 


8 رجال الصحيح . وقال الحافظ في الفتح :)۲٦١/۱۲(‏ حسن. 
ج ‏ عائشة رضي الله عنها: أخرجه أبو يعلى (۸/ ۱۹۷) حديث 5701 ؛ والدارقطني 
(O17‏ والبيهقي (۲۹/۸۔ ۳۰)» بلفظ : «المؤمئون». 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/؟9؟ - ۲۹۳): رجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 
د معقل بن يسار رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الديات» باب ۰٣۱‏ حديث 
٤‏ والطبراني في الكبير (١5/7١5؟)‏ حديث 57١‏ . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (157/5): فيه عبدالسلام بن أبي الجنوب» وهو 
ضعيف . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ 18): هذا إستاد ضعيف» عبدالسلام 
ضعفه ابن المديني» وأبو حاتم . 
ه ‏ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في الديات» باب ۰۳۱ حديث 
WY‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)۱١۴‏ إسناده ضعيف . 
و جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ )۲٤۷‏ حديث 
. قلنا: شيخ الطبراني محمد بن عيسى بن شيبة» ترجمه المزي في تهذيب 
الكمال )٠٠۳/۲١(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًء وقال الحافظ في التقريب 
578490): مقبول. 
ز - ابن عمر رضي الله عنهما: أخخرجه ابن حبان «الإحسان» (۱۳/ 0914٠‏ حديث 
5 » ضمن حديث طويل. 
ح ‏ الحسن البصري رحمه الله .مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق )98/٠١(‏ حديث 
ع وابن أبي شيبة (۹/ .)٤۳۲‏ 
ط - عمرو بن شعيب رحمه الله. مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق (75/0؟) حديث 
16 
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ويؤيده قوله تعالى : أفمَنْ کان مؤمنا كَمَنْ کان فاسقا لا يستوون» . 

(الثاني : المنصب » وهو النسب» فلا يكون العَجَّمي - وهو مَّن ليس 
من العرب ‏ كفؤا لعربية) لقول عمر: الأمْتَعَنّ فروجَ ذوات الأحسّاب*؟ 
إلا من الأكْماءِ» رواه الخلال والدارقطني"؛ ولأن العرب يعدو 
الكفاءة في النسب» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك نقصاً 
وعاراء ويؤيده حديث: إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من 
بني هاشم»؛ ولأن العرب قصلت الأمم برسول الله يل . 

(الثالث : الحريةء فلا يكون العبك» ولا المبئّض كفؤاً لحرة» ولو) 
كانت (عتيقة) لأنه منقوص بالرق» ممنوع من التصرف في كسبهء غير 
مالك له؛ ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة» فلا يساوي الحرة 
لذلك» والعتيق كله كفو للحرة. 

(الرابع : الصناعة» فلا يكون صاحب صناعة دنيئة ‏ كالحجام» 
والحائك» والكشاعح*“؛ والزبال» والاط“ كُفؤأ لبنست 


.1١8 سورة السجدة؛ الآية:‎ )١( 

(۲) في «ذ»: «لأمنعن أن تزوج ذوات الأحساب؟ . 

(۳) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة» وأخرجه الدارقطني (۲۹۸/۳). وأخرجه 
آیضا ‏ عبدالرزاق )١57/5(‏ رقم 41١7374‏ وابن أبي شيبة (418/5)» وابن أبي 
الدنيا في العيال ص/ 78؛ رقم ۱۸١۱ء‏ والبيهقي (۷/ ۱۳۳)؛ عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» به. 

©( أخرجه مسلم في الفضائل» حديث ١۲۲۷ء‏ عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهما. 

() كسخحث البيت كشحاً: كنسثه؛ ثم استعير لتنقية البثر والنهر وغيره» فقيل : كسحته إذا 
نقيته . المصباح المئير ص/ ۷١١‏ مادة (كسح). 

(1) التَماط : رامي النفط . المصباح المنير ص/ 11۸٦ء‏ مادة (نفط). 
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من“ هو صاحب صناعة جليلة ؛ كالتاجرء والبزاز) أي : الذي يتجر في 
البزء وهو القماش (والتّانىء صاحب العقارء ونحو ذلك) لأن ذلك نقص 
في عرف الناس» فأشبه نقص النسب» وروي في حديث: «العرب 
بعضهم لبعض أَكْنَاءء إلا حائكاً أو حجّاما:”2. قيل لأحمد: كيف تأخذ 
به وأنت تضعٌّفه . قال : العمل عليه" . يعني : أنه موافق لأهل العرف . 
(الخامس: اليسار بمالي» بحسب ما يجب لهاء من المهرء والتفقة) 
و(قال ابن عقيل : بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته؛ فلا يكون 
المعسر كفؤا لموسرة) لأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها؛ 


(۱) في اح»: «كفؤاً لمن هو؛. 

0( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
أ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه أبو العباس الأصم في حديثه ص/ ٠٠١‏ › 
حديث ۰۱۹٩‏ وابن حبان في المجروحين (؟4/1؟١)؛:‏ وابن عدي (11/15/4؛ 
»© وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ ١17)؛‏ والبيهقي (۷/ »)٠١١ ١4‏ 
وابن الجوزي في التحقيق (؟59/1؟) حديث 219778 1۷۲۹ء وفي العلل المتناهية 
(518-517/5) حديث ۱۰۱۷ ۱۰۱۹ء من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وضعفه جداً غير واحد. قال أبو حاتم في العلل لابنه /١(‏ 417): هذا كذب لا أصل 
له. وقال أيضآ :)87١/١(‏ باطل. وقال في موضع آخر :)٤۲۳/۱(‏ هذا حديث 
منكر. وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)١55/١19(‏ حديث منكر موضوع . وقال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية: هذا الحديث لا يصح. انظر: بيان الوهم والإيهام 
(؟/587).؛ ونصب الراية (۳/ ۱۹۷)ء والتلخيص الحبير (۳/ .)١514‏ 
ب معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه البزار )١71/9(‏ حديث ۰۲٣۷۷‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (70/5؟): فيه سليمان بن أبي الجونء ولم أجد من 
ذكرهء ويقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الحافظ في الفتح (۳/۹١۱)؛‏ وفي 
الدراية (57/9). 
اج عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي (۷/ )١10‏ وضعفه . 

(۳) كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 57): والمغني (5/ 5856). 
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لإخلاله بنفقتهاء ومؤنة أولاده» ولهذا ملكت الفسمٌ بإعساره بالنفقة» 
ولأن ذلك نقصا“ في عرف الناس» يتفاضلون فيه كتفاضلهم في 
النسب. 

«فائدة»: ولد الزنى» قد قيل : إنه كفو لذات نسب» وعن أحمد”) 
أنه ذكر له أنه يكح وينكح إليه» فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر 
به هي وأولياؤهاء ويتعدٌّى ذلك إلى ولدهاء وليس هو كفؤاً للعربية بغير 
إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالاً من الموالي؛ قاله في «الشرح». 

(وليس مولى القوم كفؤآ لهم) نقل الميموني”": مولى القوم من 
أنفسهم في الصدقة؛ ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج» ونقل مُه“ 
أنه كفؤ لهم ؛ ذكرهما في «الخلاف». 

(ويحرم) على ولي المرأة (تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها) لأنه 
إضرار بهاء وإدخال للعار عليها (ويفسق به) آي : بتزويجها بغير كفؤ بلا 
رضاها (الولي) قلت : إن تعمّده (ويسقط خيارها) أي : المرأة إذا زوجت 
بغير كفؤ (بما يدل) منها (على الرضاء من قول أو فعل) بان مگنته من 
نفسهاء عالمة به (وأما الأولياء» فلا يثبت رضاهم إلا بالقول) بأن يقولوا: 
أسقطنا الكفاءة» أو رضينا به غير كفؤء ونحوه» وأما سكوتهم فليس 
برضاً. 

(ولا تُعتبر هذه الصفات) وهي الذين والمنصب والحرية والصناعة 
غير الزَّريّة واليسار (في المرأة) لأن الولد يشرف بشرف أبيه؛ لا بشرف 





)١(‏ كذا في الأصل و«ح»؛ وفي «ذ»: «نقص» وهو الصواب. 
(۲) مسائل حرب ص/ لال. 

(۳) كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 986). 

(4) المرجع السابق؛ والفروع .)٠۹١ /٥(‏ 
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أنه (فليست الكفاءة شرطاً في حقها للرجل) وقد تزوج يِل بصفية بنت 
يي وتسرّى بالإماء . 

(والعرب من قرشي وغيره» بعضهم لبعض أكفاء) لأن الأسود بن 
المقداد" الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب» وزوّج أبو 
بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي”* 2 وزوّج علي ابنتّه آم كلثوم عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنهو(" . 


.)١1( تعليق رقم‎ )۲۹۷ :555/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي في صفة الصفوة )١47/١1(‏ عند ذكر سراري رسول الله ييكِ: مارية 
القبطية بعث بها إليه المقوقس . ريحانة بنت زيدء ويقال: إنه تزوجها. وقال الزهري: 
استسرهاء ثم أعتقهاء فلحقت بأهلها. وقال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وريحانة 
وأخرى جميلة أصابها في السبي» وجارية وهبتها له زيلب بنت جحش. وانظر: 
طبقات ابن سعد :)1١4/8(‏ وشرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 
(1D‏ 

(۳) كذا في الأصول: «الأسود بن المقداد! والصواب: «المقداد بن الأسود» كما في 
كتب الحديث؛ وليس في الصحابة من يسمى : «الأسود بن المقداد» . 

(4) أخرج البخاري في النكاح» باب ١٠ء‏ حديث 42088 ومسلم في الحجء حديث 
۷ ,عن عائشة قالت: دحل رسول الله على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك 
أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: حجي واشترطيء قولي: 
اللهم محلي حيث حبستني » وكانت تحت المقداد بن الأسود. 

(0) أخرجه الطبراني (۱/ ۲۳۷) رقم 1٤٩‏ . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ :)٤٠٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير عبدالمؤمن بن 
علي ؛ وهو ثقة. 

() أخرج البخاري في الجهاد والسير؛ باب 5» رقم ١۲۸۸ء‏ أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المديئة؛ فبقي مرط جيد؛ فقال له بعض من 
عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا ابنة رسول الله ل التي عندك» يريدون آم كلثوم بنت 
وأخرج النسائي في الجنائز» باب قلاء رقم 2191/7 وعبدالرزاق (518/9) رقم = 
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(وسائر الناس) أي باقيهم بعد العرب (بعضهم لبعض أكَقًاء) لظاهر 
الخبر السابق . 


= ۴۳۷ وابن الجارود (۲/ )٠٤١‏ رقم ٥‏ والدارقطني (۲/ ۷۹ - ۰)۸١‏ والبيهقي 
(/۳۳) من طريق ابن جریج» عن نافع؛ أن ابن عمر صلی على تسع جنائز 
جميعاً. . . » وفيه: ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن 
الخطاب . : 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١57/5(‏ إسناده صحيح . 

.)۲( هو ما تقدم (١11/١١؟) تعليق رقم‎ )١( 


55 كتاب الذكاح - باب المحرمات في النكاح 








باب المُحرّمات في النكاح 


ومن ضربان: 

ضرب (يسْرْم على الأبد) وهن أقسام : 

الأول: بالنسب» وهنّ سبع : 

لا والجدة من كل جهة) أي: سواء كانت من جهة 0 
الأم (وإن عَلَتْ) لقوله تعالى : لحْرّمَتْ ٿث عليكم أمهاتك26 . وأ مهاتك 
كل من انتسبت إليها بولادة» سواء 0000 وهي هي الني 
ولدتك» أو مجازاً» وهي التي وَلّدتْ مَنْ ولك وإن عَلَتْء وارثة كانت أو 
غير وارثة. ذكر أبو هريرة هاجر آم إسماعيل» فقال رسول الله ب : «تلك 
كم يا بني ماء السماء؛"» وفي الدعاء المأثور: «اللهم صل على آبينا 
ارا ا 

0 570 
(شبهةء أو منفية بلِعَان) لدخولهن في عموم لفظ : وبناتكم)؛ ولان 
ابنته من الزنى لقت من مائهء فحرمت عليه» كتحريم الزانية على ولدها 


77 سورة التساى الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبیاء» باب ۸» رقم 104؛ وفي التكاح باب ۲٠ء‏ 
رقم 25084 ومسلم في الفضائل» رقم 23*1١‏ من قول أبي هريرة رضي الله عته؛ 
ولم نقف على من رفعه إلى النبي 25. وفي معنى هذه النسبة «ماء السماء؛ أقوال 
انظرها في فتح الباري (5/ 0995 . 

(۲) لم نقف على هذا الدعاء في الأدعية النبوية» وقد ذكر ابن مفلح في المقصد الأرشد 
(؟/ )١54‏ أن علي بن محمد بن بشار كان يقوله في دعائه . 
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من الزنى . والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها حُلقت من مائه (ويكفي 

في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهراً» وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ 

تقي الدين"“: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه 

قال: أليس أمَرَ النبي يلل سودّة أن تخْتّجب من ابن أمَةٍ رَمْعَةَ وقال: 

«الولد للفراش» وقال: «إنّما حجبها للشّبَهِ الذي رأى بعَيْنه»" . 

(وبنات الأولادء ذكوراً كانوا) أي : الأولاد (أو إناثاً».وإن سَفَلْن) 

وارثات أو غير وارثات ؛ لقوله تعالی : «ويئاتكٌ96 . 

(والأخت من كل جهة) أي : سواء كانت شقيقة» أو لأبء أو لأم؛ 
لقوله تعالى: (واخوانگ )۳ . 

(وبنات کل آخ و)بنات كل (أخت) وبنات ابنيهما (وإن سَقَلن› 
وبنات ابنتيهما كذلك) أي: وإن سَفَلن؛ لقوله تعالى: «وبناث الأخء 

وبناثُ الأخت76 , 1 

(والعمّات) من كل جهة» وإن علون (والخالات من كل جهة؛ وإن 

علون) لقوله سبحانه: «وعمّاتكُمْ وخالاتك94. 

و(لا) تحرم (بناتهن) أي : بنات العمات وبنات الخالات . 
(و)تحرم (عمّة أبيه) وعمة جده وإن علا؛ لأنها عمته. 

.7١4 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع؛ باب ۳ ,٠١١‏ حديث 7087 ۲۲۱۸» وفي 
الخصومات» باب ٦ء‏ حديث ١147»؛‏ وفي العتق» باب 4: حديث ۲٠۳۳‏ وفي 
الوصاياء باب »٤‏ حديث ١٤۲۷ء‏ وفي المغازي» باب ۰٥۳‏ حديث 24707 وفي 
الفرائض» باب 2١18‏ ۲۸؛ حديث 251/49 ١٦1۷ء‏ وفي الحدود» باب ۲۳ء حديث 
۷ وفي الأحکام» باب ۲۹ء حديث ۷۱۸۲ء ومسلم في الرضاعء حديث 


۷ ,؛, عن عائشة رضي الله عنها . 
(۳) سورة النساء الآية: ۲۳ . 
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ا 


(و)تحرم (عمّة أمّه) وعمّة جَدّته وإن عَلَتْ؛ ؛ لأنها عَمَنْهُ 

(و)تحرم (عحّة العم لأب؛ لأنها عمّة أبيه) . 

و(لا) تحرم (عمة مه العم لأم؛ لأنها أجنبية) منه . 

(وتحرم خالة العمة لأم) لأنها خالة الأب . 

و(لا) تحرم (خالة المّمّة لأب ؛ لأنها أجنبية) منه . 

(وتحرم عَمّة الخالة لأب؛ لأنها عمَّة ا ولا تحرم عمّة الخالة 
لأم ؟ لأنها أجنبية) فتحرم كل نسيبة”© سوى بنت عم وبنت عمّة » وبنت 
خال» وبنت خالة. 

القسم الثاني ما أشار إليه بقوله: (وتحرم زوجات النبي بء فقط) 
دون بناتهنٌ» وأمهاتهنّ (على غيره» ولو مَنْ فارقها) في الحياة (ومنّ 
أزواجه دنيا وأخرى) وتقدء”"© 

(و)القسم الثالث ذكره بقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) فكل امرأة حرمت بالنسب» حرم مثلها بالرضاع؛ لما روى ابن 
عباس : «أنَّ النبِيّ يه أريدٌ على ابن حمزة؛ فقال: إنها لا تحلّ لي» إنها 
ابنة أخي من الرّضاعَة؛ فإنه يَحْرُمُ من الرأضاع ما يحرم من الرجم؛ وفي 
لفظ: «منّ النّسَب» متفق عليه“ . وعن علي اللو دإنَّ الله حرم من 
الرضاع ما حرّم من النسب» رواه أحمدء والترمذي*؟ وصححه. (ولو) 





() يعني : «خالة الأب لأم». 

7( في ۲ذ٤‏ : : سی . 

(1 4/1 (©) 

(4) البخاري في الشهادات» باب لاء حديث 27546 وفي النكاح باب ٠٠١‏ حديث 
٠٠‏ ومسلم في الرضاع» حديث ۱٤٤١‏ . 

(ه) أحمد (۱۳۲-۱۳۱/۱)» والترمذي في الرضاع؛ باب ۱ء حديث ٠٠٤١١‏ . = 


3 كناب النكاح - باب المحرمات في النكاح 
س 


كان الرضاع (بِلّنِ غصبه» فارضع به طفلاً) أو أكره امرأة على إرضاع 
طفل؛ لأن سبب التحريم لا يُشترط کونه مباحآء بدليل أن الزنى يثبت به 
تحريم المصاهرة . 

(قال ابن البناء» وابن حمدان» وصاحب «الوجيز»: إلا آم أخيهء 
وأخت ابنه ‏ يعنون(١ 2‏ فلا تَحْرّمان بالرضاع؛ وفيها) أربع (صورء ولهذا 
قيل: إلا المرضعة وبنتها على أبي المُزتضع وآخيه من النسب. و)إلا 
(عكسه) آي : أم المُرْتضع وأخته من النسب لا يَحْرُمان على أبي المرتضع 
ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة 
في المسائل الأربعة"“ (صحيحء ويأتي في الرضاع» لكن الأظهر) وقال 
في «التنقيح» وغيره: «لكن الصواب» (عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن 
لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرةء لا في مقابلة من يحرم من 
اللسب» والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسبء لا ما يحرم 
بالمصاهرة) . 





= وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (145/1) حديث ۳۸٤٥ء‏ والشافعي في الأم 
«(Y4 /0)‏ وفي مسنده (ترتيبه ۲/ ۲۰)ء وعبدالرزاق (۷/ )٤۷٥‏ حديث ۰۱۳۹٤١‏ 
وسعيد بن ملصور )190/١(‏ حديث ۰۹٤۸‏ وأبن سعد :١١١/١(‏ ۱۱/۳ 
8 والبزار (۱۵۸/۲) حديث 2075 20160 ومحمد بن نصر المروزي في 
السنة ص/ »۸١‏ حديث 588» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (١١/417؟)‏ حديث 
6 :© والضياء في المختارة (۲/ )٠١١‏ حديث ٤۷١‏ . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 575 مع الفيض) ورمز لصحته. 

)١(‏ «أي: يقصدون». ش. 

(۲) في «ح» و«ذ؛: «الأربع؟. 
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فصل 


القسم الرابع : المحرمات بالمصاهرة : 

(ويحرم بالمصاهرة أربع) على التأبيد (ثلاث بمجرد العقد؛ وهُنّ: 

أمهات نسائه) وإن علون من نسبء ومثلهن من رضاع» فيحرمن 
بمجرد العقد؛ لقوله تعالی : «وائّهاتُ نسائكم) والمعقود عليها من 
نسائه» قال ابن عباس : «أَبْهِمُوا ما أبهم القرآن»"“. أيْ: عَمُّمُوا حكمها 
في كل حالٍ» ولا تُمَصّلوا بين المدحُولٍ بها وغيرها. 

(وحلائل آبائه» وُر كل من تزوجها أبوه» أو جده لأبيه؛ أو 
لأنّهء من نسبء أو رضاعء وإن عَلاء فارقها أو مات عنها) وحلائلّهم : 
زوجاتهم» سُمّيت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجهاء وهي 
محللة له" ؛ لقوله تعالى : ولا کځوا ما كح آباؤكم من النساء 2 . 

(وحلائل أبنائه؛ ومّنّ: كل من تزوجها أحَدٌ من بنيه» أو) من (بني 
أولاده» وإن نزلواء من أولاد البنين أو البنات» من نسب أو رَضاع) لقوله 
تعالى : طوحلائلٌ أبْنائَكُم الذين من آصلابگم)“ مع ما تقدم من قوله 





. ٠٢ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۸/۱) رقم ۰۹۳۷ وابن أبي شيبة ۳/۲/9 وابن 
أبي حاتم في تفسيره 9 رقم 5ه والبيهقي (۷/ )1١١‏ بنحوه. وقرى 
إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (*/117). ويشهد له ما أخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ ۳٣٥)ء‏ والبيهقي (۷/ »)16١‏ عن زيد بن ثابت قال: الأم مبهمة ليس فيها 
شرط» إنما الشرط في الربائب. 

(۳) انظر : تفسير البغوي »)417/١(‏ والقرطبي .)١١/6(‏ 

. ٠۲ سورة النساى الآية:‎ )٤( 

(0) سورة النساء الآية: ۲۳ . 
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كله : «يَخرم من الرّضاعٍ ما يحرم من اء وقوله تعالى: #الذين 
من أصلابكم »© للاحتراز عمن يتبناه ولیس منه (وتُباح بناتهما) أي : بئات 
حلائل الآباء والأبناء» وأمهاتهن؛ لدخولهن في قوله تعالى: #وأحلٌ 
لكم ما وراءً ذلكم 96 . 

(والرابعة : الربائب» ولو كُنّ في غير يجُره) لأن التربية لا تأثير لها 
في التحريمء وأما قوله تعالى: «اللاتي في حجورکم)" فإنه لم يخرج 
مخرج الشرط؛ وإنما وصفها بذلك تعريفآ لها بغالب أحوالهاء وما خرج 
مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه. 

(وهُّنّ) أي: الربائب المُحَرّمات (بنات نسائه اللاتي دخل بهنٌ) 
صفة للنساء (دون) النساء (اللاتي لم يدخل بهن) فلا تحرم بناتهن ؛ لقوله 
تعالى : طفن لم تكونوا دحتم بِهِنّ فلا جاح عليكة2©76. 

(فإن مِعْنَ) أي : نساؤه (قبل الدخول) أي: الوطءء لم تحرم بناتهن 
(أو أباتهُنٌ) الزوج (بعد الخلوة» وقبل الوطء؛ لم تحرم البنات) لأن 
الخلوة لا تُسمّى دخولاً (فلا يحرم الربيبة إلا الوطء) دون العقدء 
والخلوة» والمباشرة دون الفرج؛ للآية السابقة (قال الشارح: والدخول 
بها وطؤهاء کنی عنه بالدخول. 

وتحرم بنت رَبِيْبهه نصا . و)تحرم (بنت رَبِْييّه) وسواء في ذلك 
القريبات والبعيدات؛ لدخولهن في الربائب. 

(وتباح زوجة رَبيبه) إن أبانهاء وخلت من الموانع لزوج أمّه. 
دق تقدم تخريجه )7”17/1١(‏ تعليق رقم (4؛ 8). 
(۲) سورة النساى الآية: 74, 
(۳) سورة النساءى الآية: ۲۳ , 
0( مسائل صالح (۲۹/۲) رقم ٦٩‏ . 
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(وثباح”"2 آخت أخيه لأمه) لأخيه من أبيه (و)تباح له (بنت زوج 
آم و)يباح له (زوجة زوج أمهء و)تّباح له (حماة ولده» و )حماة (والده» 
وبتتاهما) آي : بنتا حماة ولده وحماة والده؛ لقوله تعالى: #وأحلٌ لكم 
ما وراءَ گ4 . 

(فلو کان لرجل ابن» أو بنت من غير زوجته› ولد له) آي : الابن» 
أو ولدت البنت (قبل تزويجه بهاء أو بعده» ولو) أنه ولد له (بعد فراقهاء 
ولها) أي: زوجته (بنت» أو ابن من غيره؛ ولدتها) أي: البنت» أو ولدته 
(قبل تزويجه بهاء أو بعده» وبعد وَطَيِها أو فراقها ولدته من آخر؛ جاز 
تزويج أحدهما من الآخر) للآية السابقة . 

(ويباح لها) أي: للأنثى (ابن زوجة ابنهاء و)يباح لها (ابن زوج 
بتتهاء و)يباح لها (ابن زوج أمهاء وايُباح لها (زوج زوجة ابنهاء و)يباح 
لها (زوج زوجة أبيها) لأن الأصل في الفروج الل بالعقدء إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه. 

(ويثبت تحريم المُصاهرة: بوطءٍ حلال) إجماعا" (و)بوطء 
(حرام) كزنيئ (و)بوطء (شبهة» ولو) كان الوطء (في دُبْرِ) لأن الوطء 
سی نكاحا كما تقد“ أول كتاب النكاح»؛ فدخل في عموم قوله 
تعالی : «ولا تنکځوا ما نک آباؤكم چ الآية ونظائرها. وفي الآية أيضاً 





(۱) زاد في «ذ: «له» شرحاً. 

(۲) سورة النساء» الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ۹۳ء والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
وما ل 

.(\A- ۱۳۷/۱1) (4) 

(ه) سورة النساء الآية: ۲۲. 
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ل e‏ 
قرينة تصرفه إلى الوطءء وهي قوله تعالى : : إل كان فاحشة ومقتا وساءً 
سبيلة20: وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء؛ ولأن ما تعلق من 
التحريم بالوطء المباح تعلّق بالمحظورء كوطء الحائض. وظاهر كلامه 
كالخرقي: أن وطء الشّبهة ليس بحلال ولا حرام؛ وصَّرّح القاضي في 
«تعليقه»: أنه حرام ؛ ذكره في «الإنصاف». 

(ولا يثبت) التحريم بالوطء (! (إن كانت) الموطوءة (ميتةٌ» أو صغيرةٌ 
لا يوطأ مثلها) لأنه ليس بسبب للبعضئة» » أشبه النظر. 

(ولا) يثبت تحريم المصاهرة (يمباشرتهاء و)لا ب(سنظره إلى 
فَْجهاء أو) نظر”” إلى (غيرهء ولا بخلوة) ولو (لشهوة) لقوله تعالى: 
«نإن لم تَكُونُوا دحلم بهنّ فلا جُنَاحَ علیکم) يريد بالدخول: 
الوطء. 

(وكذا لو فعلت هي ذلك) أي: ما ذكر من المباشرة؛ والنظر إلى 
الفرج أو غيره» والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بتتها عليه؛ لأنه لم 
يدخل بأمها . 

(أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي: منيهء بقطنة أو نحوهاء فلا 
تحرم بنتها عليه؛ لعدم الدخول بالأم . 

وكذا لا تحرم هي على آبیه» ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها؛ 
لأنه لا عقد ولا وطء؛ نقله في «الإنصاف» عن «التعليق» واقتصر عليه؛ 
وهو مقتضى كلام «التنقيح» و«المنتهى؟ هنا . 

وقال في «الرعاية»: ولو استدخلت منيّ زوج» أو أجنبي 








.۲۲ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. في «ذ»: «أو بنظره؟‎ )۲( 
. 77 سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
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بشهوة“» ثبت النَّسبُء والعدّة» والمُصاهرة. وتبعه فى «المنتهى» فى 
الصداق. ۰ : 

(ويحرم باللواط ‏ لا بدواعيه) من قبلة ونحوها (ولا بمساحقة 
النساء ‏ ما يحرم بوطء المرأة» فمن تلوط بغلام) غير بالغ» يطيق الجماع 
(أو) بلبالغ, حرم على كل واحد منهما) أي : اللائط والملوط به (آم 
الآخرء وابنته» نصّلا") لأنه وطء في فرج» فنشر الحرمة» كوطء المرأة» 
وقال في «شرح المقنع»: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإنَّ هؤلاء 
غير منصوص عليه في التحريم» فيدخلن في عموم قوله تعالى: 
لواح لكم ما وراء ذلکم)”؛ ولأنهنٌ غير منصوص عليهنٌ؛ ولا مُنّ 
في معنى المنصوص عليه» فوجب ألا يقبت حكم التحريم فيهن» فإن 
المنصوص عليه في هذا: حلائل الأبناءء ومَنْ تكحهنٌ الآباءُء وأمهات 
النساءء وبناتهن» وليس هؤلاء منهنٌ؛ ولا في معناهن. 

(وتحرم آخته من الزنى؛ وبنت ابنه) من الزنى (وبنت بنته) من الزنى 
وإن نزلت (وبنت أخيه) من الزنى (وبنت آخته من الزنى) وكذا عمته 
وخالته من الزنى» وكذا حليلة الأب» والابن من الزئى؛ لدخلوهن في 
العمومات السابقة . ١‏ 

القسم الخامس: المُحَرّمةٌ باللعان» وذكرها بقوله: (وتحرم 
الملامّنة على الملاعن على التأبيد) لما روى سهل بن سعدء قال: 
«مَضّت الشْنّةُ في المُتلاعِتيْن أن يُقَرَقَ بينهماء ثم لا يجتمعا أبداً» رواه 
)١(‏ أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة : الشبهة» . 
() مسائل الكوسج )14۰۸/4( رقم ۲۳ وانظر: المغني (575/9)., والمحرر 


(19/0). 
(۳) سورة النساى الآية: 74. 
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الجوزجاني”"“ (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل 
الجلد والتكذيب» فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد 
ا کن ام نی الول اموم ما بی 
(وإذا قتل رجلٌ رجلاً ليتزوج امرآته» لم تحلّ له أبداً؛ قاله 
الشيخ» عقوبة له) بنقيض قصهه المُحَرَّمء كحرمان القاتسل 
الميراث . 
(وقال) الشيخ”" (في رجل حَبّبَ) أي : خدع (امرأة على زوجها) 
حتى طلقها: (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية (ونكاحه باطل 
في أحد قولي العلماء في مذهب مالل وأحمد وغيرهماء ويحب 
التفريق بينهما) عقوبة له» كمنع القاتل الميراث. 
(وإذا فسخ الحاكم نكاحاً؛ لعْنّة أو عيب يوجب) آي : يقتضي 
المفسوخ عليه (على التأبيد) بل تباح له بالعقد عليها؛ لقوله تعالى: 
)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (7/ .)4٠١‏ 
وأصل الحديث أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب ٠٤٤‏ حديث 2477 وفي تفسير 
سورة النور؛ باب 6١‏ ۲ء حديث 519/19 2115 وفي الطلاق؛ باب 4 » لح لكي 
حديث 227509 0۳۹۸ 0۳۹۹ وفي الحدودء باب ۴٤ء‏ حديث 1۸04 وني 
الأحكام» باب 18 ؛ حديث ۷٠٠١‏ وفي الاعتصام» باب 6 حديث ٠4‏ الا ومسلم 
في اللعان؛ حديث ۱٤۹۲‏ . 
وأخرجه البخاري في التفسير» باب 4؛ حديث ٤۷٤۸‏ وفي الطلاق؛ باب ۲۷؛ 
بالا ۳۳ ۳٤‏ حدیٹ :7ق 0۳۱۱ 0۳۱۵ › وفي الفرائض» باب ۰۱۷ حديث 
۸ ومسلم في اللعان» حديث ۰۱٤۹٤ ۰۱٤۹۳‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) الفتاوى الكبرى .)٥٤١ /٤(‏ 


(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۳٠١‏ . 
(4) حاشية الدسوقي (۹/۲٠۲)ء‏ وبلغة السالك (۲/ .)١٤١‏ 





rE‏ كتاب التكاح - ياب المحرمات في النكاح 
«وأحلٌ لكم ما وراءً ذلك . 
نصسل 


الضرب الثاني : المَحَرّمات إلى أمدٍ» وهن نوعان: 

أحدهما: لأجل الجمع» وهو المشار إليه بقوله: (ويحرم الجمع 
بين الأختين) من نسب أو رضاعء حُرّتين كانتا أو أمّتين» أو حُرّة وأَمَ 
قبل الدخول أو بعده؛ لقوله تعالى: #وأنّْ تجمعوا بِينَ الأختين 76" , 

(و)يحرم الجمع أيضا (بين المرأة وعمتهاء أو) بين السرأة 
و(خالتهاء ولو رضيتاء وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازاً 
كعمات آبائها وخالاتهم) أي: خالات الآباء وإن علوا (وعَمّات أنّهاتها 
وخالاتهن» وإن علت درجتهن» من نسب أو رضاع) قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على القول به" . ولیس فيه بحمد الله اختلاف» إلا أن 
لبعض”؟؟ آهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ‏ وهو الرافضة 
والخوارج”*؟ ‏ لم يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله 
كلل وهي ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يهْ: «لا تجمعوا بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بينَ المرأة وخالتها» متفق عليه" . وفي رواية أبي 








.784 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية: ۲۳ . 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ ۹۸), وانظر : الإجماع لابن المنذر ص/ 98 . 

0( كذا في الأصل » وفي دحكواذ»: ابعض» بدون لام الجر . 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)۱٩۳/۲(‏ وشرح مسلم للنووي (191/5)) 
وتفسير القرطبي (0/ ٠۳١‏ 11"1)» وفتح الباري (1117/9). 

(5) البخاري في التكاح؛ باب ۲۷› حديث ۰۱٠۹‏ ومسلم في النکاح» حديث ۱٤١۸‏ . 
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داود: «لا تكح المرأة على عمّتهاء ولا العمّةُ على بنت أخيهاء ولا 
المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بنتٍ أختهاء لا تكح الكبرى على 
الصّغرى» ولا الصّغرى على الكبرى»“؛ ولأن العلة في تحريم الجمع 
بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب» وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرّحم 
المُحَرّمء فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: «وأُجِلٌ لكم ما وراءً ذلكم ي 
خصّصناه بما رُوي من الحديث الصحيح . 

(و)يحرم الجمع أيضا (بين خالتين بأن ينكح كل واحدٍ منهما) أي : 


(۱) أبو داود في التكاح؛ باب ۱۳ء حديث ۲۰٠٢‏ . 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في النكاح؛ باب 277 إثر حديث ٠۱٠۸‏ تعليقاًء ووصله 
الترمذي في التكاح؛ باب ۱ حديث ۰۱۱۲١‏ وعبدالرزاق ١‏ ) حديث 
۸ وسعید بن منصور )١575/١(‏ حديث 24567 وابن أبي شيبة ›)۲٤1/٤(‏ 
وإسحاق بن راهویه (۲۰۱/۱) حديث 168 188ء وأحمد (؟177/7): والدارمي 
في التكاحء باب ۰۸ حديث 1186؛ وابن الجارود (۳/ 0؟) حديث 546؛ وأبو يعلى 
(2/11) حديث ٦٦٤١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /1١6(‏ 6١؟)‏ حديث 
۱ وابن حبان «الإحسان» )٤۲۷/۹(‏ حديث ۰٤۱۱۸‏ والبيهقي (I/D‏ 
وابن عبدالبر في الاستذكار ۱/۱۲ وابن حجر في تغليق التعليق (5757/5) 
حديث ۱۰۷۵۸ . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الشافعي في الأم (5/ 8): ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي يك إلا 
عن أبي هريرة . 
وقال البيهقي: وإنما اتفقا ‏ يعني: البخاري ومسلما - ومن قبلهما ومن بعدهما من 
أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي رحمه 
الله . 
وقال الحافظ في الفتح (۹/ :)١١١‏ والحديث محفوظ من أوجه عن أبي هريرة . 

(۲) سورة النسا الأية: ٠٤١‏ . 
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من رجلين (ابنة الآخرء فيولد لكل واحد منهما بنت) فكل من البنتين خالة 
الأحرى؟؛ لأنها أحت أمها لأبيها. 

(و)يحرم الجمع أيضا (بين عمّئين بأن ينكح كل واحدٍ منهما أي 
الآخرء فيولد لكل واحد منهما بدثُ) فكل من البنتين عمّة الأخرى؛ 
لأنها أخت أبيها لأمه. 

(أو) أي: ويحرم الجمع بين (عمَّةٍ وخالة» بأن ينكح) الرجل 
(امرأة: وينكح ابن ئها فيولد لكل واحد منهما بدتٌ) فبنت الابن خالة 
ابنة الأب» وبنت الأب عمة نت الابن. 

(و )يحرم الجمع (بين كل امرأتين لو كانت إحداهُما ذكراً والأخرى 
أنثى حرم نكاحه) أي: الذكر لها؛ لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي 
حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من 
التنافر والغيرة بين الضرائر» وألحق بالقرابة الرضاع؛ لقوله 5: «يَحرْم 
من الرّضاع ما يحرم من النسب9”6" . 

(فإن كان) الجمع بين الأختين ونحوهما (في عقد واحد) بطل في 
حقهماء (أو) كان الجمع بينهما (في عقدين معا) أي: في وقت واحد؛ 
بطلا (أو تزوج خمسا) فأكثر (في عقد واحد» بطل في الجميع) لأنه لا 
يمكن تصحيحه في الكل» ولا مزية لواحدة على غيرهاء فيبطل في 
الجميع » بمعنى أنه لم ينعقد. 

(وإن تزوّجّهما) أي : الأختين أو نحوهما (في عقدين) واحدة بعد 
الأخرى» بطل الثاني ؛ لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد على إحدى 


لق في (ذ2: «للأخرى) . 
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الأختين ونحوهما (في عدة الأخرى» بائناً كانت أو رجعية؛ بطل الثاني) 
لقوله ك : ١مَنْ‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجمع مَاءَهُ في رّحم 
أخْتّينَ2(0؛ ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه» فأشبهت الرجعية 
(و)العقد (الأول صحيح) لأنه لا جمع فيه. 

(فإن) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين» و(لم عْلَم 
أولامّماء فعليه فرقتهما بطلاقهماء أو بفسخ الحاكم نكاحهماء دخل 
بهماء أو) دخل (بواحدة منهماء أو لم يدخل بواحدة) منهما؛ لأن 
إحداهما محرّمة عليه» ونكاحها باطل» ولا يعرف المحللة له» ونكاح 
إحداهما صحيح» ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك» فوجبء كما لو زوّج 
الوليان» ولم يُعله”'" السابق من العقدين. 

(فإن كان) من عَقَدٌ على أختين ونحوهما في عقدين مرتبين وجهل 
السابق (لم يدخل بهما) وطلقهماء أو فسح الحاكم نكاحهما (فعليه 
لإحداهما نصف المهر) لأن نكاح واحدة منهما صحيحء وقد فارقها قبل 
الدخول (يقترعان عليه) فتأخذه من خرجت لها القّرعة (وله أن يعقد على 
إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى) قبل الدخول بها؛ لأنه لا عدةء 


)1( أورده أبن الجوزي في التحقيق (؟/7؟) بلفظ: «ملعون من جمع ماءة في رحم 


أختين». ولم يعزه. 
قال ابن عبدالهادي ‏ كما في التلخيص الحبير (177/7) -: لم أجد له سنداً بعد أن 


وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (155/5): لا أصل له . 
وفي الباب عن آم حبيبة عند البخاري في التكاح ؛ باب ۲۹٢‏ حديث /1 2861٠١‏ ومسلم 
في الرضاع» حديث ۹٤٤۱ء‏ أنها قالت: قلت يا رسول الله الكح أختي بنت أبي 
سفيان. . . فقال النبي ا : «إن ذلك لا يحل لي . . .؟. 

(۲) في ااح»: «ولم يعلم من السابق؟. 
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وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا. 

(وإن كان دخل بإحداهما) دون الأخرى ثم طلّتهماء أو فسخ 
الحاكم نكاحهما (أقرع بينهماء فإن وقعت القرعة لغير المصابة» فلها 
نصف المهر) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول (وللمصابة مَهْدْ المثل) بما 
استحلٌ من فَرْجها. 1 

(وإن وقعت) القرعة (للمصابة» فلا شيء للأخرى» وللمصابة 
المُسمّى جميعه) لتقرره بالدخول. 

(وله نكاح من شاء منهماء فإن نكح المصابةء فله ذلك في الحال) 
لأنها معتدة منه من وطء يلحق فيه النسب» أشبه المبانة منه من نكاح 
مضع 
(وإن أراد نكاح الأخرى) التي لم يصبها (لم يجز) له نكاحها (حتى 
تنقضي عدة المصابة) لثلا يجمع ماه في رحم نحو أختين. 

(وإن كان دخل بهماء وأصابهماء فلإحداهما المُسمّىء وللأخرى 
مهر المثل» يقرع بينهما) لتتميز من تأخذ المُسمّى؛ ممن تأخذ مهر 
المثل» إن تفاوتا. 

(وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عِدة الأخرى) لما تقدم . 

(وإن ولدت منه إحداهما) لَحِقَدُ النسب (أو) ولدت منه (كلتاهماء 
فالنسب لاحقٌ به) لأنه إما من نكاح؛ أو شبهة نكاح . 

(ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمهء ولو في 
عقد واحد) لأنه لو كانت إحداهما ذكراً» حلت له الأخرى» فإن ولد لهما 
ولدء فالرجل عمه وخاله. 

(ولا) يحرم الجمع أيضاً (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه 
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بموت أو طلاق ونحوه (و)بين (ابنته من غيرها) لأنه ‏ وإن حرمت 
إحداهما على الأخرى ‏ لو قدرناها ذكرأء لم يكن تحريمها إلا من أجل 
المصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما. 

(ويكره) للرجل أن يجمع (بين بنتي عَمّيه أو) بنتي (عمّتيه» أو 
بنتي خاليه؛ أو بنتي خالتيه؛ أو) يجمع بين (بنت عَمّه وبنت عَمّته؛ أو) 
يجمع بين (بنت خاله وبنت خالته) لما روى أبو حفص» عن عيسى بن 
طلحة قال : «نهى رسول الله اة أنْ زوج المرأة على ذي قرابتها؛ محَافة 
القطيعة»"“ أي: لإفضائه إلى قطيعة الرحم؛ كما تقدم"» لكن لم 
يحرم؛ لقوله تعالى: وأَجِلٌ لكم ما وَرَاءَ ذلكُم74"؛ ولبعد القرابة» 
ولذلك لم يحرم نكاحهاء وكانت الأجنبية أولى كما تقدم . 

(ولو كان لرجلين بنتان» لكل رجل بنت» ووطبا أمّة) لهما أو امرأة 
بشبهة في طهر واحد (فاتث بولدء وألجقّ ولدها بهماء فتزوّج رجُل بالأمّة 
وبالبنتين) أو بهما وبالمرأة (فقد تزوج آم رجل وأختيه) والنكاح صحيح؛ 
لما تقدم في من تزوج مبانة شخص وبنته. 


(۱) أبو حفص هو العكبري» وقد سبق التعريف به (8/ ۳۸۳) تعليق رقم (۲)؛ ولم يطبع 
شيء من کتبه» وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في المراسيل ص/ ۰۱۸۲ حديث ۰۲۰۸ 
وعبدالرزاق (777/5) حديث 21١17517‏ وابن أبي شيبة (114/4) عن عيسى بن 
طلحة. قال الحافظ في الفتح :)١50/4(‏ مرسل. وأخرجه الديلمي في مسئد 
الفردوس (۲۲/۰) حديث 2/779 عن طلحة مرفوعاء وأورده ابن عراق في تنزيه 
الشريعة )۲٠۳/۲(‏ وقال: فيه سهل بن عمار العتكي [أي : متفق على تكذيبه كما نص 
في المقدمة .])١۱۸/١(‏ 
وذكره المَنّي في تذكرة الموضوعات ص/ ٠۲۷‏ وقال: فيه سهل» كذبه الحاكم . 

(Te /11) فى‎ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۲٤‏ . 
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(وإن اشترى أخت امرأته؛ أو) اشترى (عمّتهاء أو) اشترى 
(خالتها) من نسب أو رضاع (صَعٌ) الشراء؛ لأن الملك يراد للاستمتاع 
وغيره؛ ولذلك صح شراء أخته من الرضاع (ولم يحل له وطؤها) آي : 
التي ملكها (حتى يطلق امرأته) أو يخلعهاء أو ينفسخ نكاحه لمقتض ؛ 
ولذلك قال في «المنتهى»: حتى يفارق زوجته (وتنقضي عدتها) لثلا 
يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهماء وذلك حرام ؛ لما تقدم . 

(ودواعي الوطء مثله) أي: مثل الوطءء فتحرم؛ صححه في 
«الإنصاف»؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 

ويجوز الجمع بينهما في الخلوة . 

(وإن اشترى جارية ووطئهاء حل له شراء أمّها وأختها وعمّتها 
وخالتهاء كما يحل له شِرَاء المعتدة والمزوكجة) والمجوسية والمُحّمة 
لنحو رضاع . 

(وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما) من الأختين" (في عقد 
واحد» صح) العقد» قال في «الشرح»: ولا نعلم خلافا في ذلك . 

(وله وطء إحداهما) أيتهما شاء؛ لأن الأخرى لم تصر فراشاً» كما 
لو كان في ملكه إحداهما وحدها (وليس له الجمع بينهما في الوطء) 
لقوله ل امَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فلا يَجِمَّعْ ماءهُ في رجحم 
آخحتین»" . 

(وأما الجمع) بين الأختين ونحوهما (في الاستمتاع بمقدمات 


.(TY/1) )(‏ 
(۲) في «ذ»: «كالأختين». 
م2 تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۲۷) تعليق رقم (1). 
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الوطء؛ قيكره» ولا يَحرم؛ قاله ابن عقيل) وقال القاضي: يحرم 
كالوطء. وقاله ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد 
المائة'؛ وصححه في «الإنصاف» كما جزم به المصنف آنفاً. ولو حمل 
كلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهماء لم يعارض كلام القاضي 
وغيره. 

(فإن وطىء) من ملك أختين ونحوهما (إحداهماء فليس له وطء 
الأخرى) لعموم قوله تعالى: «وأن تجمّعوا بين الأخمَيْن 274 فإنه يتناول 
العقد والوطء جميعاًء كسائر المذكورات في الآية» يحرم وطؤهن» 
والعقد عليهن ؛ ولأنها امرأة صارت فراشاًء فحرمت أختهاء كالزوجة. 

ويستمر التحريم (حتى يحرم الموطوءة على نفسه» بعتق» أو 
تزويج بعد استبرائهاء أو إزالة ملكه» ولو ببيع ونحوه) كهبة (للحاجة) إلى 
التفريق؛ لأنه يحرم الجمع في النكاح» ويحرم التفريق» فلا بد من تقدّم 
أحدهماء وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا (قاله الشيخ”© 
وابن رجب ) وجزم بمعناه في «المنتهى». 

(و)حتى (يعلم) بعد البيع ونحوه (أنها ليست بحامل) قال ابن 
عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك» حتى تنقضي حيضة 
الاستبراء» فتكون الحيضة كالعدة. 

قال أبو العباس: هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب» 





. ۲۷ القواعد الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ۲۳ . 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠۷‏ . 

(4) القواعد الفقهية؛ القاعدة التاسعة بعد المائة ص/ ۲٠١‏ . 
(5) الاختيارات الفقهية ص/5١7-/7”17,‏ 
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وليس هو في كلام علي“ وابن عمر”"؛ مع أن علا لا يُجَوْرَ وطء 
الأحت فى علّة أختها. 
(ولا يكفي) لإباحة وطء الأخرى (استبراؤها) أي: الموطوءة 
(بدون زوال) اللملك) لأنه لا يؤمن عوده إليهاء فيكون جامعاً بينهما. 
(ولا) يكفي أيضآ (تحريمها) أي: الموطوءة بأن يقول: هي حرام 
عليه؛ لأن هذا یمین مكقّرة ولو كان يحرمهاء إلا أنه لعارض» متى شاء 
أزاله بالكفارة ؛ ولأنه كالحيض والإحرام (ولا زوال ملك) عن الموطوءة 
(بدون استبرائ)ها؛ لأن الاستبراء كالعدّة (ولا) يكفي أيضا (كتابتها) 
لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما (ولا) يكفي أيضاً 
(رهنها) لأن مَنْعه من وطئها؛ لحقٌ المُرتهن لا لتحريمها؛ ولذلك يجوز 
له وطؤها بإذن المُرتّهن؛ ولأنه يقدر على فَكّها متى شاء (ولا) يكفي أيضاً 
(بيعها بشرط خيار) له؛ لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع . 
(ومثله) أي: مثل البيع بشرط خيار له في عدم الاكتفاء به (هبتها) 
أي: الموطوءة (لمن يملك استرجاعها منهء كهبتها لولده) قال في 
«الوجيز»: فإن وطىء إحداهماء لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة 
)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة (5/ »2١14‏ والبيهقي (۷/ 74١)؛‏ عن علي : أنه سئل عن رجل له 
أمتان آختان» وطىء إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال : لاء حتى يخرجها من ملكه . 
0( أخرج عبدالرزاق )۱۹٤/۷(‏ رقم ۰۱۲۷٤١‏ وسعيد بن منصور )1١1١/١(‏ رقم 
۷, وابن أبي شيبة (5/ ۱۹۹ ۱۷۰)؛ والبيهقي (۷/ :)١70‏ أن ابن عمر سئل عن 
الأمة يطؤها سيدهاء ثم يريد أن يطأ أختها؟ قال : لاء حتى يخرجها من ملكه. 
وأخرج سعيد بن منصور )101١/١1(‏ رقم 4 وأبو القاسم البغوي في الجعديات 
09 رقم 745: والبيهقي (۷/ 166): عن نافع؛ عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أنه كانت له مملوكتان أختان فوطىء إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ 
فأخرجها من ملكه . 
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بما لا يمكن أن يرفعه وحده. وجزم به ابن عبدوس في اتذکرته) . 

ويكفي في تحريم الموطوءة إخراج الملك في بعضهاء كبيع » أو 
هبة جزء منها؛ لأن ذلك يُحرّمهاء كبيع كلهاء فإن أخرج الملك لازماء 
ثم عرض له المبيح للفسخ» مثل أن يبيعها بسلعة» ثم تبين أنها كانت 
مغبونآء فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع : إنه يُباح وّطء الأخت 

بک حال» على عموم کلام الصحابة» والفقهاء؛ أحمد“ وغيره9©؛ 

قاله فى «الاختیارات» . 

(فلو خالف) مشتري الأختين ونحوهما (ووطتهما واحدةً بعد 
واحدة» فوط الثانية محرّم) لأنه الذي حصل به جمع ماه في رحمهما 
(لا خد فيه) لشبهة الملك (ولزمه أن يمسك عنهماء حتى يحرم إحداهماء 
ويستبرتها) لأن الثانية صارت فراشاً له» يلحقه نسب ولدهاء فحرمت 

عليه أختها أو نحوهاء كما لو وطثها ابتذاء. 

واستدلال مَن قال: الأولى باقية على الجلّ بحديث: إن الحرام 

لا يحرم الحلال»”*2 لا يصح ؛ لأن الخبر ليس بصحيح؛ قاله في «الشرح» 

)١(‏ في المطبوع من الاختيارات : «الأصحاب» وتقدم ذكر ذلك آنفاً. 

)١(‏ انظر: مسائل صالح (۱۹۱/۱- ۱۹۷) رقم ۱۱۷ - ۱۹١۱ء‏ ومسائل عبدالله 
)٠١71/0(‏ رقم ۰۱٤۸١‏ ومسائل أبي داود ص/۱۱۷ء ومسائل ابن هانیء 
۲۷ رقم ۰۱۰۳۷ ومسائل حرب ص/ 25١‏ ومسائل الكوسج )474/١(‏ رقم 
۱ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ٤٠۲)ء‏ والمنتقى للباجي (۳۲۹/۳)» والأم .)٤)-۳/٥(‏ 

22 ص/۳۰۷. 

(5) الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 
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أ ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في التكاح؛ باب ٦۳‏ حديث 23١18‏ 
والدارقطني (8/5١30)؛‏ والبيهقي (/1/ 118)؛ وفي معرفة السنن والآثار )١١4/1١(‏ 
حديث 0174177 والخطيب في تاريخه (۱۸۲/۷)» وابن الجوزي في التحقيق 
۲ ۲۷۵) حديث 1779 . 
قال ابن الجوزي: فيه عبدالله بن عمر وهو آخر عبيدالله . قال ابن حبان: فحش 
خطؤه؛ فاستحق الترك. وفيه إسحاق الفروي. قال يحبى: ليس بشيء؛ كذاب. وقال 
البخاري : تركوه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)76٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف عبدالله بن عمر العمري . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ٤٤١‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 

ب عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ ٩۹)؛‏ والطبراني 
في الأوسط (۵/ )1١9/8 ۰٤۰٤‏ حديث ۰٤۸۰۰‏ ۷۲۲۰ وابن عدي (1808/0): 
والدارقطني (358/9): والبيهقي :.)١79/17(‏ وابن الجوزي في التحقيق (؟/ 0/8؟) 
حديث 0217417 ۸٤۱۹ء‏ وفي العلل المتناهية (۲/ 51768) حديث ٠٠١١‏ . 

وفي إسناده عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي الزهري؛ قال ابن حبان في المجروحين 
(48/7): كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات» لا يجوز الاحتجاج به . 

وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير. 

وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي» وهو ضعيف؛ قاله يحيى بن 
معين وغيره من أئمة الحديث. 

وأعله ابن الجوزي ‏ أيضا ‏ بعثمان هذا . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ 16؟): قال أبي : هذا حديث باطل . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١197/9(‏ فيه عثمان بن عبدالرحمن 
الوقاصي وهو متروك. وحديث ابن عمر إسناده أصلح . 

ج_علي ‏ رضي الله عنه - موقوفاً: ذكره البخاري في النكاح؛ باب 4؟؛ عقب حديث 
6 » قال: وقال الزهري: قال علي: لا تحرم. وهذا مرسل. |.ه. ووصله 
البيهقي (1748/17١)؛‏ من طريق يحبى بن أيوب» عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن علي 
رضي الله عنه» موقوقاً. 

قال البيهقي : والصحيح عن ابن شهاب الزهري؛ عن علي رضي الله عنه؛ مرسلاً = 
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و«اشرح المنتهى». ويرد عليه : إذا وطىء الأولى وطتا مُحرّماً - كني 
حيض أو إحرام أو صوم فرض - فإن أختها تحرم عليه بذلك . 

(فإن عادت) التي أخرجها عن ملكه (إلى ملکهء ولو) كان عودها 
إليه (قبل وطء الباقية؛ لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى) لما 
تقدم . 

(قال ابن نصر الله : هذا إن لم يجب استبراء) كما لو كان زوجهاء 
فطلّقها الزوج قبل الدخول» يكب عنها وعن الأخرى» حتى يُحَرْمْ 
واحدة منهما. 

(فإن وجب) الاستبراء؛ بأن باعهاء أو وهبهاء ثم عادت إليه (لم 
يلزمه ترك أختها) أو نحوها (فيه) آي : في زمن الاستبراء؛ لأنها مُحوّمة 
عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه""؟. قال في «المبدع» و«التنقيح»: (وهو 
حسن) . وقال الشيخ تقي الدين في «المسودة»"“: وقد نص على أنها 
إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين 
الاستبراء» قال: لكن قال القاضي حسين: القياس يقتضي الاكتفاء 
بالاستبراء. 

(وإن وطىء أمّته. ثم تزوج أختها) أو عمّتهاء أو خالتها ونحوها 
(لم يصح) النكاح؛ لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشاء فلم يجز أن 
يرد على فراش الأحت» كالوطء؛ ولأن وطء مملوكته معنى يحرم 


ت موقوفاً عنه . 
وقال الحافظ في فتح الباري (۹/ :)١51‏ وقوله: وهذا مرسل» أي: منقطع . 
)١(‏ في «ذ٤:‏ «دفعه»» وأشار في الحاشية إلى أنه جاء في نسخة: «رفعه». 
(1) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 
(۳) المغني (9/ .)٠٤١‏ 
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أختها؛ لعلّة الجمع» فَمَنَمَ صحة النكاح» كالزوجية» ويفارق ذلك صحة 
شراء أختهاء فإن الشراء يكون للوطء وغيره» بخلاف النكاح . 

(فإن حرمت عليه) سُرّيّته بإخراج عن ملكه ‏ كما تقدم ‏ (ثم 
تزوج الأخت) أو نحوها (بعد استبرائها؛ صح) النكاح؛ لزوال كونها 
فراشا له . 

(فإن رجعت إليه الأمّة» فالزوجية بحالها) لأنها أقوى» قال الموقّق 
والشارح : (وحِلّها) أي: من حيث الزوجية (باقي) لقو الزوجية (ولم يطأ 
واحدءٌ منهما حتى تَحُرْم عليه الأخرى) كما تقدم. وهذا لا يُنافي قوله: 
«وحلَّها باق»؛ لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية» فلا يرفع أثرهاء 
كالزوجة الحائض. ومقتضى كلام ابن نصرالله فيما سبق أنه يطأ الزوجة 
هناء حتى تستبرأ الأمّة إن لزمها استبراء. 

(وإن أعتق سريته» ثم تزوّج أختها) أو عمّتها ونحوها (قبل فراغ 
مدة استبرائها؛ لم يصح) النكاح (أيضاً) لأنه يجمع به ماءه في رحم 
أختين ونحوهماء وكما لو تزوجها في عدة أختها . 

(وله) أي: لمعتق سریته زمن استبرائها (نكاح أربع سواها) أي: 
سوى أخت سُرّيّنه؛ كما لو لم يعتقها. 

(وإن اشترى) رجلٌ (أختين: مسلمة ومجوسية) أو وثنيةء أو 
محرّمةٌ عليه» لنحو رضاع (فله وَطْءُ المسلمة) التي لا مانع بهاء بخلاف 
الأخرى. 

(وإن وطىء) من يطأ مثله (امرآ؟ بشبهة» أو) بالزنىٌ؛ لم يجز) له 
(في العدة) أي: عدة موطوءته بشبهة أو زنىّ (أن يتزيّج أختها) أو عمّتها 
ونحوها (ولا) أن (يطأها) أي : أخت موطوءته (إن كانت) أختها (زوجة) 
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له (نصا) لقوله :١لا‏ يحل لمن كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ 
يجمع ماءه في رجحم أختين» . ١‏ 

(ولا) يجوز لمن وطىء امرأة بشبهة أو زنيَ أن (يعقد على رابعة) ما 
دامت في العدة. 

(و)إذا" كان متزوجا بأربع ووطىء امرأة بشبهة أو زنىّ» فإنه (لا) 
يجوز له أن (يطأها) أي : الرابعة من نسائه . 

فإذا وطىء ثلاثا منهنّ» وجب عليه الإمساك عن الرابعة حتى 
تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنىّ؛ لثلا يجمع ماءه في أكثر من أربع 
نسوة. 

(ولا يُمنع) حو (من نكاح أمَةٍ في عدة حُوّة بائن بشرطيه) وهما: أن 
يكون عادم الطّول» خائف المَتّت» ويأتي توضيحه؛ لأن المنع من نكاح 
الأحت في عدة أختهاء ومن نكاح خامسة في العدة؛ لثلا يكون جامعاً 
لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع» لا لكونها زوجة» كما يعلم مما 
تقدم . 

والمنع من نكاح الأمّة إنما هو مع عدم الحاجة إليه» والحاجة لا 
تندفع بالبائن» بل الزوجة التي لا تعفّه لا تمنعه من نكاح الأمّة كما يأتي 
(وتقدم لو اشتبهت أَحْنْهُ بأجنبية) أو أجنبيات (في آخر كتاب الطهارة“) 
عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرّمة أو النجسة . 


() مسائل الكوسج )1/1 ۲ رقم الاق I00‏ وانظر ما تقدم (TTT/11)‏ 
تعليق رقم (۲), 

0( تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۲۷) تعليق (۱). 

(۳) في هذا : دولا إذا٤‏ . 

,)مه/١(‎ (© 
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(ويحرم نكاحٌ موطوءةٍ بشُبهةٍ في العِدّة) كمعتدّة من فراق زوج (إلا 
على واطىء) لها بالشّبهة؛ فله العقد عليها في عدتها (إن لم تكن لزمتها 
عد من غيره) لأن المنع من نكاح المعتدّة؛ لكونه يُْضي إلى اختلاط 
المياه واشتباه الأنساب» وهو مأمون في هذه الصورة» فإن النسب كما 
يلحق في النكاح؛ يلحقه”'2 في وطء الشّبهة أشبه ما لو نكح معتدته من 
طلاق . 

(وليس للخُرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله كل 
لغيلان بن سَلْمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسكڭ أربعاء وفارق 
سائرّهُنَ2"”0» وقال نوفل بن معاوية: «أسلمتُ وتحتي حمس نسوة» 


)١(‏ في اذ»: «يلحق». 

(؟) الشافعي في مسنده (ترتيبه .)۱١/۲‏ وأخرجه ‏ أيضآ في الأم (i/o ء۲٠٠٠ /٤(‏ 
والترمذي في التكاحء باب ”7 حديث ۲۸ء وابن ماجه في النكاح» باب »5٠‏ 
حديث ۰۱۹۵۳ وابن أبي شيبة (4/ ۳۱۷)ء وأحمد (؟/١., ٤٤ ۲٤‏ 8): وأبو 
يعلى (۹/ ۳۲۵) حديث ٥٤۳۷‏ والطحاوي (۳/ »)۲٥۲‏ وابن الأعرابي في معجمه 
(۳۷۸/۱) حديث ۰۷۲۲ واين حبان «الإحسان» (۹/ 577 455) حديث ۵۱۵٩‏ _ 
: والدارقطني (۳/ 2519 والحاكم (۲/ ۰۱۹۲ 157): وابن حزم في المحلى 
(141/5): والبيهقي (7/ 1481١‏ ۱۸۲)؛ وفي معرفة السنن والآثار )٠١١ /٠١(‏ 
حديث 2175980١‏ وابن عبدالبر في التمهيد »)080/1١7(‏ والبغوي في شرح السنة 
(85/9) حديث 788؟؛ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (۲۱۹/۱) حديث 
١‏ ۲١ء‏ وابن الجوزي في التحقيق (71/5/1) حديث ١١٠٠ء‏ كلهم من طرق 
عن معمر» عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا. 
وأخرجه عبدالرزاق (۷/ 177) حديث 217571 ومن طريقه أبو داود في المراسيل 
ص/ ۰۱۹۷ احديث ۲۳٤‏ » والدارقطني )/ ¥۰(« والبيهقي (187/0)), عن معمر»؛ 
عن الزهري» مرسلاً. وتابع ابن عيينة عبدالرزاق عن معمر» عن ابن شهاب؛ مرسلاً: 
عند الطحاوي (9/ .)١07‏ وتابع معمراً مالك في الموطأ )0۸٦/۲(‏ ومن طريقه 
أخرجه الشافعي في الأم /٤(‏ 16؟)؛ وسعيد بن منصور (۲۳/۲) حديث 031474 = 


۴۹ 
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والطحاوي (۳/۳٠۲)؛‏ وابن أبي حاتم في العلل (١/١٠٠)ء‏ والدارقطني 
20707١ (‏ والبيهقي (۱۸۲/۷)» وفي معرفة السئن والآثار )175/1١(‏ حديث 
1 وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (۲۱۸/۱) حديث »۱٠١‏ عن 
الزهري؛ مرسلاً. 
وأخترجه البخاري في التاريخ الصغير (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸)؛ والطحاوي (۳/۳١٠)ء‏ 
والبيهقي (۷/ 41١)4؛‏ من طريق عقيل بن خالد؛ عن ابن شهاب؛ عن عثمان بن 
محمد بن أبي سويد؛ مرسلاً. 
وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ في التاريخ الصغير (۱/ ۲۹۸)ء والدارقطني (۳/ ١۲۷)ء‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۸۲)ء من طريق يونس بن يزيد؛ عن الزهري؛ عن محمد بن سويد؛ مرسلاً. 
وبسبب هذا الاختلاف الكبير على الزهري اختلف الألمة في تصحيح هذا الحديث؛ 
قال الترمذي في العلل الكبير ص/74١:‏ سألت محمداً [أي: البخاري] عن حديث 
معمر؛ عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال: هو حديث غير محفوظ. إنما روى هذا معمر بالعراق» وقد روي عن معمره 
عن الزهري هذا الحديث مرسلاًء وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري» 
قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم؛ قال محمد [أي: 
البخاري]: وهذا أصح . 
ونقل البيهقي في سئنه (۷/ )١47‏ عن الإمام مسلم قال: أهل اليمن أعرف بحديث 
معمر من غيرهم ؛ فإنه حَدّتَ بهذا الحديث عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه بالبصرة» 
وقد تفرد بروايته عنه البصريون؛ فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث 
حديثاء وإلا فالإرسال أولى. 
وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه (۱/ ۳۲۸): سُثل يحبى بن معين عن حديث ابن علية» 
عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم؛ وعنده عشر 
نسوة» فقال: خطأء إنما كان معمر أخطأ فيه. 
وصححه جماعة من الأئمة النقادء منهم: 
أ - الحاكمء قال: والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حَدّثْ به على 
الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة» والدليل عليه: أن الذين وصلوه عنه من آهل 
البصرة» فقد أرسلوه ‏ أيضا- والوصل أولى من الإرسال» فإن الزيادة من الثقة ‏ = 


كان 
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فقال النبئ يكل : «فارق واحدة منهنٌ؛ رواهما الشافعي في «مسنده» . 


وإذا من من استدامة زيادة على أربع» فالابتداء أولى» وقوله 


تعالى: طفالكِحُوا ما طاب لكم من النساءٍ مى وثلات 





= 


مقبولة . والله أعلم . 

ب ابن حزم: قال: فإن قيل: فإن معمراً أخطأ في هذا الحديث خطأ فاسداً فأسنده» 
قلنا: معمر ثقة مأمون» فمن ادعى عليه أنه أخطأء فعليه البرهان بذلك» ولا سبيل له 
إليه . 
ج - البيهقي : قال بعد نقله كلام مسلم في الحديث -: «فقد رويناه عن غير أهل 
البصرة؛ عن معمر كذلك موصولاً. والله تعالى أعلم. وقد روي من وجه آخر عن نافع 
وسالم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما) . 

د ابن القطان؛ قال في بيان الوهم والإيهام (۳/ :)٥٠١‏ والمتحصل من هذا هو أن 
حديث الزهري عن سالم؛ عن أبيه» من رواية معمر في قصة غيلان صحيح؛ ولم يعتل 
عليه من ضعّفه بأكثر من الاختلاف على الزهري» فاعلم ذلك . 

ومال ابن حجر إلى تضعيفه . انظر : التلخيص الحبير (57/ 154 -155). 

وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً من طريق آخر: أخرجه 
الطبراني في الأوسط (/407) حديث ۱۷١١‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۱ - ۲۷۲)ء وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 510)»: والبيهقي (187/1)» وفي معرفة السنن والآثار 
(۱۳۷/۱۰) حديث 17437: من طريق سيف بن عبيدالله؛ عن سرّار بن مجشّرء عن 
أيورب» عن نافع وسالم » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاًء بنحوه. 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سرّار» تفرد به سيف . وقال البيهقي : 
قال أبو علي [النيسابوري] ‏ رحمه الله -: تفرد به سرار بن مجشر» وهو بصري ثقة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)١58/7(‏ في إسناده مقال. وانظر ما يأتي 
٤۳۱/۱۱‏ ) تعليق رقم (۱). 


CTTI/Y ANY أيضا - في الأم )10/4 ورمع‎  هجرخأو‎ .)۱١/۲ (ترتيبه‎ )1١( 


والبيهقي »)۱۸٤/۷(‏ رفي معرفة السنن والآثار (۱۳۷/۱۰) حديث 21951 
والبغوي في شرح السنة (4/ ۹۰) حديث ۲۲۸۹ . 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المثير (؟/ :)١144‏ رواه الشافعي والبيهقي بإسناد 
غير قوي. 
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وتباع 276 أريد به التخبير بين اثنتين» وثلاث» وأربع» كما قال سبحانه 
وتعالى: «أولي أجنحة مثنى ولات ورباع) ولم يرد أن لكل تسعة 
أجنحة» ولو أراد ذلك لقال: تسعةء ولم يكن للتطويل معنىٌ؛ ومّن 
قال غير ذلك » فقد جهل اللغة العربية . 

(ولا للمرأة أن تتزوج أكثرٌ من رَجلٍِ) لقوله تعالى : «والمُحْصَناتْ 
من القّساءيع © , 

(وله) أي: الرجل (التسرّي بما شاء من الإماءء ولو) كن 
(كتابيات: من غير حَضْر) لقوله تعالى : طفإِنْ حَمْتّم ألا تعْدِلوا فواجدة أو 
ما ملكث آيمالكم)؛ ولأن القسم بينهن غير واجب» فلم ينحصرن في 
عدد. 

(وكان للنبيّ ع أن يتروج بأي عددٍ شاء) ومات عن تسع» 
وتقدم (ونسحَ تحريم المنع) من التزوج عليهن بقوله تعالى: نجي 
مَنْ تشاء مهن وتؤوي إليك مَنْ تشاء©”" الآية. 

(ولا للعبد أن يتزؤج أكثنر من ائنتين) لقول عمر» 


." سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: ١‏ . 

(۳) في ذا : التسعة أجنحة) . 

(4) سورة النساء الآية: ۲٢‏ . 

(5) سورة النساء الآية: ". 

.)14۳/۱۱( )9( 

(۷) سورة الأحزاب» الآية: ١١‏ . 

(A)‏ أخرج الشافعي في الأم (741/5١١)؛‏ وفي مسنده (ترتيبه 7/ ۰)٥۷‏ وعبدالرزاق 
(۲۲۱/۷, 04؟) رقم ۰۱۲۸۷۲ ۱۳۱۳١‏ وسعید بن منصور (۰۳۰۲/۱ ۹۷/۲) 
رقم ۰۱۲۷۷ ۰۲۱۸١‏ والدارقطني (۳/ ۳۰۸)ء والبيهقي (۱۵۸/۷؛ ۳۹۸ 478)) = 
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وف وعبد الرحمن بن عوف”2 رضي الله عنهم. وقد روى ليث بن 


أبي سليم ١‏ عن الحكم بن قتيبة”" أنه قال: الأجمع أصحاب رسول الله 
يل أذ العبد لا كح أكثرٌ من ثنتين'“. ويقويه ما روى الإمام أحمد 
بإسناده عن محمد بن سيرين: «أنَّ عمرٌ سأل الناس: كم يتزوّج العبد؟ 
فقال عبدالرحمن بن عوف: اثنتين» وطلاقه اثنتين»» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة وغيرهم» فلم نکر وا بحن فا الآية» 
مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار» وهو قوله: أو ما ملكت 


= وفي معرفة السئن والآثار )47/٠١(‏ رقم ١17174٠‏ والبغوي في شرح السنة (۹/ )٠١‏ 
رقم ٠۲۲۷١‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۷۳)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين. 

(۱) روى عبدالرزاق )۲۷٤/۷(‏ رقم ۰۱۳۱۳۳ وابن أبي شيبة :)١54/5(‏ والبيهقي 
(1258/0)؛ وفي معرفة السئن والآثار )4*/٠١(‏ رقم ٣‏ عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد اثنتين. 

(1) انظر تعليق رقم (0) في هذه الصفحة. 

(۳) كذا في الأصول: «الحكم بن قتيبة؛؛ وليس ثمة راي بهذا الاسم. والصواب: 
«الحكم بن عتبة» كما في كتب التراجم . 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة /٤4(‏ ١٤٠)ء‏ وابن حزم في المحلى (۹/٤4٤٤)ء‏ رالبيهقي 
(۱۸/۷). وعند ابن حزم : «عطاء» بدل: «الحكم) . 

() لم نقف عليه في مظائه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وأخرج عبدالرزاق 
(0/ ) رقم 171156 عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس» كم يحل 
للعبد أن ينكح؟ فقال عبدالرحمن بن عرف: اثنتين؛ فصمت عمر كأنه رضي بذلك 
وأحبه. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۹۷/۱) رقم 219/47 وابن أبي شيبة (٤/٤٤۱)؛‏ 
والبيهقتي »)۱١۸/۷(‏ عن محمد بن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: 
أتدرون كم يتكح العبد؟ فقام إليه رجل» فقال: أناء قال: كم؟ قال: اثنتين. 

. 57 انظر : الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
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أيمائكه 06 ؛ ولأن النكاح مبني على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي بيه فيه 


أكنه . 





(وليس له) أي: العبد (التَّسرّي) ولو أذنه سيده؛ لأنه لا يملك 
(ويأتي في نفقة المماليك). 

ولمن نصفه حر فأكثر) من نصفه (نكاح ثلاث) نسوة (نفا )۳ 
فإن ملك بجزئه الحر جارية» فملكه تام» وله الوطء بغير إذن سيده؛ 
لقوله تعالى: «أو ما ملكث آيمانكم)؛ ذكره في «الكافي». 

وفي «الفنون»: قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة 
أجزاء. فقال حنبليٌ: لو كان هذاء ما كان له أن يتزوج بأربع وینکح من 
الإماء ما شاءء ولا تزيد امرأة على رجل» ولها من القسم الربع » وحاشى 
حكمته أن يُضيق200 1 

لد ان مقا الاير عن أبي هريرة - وبعضهم يرفعه -: افُضّلَت 
المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة ‏ أو قال: من الشهوة - 
لكن الله ألقى عليه الحياء»" , 


)١(‏ سورة النساى الآية: "ا, 

(0) المحرر (؟7/5١2)7‏ والرعاية الصغرى (؟155/7١)؛:‏ والإنصاف مع المقنع وا 
الكبير (۳۲۹/۲۰). 

() ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق» فإن كان دون نصفه حرء فله نكاح ثنتين 
فقط.ش . 

(4) سورة النساءء الآية: ۳. 

() في ١ذ»!‏ «تضيق؟ . 

(1) بهجة المجالس وأنس المّجالس (۲/ )٤١‏ , 

(۷) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )٠٤١‏ حديث /ا”الالا» مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير 44٠ /٤6(‏ مع الفيض) ورمز لضعفهء وقال = 
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(ومن طَلَّقَ واحدة من نهاية جَمْعهِ) بان طَلّى الحر واحدة من أربع» 
أو العبد واحدة من ثنتين» أو المبعض واحدة من ثلاث (لم يجز له أن 
يتزج أخرى حتى تنقضي عدتهاء ولو كان الطلاق بائنأ) لأن المعتدة في 
حكم الزوجة؛ لأن العدة أثر التكاحء فكأنه باق» فلو جاز له أن يتزوج 
غيرهاء لكان جامعاً بين أكثر ممن يُباح له . 

(وإن ماتت) واحدة من نهاية جَمْعِهِ (جاز) له أن يتزوّج بدلها (في 
الحال؛ نضا ) لأنه لم يبقّ لتكاحها أثر. 

(فلو) طَلَّقَ واحدة من نهاية جمْعِوِء ثم (قال: أخبرتني بانقضاء 
عدتهاء في مدة يجوز) أي: يمكن (انقضاؤها فيهاء فكدّبته) لم يُقبل 
قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها؛ لأنه لا حى لها في هذه الدعوى, 
وإنما الحقٌ في ذلك لله تعالى؛ ولأنها مُتّهمة في ذلك بإرادة منعه تكاح 
غيرهاء إذا تقرّر ذلك (فله نكاح أختهاء و)له تكاح (بدلها) وإن كانت من 
نهاية جَمْعَهِ (في الظاهر) . 


= المناوي: «فيه أبو داود مولى أبي مكمل قال في الميزان :]107١/4[‏ قال البخاري: 
منكر الحديث» ثم ساق له هذا الخبر». وأورده الي في تذكرة الموضوعات 
ص/۱۳۰. 
وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸) حديث ۷۳۷۸ عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ة: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر 
المخيط في الطين» إلا أن الله يسترهنٌ بالحياء؟ . 
قال ابن القيم في روضة المحبين ص/ 95 : لا يصح عن النبي لَه وإسناده مظلم لا 
يحتج بمثله. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/۲۹۳): فيه أحمد بن علي بن 
شوذب . لم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5/ ٤١‏ مع الفيض) ورمز لحسنه . 

.)5١4/6( الفروع‎ )١( 
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قلت : وأما في الباطن: فليس له ذلك إن كان كاذباء أو لم يغلب 
على ظنه انقضاء عدتها. 

(ولا تسقط الشكنى والنفقة) عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع 
إنكارها؛ لحديث : «ولكن اليمين على مَنْ آنكر» . 

(و)لا يسقط أيضاً (نسب الولد) إذا أتت به المطلّقة لفوق أربع 
سنين» ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروءء ثم تأتي به لأكثر من 
ستة أشهر بعدها؛ لأن إقرار المُطَلّق لا يُقبل عليها. 

(وتسقّطٌ الرجعة) أي: لو كان الطلاق رجعياء وقال: أخبرتني 
بانقضاء عدتهاء فأنكرته» فأراد رجعتهاء لم يملك ذلك؛ مؤاخذة له 
بمقتضى إقراره. 


فعصسل 
(في) بيان النوع الثاني من المُحَرّمات» وهنّ (المُحَومات 


لعارض يزول : 
حرم عليه زوجةٌ غيره) لقوله تعالى : (والمخصناث من النساء إلا 
ما ملكت أيمائكُم 94 . 


(و)تحرّم ‏ أيضاً ‏ عليه (المُعتةٌ) من غيره؛ لقوله: ولا تغزموا 
عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلي , 
(و)تحرم ‏ أيضاً ‏ (المُستبرَأةٌ منه) أي : من غيره؛ لأن تزوّجها زمن 


.)١( تعليق رقم‎ )۲٤٤ /۸( تقدم تخريجه‎ )١( 
في «ح واذ زيادة: «إلى أمده.‎ )۲( 

(۳) سورة النساى الآية: ٠٤‏ . 

() سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 
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استبرائها يُفضي إلى اختلاط المياه؛ واشتباه الأنساب» وسواء في ذلك 
المُعتدّة والمُستبرَأة (من وَطْءِ مباح» أو مُحَوّم) كشبهة وزنى (أو من غير 
وَطْهِ) كالمُتونى عنها زوجها قبل الدخول؛ لعموم ما تقدم . 

(و)كذا (المرتابة بعد العدّة بِالحَمْل) لا يصح نكاحها لغيره حتى 
تزول الريبة» ويأتي في العدد. 

(وتحرم الزانية - إذا عَلِم زناها ‏ على الزاني وغيره» حتى تتوب» 
وتنقضي عدتها) لقوله تعالى : «والزانيةٌ لا يَكِحُها إلا ران أو مشر 743 
وهو خبر معناه النهي؛ ولمفهوم قوله تعالى: #والمحصّناث من 
المؤمنات)“ وهن العفائف؛ ولقوله ب يوم حنين: «لا يحل لامرىءٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَهُ رزع غيره» يعني إتيان الحبالى؛ 
رواه أبو داود» والترمذي وجنه" . 


(فإن كانت) الزانية (حاملاً منه) أي : من الزنى (لم يحل نكاحها 


.۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ الآية: ٥‏ . 

(۳) أبو داود في النكاح؛ باب 55» .حديث ۲٠١۹ ۲۱١۸‏ والترمذي في التكاح؛ باب 
٤‏ حديث ١١١١‏ . وأخرجه ‏ أيضا - أبو إسحاق الفزاري في السير ص/ ٠٤١‏ 
حديث ۰٤٩۸‏ وابن سعد (۲/ »)١١114‏ وابن أبي شيبة ۰)٤٩ /۱٤(‏ وأحمد -۱۰۸/٤(‏ 
8؛» وابن الجارود )٥۳/۳(‏ حديث ١۷۳۴ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(317/1)؛ وابن حبان #الإحسان؟ )١185/١١(‏ حديث ٠٤۸٠١‏ والطبراني في الكبير 
شيف o‏ لو (YA‏ حديث 21447 ۰٤٤۸٩ :441848 ۰٤٤۸۳‏ وقي 
الأوسط (170/4) حديث 0778 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/57١١)‏ حديث 
٥‏ والبيهقي (9/ ۰٦۲/۹ ۰٤٤۹‏ 74١).؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۲/۳٤۱)ء‏ 
وابن الجوزي في التحقيق (۲/ »)۲۷١‏ وابن الأثير في أسد الغابة (۲/ .)۲٤٠٠‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ۲۱۱/١‏ مع 
الفيض) ورمز لحسنه. 
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قبل الوضع) لما سبق . 

(وتوبتها) أي : الزانية (أن تُراود عليه) أي : الزنى (فتمتنع) منه؛ لِمّا 
روي : «أنه قيل لعمرٌ: كيف تعرف توبتُها؟ قال: يريدها على ذلك» فإن 
طاوعئه فلم تَشْبْء وإِنْ أبَتْ فقد تابت»“» فصار أحمد”'' إلى قول عمر 
اتباعاً له. قال في «الاختياراتا" : وعلى هذا: كل من أراد مخالطة 
إنسان امتحنه» حتى يعرف بره أو فجوره أو توبته» ويسأل عن ذلك من 





يعرفه . 

(وقيل: توبتها) أي : الزانية (كتوبة غيرها) ندم» وإقلاع» وعزم 
على آلا تعود (من غير مراودة؛ اختاره الموفّق وغيره) وقال: لا ينبغي 
امتحانها بطلب الزنى منها بحالء وقدّمه في «الفروع». 

(فإذا تابت) من الزنى» وانقضت عدتها (حَلّ نكاحها لزاني وغيره) 
ند تر امن اط ا لهسم ار كر و 


)١(‏ لم ثقف على من رواه مسنداً» وذكره الموفق في المغني (۹/ 074)» من قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) مسائل ابن هانىء (۲۰۳/۱) رقم ۱۰۰۳ . 

زرف ص/ ۳۱۰ . 

(؛) أخرج عبدالرزاق )۲۰٤/۷(‏ رقم ۲۷۹۵ء من طريق الزهري. عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة؛ ثم يريد 
أن يتزوجهاء فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من سفاح إلى نكاح . 
وأخرجه - أيضاً - عبدالرزاق )7١4/17(‏ رقم 217195 وابن حزم في المحلى 
(475/9)؛ والبيهقي (۸/ ۲۲۳) بنحوه. 

(5) أخرج عبدالرزاق (1/0١؟)‏ رقم ۰۱۲۷۹۳ وسعيد بن منصور (۲۱۹/۱) رقم 2448 
وابن أبي شيبة (۸/6٤۲)ء‏ والبيهقي (7/ :)٠٠١‏ أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من 
غيره؛ وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية؛ فظهر بها حبل» فلما قدم عمر رضي 
الله عنه مكةء رفع ذلك إليهء فسألهما فاعترفاء فجلدهما عمر الحدء وحرص أن = 
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متك مد موصو سوط سرج عد سمو سج تا اوت لح ® ¥ 





وابنه» وابن عباس ۳ » وجا 0 


وروي عن ابن E‏ والبراء بن عازب*2, وعائشة9' أنها لا 





= يجمع بينهماء فأبى الغلام. 

(۱) آخرج عبدالرزاق (۲۰۵/۷) رقم ۰۱۲۷۹۷ عن نافع : أن غلاماً زنى بجارية لابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: فضربهما ابن عمر الحدء وزرّجها إياه» وأعتق الغلام الذي 
ولدت. 
وأخرج البخاري في الكنى ص/٤‏ تعليقاًء وابن أبي شيبة »)۲٤۹/٤(‏ وحرب في 
مسائله ص/ ٥۷‏ عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نکاح؛ وأوله حرام وآخره 
حلال. 

(؟) أخرج عبدالرزاق (۲۰۲/۷) رقم ۱۲۷۸۵ ۔ ۰۱۲۷۹۱ وسعيد بن منصور (۲۱۹/۱ ۔- 
۷ رقم ۰۸۹۳ وابن أبي شيبة ۲۸/9 ,)۲٠١‏ وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات )761//١(‏ رقم ۲۳ والدارقطتي (۳/ 508)؛ والبيهقي (۷/ 58١)؛‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها: أول 
أمرها سفاح؛ وآخره نكاح . 

(۳) أخرج عبدالرزاق (۷/ ۲۰۲) رقم 2171787 وابن أبي شيبة »)۲٤۹ /٤(‏ عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: لا باس بذلك؛ أول أمرها زنیٌ حرام» وآخره حلال. 
() أخرج عبدالرزاق (7/ 708 )5١5‏ رقم 2111948 ۱۲۸۰۲» وسعيد بن منصور 
(7107/1) رقم 497؛ وابن أبي شيبة (5/١270)؛‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات 
(1/1”) رقم 2159 والطبراني في الكبير (۳۳۹/۹) رقم ۰۹1۷۰ ۰۹1۷۴٤ ۰۹٩۷۳‏ 
والبيهقي :)١187/17(‏ أن ابن مسعود رضي الله عنه سثل عن الرجل يزني بالمرأة ثم 
ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. وفي رواية لعبدالرزاق والطبراني: فقيل لابن 
مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» 

فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت : إنه لا یری به بأسا. 

)0( أخرج سعيد بن منصور (۲۱۸/۱) رقم 4 وابن أبي شيبة (5/١10)؛:‏ عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : هما زانيان ما اجتمعا. 

)۲۱۸/۱( رقم ۰۱۲۸۰۱ 417807 وسعيد بن منصور‎ )5١7/19( روى عبدالرزاق‎ )١( 
والبيهقي (۷/ 165 -/187): عن عائشة‎ »)761١ /5( رقم ۰۸۹۷ 6 وابن أبي شيبة‎ 
رضي الله عنها أنها قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا.‎ 
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تَحِلّ للزَّني بحَالء فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قَبْل التوبة» أو قبل 
استبرائهاء فيكون كقولنا. 

(ولا تشترط“) لصحة نكاحها (توبة الزاني بهاء إذا نكحها) أي : 
إذا أراد أن ينكح الزانية» كالزاني بغيرها. 

(وإن زنت امرأة) قبل الدخول أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح (أو) زنى 
(رجل قبل الدخول) بزوجته (أو بعده؛ لم ينفسخ النکاح) بالزنى» لأنه 
معصية لا تحرج عن الإسلام؛ أشبه السرقة؛ لكن لا يطؤها حتى تَعتدّء 
إذا كانت هي الزانية» ويأتي. 

واستحبٌ أحمد للزوج مفارقة امرآته إذا زنت» وقال: لا أرى أن 
يُمِسكَ مثل هذه؛ لأنه لا يأمن أن تفسد فراشهء وتُلْحِقَ به ولداً ليس 
22 





مله 

وإن زنى بأخت زوجته» لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختهاء 
وإن زنی بآم زوجته أو بنتهاء انفسخ النكاح . 

(ولا يطأ الرجل أمّته؛ إذا عَلِمَ منها فجورا) أي : زنىّ» حتى تتوب» 
ويستبرئها؛ خشية أن تُلْحِقَّ به ولداً ليس منه» قال ابن مسعود: أكره أن 
أطأ متي وقد بغت . 

(وتحرم مطلّقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى تتح زوجاً غيره) 
نکاحا صحيحاً» ويطؤها؛ لقوله تعالی : طفإِنْ طلّقها فلا تجلٌ له من بعد 


)١(‏ في اح؟ ولاذ؛ : «يشترط؟ بالياء. 

زفق مسائل حرب ص/ ۵۷ : والمغني (4/ مكة). 

زفق أخرجه عبدالرزاق (۲۰۸/۷) رقم ۰۱۲۸۱۲ وسعيد بن منصور (51/7) رقم 23774 
والطبراني في الكبير (۹/ ۳۳۷) رقم 4٦۷٥‏ بلفظ : «أكره أن يطأ الرجل أمته بغيا»» 
ولفظ سعيد: «كان یکره للرجل أن يطأ أمته إذا فجرت». 
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حتى تنكم زوجا غير ؛ ولقوله ل لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن 
ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثاً» وتزوجت بعبدالرحمن بن الرّبير: «لاء 
حتى تذوقي عُسَيْلتَه("2 (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا . 

وتحرم المُحرمة حتى تَحِلَّ) لحديث مسلم : «لا يَنكحٌ المُحرِمٌ ولا 
يُتكح؛ ولا يخطب»» (وتقدم“ في محظورات الإحرام) بأوسع من 
هذا. 








(ولا يحل لمسلمة نكاحٌ کافر بحال) حتى يُسِلِم؛ لقوله تعالى: 
«ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وقوله: #فإن علمتموهنّ 
مؤمناتٍ فلا تَرجِعومُنٌ إلى الكُفارٍ لا مُّنّ حل لهم ولا هُمْ يَحِلُونَ 
ل4 , 

(ولا) يحل (لمسلم ‏ ولو) كان (عبدآً ‏ نكاح كافرة) لقوله تعالى: 
«ولا تَتْكحوا المشركاتٍ حتى يُؤِنَ74» ولقوله تعالى: «إولا تُمسِكوا 
بعصم الكواف 24 (إلا حرائر نساء آهل الكتاب» ولو) كُنَّ (حربيات) 


. ۲۳٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الشهادات» باب ۳» حديث ۲٠۳۹‏ وفي الطلاق؛ باب ٤ء‏ ۷ء 
۷ حديث 68759 8751, 46156 ٥۳۱۷‏ وفي اللباس» باب 25 ۰۲۳ حديث 
۲ 20810 وفي الأدب» باب ۰٦۸‏ حديث ٤1۰۸ء‏ ومسلم في النکاح» حديث 
۳ , عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) مسلم في النکاح» حديث ۰۱٤۰۹‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

.(1 10/0 )2( 

. ۲۲۱ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الممتحنة» الآية: ٠١‏ . 

(۷) سورة البقرة» الآية: ۲۲١‏ . 

(۸) سورة الممتحنة؛ الآية: .٠١‏ 
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لقوله تعالى : «والمُحْصّناتُ من الذين أوتوا الكتابة من قبلك ي . 

ولا يحل لمسلم - ولو عبداً ‏ نكاح أمّة كتابية؛ لقوله تعالى : من 
فتياتكم المؤمنات 76 ؛ ولئلا يؤدّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم . 

(والأولى ألا يتزدّج من نسائهم. وقال الشيخ”": بُكره) أي: مع 
وجود الحرائر المسلمات. 

قال في «الاختيارات7:2476*؟ وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول 
عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: «طلّقوهنٌ2©0. و(ك)أكل 
(ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه . 

(ومنع النبي يي من نكاح كتابيةء و)منع - أيضاً ‏ (من نكاح أمَة 
مطلقا) أي : مسلمة كانت أو كتابية؛ وتقدم" في الخصائص موضحاً. 

(وأهل الكتاب هم آهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى : أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طَائََيْنِ مِنْ بان (كاليهودء والسامرة) فرقة 
من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم . 

فأما المتمسّك من الكفار صحف إبراهيم وشيث» وزبور داو 





. ٥ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

.۲۵ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠۳‏ . 

() الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠۳‏ . 

(0) في «ذ! زيادة: لاولو عبد . وهذه الزيادة ليست في الاختيارات. 

0( آخرجه عبدالرزاق IVY AVT/Y «¥۹ A/D‏ ۸ رقم IED‏ 
۷٩ ۷۲ ۷۹ TIA‏ وسعيد بن منصور (۱۸۲/۱ء ۱۸۳) رقم 
٦‏ 8 الاء وابن أبي شيبة (28/4١)؛‏ والبيهقي (۷/ ۱۷۲). 

.)لو١‎ م81١١‎ )0 

. 1 سورة الأنعام» الآية:‎ (A) 





3 كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح 
الموج سمس حو اماي سس متسس مسحب حسام اج سس ويب بجحو یچ 


فليسوا بأهل كتاب) للآية السابقة؛ ولأن تلك الكتب ليست بشرائع» إنما 
هي مواعظ وآمثال» فلملا تجلّ مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل 
الأوثان» وكمن أحد أبويها غير كتابي» ولو اختارت دين آهل الكتاب) 
لأنها لم تتمحض كتابية؛ ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل» 
فلم تحل كالسمه(" 2 والبغل. 

وعُلِم منه: أنه لو كان أبواها غير كتابيين» واختارت دين أهل 
الكتاب؛ لم تحلّ لمسلم. قال في «الإنصاف» و«المبدع»: وهو 
المذهب. وقذّمه في «الفروع». وقيل: تحل اعتباراً بنفسها؛ اختاره 
الشيخ تقي الدين"» وقطع به المُصئّف في أواخر أحكام الذمة9؟ , 

(و)يجلٌ (لكتابي نكاح مجوسيّة؛ و)يجل للكتابي - أيضاً - 
(وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية؛ ويطؤها 
بملك اليمين. 

(ولا) يحل (لمجوسي) نكاح (كتابية؛ نضّ)؟) لأنها أشرف منهء 
فإن مَلَكهاء فله وطؤها على الصحيح؛ قَدّمه في «الرعايتين»؛ قاله في 
«الإنصاف». 

(وتجلٌ نساء بني تغلب» ومّن في معناهُنٌ من نصارى العرب» 
و)من (يهودهم) لأنهنٌ كتابيات» فيدخلن في عموم الآية. 





)١(‏ السَمْعٌ: سَبّعْ مركب» وهو: ولد الذئب من الضبع. تاج العروس (۲۳۳/۲۱) مادة 
(سمع). 

(۲) الاختيارات الفقهية ص/ 458 -1459. 

. (40 /V) 5 

(5) انظر: أحكام آهل الملل للخلال (۲/ )٤۷٥‏ رقم ٠١١۲-۱۱١۱‏ . 


كتاب النكاح - باب المحرمات في التكاح 








(والدُرورٌ» وَالتّصّيْريّة: والتيامنة) فرق بجبل الشوف وكسروان» 
لهم أحوال شنيعة» وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى (لا تحل 
ذبائحهم » ولا) يحل (نكاح نسائهم» ولا أن يُتكحهم المسلم ولكته) 
قلت : حكمهم کالمرتدین" . 

(والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت) علیه» وإن تدينت 
بدين آهل الكتاب ؛ لأنها لا تَر على دينها . 

(ولا يحل لحر مسلم - ولو) كان (خصياً أو مجبوباًء إذا کان له 
شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة ‏ نكاحٌ أمَ مسلمةء إلا أن 
يخاف) الحو (عَنَتَ العزوبةء إما لحاجة متعة» وإما لحاجة خدمة» لكبر 
أو سقم ونحوهماء نضّا0": ولا يجد طول لتكاح حرو ولو) كانت 
(كتابية» بألآ يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحهاء ولا يقدر على ثمن آم 
ولو كتابية؛ فتحل) له الأمة إذاً؛ لقوله تعالى: وتن لم يستطع منم 
طُلاً أن ينك المحصنات و من فتَياتَكَةٌ 
المؤمنات4 إلى قوله: #ذلك لمن خشيّ العَنّتَ منكم) هذا إن لم 
تجب نفقته على غيره» فإن وجبت» سرك ن يتزوج أمّة؛ لأن المنفق 
يتحمل ذلك عنه فيُعِقُه بحرّة . 

)١(‏ التيامئة: نسبة إلى وادي التيمء وهم فرقة من الدروز» وقد تقدم التعريف بهم 
(138/4) تعليق رقم (۲)؛ وانظر: تاريخ البَصْرَوِيَ ص/05١7.‏ 

(۲) في حاشية نسخة «ذ1: «فيه نظر؛ لأن إسلامهم لا يصح» بخلاف المرتدين» فيحمل 
كلامه على من تكررت ردته» اه. يعني من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق ؛ لا من 
نشأ عليهاء فإنه كافر أصلي . 

(۳) انظر: مسائل صالح (۲۱۳/۲) رقم ١۷٦۱ء‏ ٦۷٦1ء‏ وكتاب الروايتين والوجهين 


)ل 
(4) سورة النساى الآية: ٠١‏ . 


of‏ كتاب التكاح - باب المحرمات في التكاح 








وإن قدر على ثمن أمَة» لم يتزوّج آمَة؛ قاله كثير من الأصحاب 
منهم القاضي في «المجرد»؛ وابن عقيل» وأبو الخطاب في «الهداية» 
والمجد في «المحرّرا» وصاحب «المذهب»» و«مسبوك الذهب»؛ 
و«المستوعب)» و«الخلاصة)» و«النظم؟ء و«الشرح؛. و«الحاوي 
الصغير؟» و«الوجيز» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته». قال 
في «الرعاية»: وهو آظهرء وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه» وهو ظاهر 
إطلاق القاضي في «تعليقه»» وطائفة من الأصحاب» وثَدِّمه في 
«الرعايتين» و«الفروع؟› وجزم به في «المنور؛؛ قاله في «الإنصاف؛, 
وقدّم الثاني في «التنقيح»» وقطع به في «المنتهى»؛ وهو ظاهر الآية . 

(والصبر عنها) أي: عن نكاح الأمة (مع ذلك) أي: مع وجود 
ما تقدم اعتباره (خير وأفضل) لقوله تعالى: #وأن تصبروا ع 
لک . 

(وله) أي: للحر (فعلٌ ذلك) أي: تتزوج الأمّة بالشرطين 
المذكورين (مع صغر زوجته الحرّة: أو) مع (غيبتهاء أو) مع (مرضها) 
بحيث تعجز به عن الخدمة؛ لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم (أو كان له 
مال ولكن لم يُرَوّج) حرّة (لقصور تسبه) فله نكاح الأمة؛ لأنه غير 
مستطيع الطّوال إلى حر (أو له مال غائب) فله أن يتزوّج الأمة (بشرطه) 
وهو خوف العنت؛ لأنه غير مستطيع الطّوّل لنكاح الحرّة. 

(فإن وَج من يُقرضه) ما يتزرّج به حرّة؛ لم يلزمه؛ لأن المقرض 
يطالبه به في الحال (أو رضيت الحرّة بتأخير صداقها) لم يلزمه؛ لأنها 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
في ذ٤ : إلى نكاح حرة؟.‎ )( 





مه كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح 








تطالبه"“ (أو) رضيت الحرّة (بدون مهر يثلهاء أو) رضيت ب(تفويض 
بُضْعها) لم يلزمه؛ لأن لها طلب فرضه (أو بذل له باذل أن يزنه) أي: 
الصداق (عنه» أو أن يهبه) له؛ لم يلزمه؛ لما فيه من المنّة (أو لم يجد من 
يُرّيُجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تُجحف بماله؛ لم يلزمه) أن يتزوج 
الحرّة: وجاز له أن يتزوج الأمّة حيث خاف العنت؛ لأنه لم يستطع طؤلاً 
لنكاح حرّة بلا ضرر عليه . 

(والقول قوله في خشية العَتّت» و)في (عدم الطّوْل) لأنه أدرى 
بحال نفسه (حتى لو كان في يده مال» فادّعى أنه وديعة: أو) أنه 
(مضاربة؛ كَل قوله) لأنه ممكن . قلت : بلا يمين؛ لعدم الخصم . 

(ونكاح مَنْ بعضها حرٌ) مع وجود الشرطين (أولى من) نكاح (أمّة) 
لأن استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله . 

(ومتى تزوّج أمَةء ثم ذكر أنه كان موسراً) لتكاح حرّة (حال 
النکاح» أو) ذكر أنه (لم يكن يخشى العَنَتِ؛ قُرق بينهما) لاعترافه بفساد 


نکاحه. 
(فإن كان) إقراره بذلك (قبل الدخول» وصدّقه السيّد؛ فلا مهر) 
لاتفاقهما على بطلان التكاح . 


(وإن أكذبه) السيّد في ذكره أنه كان موسراًء أو لم يخش العنت 
(فله) أي: السيّد (نصفه) أي: المهر؛ لأن إقراره غير مقبول على السيّد 


في إسقاطه . 
(وإن كان) إقراره بذلك (بعد الدخول» فعليه الحُسمّى جميعه) بما 
استحلّ من قَرْجها. 


(۱) في لح واذ؟: «تطالبه به؟ . 





كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح 








فإن كان مهر المثل أكثر من المُسمّى ؛ لزمه؛ لإقراره به» وإن كان 
المُسمّى أكثر؛ وجب للسيّد . 

(وإذا تزوّج الأمة وفيه الشرطان) بأن كان عادم الطّوّل» خائف 
العنت (ثم أيسرء أو نكح حرّة أو رال خوف العَنّت» أو نحوه) كما لو 
تزوجها لغيبة زوجته فحضرت» أو لصغرها فكبرت» أو لمرضها فعوفيت 
(لم يبطل نكاحها) أي: الأمة؛ لأن استدامة النكاح تخالف ابتداءه» 
بدليل أن العدّة والرّدّة يمنعان ابتداءه دون استدامته؛ ولما روي عن علي 
أنه قال: «إذا تزوّج الخُرّة على الأمةء قَسَمّ للحْرّة ليلتين» وللأمة 
لل" , 

(وإن تزوّج) الح (حرّة فلم تُعِقّه ولم يجد طول لحرّة أخرى؛ 
جاز له نكاح أمة) لعموم قوله تعالى: ظومَنْ لم يستطع منكم طول 
الآية. قال أحمد: إذا لم يصبر كيف يصنع؟ !9 , 

(ولو جمع بينهما) أي: بين حرّة لا تعفّه وأمة بشرطه (في عقد 
واحد) صحء كما لو كانا في عقدين. 

(وكذا لو تزيّج أمةء فلم تعفّه؛ ساغ له نكاح ثانية» ثم) إن لم 
)١(‏ في الأصل زيادة ضرب عليهاء وهي : إلا أن يصدقه فيما قال؛ فيكون له من المهر ما 


يجب في التكاح الفاسد؛ |. ه» وهي في ١ح؛‏ واذ» وعليها علامة التصحيح اصح 1 
والله أعلم . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۷/ ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۵) رقم ۰۱۳۰۸۷ ۱۳۰۹۰ وسعید بن منصور 
0۷ 185) رقم ۷۲٣‏ ۷۳۸ وابن أبي شيبة ٠/9‏ والدارقطدي 
(/ ۲۸( والبيهقي (۷/ )۱۷١‏ . 
وضعفه ابن حزم في المحلى (١١/57)؛‏ والزيلعي في نصب الراية .)۱۷١/۳(‏ 

(۳) سورة النساء الأية: ٠٠‏ . 

(4) المغني (004/9). 


ل كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح 








تُعِفّاه؛ ساغ له نكاح (ثالثة؛ ثم) إن لم يُعفِفئَه ساغ له نكاح (رابعة» ولو 
في عقد واحد» إذا علم أنه لا يعفّه إلا ذلك) لما سبق . 

(وكتابي حر في ذلك) أي : في تزوّج الأمة (كمسلم) فلا يحل له 
نكاح الأمة إلا بالشرطين. 

(وولد الجميع) من مسلم أو كتابي (منهنٌ) أي: الإماء (رقيق 
للسيّد) تبعا لأمّه (إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي: الولد 
(فيكون) ولده (حرّاً؛ قاله في «الروضة»»ء وابن القيم'2) لقوله كلا 
«المسلمونٌ على شروطهم؛ إلا شرطا أحلّ حراماء أو حرّم حلالاً»0"؛ 
ولقول عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط)'؛ ولأن هذا لا يمنع 
المقصود من التكاح» فكان لازماً» كشرط سيّدها زيادة في مهرها. 

تنبيه : في قوله في «شرح المنتهى؟ : «على مالكها» إيماء إلى أن 
ناظر الوقف ووليّ اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه؛ 
لأنه ليس بمالك» وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ» وليس ذلك من 
مقتضى العقدء فلا أثر لاشتراطه . 

(ولعبد) نكاح أمّة (و)ل(مُدبَر) نكاح أمّة (و)ل(مُكائب) نكاح 
أمّة (و)ل(مُعْقٍ بعضه نكاح أمّة ولو فُقَدَ فيه الشرطان» ولو على حرّة) 
لأنها تساويه. 


.)٠١ /٤( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) روي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه )١١17//1(‏ تعليق رقم 
(۳) فقرة اب٤‏ . 

() أخرجه البخاري تعليقاً في الشروط؛ باب 5» قبل حديث ١۲۷۲ء‏ وفي التكاح؛ باب 
۲ قبل حديث ۰٥۱٥۱‏ وقد روي موصولاً بأتم من هذاء انظر ما يأتي )554/١١(‏ 
تعليق رقم (۲). 


ê‏ كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح 





(وإن جمع) العبد أو | مُدبّرُ ونحوه (بينهما) آي : بين حر وأمّة (في 
عقد واحد؛ صحٌّ) العقد فيهماء كما لو عقد عليهما في عقدين . 
أحكام النكاح والملك تتناقض» إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته 
عليهاء وأن يكون بحكمهاء ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك؛ ولما روى 
الأثرم بإسناده عن جابر قال: «جاءت امرأة إلى عمرٌ بن الخطاب» ونحن 
بالجابية» وقد نككحّث عبدهاء فانتهرها عمرٌء وهَّمَ أن يَرجِمَّهاء وقال: لا 
يحل )۱ . 
رولا يصح من العبد أن يتزوّج آم سيّدف أو) أم (سيّدته) لما 
سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ التكاح. 
(ولا للحُرة" أن يتزوج آمَته) لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقاًء من 
القَسّم والمبيت وغيرهماء وذلك يمنعه ملك اليمين» فلا يصح مع وجود 
ما ينافيه؛ ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة» وإباحة البُضْعء فلا 
(ولا) للخرٌ أن يتزوّج (أمَة مكاتبه) أو أمَة مكاتبته (ولا أمّة ولده من 
النسب) لأن له فيها شبهة ملك (دون الرضاع) له أن يتزوّج أمّة ولده من 
)١(‏ «لك» كذا في الأصل و«ذ». وفي نسخة أشار إليها في حاشية «ذ؛: «ذلك»» والعبارة 
في مصادر التخريج : الا يحل لكِ مسلم بعده». 
زفق لعل الأثرم رواه في سننه» ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيض؟ ‏ عبدالرزاق 0 رقم 
87 »؛» ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۹/ )٤۸۱‏ وصححه. 
وقد روي عنه رضي الله عنه من طرق أخرى بنحوه» أخرجه عبدالرزاق (۲۰۹/۷ _ 
1۰( رقم 17814 ۰۱۲۸۲۰ وسعيد بن منصور ,14١/1(‏ ۱۸۲) رقم ۷۱۲ _ 


.)۱۲۷ /۷( والبيهقي‎ »)۲٤۸ /۱۱( وابن حزم في المحلى‎ ٤4 
في ذ٩: «لحر؟.‎ )©( 
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الرضاع بشرطه» كالأجنبي (ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة) وهم الحرٌ 
ومكائّبه وولده (بعضاً من الأمة) فإنه يمنع صحة النكاح» كملك كلها . 

(ولا لحُّة نكاح عبد ولدها) لما تقذّم (ولها) أي : للام (ذلك) أي : 
نكاح عبد ولدها (مع رقّها. 

وللعبد نكاح آمَة ولده) لأن الرق قطع التوارث بين الأمّة أو العبد 
وولده» فهو كالأجنبي منهما. 

(ويصح) للعبد أو الحرٌ بشرطه (نكاح أمّة من بيت المال؛ مع أن فيه 
شبهة تُشقط الحدّء لكن لا تجعل الأمّة أمٌ ولد؛ ذكره في «الفنون») لأن 
للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة؛ ولأن حق الزوج في 
بيت المال لم يتعيّن في المنكوحة . 

(وللابن تكاح أمَة أبيه) لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه» 
بخلاف الأب . 

(وكذلك سائر) آي : باقي (القرابات) فللحُرٌ أن ينكح أمّة أخيه» أو 
عمّه» وأمّة جدّه“؛ لأنه ليس له التملّك عليهم . 

(وإن ملك خُيرٌ) زوجته؛ انفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى من 
النكاح» فيزيله (أو) ملك (وَلَدُهُ الخة) زوجته؛ انفسخ النکاح؛ لأن ملكه 
كملك أصله في إسقاط الحذء فكان كملكه في إزالة التكاح (أو) ملك 
(مکاتبة زوجتة بميراث أو غيره؛ انفسخ نکاځها) لما تقدم . 

وكذا لو ملك) الزوجء أو وَلّذه الحرّء أو مُكائَبُهُ (بعضّها) أي: 
بعض الزوجة. قلت: والمُكاتبة في ذلك كالمُكاتّب . 

(ويحرم وطؤها هنا) أي: إذا ملك بعضها؛ لعدم تمام الملكء 


() في اح : «أو أمة جده؟. 
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وكذا إذا ملكها ولده الحرّ أو مُكاتبه؛ يحرم وطؤها. 

(وكذالو ملكت زوجة) زوجّها (أو) ملك (وَلَدُها) الح زوجّها (أو) 
ملك (مُكائبُها زوجّهاء أو) ملك أحدهم (بعضه) انفسخ النكاح؛ لما سبق . 

(ومن جمع بين تُحذّلة ومحوّمة) كأيّم ومزوّجة نكحهما (في عقد 
واحد؛ صح) النكاح (في من تحل) وهي الأيّم ؛ لأنها محل قابل للنكاح» 
أضيف إليها عقد صادر من أهله؛ لم يجتمع معها فيه مثلهاء فصع كما 
لو انفردت به. 

وفارق العقد على نحو الأحتين'؟؛ لأنه لا مزية لإحداهما على 
الأخرى» وههنا قد تعيّنت التي بطل النكاح فيهاء وللتي صح نكاحها من 





(ولو تزّج آماً وبتتاً في عقد واحد؛ بطل) النكاح (في الأمّ فقط) 


وصح في البنت؛ لأنه عقد تضم“ عقدين» يمكن تصحيح أحدهما 


دون الآخرء فصح فيما يصح؛ وبطل فيما يبطل؛ لأنا لو فرضنا أن العقد 
على الأم سبق وبطل» ثم عقد على البنت؛ صح نكاح البنت» ولو فرضنا 
أن العقد على البنت سبق وبطل؛ ثم عقد على الأم؛ لم يصحء فإذا وقعا 
يُبطِل نكاح البنت؛ لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها؛ فلذلك 
صح نكاح البنت» وبطل نكاح الأم . 

(ومن حَرُم نكاحها حَرْمٍ وطؤها بملك اليمين » كالمجوسية) لأن 
النكاح إذا حرم لكونه طريقاً إلى الوطء. فلأن يحرم الوطء نفسه أولى 


(۱) في «ذ»: الأختين؟. 
(۲) في «ذ): ايضمن؟. 
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(إلا إماء أهل الكتاب) فيحرم نكاحهن» ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين؛ 
لدخولهن في قوله تعالى: أو ما ملكت أيماكم»”". ولان نكاح 
الإماء من أهل الكتاب إنما خُرّم من أجل إرقاق الولدء وإبقائه مع كافرة؛ 
وهذا معدوم بوطئهنٌ بملك اليمين. 

(وكلٌ من حرّمها النكاح من أئهات النساء؛ وبناتهنٌ؛ وحلائل 
الآباء» و)حلائل (الأبناءء حرّمها الوطء في ملك اليمين» و)وطء (الشبهة 
والزنى؛ لأن الوطء آكد في التحريم من العقد) بدليل أنه يُحَرّم الربيبة ولا 
يُحَرّمها العقد. فلو تزوج رجل امرآة» وتزوج أبوه بتتها أو أمّهاء فزنت 
امرأة كل منهما إلى الآخرء فوطثهاء فإِنَّ وطء الأول" يوجب عليه مهر 
مثلهاء وينفسخ به نكاحها من زوجها؛ لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو 
ابنه» ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها؛ لمجيء الفسخ من قبلهاء 
بتمكينها من وطتهاء ومطاوعتها عليه» وينفسخ نكاح الواطىء أيضا؛ لأن 
امرأته صارت ما لموطوءته”" أو ابنتهاء ولها نصف المُسئّى. 

وأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة» فإن أشكل الأوّل» 
انفسخ النكاحان» ولكل واحدة منهما مهر مثلها على واطثهاء ولا رجوع 
لأحدهما على الآخرء ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف 
المُسئّى» ولا يسقط بالشكٌ. 

(فلو وطىء ابئه) أَمَةَ (أو) وطىء (أبوه آَم بملك اليمين) أو بشبهة؛ 
أو زنىَ (حرم عليه نكاحها و)حرم عليه (وطؤها إن ملكها) وكذا أمها 





0( سورة النساء» الآية : f‏ 
() في «ذ»: «الأولی». 
(۳) في «ذ» : «آم الموطوءة). 
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وبنتها تحرم على الواطىء كذلك» لا على أبيه أو ابنه . 

(ولا يحل نكاح خنثى مُشكل حتى يتبيّن أمره) لاشتباه المباح 
والمحظور في حقّه . 

«تتمة»: قال الخرقي: إذا قال: آنا رجل» لم يُمنع من نكاح 
النساءء وإن قال: آنا امرأة» لم تنكح؟ إلا رجلاً» فإن تزوّج امرأة» ثم 
قال: أنا امرأة» انفسخ نكاحه؛ لإقراره ببطلانه» ولزمه نصف المهر إن 
كان قبل الدخول» أو جميعه إن كان بعده» ولا يحل له بعد ذلك أن 
يتكح ؛ لأنه أقرٌّ بقوله: آنا رجل» بتحريم الرجال» وأقرٌ بقوله : أنا امرأة» 
بتحريم النساء. 

وإن تزوّج رجلاً ثم قال: آنا رجلء لم يُقبل قوله في فسخ نكاحه؛ 
لأنه حق عليه» فإذا زال نكاحه فلا مهر له؛ لأنه يقرٌ أنه لا يستحقه» سواء 
دخل به أو لم يدخل» ويحرم النكاح بعد ذلك كم(" ذكرنا؛ قاله في 
«الشرح». 

(قال الشيخ”؟: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد» و)لا (الجمع بين 
المحارم وغيره) لأنها ليست دار تكليف . 








)00( في «ح؟ ولاذ: «ینکح؟ . 
() في «ح) واذ؛! الما . 
(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۳٠۶١‏ . 


عنم كتاب النكاح - باب الشروط في التكاح 








باب الشروط في النكاج 


أي: ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخرء مما له فيه 
غرض . 

(ومحل المعتبر منها) أي : من الشروط (صُلْبٌ العقد) كأن يقول: 
زوّجتك بنتي فلانة بشرط كذاء ونحوه» ويقبل الزوج على ذلك . 

(وكذا لو انّفقا) أي: الزوجان (عليه) أي: الشرط (قبله) أي: 
العقد (قاله الشيخ“ وغيره) قال الزركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقي» 
وأبي الخطّاب» وأبي محمد» وغيرهم . 

(وقال) الشيخ”" : (وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الجيّل؛ لأنَّ 
الأمر بالوفاء بالشروطء والعقود» والعهود يتناول ذلك تناولاً واحداً. 
وقال في «فتاويه»": إِنَّه ظاهر المذهب» و)ظاهر (منصوص أحمد» 
و)ظاهر (قول قدماء أصحابه» ومحقّقي المتأخُرين . قال في «الإنصاف»: 
وهو الصّواب الذي لا شك فيه) وتَّطَمَّ به في «المُنتهى». وظاهر هذا أو 
صريحه : أل ذلك لا يختصيٌ النكاح» > بل العقود كلها في ذلك سواء. 

(ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه) لفوات محلّهء لكن يأتي في 
آخر النشوز: : أنَّ اشتراط الحَكّمين ما لا ينافي النكاح لازم» إلا أن يقال : 
رلت هذه الحالة منزلة العقد» قطعاً للشقاق والمنازعة. 


714 والاختيارات الفقهية ص/‎ :)١7/775( مسجموع الفتاوى‎ )١( 
(INV) زفق مجموع الفتارى‎ 
.)۱١١/۴۲( مجموع الفتاوى‎ )( 
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(وهي) آي : الشروط في النكاح (قسمان) : 

أحدهما (صحیح»› وهو نوعان: 

أحدهما: ما يقتضيه العقد) بأن يكون هو مقتضى العقد (كتسليم 
الروجة إليه) أي: إلى الرّوج (وتمكينه من الاستمتاع بها) وتسليمها 
المهر» وتمكينها من الانتفاع به (فوجوده كعدمه) لأنَّ العقد يقتضي 
ذلك. 

(الثاني: شرط ما تنتفع به المرأة) مما لا يُنافي العقد (كزيادة 
معلومة في مهرها) أو في نفقتها الواجبة» أشار إليه في «الاختيارات)207 
(أو) اشتراط کون مهرها من (نقدٍ معيّن» أو) تشترط عليه أن (لا ينقلها من 
دارهاء أو بلدهاء أو) أن (لا يسافر بهاء أو) أن (لا يفرّق بينها وبين 
أبويهاء أو) آلآ يفْرّق بينها وبين (أولادهاء أو على أن تُرضع ولدها 
الصغيرء أو) شرطت أن (لا يتزرّج عليهاء ولا يتسرّى» أو شرط لها طلاق 
ضرّتهاء أو) شرط لها (بيع أمّته» فهذا) النوع (صحيح؛ لازم للرّوجء 
بمعنى ثبوت الخيار لها يعدمه) لما روى الأثرم بإسناده: «أنَّ رجلا تزدّج 
امرأة وشَّرَطً لها دَارهاء ثم أراد تقلهاء فخَاصَّمِوهُ إلى عمرء فقال: لها 
شَرْطّهاء فقال الرّجل: إذا يُطَلّقْمَاا فقال عمر: مَقَاظِمٌ الحقوق عند 
الشّروطِ»!"2؛ ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من 


.7١١/ص‎ )١( 

)١(‏ لعل الأثرم رواه في سئنه ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (7717/5) رقم 
۸ وسعيد بن منصور )159/١(‏ رقم 2577 ۰1٦۳‏ وابن أبي شيبة (199/4)) 
وابن حزم في المحلى (۹/ ۵1۷)» والبيهقي (۹/۷٤۲)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
۸/۸( وابن حجر في تغليق التعليق (۳/ ٤۸‏ - 505). وانظر ما تقدم 
(١1//اه")‏ تعليق رقم (۳). 
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التكاح» فكان لازمآ» كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد. 

وأما قوله ي : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»“ أي : 
ليس في حكم الله وشرعه» وهذا مشروع. وقد ذكرنا ما دلّ على 
مشروعيته؛ وعلى من نفى ذلك الدليل . 

وقولهم: إِنَّ هذا يحرّم الحلال» ليس كذلك» وإنما يثبت للمرأة 
- إذا لم يف به حيار الفسخ . 

وقولهم: إِنّه ليس من مصلحة العقد؛ ممنوع؛ فإنّه من مصلحة 
المرأة» وما كان من مصلحة العاقدء كان من مصلحة العقد. كاشتراط 
الرهن في البيع . 

(ولا يجب الوفاء به) أي : بالشرط الصحيح (بل يُسرهٌ) الوفاء به؛ 
لألّه لو وجب الوفاءٌ لأجبر الرّوج عليه ولم يُجبره عمرء بل قال: «لها 
شرطها». (فإن لم يفعل) أي: يَف الزوج لها بشرطها (فلها الفسخ) لما 
تقدّم عن عمر؛ ولأنّه شرطٌ لازمٌ في عقد» فثبت حق الفسخ بترك الوفاء 
به؛ كالرّهن والضمين في البيع» وحيث قلنا: تفسخ» فبفعله ما شرط آلآ 
ا لور ا الشيء ليس كفعله 
(وهو) أي : الفسخ - إذاً (على التّراخي) لأنّه خيار ثبت لدفع الضرر» 
فكان على التّراخي؛ تحصيلاً لمقصودهاء كخيار العيب والقصاص . 

فالا يُسقط) الخيار (إلا بما يدل على الرّضا) منها (من قول أو 
E E EE‏ لإ ل بع ا اا 
ومكنته؛ لم يسقط خيارها؛ لأنَّ موجّبه لم يه یثبت» فلا يكون له أثرء 


.)۳( تعليق رقم‎ )10١ /۷( تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ذ)! اايثبت؟.‎ 22 
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كالمسقط لشفعته قبل البيع . 

وإذا شرطت عليه آلا يتزوّج؛ أو لا يتسرّى عليهاء ففعل ذلك» ثم 
قَبْلَ أن تفسخ طلّق أو باع ؛ قال في «الاختيارات۲: قياس المذهب أنّها 
لا تملك الفسخ . 

(ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شّرطت فيهء فن بانت) 
المشترطة (منه» ثم تزوجها ثانياً؛ لم نَعْد) الشروط؛ لأنَّ زوال العقد 
زوا لما هو مرتبط به. 

(وقال الشيخ: لو خَدَعها) أي: خدع من شرط الأ يا بها 
(فسافر بهاء ثم کرهته» لم يكن له أن يُكرهها) على السفر (بعد ذلك. 
. انتهى . هذا إذا لم تُسقط حقَّها) من الشّرط (فإن أسقطته؛ سغط) فال في 
«الإنصاف»: الصّواب أنها إذا أسقطت حقَّها يسقط مطلقاً. 

(ولو شرط لها ألا يُحْرجَها من منزل أبويهاء فمات الأب) أر الأم 
(بطل الشّرط) لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهماء فاستيحال 
إخراجها من منزل أبويهاء فبطل الشرط . 

(ولو تعر سُكنى المنزل) الذي اشترطت سكناه (بخراب رغيره 
سكن بها) الزوج (حيث أرادء وسقط حفّها من الفسخ) لأنَّ الشّرط 
عارض وقد زال» فرجعنا إلى الأصل» والسَّكّن محض حقه . 

(وقال الشيخ”" في من شرط لها أن يُسْكِنَها بمنزل أبيه؛ فسكنت» 
ثم طلبت شکنی منفرد؟» وهو عاجز: لا“ يلزمه ما عجز عنه) بل لو كان 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ."١8‏ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۳٠١‏ . 


(۳) الاختيارات الفقهية ص/ 716. 
)4( في لذ : «فلا)» وفي الاختيارات: «لم؟. 
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قادراً» فليس لها عند مالك“ وأحدٍ القولين في مذهب أحمد وغيره - 
غير ما شرط لها (انتهى) قال في «الفروع»: كذا قالء ومراده: صكّة 
الشّرط في الجملة» بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمهء لا أنه يلزمها؛ لأنه 
شط لحقها لمصلحتهاء لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقَّهاء ولهذا 
لو سلّمت نفسها مَنْ شرطت دارها فيها أو في داره؛ لزم. انتهى. أي: 
لزمه تسلمهاء ولهذا قال في «المنتهى»: ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم 
أرادتها منفردة» فلها ذلك . 

(ولو شرطت عليه نفقة ولدها) من غيره (وكسوته مدة معية ؛ صح) 
الشّرط» وكانت من المهرء فظاهره: إن لم يعيّن المدة لم يصح؛ 
للجهالة . 


نصل 


(القسم الثاني) من الشروط في النكاح (فاسد» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يُبِطِلٌُ النكاح» وهو أربعة أشياء : 

أحدها: نكاح الشُغار) بكسر الشين؛ قيل : سمي به لقبْحه. تشبيها 
برفع الكلب رجلّه ليبول. وقيل: هو الرّفع؛ كأنَّ كل واحد رقع رجله 
للآخر عما يريد. وقيل: هو البعد» كأنه بعد عن طريق الحق. وقال 
الشيخ تقي الدين”"' : الأظهر أنه من الخلوء يقال: شَهْرَ المكان إذا خلا 
ومكان شاغرء أي: خالء وشَعْرٌ الكلب إذا رفع رجله؛ لأنه أخلى ذلك 


.)١185/4( انظر: التاج والإكليل‎ )١( 
.)۸۳ /۷( (؟) انظر: المبدع‎ 





تاب التكاح - ُ في النكا 
مسد سس سس وس سس 7ت 17 11 ا 17 71 ی 


المكان من رجله. وقد فسّره الإمام''" بأنه فرج بفَرْجء فالفروج كما لا 
تورث ولا توهب» فلثلا تعاوض بِيْضع أولى . 

(وهو: أن يزرّجه وليّته. على أن يزوجه الآخر ولبته» ولا مهر 
بينهماء أي: سكتا عنه؛ أو شرطا نفيه» ولو لم يقل: وبضع كل واحدة 
منهما مهر الأخرى» وكذا لو جعلا بضع كلّ واحدة ودراهم معلومة مهراً 
للأخرى) ولا تختلف الرواية عن أحمد”": أنَّ نكاح الشغار فاسد. قال : 
وروي عن عمر””» وزيد بن ثابت”؟؟: أنهما فرّقا فيهء أي: بين 
المتناكحين؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ رسول الله يل نهى عن الشغار. 
والشّغار أن يُرَوُج الرّجل ابنته» على أن يزوّجه الآخر ابنتهء وليس بينهما 
صداق» متفق عليه . وروی أبو هريرة مثله؛ أخرجه مسل . 

وروی عمران بن حصین: أن رسول الله يل قال: «لا جَلّب ولا 
جَنَبَ ولا شَغَارَ في الإسلام؛ رواه الأثرم"؛ ولأنه جعل كل واحد من 
العقدين سلفا في الآخرء فلم يصح» كما لو قال: بعني ثوبك عن“ أن 
أبيعك ثوبي. وليس فساده من قبل التسمية» بل من جهة أنه وَافْقَه على 
شرط فاسد؛ ولأئه شرط تمليك البْضع لغير الزوج» فإنّه جعل تزويجه 





.)۸۳/۷( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) مسائل عبدالله (۱۰۲۹/۳) رقم ۰۱٤١۱‏ ومسائل صالح )47٠/١(‏ رقم 497 . 

(۳) لم نقف على من رواه مسنداً» وذكره الموفق - أيضا ‏ في المغني .)47/١١(‏ 

2 لم نقف على من رواه مسنداً» وذكره الموفق ‏ أيضا ‏ في المغني /١١(‏ 47). 

(5) البخاري في التكاح, باب ۰0۸ حديث ۰٥۱۱١‏ وفي الحيل» باب 4. حديث 
٠۰‏ ومسلم في التكاح؛ حديث ٠١١١‏ . 

. ٠٤١١ في النکاح» حديث‎ )١( 

00 لعل الأثرم رواه في سئنه؛ ولم تطبع . وتقدم تخريجه (۹/ ۱۷۲) تعليق رقم (۳). 

. في لح) واذا: «على؟‎ (A) 





۳4 كتاب النكاح - ياب الشروط في التكاح 








إياها مهراً للأخری» فكأنه ملّكه إياها بشرط انتزاعها منه . 
(فإن سمّوا) لكل واحدة منهما (مهراً كأن يقول: زرّجتك ابنتي 
على أن تزوٌجني ابنتك» ومهر كل واحدة مائةء أو) قال أحدهما: (ومهر 
ابنتي مائة» ومهر ابنتك خمسون» أو أقل) منها (أو أكثر؛ صح) العقد 
عليهما (بالمُسمّى» نصا )» قال فى «المجرد»؛ و«الفصول» في المثال 
المذكور: المنصوص عن أحمد: أنَّ التُكاح صحيح» وقال الخرقي: 
باطل. قالا: والصّحيح الأول؛ لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك» 
وإنّما حصل فيه شرط» فبطل الشرط» وصح العقد. قال الشيخ تقى 
الدير" : وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه» وذكرتها في 
«الحاشية»©. ومح الصحة (إن كان) المسكّى لكل واحدة منهما 
(مستقلاً) عن بُضّع الأخرى» فإن جعل المسكى دراهم وبْضع الأخرى 
)١(‏ كتاب الروايتين والوجهين (؟/5١١).‏ 
(۲) لم نقف عليه وانظر التعليق التي . 
(۳) قال في حاشية الأصل : 
أحدها: أن فيه تقدم القبول في النكاح الأول على الإيجاب» وهو غير جائز عندناء إلا 
أن يقال: إنما جوزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين؛ فصار كل واحد 
منهما مكحا ناكحاً؛ وقد يجوز ضمنا ما لا يجوز ابتداء . 
الثاني : أن الثاني إذا أجابه فقال: قبلت هذا على هذاء ونحوه» فقد انعقد النكاح بغير 
لفظ الإنكاح والتزويج» إلا أن يقال : قول الثاني : قبلت» يتضمن معناهما. 
الثالث: أن قوله: على أن تروجني» مضارع متصل ب«أن»» وذلك يقتضي تخليصه 
للاستقبال» فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك؛ ومثل هذه الصيغة لا تصح 
قبولاً متقدماً عند من يجوز تقدم القبول على الإيجاب» إلا أن يقال: الاستقبال فيه 
لتراحي إجابة الثاني » المتضمنة لإيجابه؛ وهو متضمن قبول الأول. 
الرابع : أن هذا مثل بيعتين في بيعة . 


.۳ کتاب التكاح - باب الشروط في النكاح 








ومحلٌ الصّحة أيضاً إن كان (غير قليل؛ حيلة“) سواء كان مهر 
المثل أو أقل» e SE‏ لم يصمّ. لما تقدم في بطلان الحيل 
على مُحَرّم . وظاهره : إن كان كثيراً؛ صحّ ؛ ولو حيلة. وعبارة «المنتهى» 
- تبعاً «اللتنقيح» - تقتضي فساده» واعترّضه المصتّف ذ في احاشية التنقيح» 
كما أوضحته في حاشية «المنتهى» . 

(ولو شمّي) المهر (لإحداهماء ولم يسم للأخرى ؛ صح نكاح من 
سمي لها) لانّ في نكاح المُسمّى لها تسمية وشرطاء فأشبه ما لو سُمّيَّ 
لكل واحدة منهما مهر. 

«فائدة»: لو قال : زوّجتك جاريني هذه» على أن تزوّجني ابنتك. 
وتكون رقبتها صداقاً لابنتك؛ لم يصح تزويج الجارية في قياس 
المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقاً سوى تزويج اب بنته ا 

وإذا زوّجه ابنته على E E‏ صحّ؛ لال 
الجارية تصلح أن تكون صداقاً 

وإن زوج عبده امرأة» وجعل رقبته صداقاً لها؛ لم يصح الصّد 
لأ ملك المرأة زوجها يمنع صكة النكاح» فيفسد الصداق» ويصمٌ 
النكاحء ويجب مهر المثل ؛ قاله في «الشرح». 

(الثاني : نكاح المحثّل) سمي محللا لقصده ه الجل في موضع لا 
يحصل فيه الحل (بأن يتزجها) أي : : المطلقة ثلاثا (بشرط أله متى أحلّها 
للأول ؛ طلّتهاء أو) يتزوّجها بشرط أنّه منى أحلّها للأؤل؛ فللا نکاح 
بينهماء أو انّفقا عليه) أي: على أنه متى أحلّها للأوّل؛ طلّتهاء أو لا 
نکاح بينهما (قبله) آي : قبل العقد. ولم يرجع عن نيته عند العقد (أو 


2 في متن الإقناع (۳/ 070٠‏ : دولا حيلة) . 





۳۷ كتاب النکاح - باب الشروط في النكاح 
اسع سس ساسا اس مساب ب بامسطهن 1 مسلط ا ا ا ا 


f ٠. 0:‏ , 3 3 
نوى) المحلل (ذلك) أي : آله متى أحلها للأوّل طلقها (ولم يرجع عن 
نيه عند العقدء وهو) أي: النكاح في الصّوَّر المذكورة (معرام غير 
صححيح) لقرله ڳل : :لعن اله" اليَُلّنَ والمُحَلّل له رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: احديث حسن صح » والعسل عليه عند أهل 








(۱) أبو داود في التكاح باب ۰۱٦‏ حدیث ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۷۷ وأبن ماجه في النكاح؛ باب 
٣۳‏ حديث 2148 وااترمذي في النكاح؛ باب 254 حديث 2.١١١4‏ وأخرجه 
-أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 755 57/4١1؟)‏ حديث ۱۰۷۹۱ ۱۰۷۹۲ ۱٥۳۵۲‏ 
وسعيد بن منصور (04/7) حديت ۰۲۰۰۸ وأحمد (۸۸/۱» ۰۹۳ )١1١/‏ وأبو يعلى 
۳/۷ 40 ") حديث ١۱١ ٤١١‏ وابن عدي (۱/ ۳۷۰)؛ د البيهقي (۷/ ۲۰۷ 
) وفي شعب الإيمان )۳۹۱/٤(‏ حديث ٥٥۰۸‏ والخطيب في تاريخه 
(0/ 474): وابن الجوزي في العلل المتناهية )۱١۹/۲(‏ حديث ”١١٠٠ء‏ عن 
الحارث ؛ عن علي رضي الله عنه . وعند بعضهم : لعن رسول الله يكل . 
قال الترمذي : حديث علي رضي الله عنه معلول. . . ليس إستاده بالقائم 
وقال ابن الجوزي بعد نقله كلام الترمذي هذا: قد روي هذا المعنى من طرق صحاح 
عن ابن مسعود» وغيره. 
وما نقله المؤلف عن الترمذي: احديث حسن صحيح. ٠0‏ إلخ فقد قاله عتب 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي . وللحديث شواهد كثيرة» منها: 

أ- عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ويأتي (۱۱/ ۳۷۳) تعليق رقم .)1١١‏ 

ب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/١١٠›‏ 
حديث ۰۲۷۳ وابن أبي شيبة (197/4): وأحمد (1/ 22757 واابزار «كشف 
الأستار» (؟//17١)‏ حديث 2١84547‏ وابن الجارود (۳/ 5 )7١‏ حديث 1۸٤‏ والبيهقي 
(۲۸/۷) قال الترمذي: سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث» فقال: هو 
حديث -حسن. وجرد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في بيات الدليل, على بطلان 
التحليل ص/ ۳۹١‏ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۹۷): فيه عثمان بن محمد 
الأخنسي» وكقه ابن مين رابن حبان؛ وقال ابن المديني : له عن أبي هريرة أحاديث 
اج - عن جاير بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في النکاح : باب ۲۸» = 


335 كتاب التكاح - باب الشروط في النكاح 








العلم» من أصحاب النبى کا ملهم : عم وابنه") وعثمان 22 

وهو قول الفقهاء من التابعيد^) . وروي ذلك عن علي وابن 
زنك 

٠ بان‎ 


= حدیٹ ۰۱۱۱۹ وابن عدي (۱/ ۳۷۰) وضمًّفه الترمذي . 

د عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ ويأتي /١١(‏ ۳۷۳) تعليق رقم (۲) . 
ه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ويأتي (۱۱/ 7/4) تعليق رقم :)1١(‏ (1). 
و-عن ابن عباس رضي الله عنهما ويأتي (۱۱/ )۳۷٤‏ تعليق رقم .)٤(‏ 

»( أخرج عبدالرزاق (5/ 556 ) رقم 1۷۷¥ وسعيد بن منصور )0١1/7(‏ رقم ۱۹۹۲ - 
۴۳ وابن أبي شيبة »)۲۹٤/٤(‏ وحرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله 
ص/ ۸۷» وابن حزم في المحلى (١519/1)؛:‏ والبيهقي (۸/۷٠۲)ء‏ عن قبيصة بن 
جابر» قال: قال عمر رضي الله عنه : لا أوتى بمحثّل ولا بمحلّلة إلا رجمتهما. 

م أخرج عبدالرزاق (150/5) رقم 71 ؛ وسعید بن منصور (5/ 017) رقم ۱۹۹۷ء 
وابن أبي شيبة (4/ 914؟): وحرب في مسائله ص/85» والبيهقي (۲۰۸/۷): ستل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك السفاح . انظر ما يأتي 
(774/11) تعليق رقم .)١(‏ 

م أخرج البيهقي (۲۰۸/۷)ء عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا 
بنكاح رغبة غير دلسة. 

(4) منهم: قتادة والحسن البصري؛ انظر: مصتف عبدالرزاق ۲۲۹/۷» 1817) رقم 
۱ ۰۱۱۷۸۵ وسئن سعيد بن منصور (۲/ )٥۲‏ رقم 1448 . والزهري» انظر: 
السئن الكبرى .)۲١۹/۷(‏ وإبراهيم النخعي وبكر بن عبدالله المزني» انظر: سئن 
سعید بن منصور (۲/ 0۲) رقم 199515514 ۱۹۹۸ . 

(5) أخرج عبدالرزاق (/۲۷۱) رقم ۰۱٠۸۰۳‏ عن أبي رافع قال: سثل عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت ‏ وعلي بن أبي طالب شاهد ‏ عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا 
كان لا يريد التحليل؟ قالا: نعم . فكره علي قولهماء وقام غضبانا. 

0( أخرجه ابن ماجه في التكاح» باب ۳۳ رقم 1954 . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف زمعة بن 
صالح الجندي. . . والحديث رواه النسائي» والترمذي من حديث ابن مسعود؛ = 


35 كتاب التكاح - باب الشروط قي النكاح 


1 م ا ل ا ل ا ا هت سي 





وقال ابن مسعود: «المُحَلّل والمُصَلَّل له ملعونان على لسان محمد 
ا , 

وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر: أن النبي يكل قال : «ألا أخبوكم 
بالیس المُشتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو الملل لَعَن الله 
المُحَنَّْ والمَكَلّلَ له" . 


= وقال: حسن صحيح . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ما في إسناده زمعة بن صالح» وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح» باب ۲۷» حديث »117١‏ والنسائي في الطلاق؛ باب 
۳ حديث 71415 وفي الكبرى (۳/ 77786) حدیث ۰۳۳۵۹ وعبدالرزاق (119/5؛ 
۸ *) حديث ۱۰۷۹۳ ۱٥۳۰۰‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 598)»: وأحمد (144/1: 
٠غ‏ - ٤‏ ۲ والدارمي في التكاح» باب 81 حديث ۰۲۲۹۳ وأبو يعلى 
(۸/ 4 ۹ ۲۳۷) حدیث 860861 :207861 والشاشي في مسنده (8457/5؟) حديث 
۲ والطبراني في الكبير (۳۸/۱۰) حديث ۰۹۸۷۸ والبيهقي (۲۰۸/۷)؛ وني 
معرفة السئن والآثار /٠١(‏ ۱۸۰) حديث 24141١5‏ والخطيب في تاريخه (؟/ ١۲۲)ء‏ 
والبغوي في شرح السنة )٠١١/8(‏ حديث ۲۲۹۳ء وابن الجوزي في التحقيق 
(۲۷۸/۲) حديث ۱۹۵۸ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ۳۷١‏ على شرط البخاري. وحسنه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ »)۷٠١‏ وانظر .)٤٤١/6(‏ 

(۲) ابن ماجه في التكاح» باب ۳۳ حدیث 1875 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 

(۲۹۹/۱۷) حديث 24810 والدارقطني 250١/0‏ والحاكم 2)1١199-198/7(‏ 

والبيهقي »)75١4/7(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )۱١۸/۲(‏ حديث ١۷٠٠ء‏ من 

طريق الليث بن سعد» عن أبي مصعب مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر رضي الله 

عله , 

قال الحاكم: صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي . وحسن إسناده عبدالحق الإشبيلي في 

الأحكام الوسطى (۳/ ۷١٠)ء‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (004/5). = 
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3 4 و 0 

وعن نافع عن ابن عمر: آل رجلا قال له: تزوّجتها اعا 
لروجهاء لم يأمزني ولم يعلم» قال: لاء ل نكاح رغبة» إن أعجبتك 
أمسكتهاء رإِن كرهتها فارقتهاء وإن کنا تعذه على عهد رسول الله کا 
سفاح]ة0؟ . وقال: «لا يزالا زانيين وإنْ مكثا عشرين سنة» إذا عَلِم أنه 
يريد أن بُحلّها. وهذا قول عثمان29 . 

وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: «إنَّ عمّي طَلّنَ امرأته ثلاث 
اها له رجلٌ؟ قال: مَنْ يُخادع الله يَخدّغْم99». 

(ولا يحصل به) آي : بنكاح المحثّل (الإحصانُ؛ ولا الإباحة للرّوج 
الأؤل) المطنّق ثلاثا؛ لفساده (ويلحق فيه النسبٌ) للشّبهة بالاختلاف 


فيه , 


(فلو شرط عليه قبل العقدء أن يحلا لمُطَلّقَها) ثلاثاء وأجاب 


= وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل ص/ ۳۹۷. وقال 
ابن حجر في الدراية (۲/ ۷۳): رواته موثقون. 
وأعله الإمام البخاري وأبو زرعة بعدم سماع الليث من مشرح. انظر: علل الترمذي 
الكبير ص/ ۲١٠٠ء‏ وعلل ابن أبي حاتم .)51١/1(‏ 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لايصح. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :0"1٠/5(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي 
مصعب . وانظر : التلخيص الحبير (۳/ .)۱۷١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۳۹/۷ء )87/٠١‏ حديث ۲ ۰۹۰۹4 والحاكم 
79 والبيهقي (۲۰۸/۷). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ودافقه الذهبي . وانظر ما تقدم (۳۷۲/۱۱) تعلیق رقم (۲). 

0( أخرجه عبدالرزاق (153/5) رقم ۱۰۷۷۸ . 

() تقدم تخريجه (۳۷۲/۱۱) تعليق رقم (۳), 

(4) آخرجه عبدالرزاق (55/5؟) رقم ۱۰۷۷۹» وسعيد بن منصور )108/١(‏ رقم 
٥‏ وابن أبي شيبة »)١١ /٥(‏ والطحاوي (۳/ /01): والبيهقي (۷/ ۳۳۷). 
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لذلك (ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه» وأنه نكاح رغبة؛ صحٌ؛ 
قاله الموئّق وغيرُه) وعلى هذا يُحمل حديث ذي الرقعتين» وهو ما روى 
أبو حفص بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: «قدم مكة رجل» ومعه 
إخوة له صغارء وعليه إزارٌ» من بين يديه رُقعةٌء ومن خلفه رُقعةٌء فسأل 
عمرّء فلم يُْطه شيئاء فبينما هو كذلك» إذ تَرَّعْ الشيطانٌ بين رجل من 
قريش وبين امرأته فطلّقها ثلاثاء فقال: هل لكِ أن تعطي ذا الرفْعَتين شيعا 
ويلك لي؟ قالت: نعم إِنْ شنْتَء فأخبروه بذلك» قال: نعم 
فتزوجهاء فدخل بهاء فلمًا أصبحث» أدخلث إخوته الدار» فجاء 
القرشيٌ يحومٌ حول الدّارء وقال: يا ويله غلب على امرأته» فاتى عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين» غلبت على امرأتي . قال: من غلبّك؟ قال: ذو 
الوفْعَتين . قال: أرسلوا إليه» فلما جاءه الرسول» قالت له المرأة: كيف 
موضعّك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس . قالت: إِنَّ أمير المؤمنين 
يقول لك: طلُّق امرأتك: فقل: لا والله لا أطلّقُها؛ فإنّه لا يكرمّك» 
فالبسته حلَّةء فلمًا رآه عمرٌ من بعيدء قال: الحمد لله الذي E‏ 
القعتين» فدخل عليه فقال : أَيُطلّق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلّقهاء 
قال عمر: لو طلّقتها لأوجعت رأسكً بالسَؤْط)”''. ورواه أيضاً سعيد”» 
بسنده بنحو من هذاء وقال: «منْ أهل المدينة؛ . 
(والقول قوله) أي : الثاني (في نيّته) إذا اڌعى أله رجع عن شرط 
(۱) أخرجه الشافعي في الام (/ ۸۰ - »)8١‏ وعبدالرزاق (519/5؟) رقم 1١9485‏ - 
4 ؛ وسعيد بن منصور )٥۲/۲(‏ رقم 2194994 وحرب في مسائله ص/ ۰٨۸۷‏ 
والبيهقي (9/7١3)؛‏ وفي معرفة السئن والآثار )١187 /٠١(‏ رقم ١14114‏ مختصراً 


ومطولاً. 
0) (/0) رقم 1۹۹4 . 
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التحليل» وقصد أنه نكاح رغبة؛ لأنه أعلم بما نواه 

قال في «الاختيارات"'2: وإن ادّعاه بعد المفارقةء ففيه نظرء 
وينبغي ألا يُقبل قوله؛ لآنَّ الظاهر خلافه. ا 
الثاني كان فاسدأء فلا تحل للأوّل؛ لاعترافها بالنّحريم عليه 

(ولو زوّج) المطُلّقُ ثلاث (عبده بمطلقته ثلاث 50 المطلق 
(العبد أو) وهبها (بعضه) أي: بعض العبد (لينفسخ نكاحها) بملكها 
زوجّها أو بِعضّه (لم بصع التكاح » نصا ) قال: فهذا نهى عنه عمر ۳ » 
ویؤبان جميعاً. وعلّل أ أحمد فساده بشيثين : أحدهما: أنه شبيه 
بالمحلّل» رحن من فول اوھ | ي: المطلّق (كمحذّل. نبّته كنيّة 
الرّوج) لأله إنما TE‏ والثاني : كونه ليس بكفؤ لها. 

(ولو دفعت) مطلّقة ثلاثا (مالاً هبة لمن تِن به» ليشتري مملوكاًء 
فاشتراه؛ وزوّجه بهاء ثم وَمَبَهُ لهاء انفسخ النكاح؛ ولم يكن هناك 
تحليل مشروط» ولا منويٌ ممن تؤثَّر نيته وشرطه وهو الزوج» ولا أثر لنية 
الزرجة والولي) لاله لا فرقة بيدهما (قاله في «إعلام الموقعين”*. 
وقال: صرّح أصحابنا بأنَّ ذلك يحلّهاء وذكر كلامه في «المغني» فيها. 

قال في «المحررا"» و«الفروع»؛ وغيرهما: ومن لا فرقة بيد لا 
ثر لنّته) و(قال المنقّح: الأظهر عدم الإحلال) قال في «المنتهى»: 





)0( الاختارات الفقهية عن / 111 ما" 

() انظر: المغني ( ٠‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ( 3/٠‏ 4). 
۳( تقدم تخريجه (۱۱/ ٩‏ ۰) تعليق رقم (۳). 

() المغني /١١(‏ 204: والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)٤١١/۲١(‏ 

.)"8/4( (0) 

(5) في لاح»: «المجرد). 
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والأصحٌ قول المنقح»» انتهى. وهو قياس التي قبلهاء قال في 
«الواضح»: نيتها كنيّته» وقال في «الروضة»: نكاح المحلل باطل؛ إذا 
اقا . فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهر”2: صح في الحكم؛ ويطل فيما 
بينها وبين الله سبحانه . 

(وفي «الفنون» في من طَلَّقَ زوجته ا 
على طلاقها: جلها بعيد في مذهينا؛ لأنه) أي: الحل (يقف على زوج. 
وإصابة: وتى زؤجها مع ما ظهر من تأشقه عليها: > لم يكن قصده بالنكاح 
إلا التحليل» والقصد عندنا يؤثّر في النكاح» بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا 
تزوّج الغريب بنيّة طلاقها ‏ إذا خرج من البلد ‏ لم يصح ومّن عزم على 
تزويجه بالمطلّقة"2 ثلاثء ووعدها سرا كان آشة تحريماً من التُصريح 
بخطبة المعتدة إجماعاً» لا سيّما ي ينفق7"© عليها ويعطيها ما تُحلّل به؛ ذكره 
الشيخ) وهو واضح 

«الثالث : تكاج المعة) .* سمي بذلك لأنّه يتروّجها ليتمنّع بها إلى 
(وهو أن يتزوّجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) 0 
(زوّجتك ابنتي شهراً أو سنة؛ أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسم» أو) إلى 
(قدوم الحاج» وشبهه» معلومة كانت المدةٌ أو مجهولة» أو يقول هو) 
أي: المتزوّج: (أمتعيني نفسَكِء فتقول: أمتعتك نفسي. لا بولئٌ ولا 
شاهدين) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال: «أشهدٌ على أبي أنّه حدّث أنَّ 





. في ١ح؟: «تظهره)‎ )١( 

20( في «ذ2: «بمطلقته» . 

(۳) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (؟171/5) ما نصه: «أي الزوج 
الأول». 

(4) مجموع الفتاوى (۸/۳۲). 
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رسول الله ية نهى عنه في حجّة الوداع»'“» وفي لفظ: «أنّ رسول الله 
ية حرم منعة النّساء؛ رواه أبو داود"» وفي لفظ رواه ابن ماجه: «أنَّ 
رسول الله يكل قال: يا أيه الناس» إني كُنْتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاع؛ ألا 
وَإِنَّ الله حرمها إلى يوم القيامة»". وروى سبرة قال: «أمرنا رسول الله 
ل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» رواه 
مسله40؟ , 

وروی أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير؛ أن ابن عباس «قام 
خطيبا فقال: إِنَّ المْنْعَة كالميتةٍ والدّم ولحم الخنزير»». قال 
الشافعي: لا أعلم شيئ أحلّه الله» ثم حرمهء ثم أحلّهء ثم حرمه؛ إلا 
الجبّعة . 

(وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح مُتعة من غير تلقّظ بشرط 
(فکالشرط› نصا" خلافاً للموئّن) نقل أبو داود" فيها: هو شبيه 


() آخرجه آبو داود في النکاح» باب ٤۱ء‏ حديث ۲۰۷۲ ولفظه: «نهى عنهاء؛ 
والبيهقي (۷/ ٤٠۲)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد /١١(‏ 4 ١1)؛‏ وأصله في صحيح مسلم 
كما يأتي . 

(۲) في النکاح» باب ۰۱٤‏ حديث ۲۰۷۳. وأخرجه مسلم - أيضاً ‏ في النكاح؛ حديث 
5 (0-51؟) بلفظ: «نهى عن نكاح المتعة؟. 

(۳) ابن ماجه في النكاح» باب 44؛ حديث 1977 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في التكاح» 
حديث ۱٤١١‏ (۲۱). 

() في النكاح» حديث 1405 (۲۲). 

(5) أبو بكر هو غلام الخلال؛ وقد تقدم التعريف به (۲۱۹/۱). ولعله رواه في کتابه 
الشافي» ولم يطبع. وأخرجه ‏ أيضا ‏ الفاكهي في أخبار مكة (/ 22١1‏ والبيهقتي 
(۷/ ۲۰۵)» دون قوله: «قام خطيباً؛. 

(5) مغني المحتاج ("/ »)١47‏ وإعانة الطالبين .)١48 /٤(‏ 

27 مسائل أبي داود ص/ ١74‏ . 
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بالمتعة» لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حَييّت . 

(وإن شرط) الزوج (في التّكاح طلاقها في وقتٍء ولو مجهولاًء 
فهو كالمتعة) فلا يصح؛ لما تقدم . 

(وإن لم يدخل بها في عقد المتعة؛ وفيما حكمنا به أنه) ك(-متعة» 
رق بينهما) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلّق الزوج؛ لأنه مختلف فيه 
(ولا شيء عليه) من مهر ولا متعة ؛ لفساد العقد» فوجوده كعدمه. 

(وإن دخل بها) أي: بمن نَكحَها نكاح متعة (فعليه مهر المثل» 
وإن كان فيه مُسَمَّىٌ) قال أبو إسحاق بن شافلا": إِنَّ الأئمة ‏ بعد 
الفسخ ‏ جعلوها في حَيّر السفاح» لا في حير التكاح. انتهى. لكن ذكر 
المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه 
بالدخول المُسمّى كالصحيح؛ ولم يُفرّقوا بين نكاح المتعة وغيره. 

(ولا يثبت به) أي: بنكاح المتعة (إحصان» ولا إباحة للزوج 
الأول) يعني لمن طَلّقها ثلاثا؛ لأنه فاسدء فلا يترئّب عليه أثره (ولا 
يتوارثان؛ ولا تُسمّى زوجة) لما سبق . 

(ومن تعاطاه عالماً) تحريمه (عَرّر) لارتكابه معصية لا حل فيهاء 
ولا كقّارة. 

(ويلحق فيه النسب» إذا وطىء يعتقده نكاحاً) قلت : أو لم يعتقده 
نکاحا؛ لأن له شبهة العقد (ويّرث ولِدّه ويرثه) ولد للحوق النسب . 

(ومثله) أي : مثل نكاح المتعة فيما ذكر (إذا تزوّجها بغير ولي ولا 
(۱) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» شيخ الحنابلة؛ وتلميذ 


أبي بكر عبدالعزيز» وكان صاحب حلقة للفتيا والأشغال بجامع المنصور» توفي سنة 
(۴۹۹) رحمه الله . انظر: طبقات الحتابلة (۲/ ۱۲۸). وشذرات الذهب (۳/ 57) 
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EASE‏ أو لم يعتقده كذلك (فإِنَّ الوطء فيه 
وط شبهة» يلحق'“ الول فيه) لشبهة العقد. 

(ويستحقان العقوبة) أي : التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما 
عقداً فاسداً. 

(الرابع : إذا شرط نفيّ الجل في نكاح) بأن تزوّجها على ألا تحل 
لهء فلا يصح النكاح؛ لاشتراط ما ينافيه (أو عَلّقَ ابتداءه» أي : التكاح 
(على شرط) مستقبل (غير مشيئة الله؛ كقوله: زرّجتك) ابنتي أو نحوها 
(إذا جاء رأس الشهرء أو) إذا (رَضِيَتْ أنّهاء أو) إذا (رضي فلان» أو:) 
زوجٹکها على (الاً تكره فلا قحد العقد) لأنه عقد معاوضة» فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل» كالبيع؛ ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط› 
ولا يجوز وقفه على شرط . 

ويصح : زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض أو 
حاضر (وتقم كر بعض الشروط في أركان النكاح . 

ويصح التكاح إلى الممات) بأن يقول: زوجتّك إلى الممات»: 
فيقبل ؛ فيصح» ولا أثر لهذا التوقيت؛ لأنه مقتضى العقد. 

(النوع الثاني) من الشروط الفاسدة: 

(إذا شرطا) أي: الزوجان (أو) شرط (أحدهما الخيار في التكاح) 
كقوله : زوجتُّك بشرط الخيار أبداً» أو مدة» ولو مجهولة (أو) شَرَّطاء أو 
أحدهُما الخيار (في المهر) بطل الشرط وصح العقد؛ لما يأتي . 

وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه» أو يصح ويثبت فيه 
الخيار» أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أطلقها في «الشرح». 


1( في ذ٤‏ : ايلحقه؟ . 
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(أو) شَرَطاء أو أحذهما (عدم الوطء؛ أو) شرطت (إن جاء بالمهر 
في وقت كذاء وإلا؛ فلا نكاح بينهماء أو شرط) الزوج (عدم المهرء أو) 
عدم (النفقة؛ أو) شرط (قَسْمّه لها أقلّ من ضبّتهاء أو أكثر) منها (أو) 
شرط (إن أصدقها؛ رجع عليها) بما أصدقه لهاء أو ببعضه (أو تشترط() 
أن يعزل عنهاء أو) شرطت أن (لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو) 
شرطت أن (لا تلم نفسها إليه» أو) شرطت الآ تُسلّم نفسها إليه (إلا بعد 
مدة معيّنة» أو) شرطت (أن يسافر بها إذا أرادت انتقالاً» أو) شرطت (أن 
يسكن بها حيث شاءت, أو) حيث (شاء أبوهاء أو) حيث شاء (غيره) من 
قريب أو أجنبي (أو) شرطت (أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتهاء أو) 
وقت (إرادتهاء أو شرط لها النهار دون الليل» أو) شرط (أن تنفق عليه 
أو) أن (تعطيه شیغاًء ونحوه) كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم 
عشرة دراهم مثلاً (بطل الشرط) لأنه يُناني مقتضى العقد» ويتضكّن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح» كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل البيع (وصح العقد) لأن هذه الشروط تعود إلى معني زائد في 
العقد» لا يُشترط ذكره ولا يضرٌ الجهل به فلم يبطله» كما لو شرط فيه 
صداقاً مُحرّما؛ ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض» فجاز أن ينعقد 
مع الشرط الفاسد» كالعتق. 

(وإن لق بشرط خيار؛ وقع) طلاقه» ولَكَا شرطه كالتكاح» 
وأولى. 


)١(‏ في «د٤:‏ البشترط؛؛ وفي الح؟! #تشرط». 
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فصل 

(فإن تزوجها) أي : تزرّج رجل امرأة (على أنها مُسلمة؛ فبانت 
كتابية) أو قال الولي: زوجِتْكَ هذه المُسلمة» فبانت كافرة (أو تزوّجها 
يظتها مُسلمة» ولم تُعْرف بتقڈم كُثْرء فبانت كافرة) كتابية (فله الخيار في 
فسخ النكاح) لأنه شَرَط صفةٌ مقصودة» فبانت بخلافهاء فأشبه ما لو 
شرطها حُرة» فبانت أَمّة (وبالعكس) بأن شَرّطهاء أو ظَنَّها كافرة» فبانت 
مُسلمة (لا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فيها . 

(وإن شرطها أمةٌ. فبانت خحرّة) فلا خيار له (أو) شرطها (ذات 
سب فبانت أشرف» أو) شرطها (على صفة دنيّةء فبانت أعلى منها) 
كما لو شرطها شوهاء» فبانت حسناء» أو قصيرة» فبانت طويلة» أو 
سوداء» فبانت بيضاء (فلا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فيها . 

(وإن شرطها بكرا) فبانت ثيبآء فله الخيار (أو) شرطها (جميلة؛ أو 
نسيبة) أي : ذات نسب» فبانت بخلافه» فله الخيار (أو) شرطها (بيضاء» 
أ طويلة؛ أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها التكاح؛ كالعمى 
والخرس والصمم والشلل ونحوه) كالعرج والعور (فبانت) الزوجة 
(بخلافه) أي: بخلاف ما شرطه (فله الخيار نصا) لأنه شَرّطً وَضْفاً 
مقصو دأ غانت بخلافه (كما لو شرط الحرية) فبانت آم . 

(ويرجع) الزوج (بالمهر إن قبضته) قلت : لعل المراد: إن استقرٌء 
بأن دسل , "و خلا بهاء كما يآتي في الأمّة (على الغارٌ) له منهاء أو من 
وليّهاء أو وكيله؛ للغرور (وإلا) بأن فسخ قبل ما يقرره (سقط) لأنه فسخ 





(0) الف 2 2 225٠١‏ والميدع 91/0 ). 
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قبل الدخول لسہب؟ من جهتها. 

(ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم) لأنه مختلف فيه 
(غيرَ ما يأتي في الياب بعده) أي: بعد ما ذكر من أن من شرطت سرية 
زوجهاء فبان عبداً» فلها الفسخ بلا حاكم» كما لو عتقت تحته. 

(وإن تزوج الحو امرأة يظتُها حرة الأصل) فبانت أَمّة (أو شَرَطها 
حر؟» فبانت أمّةء وكان) الحر (ممن لا يجوز له نكاح الإماء) بأن يكون 
غير عادم الطّؤل» خائف العَدّت؛ فالتكاح غير صحيح. ولا مهر قبل 
الدخول (أو كان) الحر (ممن يجوز له ذلك) أي: نكاح الإماء؛ لكونه 
عادم الطَؤّل» خائف العْنّت (واختار الفسخ) فله ذلك؛ لأنه عاد عُرٌ فيه 
أحد الزوجين بحرية الآخر ؛ فثبت فيه الخيارء كالآخر. 

ثم إن فسخ (وكان ذلك قبل الدخول) بها (فلا مهر) له" ؛ 
لحصول الفرقة من قبلها. 

(وإن كان) الزوج (دخل بها) ثم فسخ (فلها المُسَمّى) لتقرره 
بالدخول (وولده منها خو) لأنه اعتقد حريتهاء فكان ولده حرّاً؛ لاعتقاده 


ما قت : حريته (ويفديه) الزوج (بقيمته يوم ولادته) قضى بذلك ول 


)١(‏ في ٤‏ «بسبب). 

(0) في «ذ) بعد ' «الآخر» زيادة: «وكان له ذلك»2. 

(۳) لها ليست في ١ذ24.‏ 

(؛) أخرج مالك في الموطأ (/741): ومن طريقه الشافعي في الأم (771/7), 
والبيهقي (۲۱۹/۷)ء وفي معرفة السئن والآثار (۱۰/ 1917) رقم 15174 : أنه بلغه أن 
عمر» أو عثمان؛ قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسهاء وذكرت أنها حرة» 
فتزوجهاء فولدت له أولاداً؛ فقضى أن يفدي ولده بمثلهم . 
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (۳/ "647 وسعيد بن منصور - كما في المحلى 
(178/4)-»: وابن أبي شيبة (784/5)؛ من طريق سليمان بن يسار: أن أمة أتت = 
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وعلي20, وابن عباس ؛ لأنه محكوم بحريته عند الوضع» فوجب أن 
يضمنه حيننذ؛ لأنه وقت فوات رفّه؛ ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن 
مملوكة لمالك الأمّة؛ فلم يضمنهاء كما بعد الخصومة (إن ولدته حا 
لوقت يعيش لمثله» سواء عاش أو مات بعد ذلك) أي: بعد أن ولدتهء 
بخلاف ما إذا ولدته ميتاًء أو حيّاً لدون ستة أذ شهر؛ لأنه في حكم الميت» 
ولا قيمة له. 

(ويرجع) الروج (بذلك) أي: بالقداء (و)يرجع (بالمهر) يعني إذا 
لم يختر إمضاء النكاح حيث يكون له الإمضاء (على من غرّه؛ سواء كان 
الغارٌ واحداً أو أكثرء كما يأتي قریباً) قضى به عمر”؟: وعلي7؟؟2»: وابن 
عباس”*؟؛ وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له» فله الرجوع بها على 
الغارٌ. 

(وإن كان) حين تزوج بالمرأة (ظَنها عتيقة عتيقة) فبانت أَمَةَ (فلا خيار له) 
لأن الأصل عدم العتق» فكأنه دخل على بصيرة . 


= قرماً. فغرتهم» وزعمت أنها حرةء فتزوجها رجل» فولدت منه أولاد فوجدوها 
أمة: فقضى عمر بقيمة أولادهاء في كل مغرور غرة. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (5/ ٠4١)؛‏ من طريق عامرء عن علي في رجل اشترى جارية 
لت ت ارا اف جل البيئة أنها له؛ قال: ترد عليه» ويقوّم عليه ولدهاء 
فيغرم الذي باعه بماعرٌ وهان. 

() لم نقف على من أخرجه مسنداً. 

(۳) أخرجه مالك »)۲٥٦/۲(‏ وعبدالرزاق (44/5؟) رقم 1۷۹١ء‏ والبيهقي 
/4). وفي معرفة السئن والآثار ( 40/٠‏ ) رقم 16160 . 

0( أخرجه البيهقي (۲۱۹/۷)» وفي معرفة السنن والآثار ( ۰ )رقم ۱٤۱۹۳‏ . 

(5) لم نقف على من أخخرجه مسنداًء وقال البيهقي (15/9؟)؛ وفي معرفة السنن والآثار 
(14۲/1۰): : قال الشافعي في القدديم: قضى عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم 
في المغررر: يرجع بالمهر على من غره. 
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(والحكم في المدبّرة» وأمٌ الولدء والمعلّقٍ عتقّها بصفة) قبل 
وجودها (كالأمّة القن . 

وولد أمٌالولد يُقَوَم كأنه عبد) ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته . 

(وكذلك ولد المعتق بعضّها) يكون حرا إذا غُرَ بها (ويفدي) الزوج 
(من ولدها بقّذر ما فيه من الرّق) وباقيه حرٌّء لا فداء فيه. 

(وكذلك المكاتبة) إذا غ بها (ويفديه) أي : ولدها (أبوه) المَغرور 
بها (ومهرها وقيمة ولدها لها) لأن ذلك من كَسْبها (إلا أن يكون الغرور 
منهاء فلا شيء لها) لأنه لا فائدة في أن يجب لهاء ثم يرجع به عليها . 

(ويثبت كونها أمّة نة فقطء لا بمجرد الدعوى) لحديث: الو 
يُغطى الاس بدغواهم»”" . 

(ولا) يثبت كونها آمَة ‏ أيضاً ‏ (بإقرارها) بذلك؛ لأنه إقرار على 
غيرهاء فلم يُقبل. 

(وإن حملت المغرور بهاء فضربها ضاربٌء فألقث جنيناً ميت 
فعلى الضارب ر لأنه جنى على جنين حر (يرثها ورثته) أي : ورثة 
الجنين» كأنه وُلِدَ حيّاء ومات عنها (وإن كان الضارب أباه) فعليه عُرّة» 
و(لم يرثه) لأنه قاتل (ولا يجب فداء هذا الولد للسيد) لأنه ولد ميتاء ولا 
قيمة له. 

(ويُفوّق بينهما) آي : بين الآمّة ومن عُرٌ بها (إن لم يكن ممن يجوز 
له نكاح الإماء) بأن كان حرّاً فاقد الشرطين أو أحدهما (وإن كان ممن 
يجوز له نكاح) الإماء (فله الخيار) كما تقدم (فإن رضي بالمُقام معهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران؛ باب ۳ء حديث ٠٤٥٥١‏ ومسلم في 
الأقضية» حديث ١١۱۷ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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فما) حملت بهء و(ولدت بعد الرضا؛ فرقيق) لمالك الأمّة؛ تبعا لأمّه؛ 
لأن ولد الأمّة من نمائهاء ونماؤها لمالكهاء وقد انتفى الغرور“ 
المقتضي للحرية . 

(وإن كان المغرور) بالأمة (عبداء فولده) منها (أحرار) لأنه وطئها 
معتقداً حرية أولادهاء فأشبه الحر (يفديهم) آي : يفدي العبد أولاده من 
الأمّة التي عُرٌّ بها بقيمتهم يوم الولادة (إذا عتق؛ لتعلّقه) أي : الفداء 
(بذئّته) لأنه فوت ركهم باعتقاده الحرية» ولا مال له في الحال» فتعلّق 
الفداء بذمته. ويفارق الجناية والاستدانة؛ لأنهم إنما عتقوا من طريق 
الحكم من غير جناية منه» ولا أخذ عوض . 

(ويرجع) العبد (يه) أي : بالفداء (على من غَره) قال في «الكافي؟ 
و«الشرح»: ولا يرجم به حتى يغرمه؛ لأنه لا يرجع بشيء لم يَقْتْ عليه 
(كأمره) أي : كما لو أمر إنسان (عبداً بإتلاف مال غيره) مُّغْرَاً له (بأنه) 
أي: المال (له) أي: للآمر (فلم يكن) المال له» وأغرمه مالكه قيمته» 
فإنه يرجع على الآمر (ويرجع) العبد (عليه) أي: على الغارٌ (بالمهر 
e‏ 

(وشَرْطٌ رجُوعِه) أي: المغرور» حرا كان أو عبداً (على الغا 
(أن يكون) الغا (قد شَرَط له أنها رة ولو لم بقارن الشرطٌ العقد) 0 
تقدم عليه (حتى مع إيهامه حُرّيّها) بأن عَلِمَ رِنّها وكتمه (قاله في 
«المغني» و«الشرح») قال في «المنتهى»: والغار م مَن عَلِمَ رها ولم ييه . 
وفي نسخ: (نض”©) لكن سيأتي كلام الشارح: لا يكون غارا إلا 


)١(‏ في «ذ»: «الغرر؟. 
(؟) انظر : مسائل عبدالله (7// 1١58‏ ) رقم ۰۱٤۳۹‏ ومسائل صالح )١١5/5(‏ رقم 25374 = 
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بالاشتراط» أو الإخبار بحريتهاء أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظَنه 
حريتهاء فينكحها على ذلك» ويرغب فيها» ويصدقها صداق الحرائر. 

(ولمستحقٌ الفداء) والمهر (مطالبةٌ الغارٌ ابتداء) أي: من غير أن 
يطالب الزوج ؛ لاستقرار الضمان عليه . 

(فإن كان الغارٌ) هو (السيد» ولم تعتق بذلك) أي: ولم يكن التغرير 
بلفظ تثبث به الحرية (فلا شيء له على الزوج) لعدم الفائدة في أنه يجب 
له ما يرجع به عليه . 

(وإن كان) الغا (الأمّة) غير المُكاتبة (تعلّق) الواجب (برقبتها) 
فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيد» ويتعلّق ذلك برقبتهاء فيخيّر 
سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليهاء أو يسلمهاء 
فإن اختار فداءها بقيمتهاء سقط قَذْر ذلك عن الزوجء فإنه لا فائدة في أن 
نوجبه عليه ثم نرده إليه؛ وإن اختارتسليمهاء سلّمهاء وأخذماوجب له. 

(وإن كان) الغا (أجنبياً. رجع) الزوج بما غرمه (عليه) لما تقدم . 

(وإن كان العُرور منها) أي: الأمّة (ومن وكيلهاء فالضمان بينهما 
نصفان) كالشريكين في الجناية» ويتعلّق('2 ما وجب عليها برقبتهاء كما 
تقدم . | 

(وإن تزوجت حرّةٌ) رجلاً على أنه حر (أو) تزوجت (آمة رجلاً على 
أنه حل أو) تزوجت الحرة أو الأمّة (تظلله حرأ فبان عبداً؛ فلها الخيار 
بين الفسخ والإمضاءء نصّ)”"') أما الحرة؛ فلأنها إذا ملكت الفسخ 


= ومسائل حرب ص/ ۰۹۸ والمغني (9/ ٤٤٤‏ -5192). 
)١(‏ في «ذ): «وتعلق». 
(؟) مسائل ابن هانیء (۲۱۹/۱) رقم ۱۰۹۷ . 
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للحرية الطارئة» فللسابقة أولى. وأما الأمّةء فلأنها مغرورة بحرية من 
ليس بحل أشبهت الحرة والعبد المغرور. وعَلم منه صحة النكاح؛ لأن 
اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقدء كما لو تزْوّج أمّة على أنها خرّة: 
وهذا إذا كملت شروط النكاح» وكان بإذن سيده. 

(فإن اختارت الخُحرّة الإمضاءء فلأوليائها الاعتراض عليها؛ لعدم 
الكفاءة» وإن اختارت الفسخ» فلها ذلك من غير حاكم» كما لو كانت) 

وإن رها بنسبء فبان دونهء وكان ذلك مُخلاً بالكفاءة) بأن غرّها 
بأنه عربي» فبان عجميّا (فلها الخيار) لعدم الكفاءة (وإن لم يُخْلَ) ذلك 
(بها) أي : الكفاءة (فلا خيار) لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة التكاح 
(أشبه ما لو شرطت'" فقيهاًء فبان بخلافه . 

وإن شرطت) المرأة (صفة غير ذلك) المذكور من الحرية والنسب 
(مما لا يعتبر فى الكفاءة: كالجَّمّال ونحوهء فبان أقلّ منهاء فلا خيار لها) 
لما تقدم . ١‏ 

(وكل موضع حُحكِمّ فيه بفساد العقد» فَفرّق بينهما قبل الدخول» فلا 
مهرء و)إن فرّق بينهما (بعده» فلها مهر المثل) بما استحلٌ من فرجهاء 
لكن يأتي في آخر الصداق: أن لها المُسمّىء وهو المذهب كما في 
«الإنصاف». ۰ 

(وكل موضع فس فيه النكاح مع صخته» قبل الدخول؛ فلا مهر) 
لها؛ لحصول الفسخ منهاء أو بسبب من جهتها. 

(و)إن فسخ (بعده) أي: بعد الدخول أو الخلوة ونحوهاء مما 


0( في ا٤‏ و«ذ): «شرطته) . 
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584 
يقرّره (يجب المُسمّى) في العقد؛ لتقرّره ؛ ولأنه فسخ طرأ على نکاح» 
فأشبه الطلاق. 


فصسل 


(وإن قت الأمَةُ كلها وزوجها حرٌ) فلا خيار لها. 

(أو) عَتَقت كلها و(بعضه) حر (فلا خيار لها) لقول ابن عمر“ 
وابن عباس ؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال» فلم يثبت لها خيار» 
كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم وأما خبر الأسود عن عائشة: «أنَّ 
النبي ية حير بريرةء وكان زوججها خْرَاً؛ رواه النسائي؛ فقد روى عنها 


. في اذة: «علی نکاح صحيح؟‎ )١( 

(۲) أخرج عبدالرزاق (7/ )١04‏ رقم ۰۱۳۰۲۷ من طريق عبدالله وعبيدالله: عن نافع » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أعتقت عند حرء فلا خيار لها. وأخرجه البيهقي 
۷ ۲۲)» من طريق أبن أبي ليلى؛ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا 
تخیر إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبداً. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة (5/ :)7١١‏ عن ابن المسيب» وسليم بن يسار» والحسن؛ 
وعكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا خيار لها على الحر. 

)٤(‏ في الطلاق؛ باب ٠۳١‏ حديث ٠۳٤٠١‏ وفي البيوع؛ باب ۷۸» حديث 24707 وفي 
الكبرى (۲/ 0۹ ۳/ )٤٦ /٤ ۳٦٤‏ حديث ١۲۳۹ء‏ ۳٤٦۵ء‏ 1۲۳۸ . 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في الطلاق؛ باب ۰۲۰ حديث 2778 والترمذي في 
الرضاع» باب ۷» حديث ۰۱٠۵١‏ وابن ماجه في الطلاق» باب ۰۲۹ حديث 27١174‏ 
وسعيد بن منصور (۱/ ۲۹۸) حديث ۰۱۲٣۹‏ وابن سعد (۸/ ۲۹۰ »)۲٣۱-‏ وابن أبي 
شيبة (5/١١؟):‏ وإسحاق بن راهويه (۳/ )۸۷٤‏ حديث 21047 وأحمد (47/5: 
۷۰ ۱۷۵ 185)ء وأبو يعلى (۱۷/۸) حديث ٤٥٩١‏ والطحاوي (۳/ ۸۲)؛ 
وفي شرح مشكل الآثار (۱۱/ ۱۸۷) حديث ٤۳۷٤‏ والبيهقي (۷/ ۲۲۴۳ › ۳۳۸/۱۰ ۔ 
, 





3-3 كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح 





الا بن جحمد رر ا زج بریرة كان عبداً أسود لبّني المغيرة» 
يقال له: : ميث رواه البخاري" ' وغيره: وهما أخصنٌ بها من الأسود؛ 
لأنهما ابن أخيها وابن أختها. قال أحمد”" : هذا ابن عباس" وعائشة9؟) 
قالا في زوج بريرة: !إِنّهُ عَبْد» زواية علماء المدينة وعملهه2, وإذا 
روى أهل المدينة حديثاء وعملوا به؛ فهو فهو أصح شيء» وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده" , 

(وإن كان) زوج الأمّة التي عتقت كلها (عبداًء فلها فسخ التكاح 
بنفسهاء بلا حاكم) لأنه فسخ مُحِمَمْ عليه" غير مجتهد فيه؛ فلم يفتقر 
إلى حكم حاكم» كالردٌ بالعيب في البيع» بخلاف خيار العيب في 
التكاح . 


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري في الفرائض» باب ٠٠١‏ حديث 71784: عن الأسود» عن عائشة 
رضي الله عنهاء بنحوه؛ وفي آخره: قال الأسود: وكان زوجها حرّاً. 
قال البخاري: قول الأسود منقطع . وقول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصح . 
وقال البيهقي (۲۲۳/۷): وقوله: «كان زوجها حرأ من قول الأسود. لا من قول 
عائشة رضي الله عنها. ثم برهن عليه. انظر للمزيد من التفصيل: فتح الباري 
(9/١٠ة).‏ 

)0( لم نقف في صحيح البخاري على رواية القاسم بن محمد» وعروة» عن عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم في العتق» حديث .)١۳١ ء۱١ 9( ١6١4‏ 

(۲) مسائل ابن هانىء (۲۲۱/۱) رقم ۱۰۷۷ . 

زفرة أخرجه البخاري في الطلاق» باب 16 15) حديث 0۲۸۳-۵۲۸۰ . 

)4( أخرجه مسلم في العتق» حديث 21١1( 19١4‏ 17). 

)0( في «ح: و 

(5) انظر: فتح الباري .)٤١۷/۹(‏ 

(۷) مراتب الإجماع ص/ 1757 . 
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(فإذا قالت : اخترث نفسي› أو) قالت: (فسخث النكاح؛ انفسخ) 
وكذا لو قالت: اخترث فراقه (ولو قالت: طَلَّقتُ نفسي» ونوت 
المفارقة؛ كان) ذلك (كناية عن الفسخ) لأنه يؤدي معنى الفسخ» فصلح 
كونه كناية عنه» كالكناية بالفسخ عن الطلاق» ولا يكون فسخها لنكاحها 
طلاقا؛ لقوله ا : «الطّلاق لمن أخذ بالكاق»“؛ ولأنها فرقة من قبل 
الؤوجة: وكانت فخا كما لو الف ها 1 

(وهو) أي : خيار الفسخ منها (على التراخي) كخيار العيب . 

(فإن عَتقَ) زوجها (قبل فَسْخها) بَطّل خيارها؛ لأن الخيار لدفع 
الضرر بالرقٌء وقد زال بالعتق» فسقط الخيارء كالمبيع إذا زال عيبه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب ١۴ء‏ حديث ۲٠۸١‏ والطبراني في الكبير 
(۳۰۰/۱۱) حديث ۰۱۱۸۰١‏ والدارقطني (737/4): والبيهقي (۷/ .)۳٦۰‏ من طرق 
عن موسى بن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 
وضعفه البيهقي» وابن حجر في الدراية (۱/ ۱۹۹)ء والتلخيص الحبير (/515)؛ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة .,)708/1١(‏ 
وأخرجه الدارقطني (77/5): والبيهقي (۷/ ٠75)؛‏ من طريق موسى بن داود» عن 
ابن لهيعة؛ عن موسى بن آيوب» عن عكرمة» مرسلاًء وهذا مع إرساله فيه ابن لهيعة. 
وأخرجه ابن عدي 0)7١4٠/5(‏ والدارقطني (87//4- 2078 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ )٠١۵۷‏ حديث ١١١٠ء‏ من طريق الفضل بن المختار» عن عبيدالله بن 
موهب؛ عن عصمة بن مالك رضي الله عنه. 
قال ابن عدي : الفضل بن مختار عامة حديثه لا يتابع عليه . 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يه . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ 774): رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختارء 
وهو ضعيف . 
وقال ابن حجر في الدراية (؟/94١):‏ إسناده ضعيف. وانظر: إرواء الغليل 
١9/0‏ 1). 
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سریعاً. 

(أو رضيت) العتيقة (بالمُقام معه) رقيقا» وفي نسخة: «بعده» أي : 
بعد العتق» فلا خيار لها؛ لأن الحق لهاء وقد أسقطته. 

(أو آمکنتة من وطثهاء أو) من (مباشرتهاء أو) من (تقبيلها طائعة» 
أو قڳلته هي» ونحوه مما يدل على الرضا؛ بَطلَ خيارها) لما روى أبو 
داود: «أنَّ بريرة عَتَفَتْ وهی عند مُعِْيثٍ» عبد لآل أبى محمد فخَيّرها 
النبن يا وقال لها: إن قَرِبَكِ فلا خيار لك“ . ۰ 

(فإن اعت الجهل بالعتق» وهو مما يجوز) أي: يمكن (جهلهء 
أو) ادّعت (الجهل بملك الفسخ» لم تُسمع) دعواها (وبطل خيارهاء 
ن( لعموم ما سبق . 

(ويجوز للزوج الإقدام على وطئهاء إذا كانت غير عالمة) بالعتق» 
ولايمنع منه؛ لأنه حقه» ولم يوجد ما يسقطه. 

(ولو بذل الزوج لها) أي : العتيقة (عِوَضاً على أن تختاره) آي : 
الزوج (جاز) ذلك" (نصّ”؟)) قال ابن رجب : وهو راجع إلى صخة 
إسقاط الخيار بعوض”؟ء وصّرّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع . 





»)۲۲۵ /۷( أبو داود في الطلاق» باب ١؟: حديث 0737757 ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
وفيهما: «عبد لآل أبي أحمد» بدل: «عبد لآل أبي محمد؟.‎ 

(۲) مسائل الكوسج (4/ 17/84) رقم ۱١۱۱ء‏ والفروع (5/6؟5؟). / 

(۳) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳/ )3١‏ ما نصه: «أي: بذل 
العرض» فإن اختارته صح» ولم يكن لها الخيار بعد؛ ويجوز له أن يطالبه بما بذله. 
اه. من خط ابن العماد» . 

)٤(‏ انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟1731/7). 

)0( القواعد الفقهية لابن رجب القاعدة التاسعة والخمسون» ص/ ۱۱١‏ . 

(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳/ )3١‏ ما نصه: «أي: فيصح = 
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(ولو شرط مُعتقها عليها دوام النكاح تحت حُر) إن قلنا: لها الفسخ 
إذا عتقت تحته (أو) شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت (عبدء إذا 
أعتقهاء فرضيت) بالشرط (لزمها ذلك) وليس لها الفسخ إذاء كأنه استثنى 
منفعة بُضعها للزوج» والعتق بشرط جائرٌ . 

(فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع (أو مجنونة» 
فلا خيار لها في الحال) لأنه لا حكم لقولهما (ولها الخيار إذا بلغت 
تسعأء وعَقَّلَثْ) لكونها صارت على صفة؛ لكلامها حكمء وكذا لو كان 
بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي: قبل 
اختيارها الفسخ» فيسقطء كالكبيرة؛ لانقضاء مذة الخيار (ولا يُمنع 
زوجها من وطثها) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها . 

(وليس لوليها) أي: الصغيرة أو المجنونة (الاختيار عنها) لأن 
طريق ذلك الشهوة» فلا يدخل تحت الولاية» كالقصاص . 

(فإن طُلّقت) من عَتَقَّتَ تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع 
الطلاق) لصدوره من أهله في محله» كما لو لم تعتق (وبطل خيارها إن 
كان) الطلاق (باثناً) لفوات محله (وإن كان) الطلاق (رجعيًاً) فلها 
الخيار. 

(أو عتقت المعتة الرجعية؛ فلها الخيار) ما دامت في العِدَّة؛ لأن 
نكاحها باق يمكن فسخه» ولها في الفسخ فائدة» فإنها لا تأمن رجعته إذا 
لم تفسخ» بخلاف البائن. 

(فإن رضيت) الرجعية (بالمقام؛ بَطَلَّ خيارها) لأنها حالة يصح 
فيها اختيار الفسخ» فصح اختيار المقام» كصلب النكاح» وإن لم تختر 


= الإسقاطء ويسقط العوض . اه. من خط ابن العماد؟ . 
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شيئاً لم يسقط خيارها؛ لأنه على التراحي» وسكوتها لا يدل على 
رضاها. 

(وإن فسخت) الرجعية (في العِدّة؛ بَنَتْ على ما مضى منها) أي : 
من الهدَّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعهاء فهو كما لو 
طلّقها طلقة أخرى (تمام عة حرة) لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية . 

(فإن) لم تفسخ و(راجعها؛ فلها الفسخ) لأنه على التراخي كما 
تقدم , 
(فإن فسخت» ثم عاد فتزوّجهاء بقيت معه بطلقة واحدة) لأن عدد 
الطلاق يُعتبر بالزوج» كما يأتي» وهو رقيق» وقد طلّق واحدة فبقيت له 
أخرى . 

(وإن تزيجها بعد أن عتق» رجعت معه على طلقتين) كسائر 
الأحرار. 

(ومتى اختارت) العتيقة (الفرقة بعد الدخول» فالمهر للسيد) لأنه 
وجب بالعقد» وهي ملكه حالته» كما لو لم تفسخ”" . 

(وإن كان) الفسخ (قبله) أي: قبل الدخول (فلا مهر) لأن الفرقة 
أتت من قبل الزوجة» فسقط بذلك مهرهاء كما لو أرضعت زوجة له 
صغرى . 

(وإن أعتق أحد الشريكين) نصيبه من الأمّة (وهو) أي: المُعيق 
(معسر؛ فلا خيار لها) لأنها لم تعتق كلهاء فلم تفت المكافأة. 

(ولو زوّج مُدَبرة له لا يملك غيرها - وقيمتها مائة ‏ بِعَبْدٍ على مائتين 


۳41/1(. 
)١(‏ في «ح۲: «يفسخ) . 
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مهرأء ثم مات السيد عَتَقَتَء ولا فسخ) لها (قبل الأخول؛ لثلا يسقط 
المهر) على المذهب (أو يتنصّف) على مقابل المذهب (فلا تخرج من 
الثلث» فيرف بعضها فيمتنع الفسخ) لأن ما أدّى وجوده إلى رفعه يرتفع 
من أصله (فهذه مستثناة من كلام من أطلق) من الأصحاب أل من عتقت 
تحت رقيق كله لها الفسخ› ويُايا بها" . 

(وإن أعتق الزوجان معاًء فلا خيار لها) لعدم فوات المكافأة. 

(وإن عَتَق0" العبد وتحته أَمَة » فلا خيار له؛ لأن الكفاءة تُعتبر فيه لا 
فيهاء فلو تزوّج) رجل (امرأة مُطلقا) أي: من غير شرط حرية ولا رق 
(فبانت أَمَةَء فلا خيار له) لما سبق . 

(ولو تزئجت رجلاً مُطلقاً) أي: من غير شرط حرية أو عدمها (فبان 
عبدأء فلها الخيار) لما سبق (فكذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبدء 
وتحته أمة لا خيار له» وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار على ما سبق 

(ويُستحبٌ لمن له عبد وأمّة متزئجان» فأراد عتقهماء البّداءة 
بالرجل؛ لثلاً ثبت لها عليه خيار) فتفسخ نكاحه؛ لما روى أبو داود 
والأثرم بإسنادهما عن عائشة : «أنّه كان لها غلامٌ وجاريةٌ وتَروّجاء فقالت 
للنبيّ كل: ني أريد أن أعِيَقَهُماء فقال لها: ابدئي بالّجل قبل 
المرأة»”"©2» وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك؛ وقالت للرجل: 


(1) في ذ٠‏ زيادة: «فيقال: أمة عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ؟|.ه. 

(۲) في اذ : «أعتق1. 

(۳) أبو داود في الطلاق» باب ۲۲» حديث 2177717 وأما الأثرم فلعله رواه في سئئه؛ ولم 
تطبع . وأخرجه ‏ أيضا - النسائي في الطلاق؛ باب ۲۸؛ حديث 445 وفي الكبرى 
(rT)‏ حديث 3598؛ وابن ماجه في العتقء باب 2٠١١‏ حديث ۲٥۳۲‏ = 
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إني بدأت بعتقك؛ لثلا يكون لها عليك خيار”"' . 

ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهماء ولا فرقة بذلك. 

ومن عتقت وزادها زوجها في مهرهاء فالزيادة لها دون سيّدهاء 
سواء كان زوجها حرأ أو عبداً» عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك : 
لو زوّجها سيّدها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرهاء فالزيادة للثاني؛ 
قاله في «الشرح؟. 


= وإسحاق بن راهويه )٤۱۱/۲(‏ حديث ۰۹٦1۷‏ وأبو يعلى )١95/4(‏ حديث 41/65 ؛ 
والعقيلي في الضعفاء (۳/ ١٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )۱۹١/۱۱(‏ 
حديث ۰۷۳۷۵ وابن حبان «الإحسان» )١49/٠١١(‏ حديث 24١١‏ وابن عدي 
«(Io 7/8)‏ والدارقطني «(YAR /Y)‏ والحاكم )1/1( والبيهقتي (YY1/۷)‏ 
من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضي الله عنها. 
قال العقيلي : لا يُعرف إلا به . أي: عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال المنذري (۳/ :)١49‏ في إسناده عبيدالله بن عبدالرحمن بن مهب» وقد ضعّفه 
يحيى بن معين . وقال مرة: ثقة. وقال النسائي : ليس بذاك القوي . 

00( أخرجه عبدالرزاق (۷/ 88؟) رقم ۱۳۰۳۷ء وابن أبي شيبة (5/ ۲۱۱-۲۱۰). 
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أي : بیان ما يثبت به الخيار من العيوب» وما لا يثبت به خیار . 
وأقسام العيوب الم للخيار ثلاثة : 
أحدها : ما يختصنٌ بالرجل» وقد ذكره بقوله “ونا ردكت المراة 
(زوجها مجبوباًء أي: مقطوع الذّكر) كله أو بعضه» بحيث (لم يبقّ منه ما 
يطأ به» أو) وجدت زوجها (أشل) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى 


ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيب في الجملة ‏ عن 


عم واه" وابن عباس ۳ 


)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (۲۹/۲٥)ء‏ والشافعي في الأم (5/ 85): وعبدالرزاق 
۲ رقم ۰۱۰۱۷۹ وسعيد بن منصور (۲۰۳/۱) رقم ۰۸۱۸ ۰۸۱۹ وابن أبي 
شيبة »)١١/8 /٤(‏ والدارقطني (۳/ 555 -/7517)» والبيهقي (۷/ 1"8, ۰۲۱٤‏ 25315 
69» والبغوي في شرح السنة )1١7/8(‏ رقم ۰ عن سعيد بن المسيب»ء أنه 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون؛ أو 
جذام؛ أو برص» فمسهاء فلها صداقها كاملاًء وذلك لزوجها غرم على وليها. 
قال ابن القيم في زاد المعاد (0/ :)٩۳‏ ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من 
باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. ثم فصل الكلام فيه فارجع 
إليه. 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (۲/ ۷۹): رجاله ثقات . 
وقال ابن الملقن في البدر المئير (۷/ 0741): وذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو 
ثلاث سنین مضت من شخلافة عمرء وأنكر سماعه منه» وقال ابن معين: لم يغبت 
سماعه منه. 

زفق لم نتف على من أخرجه عنه مسنداً. 

(۳) آخرج الدارقطني (۳/ 717): والبيهقي (7/ :)7١‏ عن عمرو بن ديئار؛ عن جابر بن- 
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E 55‏ 03 
وعن عليّ: لا ترد الحرّة ET‏ وعن ابن مسعود: لا يفسخ 


النكاح بعیں ٩‏ : 


ولنا: أن المرأة أحد العوضين في النكاح» فجاز رها بعيب » 


كالصداق» والرجل أحد الزوجين» فتَبّت له الخيار بالعيب فى الآخرء 
كالمرأة؛ ولأن الجَبٌّ والرّتق ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح » وهو 


الوطء» بخلاف العمى والدَّمّانة ونحوهما»ء وأما الجذام والبَرّص 


والجنون» فتوجب رة تمنع قربانه بالكلية» ويخاف منه اللَعدّي إلى 


زيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجئونةء 
والمجذومة؛ والبرصاء. والعفلاء. 

وأخرجه الشافعي في الأم /٥(‏ 45)» وعبدالرزاق (5/ 147؟) رقم 1١71/4‏ 2151/8 
وسعيد بن منصور :)7١4/١(‏ رقم 2878 ۰۸۲۸ وابن أبي شيبة 1۷5/4(« 
والبيهقي »)٠١١/۷(‏ وفي معرفة السئن والآثار )147//٠١(‏ رقم 214145 من طرق 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» مقطوعاً. 


)١(‏ لم نقف على من رواه عن علي رضي الله عنه بهذا اللفظ» وإنما روي هذا اللفظ عن 


إبراهيم النخعي؛ أخرجه سعيد بن منصور (۱/ )7١8‏ رقم .۸۳١‏ 

وأما الوارد عن علي رضي الله عنه: فأخرج الشافعي في الأم (11/1/17)؛ وعبدالرزاق 
7 ) رقم /51/1 2٠١198 21١‏ وسعيد بن منصور (۲۰۳/۱) رقم ۰۸۲۰ 2471 
والدارقطني (۳/ ٠)۹۷‏ والبيهقي (۷/ ١٠٠)ء‏ وفي معرفة السئن والآثار /٠١(‏ ۱۸۹) 
رقم ١١٠٤٠ء‏ عن الشعبي؛ عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برصء» أو 
جنون؛ أو جذام» أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق» فإن مسّهاء فلها المهر بما استحل من فرجها. ولفظ الدارقطني: أيما رجل 
تزوج امرأة مجنونة» أو جذماء» أو بها برصء أو بها قرن» فهي امرأته؛ إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق. وبنحوه رواه مسدد ‏ كما في إتحاف الخيرة المهرة (6/ ۳۹) 
رقم ١١٠۳ء‏ والمطالب العالية )۱١١/۲(‏ رقم ١088‏ -» عن الحسن» عن علي رضي 
الله عنه. وقال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 177)» بلفظ: لا ترد الحرة من عيب. 
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نفسه ونسلهء والمجنون يخاف منه الجناية > فصارت كالمانع الحسي . 

(فإن) جب بعض ذكره و(أمكن وطؤه بالباقي» فادّعاه) آي : إمكان 
وطئه بالباقي من ذكره (فأنكرته7"©» قُبل قولها مع يمينها) لأنه يضعف 
بالقطع» والأصل عدم الوطء. 

(وإن بان) الزوج (عِنْينَا) أي : عاجزاً عن الوطء» وربما اشتهاه ولا 
يمكته» من 'عَنَّ الشيءٌ» إذا اعترض؛ لأن ذكره يعِنٌ إذا أراد إيلاجهء 
أي: يعترض (لا يمكنه الوطءء بإقراره) متعلق بابّان؛ (أو بين على 
إقراره) أنه عن . قال في «المبدع» : فإن كان للمُدّعي بيّنة من أهل الخبرة 
والثقة؛ عمل بها (أو بنكوله) عن اليمين ( كما يأني ‏ أجل سنة هلاليةء 
ولو عبداً» منذ ترافعه إلى الحاكم» فيضرب) الحاكم (له المدّة؛ ولا 
يَضْرِبها غيرُه) أي : غيرٌ الحاكم ؛ لما روي أ عمرَ أجل العنّين سنةٌ»0"؟, 
وروى ذلك الدارقطني عن ابن مسعود" والمُغيرة بن 


)1١(‏ في ذ٤‏ : «وأنكرته؟. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (0/5؟) رقم ۱۰۷۲۰ ۔ ۱۰۷۲۲ء۰ وابن أبي شيبة (505/4؛ 
۸ 2177/08 وعبدالله بن أحمد في مسائله )١١57/(‏ رقم ۰۱٤١١‏ وابن 
المقرىء في المعجم ص/5١١؛‏ رقم ۹ والدارقطني (۳/ 02908 والبيهقي 
(775/0). 
وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (۷۹/۲) وقال: رجاله ثقات. وضعفه ابن حزم في 
المحلى )٠١ /٠١(‏ وأعله بالانقطاع بين سعيد وعمرء وقد أجاب عنه ابن القيم كما 
تقدم (۱۱/ ۳۹۷) تعليق رقم .)١(‏ 

() الدارقطني (۳/ 705-306). وأخرجه ‏ أيضا عبدالرزاق (5/ )۲٥٤‏ رقم 21١1/71‏ 
وابن أبي شيبة »)۲۰۹/٤(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله (/ )1١514‏ رقم ۰۱٤٨۸‏ 
والطبراني في الكبير (9/ 147-5417 7) رقم ۰۹۷۰٦-٩۷۰٤‏ والبيهقي (۲۲۹/۷) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)":١/4(‏ رجاله رجال الصحيح؛ خلا حصين بن 


قبيصة» وهو ثقة. 
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معدي ف ساسك ةج فشا ذاش ا ج 
شو وروي أيضاً عن عثمان"» ولا مخالف لھ . ورواه أبو 
حفص عن علي ؛ ولأنه عيب يمنع الوطءء فأثبت الخيار» كالجَبٌ في 
الرّجْلِ» والرتَقٍ في المرأة. 

وأما ما روي «أنَّ امرأةً اتت النبي يك فقالت : يا رسول الله نَّ رفاعة 
طلقني قبت طلاقي» فتزوّجْتُ بعبدالرحمن بن الربير» واد ما لَه مثل 
هُذْبة الثوبء فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي 
عُسَيلئَه ويذوق عُسيلك» ولم تضرب له مده فقال ابن عبدالبر"؟: قد 
صح أنَّ ذلك كان بعد طلاقه""ء فلا معنى لضرب المدّة . 





)١(‏ الدارقطني (۳۰۹/۳). وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 155) رقم ١٠١7/74‏ وابن 
أبي شيبة 2)5١5/4(‏ وعبدالل بن أحمد في مسائله )1١58/(‏ رقم ۹١٤۱ء‏ 
والبيهقي (/177/10) . 

( لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وقال ابن حزم في المحلى :)0۸/۱١(‏ رويئا عن 
عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل» وهو منقطع . 

() انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (/ .)٠١١١‏ 

(:) أبو حفص هو العكبري» وقد سبقت ترجمته (5/ ۳۸۳) تعليق رقم (۲)» ولم يطبع 
شيء من كتبه؛ وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (1/ )١55‏ رقم ١۷۲٠٠ء‏ وابن أبي شيبة 
:»)7١5/4(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله )١١57/7(‏ رقم 21417٠١‏ والبيهقي 
(۷/ ۲۲۷). وضمّفه ابن حزم في المحلى (١٠/١5)؛‏ والحافظ ابن حجر في الدراية 
إ(فذفف4ة 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات» باب “ا حديث 27778 وفي الطلاق؛ باب ٤ء‏ ۷ء 
۷ حديث 0۲٦۰‏ ملق 0۳۱۷ وفي اللباس» باب ۰٦‏ "الا حديث ۵۷۹۲ » 
٥‏ وفي الأدب» باب ۰٩۸‏ حديث ۰٦۰۸٤‏ ومسلم في التكاح؛ حديث ۳۳٤۱؛‏ 
عن عائشة رضي الله عنها . 

.)1817"/15( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٠٤‏ لاء حديث ١١۲٥ء‏ ١٠۲٠ء‏ ومسلم في النكاح؛ 
حديث ,.)١١8:1١1١4( ۱٤۳۳‏ 
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(ولا تُعتبر عه إلا بعد بلوغه) لاحتمال أن يكون عجزه لصغرف لا 
خلقة (ولا يُحتسب عليه منها) أي : السّنة (ما اعتزلته) المرأة له بنشوزٍ أو 
غيره؛ لأنّ المانع منهاء وإنما تُضرب له السّنة؛ لأنه قول من سمي من 
الصحابة؛ ولأن هذا العجز قد يكون لِعنّة وقد يكون لمرض» فضرب له 
سنة لمر به الفصول الأربعة» فإن كان من يُنْسٍِ زال في فصل الرطوبة» 
وإن كان من رطوبة زال في فصل اليُبس» وإن كان من برودة زال في فصل 
الحرارة» وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال» فإذا مضت 
الفصول الأربعة ولم يزل» علمنا أنه خلقة . 

(ولو عزل) الزوج (نفسه) عنها (أو سافر) لحاجة» أو غيرها 
(حسب عليه) ذلك من المدّة؛ لأنه من قبّله» وكالمُولي (فإن وطىء) 
الزوج (فيها) أي : في السنة» فليس بعّنين (وإلا) بأن مضت» ولم يطأها 
فيها (فلها الفسخ) أي : فسخ نكاحها منه؛ لما سبق . 

(وإن جُبب) أي: قُطع ذكره (قبل الحول؛ ولو) كان الجَبُ 
(بفعلهاء فلها الخيار من وقتها) لأنه لا فائدة إذاً للتأجيل» والفسحٌ إذاً 

(فإن قال) الزوج: (قد عَلمث أني عِنِينٌ قبل أن أنكحهاء فإن 
أقرّت) بذلك (أو ثبت) علمها به (ببيْنةٍ فلا يؤجّلء وهي امرآته) ولا 
فسخ لها؛ لدخولها على بصيرة . 

(وإن عَلمث أنه عِئين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة» ثم 
طالبت بعد» فلها ذلك) لأنه على التراخي (ويؤجّل سنة من يوم تُرافعٌه) لا 
من العقد ولا من الدخول. 1 

(وإن قالت في وقت من الأوقات: رضيث به عِنيناً» لم يكن لها 
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المطالبة بعد) ذلك بالفسخ؛ لإسقاطها حقها منه. 

(وإن لم يعترف) بأنه عِّين (ولم تكن بينة) تشهد باعترافه أو 
بعنّته» إن أمكن (ولم يدّع وطئاًء حلف) على ذلك لقطع دعواهاء وإنما 
كان القول قوله؛ لأن الأصل في الرجل السلامة (فإن نكل) عن اليمين 
(أجُل) سئة؛ لما يأتي في القضاء بالنكول. ْ 

(فإن اعترفت) المرأة (أنه وطثها مرة في القُبّلء ولو) كان الوطء 
(في مرض يضرها فيه الوطء. أو في حيض ونحوه) كنفاس (أو في 
إحرام؛ أو وهي صائمة ‏ وظاهره: ولو في الردّة ‏ بطل كونه عِْينا» لزوال 
ته بالوطء (فإن وطئها في الدبر) لم تزل العْنةء لأنه ليس محلاً 
للوطء» » فأشبه الوطء فيما دون الفرج» ولذلك لا يتعلق به إحصان» ولا 
إحلال لمطلّقها ثلاث (أو) وطتها (في نكاح سابق» أو وطىء غيرهاء لم 
تزل العْمَّة؛ لأنها قد تطرأ) ولأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسهاء والفسخ 
لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئهاء وهو لا يزول بوطء غيرها. 

(وإن اذَّعى) زوج (وطء بكْرِء فشهد يعذرتها) بضم العين» أي: 
بكارتها (امرأة ثقة» أجُل) سنةء كما لو كانت ثيا (والأحوط شهادة 
امرأتين) ثقتين (وإن لم يشهد بها) أي: البكارة (أحد؛ فالقول قوله) لأن 
الأصل السلامة (وعليها اليمين إن قال) الزوج: (أرَلْهَا) أي: البكارة 
(وعادت) لاحتمال صدقهء لكنه حلاف الظاهرء فلذلك كان القول قولها 

(وإن شهدت) امرأة ثقة (بزوالها) أي: البكارة.بعد دعواه الوطء 
(لم يؤجّل) أي: لم يثبت له حكم العِنّين في تأجيله سئة؛ لبيان كذبها 
بثبوت زوال بكارتها (وعليه اليمين» إن قالت) المرأة: (زالت) البكارة 
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(بغيره) أي : بغير وطثه ؛ لاحتمال صدقها. 

(وكذا إن أقر بعْشّه؛ وأجُل) السنة (واأعى وطأها في المدة) فقولها 
إن كانت بكرأء وشهدت ثقة ببقاء بكارتهاء عملاً بالظاهر . 

(وإن كانت ٹیا وادّعى وطأها بعد ثبوت نه وأنكرئه؛ 
ف)القول (قولها) لأن الأصل عدم الوطءء وقد انضم إليه وجود ما 
يقتضي الفسخ› وهو ثبوت العنّة. 

(وإن ادعى الوطء ابتداءً مع إنكار الع وأنكرثه) أي: الوطء 
(فقوله مع يمينه) إن كانت ثيّبآً؛ لأن الأصل السلامة (فإن نكل) عن اليمين 
(قْضي عليه بنكوله . 

ويكفي في زوال العْنَّة تغييب الحَشّفةء أو قدرها من مقطوع) 
الحشفة (مع انتشار""') ليكون ما يجزىء من المقطوع مثل ما يجزىء من 


الصحيح . 


وكذا يسقط حن امرأة مَّن جب بعض ذكره بتغييب قدر الحشفةء 


مع الانتشار. 

(وإن اعت زوجة مجنون عه » ضُربت له المدّة) عند ابن عقيل › 
وصَرئبَه في «الإنصاف»» وعند القاضي: لا تضرب. ووجه الأول: أنَّ 
مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء» وذلك 
يستوي فيه المجنون والعاقل. قال في «المنتهى»: ومجنولٌ ثبتت عنّته 
كعاقل في ضرب المدَّة (ويكون القول قولها هنا في عدم الوطءء ولو 
كانت ثيّبا) لأن قول المجئون لا حكم له. 

(وإن غلم أنَّ عجرّه) أي : الزوج (عن الوطء لعارض» من صِغَّرٍ أو 


0( في اح : #انتشاره) . 
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مرض مرجو الزوال» لم تضرب له مدّة) لأنه ليس بعِّينِء وعارضه مرجو 
الزوال. 

(وإن كان) عجزه عن الوطء (لكبر أو مرض لا يُرجى زواله› 
ضربت له المدّة) كالخِلّقي؛ لأن عارضه لا يُرجى زواله. 

(وكل موضع حكمنا بوطئه فيهء بطل حكم عُنته: فإن كان) الحكم 
بوطئه (في ابتداء الأمر) عند الترافع (لم تُضرب له مة) لأنه لا عنّة مع 
الوطء (وإن كان) الحكم بوطئه (بعد ضربهاء انقطعت) عَنّتهُ؛ لأنه يمكن 
زوالها (وإن كان) الحكم بوطته (بعد انقضائهاء لم يثبت لها خيار) 
الفسخ» لزوال موجبه» كما لو زال عيب المبيع سريعاً. 

(وكلّ موضع حكمنا بعدم الوطء فيهء حكمنا بعّْه» كما لو أقرٌ 
بها) أي : بالعّْة ؛ لأن عدم الوطء علامتها. 


نصل 


القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساءء وقد أشار 
إليه بقوله : 

(ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجُذام» أو يَرَصء أو جنون» ولو 
أفاق) أحياناً؛ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله (فإن اختلفا في 
بياض بجسده» هل هو به أو بَرَص؟ أو) اختلفا (في علامات الجُذام» 
من ذهاب شعر الحاجبين» هل هو جذام؟ فإن كانت للمُدّعي بيه من آهل 
الثقة والخبرة تشهد بما قال؛ ثبت قولهء وإلا) بأن لم يكن له بيّنة بذلك 
(حلف الجُنْكة) لحديث: «البَينةٌ على المُدّعي واليمينُ على مَنْ 
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أنكر»“ (والقول قوله) أي : المُذكر حيث لا بينة بيمينه؛ لما سبق . 

(وإن اختلفا في عيوب النساء) تحت الثياب (أريّت النساء الثقات) 
لأن الحاجة تندفع بذلك (ويُقبل قول امرأة واحدة» عدل) فيكتفى 
بشهادتها بذلك؛ لأنه محل حاجةء والأحوط اثنتانء كما يأتى فى 
الشهادات , 0 

(وإن شهدت) امرأة عدل (بما قال الزوج) من العيب في امرأته؛ 
عمل بشهادتها (وإلا؛ فالقول قول المرأة) في عدم العيب؛ لأن الأصل 
السلامة. 

قلت: وفي معنى ذلك : لو اذَّعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة 
ثيبآء وقالت: بل كنت بكراء فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل 
السلامةء بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في 
ذلك ؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن. 

(وإن زال العقل بمرضء فهو إغماء لا يثبت به خيار) لأنه لا تطول 
مدته» ولا تثبت الولاية به. 

(فإن زال المرض» ودام به الإغماء؛ فهو كالجنون) يثبت به 
الخيار؛ قاله في «الشرح». وعبارة الزركشي و«المبدع»: فهو جنون 


القسم الثالث من العيوب: ما يختصنٌ بالنساء» وهو المشار إليه 
بقوله: 


(ويثبت) خيار الفسخ للزوج (بالرئق) بفتح الراء والتاء (وهو كون 


.)١( تعليق رقم‎ )۲٤٤ /8( تقدم تخريجه‎ )١( 
.(TFA/Y) زفق‎ 


2 كتاب النكاح - باب العيوب في النكاح 








الفرج مسدوداً ملتصقاً لا مسلك لكر فيه) بأصل الخِلّقة. 

(و)يثبت خيار الفسخ للزوج (بالقّؤن والعٌقل؛ وهو لحم يحدث 
فيه» يسه) فعلى هذا: القرن والعفل في العيوب واحد» وهو قول 
القاضي وظاهر الخرقي (وقيل: القن عظم أو عد تمنع ولوج الذّكر) 
قاِله صاحب «المُطلع»”2 والزركشي (وقيل: العَقّل رُغوةٌ تمنع لذة 
الوطء) قائِله أبو حفص (وقيل: شيء يخرج من الفرج شبيه بالأذرة”©» 
التي للرّجال في الخخصية) قائله صاحب «المُطلع"(" والزركشي. ولا 
تعارض بين هذه الأقوال؛ لإمكان أن يكون مشتركاً بين هذه الأمورء 
فلذلك قال (وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار) لأنه يمنع الوطء المقصود 
من التكاح . 

(و)يثبت الخيار للرجل أيضا (بانخراق ما بين السبيلين) أي: القبل 
والدبر من المرأة (و)بانخراق (ما بين مخرج بول ومني) وهو الفتق؛ لأنه 
يمنع لذة الوطء وفائدته . 

(و)يثبت الخيار لكل من الزوجين (ببر م( الآخرء فهو من 
العيوب المشتركة. قال في «الفروع»: قال بعض أصحابنا: يستعمل 
للبَخّر السواك» ويأخذ في كل يوم ورق”؟2 آس“ مع زبيب منزوع العجم 


(۱) ص/۳۲۳. 

(۲) الأدرة: انتفاخ الخصية . المصباح المنير /١(‏ 8) مادة (أدر) . 

غرف ص/٣٤۳۲.‏ 

(:) في ااذ4: الورقة» بالؤفراد. 

(5) الآس: شجر يُشمء ورقها عطرء وهو ضرب من الرياحين؛ وهو كثير بأرض العرب» 
ينبت فى السهل والجبل وخضرته دائمة» ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً» واحدته 
آسة. لسان العرب (18/5) مادة: أوس. وقد تقدم في (۱/ )۱٥۲‏ و(178/5). 
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بقذر الجوزة» واستعمال الكَرَفْس» ومضغ التعناع جيد فيه . قال بعضهم : 
والدواء القوي لعلاجه: أن يتغرغر بالصَّبر كل ثلاثة أيام» على الريق ووسط 
النهار وعند النوم» ويتمضمض بالكزدل" بعد ثلاثة أيام خر يفعل ذلك 
في كل ما يتغير فمه إلى أن يبرأء وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر . 
(و)يشبت الخيار للرجل بِبَخَر (مَرَج) المرأة: وهو نش في الفرج» 


يثور بالوطء. 
(و)يثبت الخيار لكل منهما (باستطلاق بول؛ و)استطلاق (تجو) 
أي : غائط. 


(و)يثبت الخيار للرجل (بقروح سيّالة في فرج) المرأة. 

(و)يثبت الخيار لكل منهما (بباسور» وناصور) وهما داءان 
بالمقعدة . فالباسورء منه ما هو ناتىء كالعدس» أو الحمصء أو العنب» 
أو التوت» ومنه ما هو غائر داخل المقعدة» وك من ذلك إما سائل أو ` 
غير سائل» والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها 
صديدء وينقسم إلى نافذة وغير نافذة» وعلامة النافذة أن يخرج الريح 
والنَجُو بلا إرادة؛ وإذا أدخل في الناصور ميلاء وأدخل الإصبع في 
المقعدة» فإن التقيا فالناصور نافذ. 


)١(‏ بفتح الكاف والراء؛ هو بقل عظيم المنافع» مُدرٌء محلل للرياح والتْمَخْ: منقٌ للكبد 
والمثانة؛ مفتح سددهاء مقو للباءة؛ لاسيما بزره مدقوقا بالسكر والسمن؛ عجيب إذا 
شرب ثلاثة أيام» ويضر بالأجنة والحبالى والمصروعين» وينفع من البخر. القاموس 
المحيط ص/ ١٠۷۴ء‏ مادة (كرفس). وانظر: زاد المعاد .)۳۷١ /٤(‏ وتنقيح الجامع 
لمفردات الأدوية ص/ ۳٠۹‏ . 

0) هو حب شجر فحن ملطّف جاذب قالع للبلغم ملين هاضم. انظر: القاموس 
المحيط ص/ ١۱۲۸ء‏ مادة (خردل) . 
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(و)يثبت للمرأة خيار الفسخ ب(سخصاء) الرجل (وهو قطع 
الخصيتين . 
و)يثبت لها الخيار أيضا بال وهو سَلّْهما) آي : الخُصيتين . 
(و)يثبت لها الخيار أيضا بالوجاء) بكسر الواو والمد (وهو 
رضّهما) أي: رضن الخُصيتين. قال في «المُطلع: هو رض عرق 
البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيهاً بالخصاء. انتهى. وإنما ثبت لها 
الخيار بذلك؛ لأنَّ فيه نقصاً يمنع الوطء أو يضعفه» وقد روى أبو عُبيد 
بإسناده”؟ عن سليمان بن يسار: «أنَّ ابن سَئَيِ2 تزرّج امرأة» وهو 
حَصيٌ فقال له عمر: أُعْلَمْتَها؟ قال: لا. قال: أغلمهاء ثم خَيّرها؛. 
(و)يثبت الخيار لكل منهما باللكونه) أي: أحد الزوجين (خُنثى 
غيرٌ مشکل» وأما) الخنثى (المشكل فلا يصح نكاحه) حتى يتضح› كما 
تقدم”*؟. فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما 
يخشى تعدّي آذاه» ومنها ما فيه تُقْرة ونقص» ومنها ما تتعدّى نجاسته . 
(و)يثبت الفسخ (بوجدان أحدهما بالآخر عيبا به غیره"» أو 
مثله) كان يجد الأجذمٌ المرأة بَْصاءء أو جذماء؛ لوجود سببهء كما لو 


. السّلُ: انتزاعك الشيء وإحراجه في رفق . القاموس المحيط ص/ ١١١٠ء مادة (سلل)‎ )١( 

(؟) ص/ 7370-3775. وفيه: احتى ينفضخ؟ بدل: اينفسخ؟ . 

(۳) لم نقف عليه عند أبي عبيد» وأخرجه ‏ أيضاً - سحنون في المدونة (155/4) 
والبيهقي في معرفة السئن والآثار (۱۰/ ۱۹۰ - )151١‏ وابن أبي شيبة ٤٠٠٥/6‏ - 
٩‏ من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج؛ عن سليمان بن يسارء أن عمر بن 
الخطاب رفع إليه خصي. . . فذكره. 

9) كذاني الأصول: «ابن سند». والصواب: «ابن سندر» كما في مصادر التخريج . 

َك (۱۱/ ۳7۲( 

(5) في «ح» ولاذاء ومتن الإقناع (۳/ ۳۹۲): لابه عيب غيره؟ . 
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غك ا و ا ا ا اف ا 

(إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء؛ فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار؛ 
قاله الموئّق والشارح) وصاحب «المُبدع»؛ لامتناع الاستمتاع بعيب 
نفسهء واختار في «الفصول»: إن لم يطأ لبطونها"“ فكرتقاء. 

(و)يثبت الخيار أيضاً (بحدوثه) أي : العيب (بعد العقد» ولو بعد 
الدخول؛ قاله الشيخ) في «شرح المحرر"" (وتعليلهم) بأنه عيب أثبتَ 
الخيار مقارناء فأثبتّه طارئاء كالإعسار والرق (يدل عليه) أي: على ما 
قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول (وهنا) أي: إذا كان الفسخ 
بعد الدخول لعيب طرأ بعده (لا يرجع) الزوج (بالمهر على أحد؛ لأنه لم 
يحصّل قَرّر) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

(ويثبت) للزوج خيار الفسخ (باستحاضة . 

و)يثبت الخيار لها باقَرّع في رأس» وله ريح منكرة) لما فيه من 
النفرة. 

(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالماً بالعيب) في الآخر 
(وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد 
(ورضي به) فلا خيار له. قال في «المبدع»: بغير حلاف نعلمه؛ لأنه قد 
رضي به» كمشتري المعيب (أو جد منه دلالة على الرضا) بالعيب (من 
وطوء أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب» فلا خيار له) لما تقدم 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «ذ»: «لطونها»! والصواب: «لنضوتها؛ كما في الفروع 
(/۲۳۷)ء وقال ابن قندس في حاشيته على الفروع (۸/ ۲۹٠‏ طبعة التركي): 
لنضوتهاء أي: لهزالهاء والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفارء وأذهبت لحمها. |.ه. 
من النهاية [8/ .]۷١‏ 

(9) انظر: مختصر الفتاوى للبعلي ص/ ٤١١‏ . 
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(و)إن اختلفا في العلم بالعيب؛ ف(القول قوله) أي: قول منكر العلم 
(مع يمينه في عدم علمه) بالعيب؛ لأنه الأصل . 

(فإن رَضِيَّ بعيب) كما لو رضيها رنّقاء مثلاً (ثم حَدَثْ عيب آخر 
من غير جنسه) بأن حدث للرتقاء جذام (فله الخيار) للعيب الحادث؛ لأنه 
لم يرض به . 

(فإن ظَنّ العيبَ الذي رضي به يسيرآء فبان كثيرء كمن ظَنّ 
البَرَص في قليل من جسده'» فبان في كثير منهء أو زاد) العيب (بعد 
العقد؛ فلا خيار له) لأنه من جنس ما رضي بهء ورضاه به رضاً بما يحدث 
هنة. 

(وإذا" كان الزوج صغیرا) ولو دون عشر (وبه جنون أو جذام أو 
بررَصء فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه (ولا يُنتظر وقت إمكان 
الوطءء وعلى قياسه : الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة» أو عَمَلاء أو 
قزناء) قاله الشيخ تقي الدين9؟ أي: فله الفسخ في الحالء ولا ينتظر 
وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله. 


فعسل 


(وخيار العيوب والشروط على التراخي) لأنه لدفع ضرر مُتحقق» 
فكان على التراخي» كخيار القصاص» فلا يسقط إلا أن توجد منه) 


)١(‏ في «ح»: «جسدها» وهو الأنسب للسياق. 
(۲) في هذى ومتن الإقناع (۳/ 7”537) : «وإن؟ . 
(۳) الاختيارات الفقهية ص/ .۳٠۸‏ 
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أي : ممن له الخيار (دلالة على الرضا من قول) كقوله: أسقطت الفسخ 
ونحوه() (أو وطء) إذا كان الخيار للزوج ؛ لأنه يدل على رغبته فيها (أو 
تمكين) من وطء إن كان الخيار لها؛ لأنه دليل رغبتها فيه (مع العلم 
بالعيب) وتقدم معناه (أو يأتي بصربح الرضا) كقوله: رضيتٌ بالعيب. 

(فإن اأعى الجهل بالخيار» ومثله يجهله) عام لا يخالط الفقهاء 
كثيراً (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشيخ“) عملا بالظاهر. وقال في 
«المنتهى؟: ولو جهل الحكم؛ أي يسقط خياره بما يدل على الرضاء ولو 
جهل الحكم . 

(و)خيار الفسخ (في العُنّة لا يسقط بغير قول) امرأة العِدّين: 
أسقطث حقي من الفسخ»› أو: رضيت به عِتّينآً ونحوه» لا بتمكينها من 
الوطء؛ لآنه واجبٌ عليهاء لتعلم أزالث عَنّته آم لا. 

(ومتى زال العيب) قبل الفسخ (فلا فسخ) لزوال سببه» كالمبيع 
يزول عيبه . 

(ولو فسَحْتْ بعيب) كبياض”" ببدنه ظنته بَرّصاً (فبان أن لا عيب؛ 
بطل) آي : تبيّمًا بطلان (الفسخ) إذ الحكم يدور مع الهلّة وجوداً وعدما 
(واستمر النكاح) لعدم ما يقتضي فسخه. 

(ولا فسخ بغير العيوب المذكورة؛ كعوّرء وعَرّجء وعمىًء 
وخرس»› وطرد > وقطع يد أو رجل» وكل عيب ير الزوج الخ منهء 
خلافاً لابن القيم“) قال: إنه أولى من البيع . والفرق أنَّ المقصود من 
)١(‏ زاد في «ح) وذ : الرضيت». 
(؟) مختصر الفتاوى للبعلي ص/ 479 . 


(۳) في «ح۲: البياض؟. 
(5) زاد المعاد (ه0/ ۱۸۳) , 
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التكاح الوطءة. وغد لا تمتعه» والحزة لا لب كما قب الآ 
والزوج قد رضيها مطلقاًء وهو لم يشترط صفة فبانت دونها. 

وقال أبو البقاء' : الشيخوخة في أحدهما عيب. 

(فإن شرط الزوج نقي ذلك) أي: العور والعرج ونحوه» فبانت 
بخلافه ؛ فله الخيار. 

(أو شرطها بكرا أو جميلة؛ ونحوه) بأن شرطها نسيبة (فبانت 
بخلافه؛ فله الخيار) لشرطه (وكذا لو شرطته) حرّاً (أو ظنته حرّاء فبان 
عبداء وتقدّم(" في الباب قبله) بأوسع من هذا . 

(ولو بان) أحدهما (عقيماً) فلا خيار للآخر (أو كان) الزوج (يطأ 
ولا ينزل» فلا خيار لها؛ لأن حقها في الوطىء لا في الإنزال. 

ولا يصح فسخ في خيار العيب» وخيار الشرط؛ إلا بحكم حاكم) 
لأنه قح مُجْتَهدٌ فيه ؛ فافتقر إليهء كالفسخ للغنّة» والإعسار بالنفقة» إلا 
الحرة إذا غرّت بعبدء ومن عتقت كلها تحت رقيق كلهء فتفسخ بلا 
حاکم» وتقدم (فيفسخه) أي : النكاح (الحاكم أو يرذه) أي: الفسخ 
(إلى من له الخيار) فيفسخه . 

(ويصح) الفسخ من المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج) كما تقد 





)١(‏ هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله العُكْبَرَيُ البغدادي» المقرىء الفقيه المفسر اللغوي 
الضرير أبو البقاء» له تصانيف كثيرة منها: «شرح الهداية» وهو من الكتب التي اعتمد 
عليها المرداري في الإنصاف. توفي سنة 1ه رحمه الله تعالى . ترجم له ابن رجب 
ترجمة ضافية في الذيل على طبقات الحنابلة .)١١9/5(‏ 

.(FAV/1) 5 

فد لظ لضفه 

ع 7/8 1). 
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في الخيار (والأولى) الفسخ (مع حضوره) أي: الزوج خروجاً من حلاف 

(والفسخ لا مص عَدَدَ الطلاق) لأنه ليس بطلاق . 

(وله) أي : للزوج (رجعتها) يعني إعادتها (بنكاح جديد) بولي 
وشاهدي عدل (وتكون عنده على طلاق ثلاث) حيث لم يسبق له طلاق 
(وكذا سائر الفُسوخ) كالفسخ لإعساره بالصداق» أو النفقة» وفسخ 
الحاكم على المولي بشرطه (إلا فُرقة اللعان) فإن الملاعنة تحرم على 
الملاعن بدا كما تقدم . 

(فإن فُسخ) النكاح (قبل الدخول؛ فلا مهر) ولا متعةء سواء كان 
الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء 
وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بهاء دلّسته بالإخفاء» فصار الفسخ كأنه 
منهاء لا يقال: هلا جعل فسخها لعيبه؛ كأنه منه؛ لحصوله بتدليسه؟! 
لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعهاء فإذا اختارت الفسخ مع سلامة 
ما عقد عليه » رجع العوض إلى العاقد منهاء وليس من جهتها عوضٌ في 
مقابلة منافع الزوج» وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقهاء لا لأجل 
تعذُرٍ ما استحقت عليه في مقابلته عوضاء فافترقا. 

(و)إن فسخ (بعده) أي: بعد الدخول (أو بعد خلوة) ذ(لها 
المُسمّى) لأنه نكاح صحيحء جد بأركانه وشروطه» فترتب عليه أحكام 
الصحة؛ ولأن المهر يجب بالعقدء ويستقرٌ بالخلوة» فلا يسقط بحادث 
بعده» وكما لو طرأ العيب . 

(ويرجع) الزوج (به) أي : بالمهر (على من غَرّه؛ من امرأة عاقلةء 


(Y/Y 1 
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0ط 
وولي» ووكيل) ولك نعو عو نوكتا لر غ يجرية اماد قال 
أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فَهبْنهء قَِلْتْ إلى قول عمر. 
فال أيُهم انفرد بالغرر؛ ضمن) وحده؛ لانفراده بالسبب الموجب . 

(وشرط أبو عبدالله) محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن عبدالله (بن تيمية) الحراني”؟؟ الواعظ الفقيه 
(بلوغها) أي: المرأة إن كان التغرير منها (وقت العقد» ليُوجد تغريرٌ 
محرّم) وقال ابن عقيل: إنما تكون المرأة غارّة إذا كانت تعلمء وأما 
الطفلة والمجنونة فلاء فاعتبر القصد دون الفعل المحرم» وهو مقتضى 
قوله في «التنقيح» و«المنتهى1: زوجة عاقلة. 

(ولا شكنى لها) أي: للمفسوخ نكاحها (ولا نفقةء إلا أن تكون 
حاملاً) فتجب النفقة للحمل» كالبائن. 

(وإن وجد الغرور من المرأة والولي» فالضمان على الولي) لأنه 
المباشر للعقد (و)إن وجد الغرور (منها ومن الوكيل) ف(سبينهما نصفان) 
قاله الموفق. وقد أشرت إلى ما فيه في «الحاشية». 

(وإن أنكر الولي) علمه بالعيب (ولو کان ممن له رؤيتها) كأبيها 
وأخيها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم علمه به. 








(۱) تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۹۷) تعليق رقم .)1١(‏ 

(۲) المغني 2)54/٠١(‏ والجامع الصغير لأبي يعلى ص/ 71١‏ . 

(6) تقدم تخريجه (۳۹۸/۱۱) تعليق رقم .)١(‏ 

)٤(‏ هو شيخ حران وخطيبهاء ولد سنة 047 بحران» وقرأ القرآن على والده وله عشر 
سنين» له تصانيف كثيرة منها: التفسير الكبير» والترغيب» والتلخيص» وشرح 
الهداية» ولم تطبع» وبلغة الساغب» وقد طبع» توفي سنة 5011ه رحمه الله تعالى . 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (161/7 - :)١57‏ وسير أعلام النبلاء (۲۸۸/۲۲ - 
4°( 
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(أو) ادعى (الوكيل عدم العلم بالعيب» ولا بينة) تشهد عليه بإقراره 
بعلمه بالعيب (قُبل قوله مع يمينه) أنه لا يعلم العيب؛ لأنه الأصل . 

(وإن اأعت) امرأة بها عيب وروّجت (عدم العلم بعيب نفسهاء 
واحثمل ذلك» فحكمها حكم الولي؛ قاله الزركشي) لأن الأصل عدم 
علمهاء فإن لم يحتمل ذلك؛ فقوله (ومثلها) أي: مثل هذه المسألة» 
وهي ما إذا غرّ الزوج في تزويجه معيبة (في الرجوع على الغارٌ: لو روج 
امرأة؛ فأدخلوا عليه غيرها) آي : غير زوجته فوطئهاء فعليه مهر مثلها؛ 
للشّبهة ويرجع به على من غرّه بإدخالها عليه (ويلحقه الولد) إن أتت 
به؛ للشبهة (ونْجَه) إليه (زوجته بالمهر الأول نصا . وتقدم نحوه في 
باب أركان النكاح”" . 

وإن طلّقها) أي: طلّق المَعيبة (قبل الدخول) والخلوة (ثم علم أنه 
كان بها عيب) يقتضي الفسخ (فعليه نصف الصداق» لا يرجع به) على 
أحد؛ لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقهاء فلم يكن له أن يرجع به على أحد . 

(وإن مات) الزوج قبل علمه بعيبها (أو ماتت قبل العلم به» أو بعده 
وقبل الفسخ» فلها الصداق كاملاً) لتقرّره بالموت (ولا يرجع به على 
أحد) لأن سبب الرجوع الفسخ» ولم يوجد. 


فعسل 


(وليس لوليّ صغيرة أو صغير» و)لا لوليّ (مجنونة ومحنون؛» و)لا 
سيد أمَة؛ تزويجهم معيباً يُرَدُ به) في التكاح؛ لأنه ناظر لهم بما فيه 


.)51١ 579 /0( المغني (181/9): والفروع‎ (02) 
„(Tio TEENY )0 
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الخ والعصلة ولا حط ته ف هذا العف 

(فلو خالف وفعل) بأن زوّجهم معيبآً يرد به (لم يصحٌ) النكاح 
(فيهن مع علمه) لأنه عَقَدَ لهم عقداً لا يجوز عقده» كما لو باع عقارَ 
محجوره لغير مصلحته . 

(وإلا) آي : وإن لم يعلم الولئٌ عيبّه (صعٌ) النكاح» كما لو اشترى 
لهم معيبآ لا يعلم عيبه (ويجب عليه الفسخ إذا علم ؛ قاله في «المغني»» 
و«الشرح»؛ واشرح ابن مَُجاءء والزركشي في شرح الوجيز» وغيرهم) 
لأنه أحظٌ لهم فوجب عليه فعله (خلافاً لما في «التنقيح») وتبعه في 
«المنتهى»» قالا: وله الفسخ. واللام للإباحة» وهو مقتضى عبارة 
(المبدع؟ . وقد يُجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول: لا يفسخ» وينتظر 
البلوغ أو الإفاقة» فلا يتافي الوجوب» ونظيره في كلامهم» ومنه ما في 
«الفروع؟ في الوقف في بيع الناظر له . 

(ولا لوليٌ كبيرة تزويجُها بمعيب بغير رضاها؛ لأنها تملك الفسخ 
إذا علمث به) أي : العيب (بعد العقد) فالامتناع أولى (فإن اختارث) كبيرةٌ 
(نكاح مجبوب» أو) نكا (عئين؛ لم يملك وليّها الذي يعقد نكاحها 
مَْمَها) لأن الحقّ في الوطء لهاء والضرر مختصنٌ بها. وقال أحمد”'؟: ما 
يعجبني أن يزوجها بعنّين وإن رضيت الساعة» تكره إذا دخلت عليه ؛ لأن 
من شأنهنالكاعء نجير من ذلك ا يسنهبنا: 

(وإن اختارت نكاح مجنونء أو مجذومء أو أبرصء فله منعها) 
لأن فيه ضرراً دائماء وعاراً عليها وعلى أهلهاء كمنعها من التزوج بغير 
كفق. 


.)٦۷/1١( المغني‎ 0) 
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(وإن علمت) بلالعيب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقدء أو 
حدث به) أي: بالزوج العيب بعد العقد (لم يملك الوليَ إجبارها على 
الفسخ ؛ لأنَّ حقّه في ابتداء النكاح» لا في دوامه) لأنها لو دعت وليّها أن 
يزوّجها بعبد لم يلزمه إجابتهاء ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها 


على الفسخ . 
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باب نكاح الكفار 
وما يتعلق به 


(حكمة حكم نکاج المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم 
فقال: «وامرأته حمّالة الحطب ي وقال: «وامرأة فرعون 086" وقال 
كل : «وُلِدتُ من نکاج لا من سفاح”" (فيما يجب به) من مهرء وقَسْم 


. ٤ سورة المسدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم؛ الآية: ١١‏ . 

(۳) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله هنهم منهم : 
أ علي رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسئده ‏ كما في المطالب 
العالية (5/ )”5٠‏ حديث 47035 » والآجري في الشريعة )١411//6(‏ حديث /581: 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/ :47١‏ والطبراني في الأوسط (755/0) 
حديث 247/78 والسهمي في تاريخ جرجان ص/ 235١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(01//1) حديث ۰۱٤‏ وابن عساكر في تاريخه (۳/ 407) كلهم من طريق محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جده» عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام ص/ 5١‏ - السيرة النبوية: هو منقطع إن صح عن 
جعفر بن محمدء ولكن معناه صحيح . وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۷۸): 
هذا غريب من هذا الوجهء ولا يكاد يصح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)۲١/۸(‏ فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيهء 
وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)1۷١/۳(‏ وفي إسناده نظر. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (/ 4737 مع الفيض) ورمز لحسنه. 
وأخرجه عبدالرزاق (۳۰۳/۷) حديث 217711 وفي تفسيره (۲/ ۲۹۱)؛ وابن سعد 
(250/1» وابن أبي شيبة (١1/١481)؛‏ والطبري في تفسيره (73/11): والآجري 
في الشريعة )١518/5(‏ حديث ۹0۸ والسهمي في تاريخ جرجان ص/١758,‏ = 
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ونحوهما مما يأتي (و)في (تحريم المحرّمات) السابق تفصيلهن؛ لأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقد( في مواضع . 

(و)في (وقوع الطلاق) والخُلع ؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح 
صحيح» فوقع» كطلاق المسلم (و)في صحة (الظّهار) فإذا ظاهر كافر من 
زوجته» ثم أسلما وقد وطئهاء فعليه كمّارة الظّهار (و)في صحة (الإيلاء) 
فإذا آلى الكافر من زوجته» فحكمّه كالمسلم على ما يأتي تفصيله؛ لتناول 
عموم آية الظّهار والويلاء لهم . وفي (وجوب المهر والقشم) لما تقدم. 
(و)في (الإباحة للزوج الأول) إذا كان طلقها ثلاثاً» وكان الثاني وطئها؛ 





= والبيهقي (۷/ ٠15١)؛‏ وفي شعب الإيمان (؟/٠4١)‏ حديث ۰۱۳۹٩‏ من طرق عن 
جعفر بن محمد بن علي؛ عن أبيه: مرسلاً. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
79 هذا مرسل جيد. وانظر: إرواء الغليل (5/ 71 , 
ب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن سعد (1/١5)؛‏ والطبراني في 
الكبير (۳۲۹/۱۰) حديث ۱١۸۱۲‏ والبيهقي (۷/ :)14١‏ وابن عساكر في تاريخه 
5٠٠ /5(‏ ). وضعفه الذهبي في تاريخ الإسلام ص/ 5١‏ السيرة النبوية» وابن حجر 
في التلخيص الحبير :)١77/5(‏ وفي الدراية (۲/ 56). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/8١؟):‏ رواه الطبراني عن المديني؛ عن أبي الحويرث؛ ولم أعرف 
المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳/ ٤۴۷‏ 
مع الفيض) ورمز لحسته. 
ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن سعد (١/١5)؛‏ وابن عساكر في تاريخه 
1/0( وفي سنده الواقدي. قال ابن عبدالهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 
72 -: الواقدي متكلم فيه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ ٤۳۷‏ مع 
الفيض) ورمز لحسنه . 
د أنس رضي الله عنه: أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ٠۷١‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة .)١9/4/١(‏ وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 777): وابن 
حجر في التلخيص الحبير (109/5/7) . 


(PD‏ لكك Ae‏ لارام 
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لدخوله في عموم قوله تعالى: #حتى تنح زوجا غیره). (و)في 
(الإحصان) إذا وطئهاء وهما حرّان مكلَّفان كما يأتي تفصيله في الحدود. 
(وغير ذلك) كوجوب النفقة والكسوة» ولزوم ما يلزم من الشرط؟ 
والفسخ» > لنحو عة أو إعسار بواجب نفقة. 

(نإذا طلّق الكافر) اا الكافرة (ثلاثاء ثم تزوّجها قبل ذوج 
وإصابة» ثم أسلما؛ لم يُقََا عليه) لأنها مُطَلَّمَه ثلاثا لم يصبها زوج 
غيره. 

(وإن طلَّق) الكافر امرأته (أقلّ من ثلاثء ثم) أعادها و(أسلماء 
فهي عنده على ما بقي من طلاقها) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو 
يعدم كما اي تي ال 

(وإن نكحها) أي: الكافرة» الزوجٌ (الثاني» وأصابهاء حلت 
لمُطَلّقها ثلاثاً» سواء كان المطلّق مسلماً أو كافرا) لما تقدم . 

(وإن ظاهر الذّمرم من امرأته. ثم أسلماء فعليه كقّارة الظّهار) 
بالوطرقد اليا تقدم . والظاهر أن الذمّة0” ليست قيدا“ 

(وثقكهم) أي : الكفار (على فاسد تكاحهم » وإن خالف أنكحة 
المسلمين» إذا اعتقدوه في دينهم) نكاحا (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: 
«فإن جاؤوك فَاحْكُمْ بينهم أو أرض عنهم وإن تُعرِضْ عنهم فلن يضرو 
شيعا فدلٌّ على أنهم يُخْلَُونَ وأحكامهم» إذا لم يجيثوا إلينا؛ ولأنه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۳۰ 
(؟) في «ح۲ و«ذ): «الشروط». 
(۳) في «ح؟ : «الذميّة؟. 


زهق «کما يدل عليه أول كلامه؛. ش. 
(5) سورة المائدة الآية: 17 . 
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إل أخذ الجزية من مجوس هجر" » ولم يعترض عليهم في أنكحتهم ؛ 
مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم . وما لا يعتقدون حله ليس من 
دينهم» فلا يُقرّون عليه» كالربا والسرقة. 

(فإن أتونا قبل عقده) أي: النكاح (عقدناه على حكمنا) بولي 
وشهود وإيجاب وتبول؛ لقوله تعالى: «إوإن حكمث فاحكم بينهم 
بالقسط»9 , 

(وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده) أي : العقد (لم نتعريكض 
لكيفية عقدهم) لأنه أسلم خَلْقُ كثير في عصر النبي يل فأق5هم على 
أتكحتهمء ولم يكشف عن كيفيتهاء فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير 
إسلام . 

(ولا تعتبر له) أي: لتكاحهم الذي يعقدونه”" لأنفسهم (شروط 
أنكحة المسلمين؛ من الولي والشهود» وصفة الإيجاب والقّبول» وأشباه 
ذلك) مما تقدم؛ لما سبق. 

EEE‏ : حال الترافع إليناء 
مسلمين a‏ » أو 

بنت أخيه (أو السبب) كأن تكون تحته آم زوجته» أو زوجة أبيه آو ابنه» أو 
أخته من رضاع» أو بنت موطوءته» ولو بشبهة أو زنىّ (وكالمعتدة) من 
غيرهء ولم تفرغ عِدّتها (و)ك(المرتدة) لأنها لا تق تقر على ردّتها 
(و)ك(المجوسية) إذا أسلم زوجها لا يقر على نكاحها (و)ك(الخبلى 
(۱) آخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب 2١‏ حديث "١65‏ ۵۷٠۴ء‏ عن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

(؟) سورة المائدة» الآية: ٤١‏ . 
(۳) في (ح» ود٤‏ : «یعتقدونه) . 
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من الزنى) إذا ترافعا إلينا قبل أن تلدء أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك 

(و)ك(المطلقة ثلاثاً) فلا بيه على نكاحها إذا أسلم أو أسلمت» أو ترافعا 
إلينا . 

(آو) كان النكاح (شرط الخيار فيه متى شاء؛ أو) شرط فيه الخيار 
(إلى مدّة هما فيها) حيث قلنا بفساده من المسلم» كما نبّه عليه القاضي» 
وابن عقيل» وأبو عبدالله بن تيمية» وصاحب «التنقيح»؛ لأنهما يعتقدان 
أنه. لا يدوم بينهما. والمذهب: أن النكاح صحيح والشرط فاسدء كما 
تقدم"'. وعبارته ك«المنتهى» موهمة» وسبقهما الشارح وغيره إليها. 

(ونحوه) كما لو تزرّجها إلى مدّة» وهو نكاح المتعة» فإذا أسلما 
لم يُقرًا عليه ؛ لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما (بل تمق بينهم . 

فإن كان) التفريق بينهم (قبل الدخول فلا مهر) لها؛ لأنه لا أثر 

للعقد إذاً (و)إن فرق بينهما (بعده) أي : بعد الدخول لها مهر اليف 
لشبهة العقد والاعتقاد . 

(وإن كانت المرأة تُباح إذا) أي : حال الترافع » أو الإسلام (كعقده) 
عليها (في عِدّة) ولم يترافعاء أو يُسْلِما حتى (فرغت) العدَّة (أو) عقده 
(بلا ولي؛ أو بلا شهود وصيغة) أي: إيجاب وقّبول (أو تزوجها على 
أخت) لهاء و(ماتت) أختها (بعد عقده وقبل الإسلام والترافع » أقرًا) قال 
ابن عبدالبر"“: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة 
واحدة» أن لهما المقام على تكاحهماء ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع . 

(وإن قهر حربي حربية فوطئهاء أو طاوعته واعتقداه نكاحاً؛ او( 


)0( )11 م (TAI‏ 
(؟) التمهيد (۱۲/ ۲۳). 





Er‏ كناب التكاح - باب نكاح الكقار 


عليه إذا أسلما؛ لأن المصحح له اعتقاده الجلَّء وهو موجود هناء 
کالنکاح بلا وليّ (وإن لم يعتقداه نكاحاً؛ لم يقرا عليه ؛ لأنه ليس من 

وكذا ذِمّي) يعني: قهر حربيةٌ واعتقداه نكاحاً؛ أُنَرَا عليه أو 
طاوعته على الوطء واعتقداه نكاحا؛ أُقَرًا عليه. وأما َهْدْ الذمية فلا 
يتائّى ؛ لعصمتها. 

قال الشيخ تقي الدين”": إن قهر ذميٌ ذمية لم يقر مطلقًء وهو 
ظاهر كلام ده وصرّح به في «الترغيب»» وجزم به في «البلغةا» 
وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب. قال في «الإنصاف»: 
وهو الصواب. ويمكن حمله على ما أشرْتٌ إليه أوّلاَء فلا تعارض . 

(ومتى كان المهر صحيحاً) استقرٌ (أو) كان المهر (فاسدا) كخمر أو 
خنزير (وقبضتة؛ استقً) لأنه لا يتعرّض لما فعلوه. ويؤكده قوله تعالى: 
فن جاءه موعظةٌ من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمرّه إلى الله 27 ؛ ولأن 
التعرض للمقبوض بإبطاله يشق؛ لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في 
الحرام؛ ولأن في التعريض إليهم تنفيراً لهم عن الإسلام» فعفي عنه كما 
عفي عما تركوه من الفرائض . 

(وإن كان) المهر (صحيحاً» ولم تقبضه؛ أخدَنْه) لوجوبه بالعقد. 

(وإن لم تقبض) المهرّ (الفاسة) فلها مهر المثل؛ لأنه يجب في 
التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة» فكذا الكافرة؛ ولأن الخمر لا 
قيمة له في الإسلام؛ فوجب مهر المثل. 











)0غ( انظر: مجموع الفتاوى 89 ¥( 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه/الا. 
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(أو لم يسم لها مهراً؛ فلها مهر المثل) لأنه نكاح خلا عن تسميةء 
نوجب لها مهر المثل كالمسلمة. 

(ولو أسلماء والمهرُ خمرٌ قد قبضته» فانقلب) الخمرُ (خلاً» وطلّق 
قبل الدخول» رجع بنصفه) أي : نصف الخل ؛ لأنه عين الصداق المعقود 

(ولو تلف الحَلٌ» ثم طلّق) قبل الدخول (رجع بمثل نصفه) لأنه 

(وإن قبضت الزوجة بعض الحرام) كالخمر إذا قبضت منه بعضه 
قبل الإسلام أو الترافع إلينا؛ استقر ما قبضته؛ لما تقدم» و(وَجّب) لها 
(حصّة ما بقي من مهر المثل) لاستقرار ما قبضته» وإلغاء ما لم تقبضه. 

(وتُعتبر الحصّة فيما يدخله كَبّل) بالكيل (أو) يدخله (وزن) بالوزن 
(أو) يدخله (عٌَ به) أو ذَرْعٌ بالذرع؛ لأن العف فيه كذلك» ولا قيمة له 
في الإسلام ليُعتبر بهاء فلو أصدقها عشرة خنازير» فقبضت منها خمسة» 
وجب لها قسط ما بقي» وهو نصف مهر المثلٍ ؛ لأنه لا قيمة لهاء فاستوى 
كبيرها وصغيرها 


فعسل 
(وإذا أسلم الزوجان معاًء بان تلقّظا بالإسلام دَفْمَةَ واحدة) قال 
الشيخ تقي الدين2©0: يدخل في المعيّة لو شرع الثاني قبل أن يفرغ 
الأولء فهما على نکاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اخحتلاف دين. 


() لم نقف عليه في كتبه المطبوعةء وانظر : الإنصاف (۸/ .)7١١‏ 
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(أو أسلم زوج كتابيّة) أبواها كتابيان (فهما على نكاحهما) لأن 
نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه» فالاستمرار أولى (سواء كان) ذلك (قبل 
الدخول» أو بعده) وسواء كان زوج الكتابية كتابياً أو غيره. 

(وإن أسلمت كتابية تحت كتابي) أو غير كتابي (أو) أسلم (أحد 
الزوجين غيرٌ الكتابيين) كالمجوسيين والوثنيين (قبل الدخول؛ انفسخ 
التكاح) لقوله تعالى: «لا هّن حل لهم ولا هم يلون لير إلى ولا 
تمسكوا بوصم الكوافر)"“؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن 
المنذر": أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ولأن 
دينهما اختلف. فلم يجز استمراره» كابتدائه» وتعجّلت الفرقة (ولا 
يكون) هذا الفسخ (طلاقاً) كما تقدم”" في الفسخ للعيب» وكالرّدة؛ فلو 
أسلم الآخرء ثم أعادهاء فهي معه على طلاق ثلاث . 

(وإن سبقته) بالإسلام قبل الدخول (فلا مهر) لها؛ لأن المرقة من 
جهتهاء أشبه ما لو ارتدّت. 

(وإن سبقها) بالإسلام قبل الدّخول (فلها نصفه) لأن القّرقة 
حصلت من جهته› أشبه ما لو طلّقها. 

(وإن قالت: سبقني) وفي نسخ: «سبقتني؛ بالإسلام فلي نصف 
المهر (قال: بل أنتِ سبقتٍ) بالإسلام فلا شيء لك (ف)ء القول (قولها) 
لأنها تذعي استحقاق شيء أوجبه العقدء وهو يعي سقوطه» فلم يُقبل 
قوله؛ لأن الأصل عدمه. 


. ٠١ سورة الممتحنة؛ الآية:‎ )١( 
.)111-17١١/4( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
(T/1) م‎ 
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(وإن قالا) أي: الزوجان: (سبق أحذناء ولا نعلم عينه؛ فلها 
- أيضاً نصفه) لأن الأصل عدم سقوطه. 

(وإن قال الرجل: أسلمنا معاًء فنحن على النكاح» وأنكرثة) 
فقالت : بل سبق أحدنا بالإسلام (ف) القول (قولّها) لأن الظاهر معهاء إذ 
يبعد اتفاق الإسلام منهما دَفْمَدَ واحدة7" . 

(وإن أسلم أحدهما) أي : أحد الزوجين (بعد الدخول؛ وقف الأمر 
على فراغ العدّة: فإن أسلم الآخر فيها؛ بقي التكاح) لما روى ابن 
شبرمة”© قال: «كان الاس على عهد رسول الله يله يلم الإجل قبل 
المرأة» والمرأة قبلهء فأيهما أسلم قبل انقضاء العدّة فهي امرأتّ وإن 
أسلم بعد العدّة فلا نكاح بينهماء . 

وروي : «أنَّ بنتَ الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن ميد 
فأسلمث؛ ثم أسلم صفوانٌ» فلم يرق النبيٌ ككل بينهما». قال ابن 
شهاب: «وكان بينهما نحو مسن شهرا رواه 


)0 زاد في الأصل هنا جملة ثم ضرب عليهاء وهي : «وإن قالا: سبق أحدنا ولا نعلم عينه 
فلها نصف المهر؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته» والمسقط مشكوك فيه |.ه. 

(1) هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي القاضي» من الطبقة الخامسة؛ مات سنة ١4٠‏ 
رحمه الله تعالی . انظر: تقريب التهذيب ص/745. 

() لم نقف على من رواه مسئداً. وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۸/۱۲): قال ابن 
شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول: يفرّق بينهماء ولا صداق لهاء ولو 
كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول؛ ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت 
عدتهاء فلها نصف الصداق» وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتهاء فهما على نكاحهما. 
وأخرج عبدالرزاق (۱۷۳/۷) رقم 217580١‏ عن عمر بن عبدالعزيز قال: إذا أسلم 
وهي في العدة فهو أحق بها. قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضاً. 
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مالك . قال ابن عبد الب : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 
وقال ابن شهاب: «أسْلَّمَتْ آم حكيم؛ وهرب زوجها عکرمة إلى 
اليمن» فارتحلث إليه» وَدَعَبْهُ إلى الإسلام» فأسلم وقَدِمّ فبايع النبيّ ل 
فبقيا على نكاحهما؛ قال الزهري : «ولم يننا أن امراةً هاجرث وزوجها 
مُقِيمْ بدار الكفر إلا فَرْنَتْ ث هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أنْ دم م زوجها 
مهاجراً قبل انقضاء عِدَّتها؛ روى ذلك مالك" . 
(وإلا) أي: وإن لم يُسلم الآخر في العدة (تبيّناً فسخه منذ أسلم 
الأول) لأن سبب الفرقة اختلاف الذين» فوجب أن تُحسب الفرقة منه» 
كالطلاق . 
(ولو وطىء) في العِدّة 5 الوقف) أي : وقف النكاح على انقضاء 
E‏ ا ا 
وطىء في غير ملك . قال في «الشرح» و«المبدع»: ويؤدّب. (وإن أسلم) 
الآخر في العدَّة بعل الوطء (فلا) مهر لذلك الوطء؟ لأنه وطئها في 
نكاحه. 
(ولها تفغة العذة إن أسلمت قبله) لأنها محبوسة بسببه» فكان لها 
النفقة ؟ لكونه 2 متمكناً من تلافي نكاحها كالرجعية› وسواء أسلم في 
)١(‏ في الموطأ  247/1(‏ 044): ومن طريقه الشافعي في الأم (7518/19)» والبيهقي 
(۱۸۷-۱۸/۷)ء وفي معرفة السئن والآثار )١57-١151١/1١(‏ حديث ۱۳۹۸٤‏ . 
وأخرجه عبدالرزاق (179/9) حديث 175545» عن معمرء عن الزهري. قال ابن 
عبدالبر في التمهيد © هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح › وهو 
حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير؛ وعالمهم» 
وكذلك الشعبي» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله . 
(۲) في الموطأ (۲/ ٤٤٥)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۸۷). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق 
(۱۷۹-۷) رقم c7‏ تمدن ففهصسر) عنالزهري. 
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عِدّتها آم لاء و(لا) نفقة لها للعذة إن أسلمت (بعده) لأنه لا سبيل له إلى 
تلافي نكاحهاء فأشبهت البائن. وكذا لو أسلم ولم تسم هي . 

(وإن اختلفا في السابق) منهما بأن اعت سَبْقه جب لها نفقة 
العذةء فأنكرها؛ فقولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة؛ وهو يدعي سقوطها 
(أو جُهل الأمر) فلم يعلم أيهما السابق (فقولها) يعني : فتجب لها النفقة؛ 
لأن الأصل وجوبهاء فلا تسقط بالشك. 

(وإن قال) الرجل لزوجته : (أسلمتٍ بعد شهرين من إسلامي» فلا 
نفقة لك فيهماء فقالت): بل أسلمث (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر 
(ف)القول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه عليه» واستصحاباً 
للاصل . 

(ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت: أسلمت في العِدّة؛ 
وقال: بل) أسلمتٍ (بعدها؛ ف)القول (قوله) لأن الأصل عدم إسلامها 
في العذة (وانفسخ النكاح) مؤاخذة له بإقراره. 

(وإن قال) الرجل“ لزوجته - وقد أسلمث قبله» ثم أسلم -: 
(أسلمث في عِدّتكء فالنكاح باقي» وقالت: بل) أسلمت (يعد انقضائها) 
فانفسخ النكاح (ف) القول (قوله) لأن الأصل بقاء النكاح . 

(ويجب المُسمّى بالدخول مطلقاً) أي: سواء كانت هي التي 
أسلمت أو هو الذي أسلم؛ لأنه استقرٌ بالدخول» فلم يسقط بشيء؛ 
وتقدم حكم ما إذا كان صحيحا أو فاسداً (وسواء فيما ذكرناء اتفقت 
الداران» أو اختلفتا) أي: فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو 
الحرب» أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب؛ لأن آبا سفيان 


)١(‏ في «ذة: «رجل؟ بالتنكير. 
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أسلم بم الظَهْرَانَء وامرأته بمكة لم تسلم» وهي حينئل دار حر ب٩‏ ؛ 
ولأن أَمّ حكيم أسلمت بمكة» وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن» ثم 
أسلم المتخلّف”©. وأَدُوا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار. فلو 
تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب» صح نكاحه؛ لأنه 
بباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام» فأبيح نكاحها في دار الحرب» 
كالمسلمة. 
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فعسل 


(وإن ارتكا) أي: الزوجان (معا) فلم يسبق أحدهما الآخر قبل 
الدخول؛ انفسخ النكاحٌ؛ لأنَّ الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابةء 
فوجب انفساخ النكاح» كما لو أسلمت تحت كافر (أو) ارتدٌ (أحدهما 
قبل الأخول؛ انفسخ النكاح) لقوله تعالى: لا هُنَّ حل لهم ولا هم 
ا له إلى قوله: «ولا تُمُسكوا بعصم الكوافر)؛ ولأنه 
اخحتلاف دين يمنع الإصابة» فأوجب فسخ النكاح» كما لو أسلمت تحت 
كافر. 

(ويسقط المهر بركتها) لأن الفسخ من قبَلِها (و)يسقط المهر 
- أيضاً- (برِدّتهما معاً) لأن الفرقة من جهتهما (ويتنصّف) الصداق 
(برته) وحده؛ لأن الفرقة من جهتهء أشبه ما لو طلّقها قبل الدخول. 

(وإن كانت) الرّدّة (بعد الدخول» وقفت الفرقة على انقضاء الهدّة) 


)00( أخرج قصة إسلام أبي سفيان: البخاري في المغازي» باب ۰٤۹‏ حديث ,158٠‏ 
00 تقدم تخريجه (۱۱/ )٤۲۷‏ تعليق رقم (۲). 
(۳) سورة الممتحنة؛ الآية: ٠١‏ . 
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فإن عاد المرتد للإسلام قبل انقضائها؛ فالنكاح بحاله» وإلا؛ تبِكّنًا فسخه 
من الرّدَةء كإسلام أحد الزوجين» بخلاف الرضاع؛ فإنه يحرّمها على 
التأبيد» فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدّة. 

(ويُمنع) الزوج (من وطثها) إذا ارتدّاء أو أحدهما بعد الدخول؛ 
لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة» فَعْلّبَ الحظر احتياطا . 

(وتسقط نفقتها بردّتها) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحهاء فلم 
يكن لها نفقة» كما بعد العدة. 

و(لا) تسقط نفقتها (بردّته) لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه؛ فهو 
كزوج الرجعية (ولا) تسقط نفقتها ‏ أيضا ‏ (بردتهما معأ) لأن المانع لم 
یمحض' من جهتها. 

(وإن) ارتدٌ أحذهما بعد الدّخول» أو هماء ووقف الأمر إلى 
انقضاء العدّة؛ ف(لوطئها مع الوقف؛ أدّب) لفعله معصية لا حل فيها ولا 
كقّارة (ووجب لها مَهْر المثل لهذا الوطء إن ثبتا على الوّدّة) إن كانت 
منهما (أو ثبت المرتةٌ منهما) على ردّته (حتى انقضت العِدة) لأا تًا أنَّ 
النكاح انفسخ منذ الرٌدَةِ وأ الوطء في أجنبيةء لكن له شبهة تدرأ 
الحدء فوجب لها مهر المِثلٍ بما استحلّ من فَرْجها. 

(ويسقط) مَهْر الوطء حال الوقف (إن أسلما) قبل انقضائها (أو) 
أسلم (المُرتد) منهما (قبل انقضائها) أي: العدّة؛ لأنَا تًا أنه وطءٌ في 
زوجة"“ (ويجب لها المُسمّى) لأنه وجب بالعقد» واستقر بالدخول» فلم 
يسقط بَعْدَ سواء كانت الرّدّة منه» أو منهاء أو منهماء فتطالب به (إن لم 


)١(‏ في اذ : لايتمحض؟», 
(۲) في اح4 واذا: الزوجتها. 
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تكن قبضته) لاستقراره» وإن طلَّقَها حال الوقف» فإن أسلما أو المرتدٌ في 
الِدّة؛ وقع الطلاق» وإلا؛ فلا. 

(وإن انتقلا) أي : الزوجان الكافران (أو) انتقل (أحذهما إلى دين لا 
يُقَدُ عليه) كاليهودي يتنضّرء أو النصراني يتهود ؛ فكالردٌة. 

(أو تمجّس آحد الزوجين الكتابيّين» فكالودٌة) فينفسخ النكاح قبل 
الدخول» ويتوقف بعده على انقضاء العدة؛ لأنه انتقالٌ إلى دين باطل قد 
قر ببطلانه» فلم َر عليه كالمرتدٌ. 0 

وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجّست» أو نحوه. 





فصسل 


(وإن أسلم حُرٌ وتحته أكثر من أربع » فأسلمن معه) أو في العدّة إن 
كان بعد الدخول بهن (أو) لم يُسلمنء و(كْن كتابيات» أمسك أربعاً) 
منهن» وليس له إمساكهنٌ كلهرئّ؛ لما روى قيس بن الحارث قال: 
«أسْلَّمْتُ وتحتي تمان نسوة» فأتيت النبي له فذكرث له ذلك» فقال: 


اتر منهن أربعاً» رواه أتحمد وأبو داوو؟. وروى محمد بن سويد 


)00( لم نقف على رواية أحمد في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وأخرجه أبو داود في الطلاق» 
باب 2756 حديث 07741 1141. وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن ماجه في التكاح؛ باب »1١‏ 
حديث ۱۹۰۲ء وعبدالرزاق (۷/ 177) حديث ١177575‏ وابن سعد (5/ ١5)؛‏ وابن 
أبي شيبة (٤/۳۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۹۲/۲» )۲٠۷/۵‏ 
حديث .1١54‏ ۰۲۷۳۷ وأبو يعلى (۱۲/ ۲۹۰) حديث 1۸۷۲ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (؟/44١)‏ حديث ١٠ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة (0/ 'ه), 
والطبراني في الأوسط (5/ 5””) حديث ٠٠٥۹‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين = 
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الثقفي: «أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فأسْلَمْنَ معه» 
فأمره النبي ب أن يختار منهنّ أربعا» رواه الترمذي» ورواه مالك في 
موطثه عن الزهري مرسلا”'2 (ولو كان مُحرماً) لأن الاختيار استدامة 
للنكاح؛ وتعيين للمنكوحة» فصح من المُحُرم» كالرجعة» بخلاف ابتداء 
النكاح . 

وله الاختيار (ولو من ميّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال 


= بأصيهان (؟/4١4)‏ حديث ا"ء والإسماعيلي في معجم الشيوخ :)445/١(‏ 
والدارقطني (۳/ ۰۲۷۰ 771): وابن عبدالبر في التمهيد (07/11): والمزي في 
تهذيب الكمال /۲٤(‏ ۷). 
وأخرجه ابن قانع /١(‏ ١۱۷)ء‏ عن الربيع بن الحارث بن قيس» مرسلاً. 
وأخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في الطلاق: باب ۰۲۵ حديث ۰۲۲٤۲١‏ وسعيد بن منصور 
(۲۲/۲) حديث 21857 ١٦۱۸ء‏ والطحاوي (۳/ 566), والعقيلي (۲۹۹/۱)؛ 
وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ ١۷٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ۳۵۹) حديث 
۲ 29471 والبيهقي »)١59/7(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (05/11, /اه), 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (17/ 9١)؛‏ عن الحارث بن قيس رضي الله عته . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (77/1؟)؛ عن قيس بن عبدالله بن الحارث» 
مرسلا. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور ۲70 ) حديث ۰۱۸١٤‏ والطحاوي (۳/ 768), 
وابن قانع 1م والدارقطني مم ااا عن بعض ولد الحارث بن قيس ١‏ 
مرسلاً. 
وقال البخاري : ورواه حميضة بن الشمردل؛ عن الحارث بن قيس» عن النبي کي 
ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره )491/1١(‏ بعد ذكره رواية أبي داود: 
وهذا الإسناد حسن» وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)58/١1(‏ الأحاديث المروية في هذا الباب كلها 
معلولة؛ وليست أسانيدها بالقوية؛ ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي يف 
والأصول تعضدهاء والقول بهاء والمصير إليها أولى. 

.)۲( تقدم تخريجه (۳۳۸/۱۱) تعليق رقم‎ )١( 
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ثبوته» وهو وقت الإسلام وقد كر أحياء وقته. 

(وفارق سائرهنٌ) أي: باقيهن (إن كان) الزوج (مكلّفاُ سواء 
تزوجهن في عقد أو عقودء وسواء كان مّن أمسك منهن أول مَّن عقد 
عليهن» أو آخرّهن) لعموم ما سبق . 

«وإلا) أي: وإن لم يكن مكلّفاء بأن كان صغيراً» أو مجنوناء» ولو 
كان جنونه بعد إسلامه (وُقَفَ الأمر حتى يُكلّف, وليس لولج الاختيار) 
له؛ لأن ذلك يرجم إلى الشهوةء فلا تدخله الولاية. 

(وعليه) أي: على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ‏ ولو غير 
مكلّف _(النفقة) لجميعهن (إلى أن يختار) متهن أربعاً؛ لألهن محبوسات 
لأجلهء وهن في حكم الزوجات . 

(وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه) في الاختيار. ويأتي حكم 
العدة والإرث. 

(وإن أسلم البعض) من الزوجات (وليس البواقي كتابيات؛ مَلَّك 
إمساكاً وفسخاً في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على أربع» وليشس 
له أن يختار واحدة ممن لم يُسْلِمنَ؛ لعدم حلّها له. 

(وله آي 1 لمن امھ وتا اکر من ار فاس بمشبهنق: 
وبقي البعض (تعجيل إمسالك مطلقاًء و)له (تأخيره حتى تنقضي عة 
البقية » أو يُسْلِمن) فمن أسلم وتحته ثمان نسوة» فأسلم منهنّ خمس» فله 
اختيار أربع منهن» وله تأخير الاختيار إلى أن يُسلم البواقي» أو تنقضي 

(وصفة الاختيار: اخترث نكاح هؤلاء أو: اخترث هؤلاءء أو: 
أمسكتهن» أو: اخترٹ حبسهنء أو): اخترث (إمساكهن, أو): اخترثُ 
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(نکاحهن› أو: أمسكتٌ نكاحهن», آو: :س بك نكاحهن » أو: عتم أو: 
أمسكث هؤلاء» أو: ترکٹ هؤلاء» أو: اخترث هذه للفسخ»› أو): 
اخترتها (للإمساك ونحوه ) ك: أبقيت هذه» وباعدت هذه. 

(وإن قال لا“ زاد على الأربع: فسخْتٌ نكاحهنء كان اختياراً 
للأربع) لدلالته عليه . 

(فإن قال: سرحت هؤلاء» أو: فارقتهنٌ؛ لم يكن طلاقاً لهنّ) إلا 
أن ينويه؛ لأنه كناية (ولا اختياراً لغيرهن) لأنه ليس صريحاً فيه (إلا أن 
ينويه) فيعمل بما نواه؛ لأن لفظه يحتمله» والنية مُعيّنة للمقصود. 

(والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيارء إن كان دخل بها) لأنه 
استقرٌ بالدخول» فلم يسقط (وإلا) بأن لم يدخل بها (فلا مهر لها) لأن 
التكاح ارتفع من أصله؛ لأنه ممنوع من ابتداثه واستدامته» فوجوده 
كعدمة . 

(ولا بصح تعليق القرقة) بشرط (ولا) يصح تعليق (الاختيار بشرط) 
فلا يصح : كلما أسلمث واحدة؛ فقد اخترثهاء أو: كل من دخلت دار 
فلان؛ فقد فارقتهاء ونحوه؛ لأن الشرط قد يوجد في من يحبّهاء فيفضي 
إلى تنفيره©: ولذلك لم تدخل القرعة فيه» فإن على الفسخ بشرطء 
وأراد به الطلاق» ففيه وجهان؛ أطلقهما في «الشرح» وغيره. 

(ولا) يصح (نسخ نكاح مُسلمة لم يتقلمها) أي: لم يتقدّم فس 

قال في «المحرر»: ولو اختار أرّلاً فسخ نكاح مُسلمة» صم إن 


0( في ذا : «لمن). 
زفق في ح٤‏ : اتغيره) . 
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تقدّمه إسلام أربع سواهاء وإلا؛ لم يصمّ بحال. 

وقال في «المغني»: وإن اختار أقل من أربعء أو اختار تزك 
الجميع» أمر بطلاق أربع أو تمام أربع ؛ لأن الأربع زوجات لا يَبِنّ منه إلا 
بطلاق» أو ما يقوم مقامه. 

(وعكةٌ ذواتٍ الفسخ من اختار) لأن البينونة حصلت به (وفرقتهن 
فَْحٌ) لا ينقص به عدد طلاقهنٌ لو عقد عليهن بد (وعِڌتهن كهدة 
المطلّتات) لأنهن مفارقات حال الحياة. 

(وإن مانت إحدى المختارات» أو بانت منه» وانقضت عِدّتهاء فله 
أن ينكح واحدة من المُفارّقات) لأن تحريمها كان لعارض» وقد زال 
(وتكون عنده على طلاق ثلاث) يعني: أنَّ الفسخ لا يحتسب من عدد 
الطلاق؛ لأنه ليس طلاقاً. 

(وإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ» وما للإمساك (أجيرَ) على 
الاختيار (بحبس» ثم تعزير) لأن الاختيار حقٌ عليه فألزم بالخروج منه 
إن امتنع ؛ كسائر الحقوق. 

(وليس للحاكم أن يختار عنه) كما يُطلّقَ على المُؤلي؛ لأن الحق 
هنا لغير معيّن (ولهن النفقة حتى يختار) لأنهن محبوسات لأجلهء 
وتقدم. 

(فإن طلّق واحدة) منهنٌ فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة (أو وَطئهاء فقد اختارها) لأنه لا يجوز إلا في ملك» كوطء الجارية 
التي اشتراها بشرط الخيار له. 

(وإن وطىء الكلّ؛ تعيّن) الأربع (الأُوَلُ له) أي: للإمساك؛ وما 


.(EFT/YD 1 
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عداهنّ تعين للترك . 

(وإن ظاهَرَ) من واحدة (أو آلى منهاء أو قَذَقَها؛ لم يكن اختيارا) 
لها؛ لأن هذه كما تدك على التصرف في المنكوحة» تدك على اختيار 
تَرْكهاء فيتعارض الاختيار وعدمه» فلا يثبت واحد منهما. 

(فإن طلّق الكل ثلاثاء أخرجَ بالقرعة أرب منهنٌ؛ وكُنّ 
المختارات» ووقع الطلاق بهنً) لأنه لا يملك“ الطلاق على أكثر من 
أربع » فإذا أوقع الطلاق على الجميع» أخرج الأربع المطلقات بالقرعة» 
كما لو طَلَّنَ أربعاً منهن لا بعينهن (وله نكاح البواقي بعد انقضاء عِدَة 
الأربع) فلو كن ثمانيكء فكلما انقضت عِدّة واحدة من المطلقات» فله 
نکاح واحدة من المفارّقات. 

(وإن مات) قبل الاختيار (فعلى الجميع أطول الأمرين: من عِدَّةِ 
وفاةء أو ثلاثة قروء إن كُنّ من يَجضن) لتنقضي العدّة بيقين ؛ لأن كل 
واحدة منهنّ يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة» وعِدَّة المختارة عة 
الوفاةء وعدّة الحُفارقة ثلاثة قروءء فأوجبنا أطولهما (وعدة حامل 
بوضعه) لأنه لا تختلف عِدّتها (و)عدّة (صغيرة وآيسة بيكة وفاة) لأنها 
أطول من ثلاثة أشهر. 

(والميراث لأربع) منهنٌّ (بقّرعة) لأن الميراث بالزوجية» ولا 
زوجية فيما زاد على الأربع . 

(وإن اخترن جميعْهن الصّلح) وكن مكلّفات رشيدات (جاز كيف 
ما اصطلحن) لأن الحقٌّ لا يعدوهن . 

(ومن هاجر إلينا) من الزوجين (بذمة مۇبگة› أو أسلما) أي : 


)١(‏ في «ح۲: الا يمكن؟. 
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الزوجان (أو أسلم أحذهماء والآخر بدار الحرب» لم ينفسخ التكاح) 
باختلاف الدار؛ لما تقدم'“ء وأما اختلاف الدّين فقد مضى تفصيله9؟ . 

(وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر) من زوجين (تزوجاها في 
عقد واحد؛ لم يكن لها أن تختار أحدّهم» ولو أسلموا معاً) قال في 
«الإنصاف»: ذكره القاضي محل وفاقٍ (وإن كان) تزويجهم بها (في 
عقود؛ فالأول صحيح › وما بعده باطل . 

وإن أسلم وتحته أختان» أو تحته" امرأة وعمّتهاء أو) امرأة 
و(خالتها) ونحوه (اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيكتين» أو) كانتا 
(غيرّهما) كمجوسيتين (وأسلمتا معه» أو) أسلمتا (بعده في الهدّة؛ إن 
كانت عِدَّة) بأن كان دخل بهما؛ لما روى الضحّاك بن فيروز» عن أبيه 
قال: «أسْلَّمْتُ وعندي امرأتان أختانء فامرني النبيٌ يل أن أطلَنَ 
إحداهما رواه الخمسة. وفي لفظ للسرمذي: «اختسر 
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(۳) اتحته» سقطت من ١ذ6‏ ومتن الإقناع مم اا 

(5) أبو داود في الطلاق» باب ۰۲۵ حديث *154» والترمذي في النكاح؛ باب 271 
حديث ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۰ وابن ماجه في النکاح» باب ۳۹ء حديث 21961١‏ وأحمد 
(757/4): ولم نقف عليه في سنن النسائي لا في الصغرى» ولا في الكبرى. وذكره 
المجد في المنتقى (۲/ 157) حديث 7/14؛ وقال: رواه الخمسة إلا النسائي . 
وأخرجه - أيضآ - البخاري في التاريخ الكبير :)١18/7(‏ والشافعي في الأم 
»)۱٣٤/(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١/0(‏ حديث 23847 
والطحاوي (۳/ ١٠٠)ء‏ والعقيلي »)٤٤/۲(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(؟/ا؟")» وابن حبان «الإحسان» (857/9) حديث 580١41غ:‏ والطبراني في الكبير 
(775-578/14) حديث 847: ۰۸٤١‏ والدارقطني (۳/ 77 00774 والبيهقي 
(7/ 85١1)؛‏ وفي معرفة السئن والاثار (۱۳۸/۱۰) حديث ۱۳۹۷۱ وابن عبدالبر في = 
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أيهما'؟ شثت»؛ ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحهاء فجاز له 
استدامته كغيرها؛ ولان أنكحة الكفار صحيحة؛ وإنما حرم م الجمع؛ وقد 
أزاله, كما لو طلّق قبل الإسلام إحداهماء ولا مهر لغير المختارة إن لم 
يكن دخل بها؛ لأنه نكاح لا يُقَدُ عليه في الإسلام» أشبه تزوّج المجوسي 
أخته . 

(وإن كانتا) أي : اللتان تحت مَنْ أسلم (أَمَاً وبنتأ) وأسلمتا معه» أو 
في اليد (فسد نكاح الأم) لقوله تعالى: وأْمهاتُ ِسَائكُم04'© وهذه آم 
زوجتهء فتدخل في عموم الآية ؛ ولأنه لو تروج البنت وحدهاء ثم 
طُلّتهاء حرمت عليه أمّها إذا أسلم» فإذا لم يطلقهاءٍ وتمسّك بتكاحهاء 
فمن باب أولى؛ ويبقى نكاح البنت إن إن لم يكن دخل بأمها . 

(وإن كان دخل بهما) أي : بالأمٌ والبنت؛ فسد نكاحهماء أما الأ 


- التمهيد (17/ 57)؛ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۷۷) حديث ١١٠٠ء‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (۲۷۸/۱۳). 
قال البخاري: في إسناده نظر. وقال ‏ أيضا۔ :)١۳۳ /٤(‏ لا يعرف سماع بعضهم [أي 
رواته] من بعض . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ :)٤۹٤‏ وعندي أنه ضعيف 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ۔ أيضا - ابن ماجه في النکاح» باب 279 حديث ١١۱۹ء‏ والشافعي في 
مسنده (ترتيبه 15/7): وعبدالرزاق )۱۹٤/۷(‏ حديث 11717ء وابن أبي شيبة 
(4/ ۳۷)؛ والطبراني في الكبير (۳۲۸/۱۸) حديث 445 ؛ والدارقطني (۳/ ۲۷۳)ء 
والبيهقي (۷/ 184 ١۱۸)؛‏ وفي معرفة السئن والآثار (۱۰/ ۱۳۸) حديث 117959 ؛ 
عن أبي خراش» عن الديلمي . وضكفه البيهقي . 

. كذا في الأصول: «أيهما» وفي سنن الترمذي : «أيتهما؛‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية؛ ۲۳ . 
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فلما تقدم» وأما البنت؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها. 

(أو) كان دخل (بالأم) وحدها (فسد نكاحهما) لما تقدم» وكذا لو 
أسلمت إحداهما وحدها. 

(وإن اختار إحدى الأختين ونحوّهما) كالمرأة وعمّتها أو خالتها 
(لم يطأها) أي : المختارة (حتى تنقضي عِدّة أختها) ونحوهاء لثلا يجمع 
ماءه في رحم نحو أختين. 

(وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع) فلا يجمع ماءه في أكثر من 
روا 

(فإن كن ثمانيًء واختار أربعاً» وفارق الباقيات» لم يطأ واحدة من 
المختارات حتى تنقضي عِدة المفارّقات» أو يَمْئْنَ يعني كلما انقضت 
عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات . 

(وإن كي خمساًء ففارق إحداهن) وأمسك أربعاً (فله وطء ثلاث 
من المختارات» ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عِدّة المفارّقة 

وإن كر سدًا ففارق اثنتين: فله وطء اثنتين من المختارات) وإذا 
انقضت عدة إحدى المفارفتين» فله وطء ثالثة من المختارات . 

(وإن كن سبعاً ففارق ثلاثاً» فله وطء واحدة فقط من المختارات . 

وكلما انقضت عِدّة واحدة من المفارّقات» فله وطء واحدة من 
المختارات . 

وإن أسلم) الزرج (قبلهنٌ) أي : قبل إسلام مَنْ تحته» وهن أكثر من 
أربع (ثم طلّقهن قبل انقضاء عِدّتهن؛ ثم أسلمن بعدهاء تبيّنًا أنَّ طلاقه لم 
يقع بهنً) لأنهن قد بن بمجرد إسلامه؛ فلا يلحقهنّ طلاقه (وله نكاح أربع 
منهن) في الحال. 
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(وإن كان وطئهن) حال الوقف (تبيّن أنه وطىء غير نسائه) فيؤدٌب» 
ويجب له مهر المثل» حيث لم يُسْلِمْنَ حتى انقضت عِدّتهن . 

(وإن آلى منهن. أو ظاهرء أو قذف)هنَّ بعد إسلامه» ولم يُسلمن 
حتى انقضت الهدّة (تبيناً أنّ ذلك في غير زوجة» وحكمه حكم ما لو 
خاطب بذلك أجنبية) لأنهنّ قد بنّ منه بمجرّد إسلامه في هذه الحال. 

03 00 

وإن أسلم» ثم طلق الجميع قبل إسلامهنٌ» ثم أسْلمْنَ في العدة» 
أمر أن يختار أربعاً منهنٌّ» فإذا اختارهن ؛ تًا أنَّ طلاقه وقع بهن ؛ لأنهن 
زوجات.» ويعتددن من حين طلاقه» وبان البواقي باختياره لغيرهن» ولا 
يقع بهن" طلاقه» وله نكاح أربع منهنٌّ إذا انقضت عِدَّة المطلّقات؛ لأن 
هؤلاء غير مطلّقات» والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهنٌ بعد إسلامهنً : 
أنَّ طلاقهنٌ قبل إسلامهنٌ في زمن ليس له الاختيار فيه » فإذا أسْلَّمْنَ تجدّد 
له الاختيار حينئذ» وبعد إسلامهنٌ طلقهنٌ وله الاختيار» ويصح”" طلاقه 
اختياراً» وقد أوقعه في الجميع» وليس بعضهنٌ أولى من بعض» فصرنا 
إلى القرعة» لتساوي الحقوق. 

(فإن أسلم بعضهنٌ في العدة؛ تبي أنها زوجةء فوقع طلاقه بهاء 
وكان وطؤه لها) أي: وطؤها بعد الطلاق» (وطثاً لمطلّقته) فإن كان 
الطلاق رجعياً؛ كان رجعة» وإن كان بائناً؛ فوطؤه©» شبهة» يجب لها به 
مهر المثل . 

ر 

(وإن كانت المطلقة غيرّها) أي : غير الموطوءة (فَوَطْؤٌْه لها وط 
)1( في «ذ»: «الحالة». 
(0) في «ح۲: الهن؟. 


(۳) في «ح٤:‏ (ويصلح». 
(4) في «ح) و«ذ): «فوطء). 
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لامرأته) لا شيء عليه به (وكذلك إن كان وَطُؤْه لها قبل طلاقها) فهو وطء 
لامرأته > لا شيء به عليه . 

(وإن) أسلم قبلهنّ» ثم (طلَّق الجميع) قبل إسلامهنٌ (فأسلم أربع 
منهنّ أو) أسلم (اقل) من أربع (في عِدتهنٌء ولم يُسلِم البواقي؛ تعيّتت 
الزوجية في المسلمات) لأنهن لم يتجاوزن أربعاً (ووقع الطلاق بهن) 
لأنهنَ محل له (فإن أسلم البواقي) بعد عِدّتهن (فله أن يتزيّج منهنٌ) إلى 
أربع ؛ لأنهن لم لقن منه . 


تسل 


(وإن أسلم حر وتحته إماء) أكثر من أربع أو أقل (فأسلمنَ معه» أو) 
أسلمن (في الهدّة) إن كان دخل بهن (وكان في حال اجتماعهم على 
الإسلام» ممن يحل له نكاح الإماء) بأن كان عام الطّؤلء خائف العَنّت 
(اختار منهنّ واحدة» إن كانت تيء وإلا) بأن لم تُعقّه الواحدة (اختار 
من يُعِلْه) من اثنتين (إلى أربع) لأنها نهاية الجمع . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن ممن بباح له نكاح الإماء حال اجتماع 
إسلامهم (فسد نكاحهنٌ) ولم يكن له أن يختار؛ لأنه لا يجوز ابتداء العقد 
عليها حال الإسلام» فلم يملك اختيارهاء كالمعتدّة. 

وإن لم يُسْلِمن إلا بعد العدّة؛ انفسخ نكاحهن؛ وإن كُنّ كتابيات . 

(وإن أسلم) الزوج (وهو موسر) أو غير خائف العنت (فلم يُسْلِمْنَ) 
أي: الإماء (حتى أعسر) أو حاف العَنّت (فله الاختيار منهنٌ) من يُعِقّه ؛ 
لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت الاختيار» وهو حال اجتماعهم في 
الإسلام. 
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(وإن أسلم وهو مُعسِر) خائف العَنّت (فلم يُسْلِمْنَ حتى أيسر) أو 
زال خوف العَنّت (لم يكن له الاختيار منهنٌ) اعتباراً بحال اجتماعهم في 
الإسلام» كما تقدم. 

(وإن أسلم بعضهنٌ وهو موسرء و)أسلم (بعضهن وهو معسر) 
خائف العَنّت (فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر) 
خائف العَنّت؛ لأنهن اجتمعنّ معه في حال يجوز فيه ابتداء نكاحهن . 

(وإن) أسلمء ثم (أسلمت إحداهنٌ بعده» ثم عَتَقَتَء ثم أسلم 
البواقي» فله الاختيار منهن بشرطه) وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم 
عادم الطّوْلء خائف العَنَت؛ لأن العبرة بحال الاختيار» كما تقد 
وحالة اجتماعه معها في الإسلام كانت أمّةء فلم تتميز على البواقي . 

(وإن) أسلمء ثم (عَتَقَتْء ثم أسلمتء ثم أسلمن) أي: البواقي 
من الإماء» تعيّنت الأولى إن كانت تعقّه . 

(أو) أسلمء ثم (عَتَقَتْه ثم أسلمنَ» ثم أسلمت) تعيّنت مَنْ 
عَتَقَتَء إن كانت تُعِقّه . 

ع ٤ e E‏ ثم ققت؛ ثم 
ا ت الأولى) وهي العتيقة (إن كانت مه لأنه مالك لعصمة 
حرّة تُعِقّه وقت اجتماع إسلامها وإسلامه» فلم تبح له الإماء. 

(وإلا) أي: وإن لم تممه العتيقة إذاً (اختار من البواقي معها من 
0 ُعنَه) من واحدة» أو ثنتين» أو ثلاث؛ لوجود الحاجة» حيث كان عادم 
الول . 

(وإن أسلم) حر (وتحته حُرّة وإماء» فأسلمت الخُحرّة في عِدّتهاء 
قبلهنٌ) أي : الإماء (أو بعدهنٌ؛ انفسخ نكاحهنٌ» وتعيّدت الحرة إن كانت 
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تيه) لأنه قادر على الحرة التي تمه » فلا يختار عليها أَمّة (هذا) الحكم 
(إذا لم يعتقن ثم يُسْلمنَ في اليدةء فإن أعتقنَ ثم أسلمنَ في العدة؛ 
فحكمهن كالحرائر) فله أن يختار منهن أربعاً؛ وإن عقن أو بعضهنّ بعد 
إسلامه وإسلامهن؛ لم يؤثر؛ لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال 
اجتماعهم في الإسلام . 

وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء» ثبت نكاحها به» وانقطعت 
عصمتهن › وابتداء عدتهن منذ أسلم . 

وإن أسلم الإماء دون الحُرّة» ولم تُسلم الحرة حتى انقضت 
عِدّنّهاء بانت باختلاف الدين» وله أن يختار من الإماء بشرطه؛ لأنه لم 
يقدر على الحرة» وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عِدَّة الحرة؛ 
لأا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها. 

وإن طلّق الحرة لاا فى طذدهاء قم لم تلم في عدتهاة لم بق 
الطلاق؛ لأا تبكلا أنَّ التكاح انفسخ باختلاف الدّينء وإن أسلمت في 
عدتها؛ تبيّئًا وقوع الطلاق. 

(وإن أسلم عب وتحته إماء» فأسلمنَ معه» أو) أسلمنَ (في العدة) 
بعد الدخول (ثم عتق أو لا) أي: أو لم يعتق (اختار) العبد من الإماء 
(ثنتين) لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبداً يجوز له الاختيار من 
الإماءء والثنتان نهاية جمعه. 

(فإن أسلم) العبد (وعَتق» ثم أسلمن) في العدة؛ اختار ما ممه إلى 
أربع بشرطه. 

(أو أسلمن؛ ثم عَسَنَء ثم أسلم؛ اختار ما يه إلى أربع بشرطه) 
وهو أن يكون عادم الطّوّل» خائف العَنَتَ؛ٍ لأنه في حال اجتماعهم في 
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الإسلام كان حرّآء فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر» ويثبت له ما 
(ولو كان تحته) أي: العبد (أحرار فأسلمء وأسلمن معه) أو في 

العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتين» و(لم يكن للحُرّة) التي 

يُمسكها (خيارٌ الفسخ) لأنهن رضين به عبداً كافرً» فعبداً مسلما أولى . 


َك 


كتاب الصداق 
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كتاب الصداق 


بفتح الصاد وكسرهاء ويقال: صَدقة» بفتح الصاد وضم الدال» 
وصٌدقة وصّذقة؛ بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحهاء وله 
أسماء: الصداق» والصدقةء والمهر» والتّحْلةء والفريضة› والأجرء 
والعلائق» والعفرء والحباءء وقد نُظِمَت منها ثمانيةٌ في بيت» وهو 
قول : 

صَدَاقٌ ومَهْرٌ نخلةٌ وفريضة ‏ حباء وأجر ثم عَقَرٌ عَلائق 

يقال: أصدقتٌ المرأة ومهرتهاء ولا يقال: أمهرتها؛ قاله في 
«المغني؟: و«الشرح؛ و«النهاية) . 

وهو مشروع بالكتاب» والسنة» والإجماع"» وستقف على أدلة 
مشروعيته . 

(وهو) أي: الصداق (العوض في النكاح) سواء سمي في العقدء 
أو فرض بعده» بتراضيهماء أو الحاكم (ونحوه) أي : نحو النكاح» كوطء 
الشبهة» والزنى بأمّة أو مكرّهة . 

(ويْسَنّ تخفيفه) أي : الصداق؛ لقوله يلهُ: «أعظم التكاح بركة 
أيسرُهُ مَؤُونّة» رواه أحمد"» وفيه ضعف. وقال عمر: الا تَغْلوا في 
)١(‏ القائل هو ابن أبي الفتح البعلي وهو في كتابه المطلع ص/755. 
زفق مراتب الإجماع ص/ ۱۲۳ ۔ ١٤۱۲ء‏ والتمهيد (۲/٦۱۸؛‏ ۷۱ ا (IVT‏ 
.)٠٤١ ۸۲/۷ )0(‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى (0/ )4١7‏ حديث 293714 


والطيالسي ص/ ۲٠۲‏ حديث ۲۷٤1ء‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸۹)ء وإسحاق بن راهويه 
۲7 ) حديث ۰۹٤٩‏ وابن أبي عمر العدني» وأحمد بن منيع - كما في إتحاف = 
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صَداق الساءء فإئّها لو كانت مَكُرّْمة في الدنياء أو تقوى في الآخرة» كان 
أولاكم بها رسول الله a‏ رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي“ 


= الخيرة المهرة /٤(‏ ۲۷) حديث ۳٠٠۹‏ - وأبو الشيخ في الأمثال ص/77؛: حديث 
٥‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷)ء وأو نعيم في الحلية (؟5/ 1857 7107/5)؛ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱/ )٠٠١‏ حديث 2177 والبيهقي (۷/ »)۲۳١‏ وفي شعب الإيمان 
٤ /۵(‏ ۲۵) حديث ككمت والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 23١5‏ 
٥‏ 05")» عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (07/17): إسناده جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 555): رواه أحمد والبزار» وفيه ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون»؛ وهو 
متروك. 
قلنا: ابن سخبرة ونّقه اين معين» وأبو داود. قال ابن الجنيد ني سؤالاته ص/ ٠۳٠۳‏ 
رقم ٠٠١‏ والدوري في تاريخ ابن معين (؟/458) رقم ۳۹۵۰: سمعت ابن معين 
يقرل: عيسى بن ميمون الذي يحدث عن القاسم؛ عن عائشة؛ عن النبي ية : أعظم 
النكاح بركة أيسره مؤونة يقال له: ابن تليدان؛ وهو من آل أبي قحافة؛ ليس به بأس» 
وهو الذي يحدث عنه حماد بن سلمة؛ قال: حدثتي ابن سخبرة» هو هذا. وقال أبو 
داود ‏ كما في سؤالات الآجري )٤٤۱/۱(‏ -: وأبو عيسى بن تليد روى عنه حماد بن 
سلمة؛ يقال له: ابن سخبرة» وهو ثقة. 
وقال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق  )١6/١(‏ بعد ذكره كلام ابن 
معين -: وما يبعد عندي هذا القول؛ لأن ابن سخبرة» وعيسى بن میمون» وابن تليدان 
رووا جميعاً عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حديثاً واحداً. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر سيأتي )٥٠۸ /۱١(‏ تعليق رقم (۱) . 

(۱) أبو داود في النكاح» باب ۲۷ رقم »5١١5‏ والنسائي في النكاح» باب ٠٠٦‏ رقم 
٩‏ وفي الكبرى (5/ )7١5‏ رقم ١301؛‏ والترمذي في النکاح» باب ۲۲ رقم 
5 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في النکاح» باب ۱۷ء رقم ۰۱۸۸۷ والطيالسي 
ص/ ۰۱۲ رقم ٥‏ وعبدالرزاق (5/ هلالا2 )رقم 4 fl.‏ 
والحميدي (۱۳/۱) رقم 217 وسعيد بن منصور (1/ 0181 0187 ۲۲۷/۲) رقم 
۰۲٥٤۷ ۰0۹۸ 6‏ وابن سعد (۱/۸٦۱)ء‏ وابن أبي شيبة (4/ ١41‏ -144), = 
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و صححححة . 
بحل ذلك من صداق» مع أنه ا له أن يتزرّج بلا مهرء وقال للذي زوّجه 
الموهوبة: «هل من شيء تضْدِقُها؟» قال: لاء قال: «الْتَمِسْ ولو خاتماً 
من حديد»"'؛ ولأنه أقطع للنزاع . 
(ويْسَنٌ أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة) درهمء أي : أل 
يزيد على ذلك؛ لما روى مسلم من حديث عائشة: «أنَّ صداق النبئ كَل 
على أزواجه خمسمائة درهم»؟ : 
(وإن زاد) الصداق على ذلك (فلا بأس) لما روت أم حبيبة: «أنَّ 
النبي اة تزوّجها وهي بأرض الحبشة» زوّجها النّجَاشَئٌء وأمهرها أربعة 
آلاف» وجهّزها من عند وبعث بها مع شُرحْبيل ابن حَسّنة فلم يبعث 
إليها نول الله ع بشیء) رواه لحي والنسائى9 © ولو كره ذلك 
لأنكره. 
= وأحمد ٤٠ /١(‏ ١٤ء‏ 6۸4) والدارمي في النکاح؛ باب ۱۸ حديث ۲۲۰٠‏ 
والبزار )٤٥۳/۱(‏ رقم ۰۳۲۱ وابن حبان «الإحسان؛ )٤۸۰/۱١(‏ رقم 243579 
والطبراني في الكبير (۱/ )۳١۹/٤ ۳٤٩‏ رقم ۳٠٠١ ٠۵۷٤‏ وابن عدي 
(0/ ۱۸۸۲)» والحاكم (۲/ »)١۷١- ۱۷١‏ وأبو نعيم في الحلية (78/5١2؛‏ والبيهقي 
۷ ۲۳۲( والضياء في المختارة (۱/ 41١‏ -517) رقم ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ١۲۹۰ء‏ 
والمزي في تهذيب الكمال .)۸١-۷۹/۲٤(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وسكت عليه 
الذهبي . 
وانظر : علل الدارقطني (۲/ ۲۳۲ -۲۳۹). 
(۱) تقدم تخريجه )١10/11(‏ تعليق رقم (۱). 
(۲) مسلم في النکاح» حديث ٠٤٩١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه (۸/ )٤۱۳‏ تعليق رقم (۲). 
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(ويكره ترك التسمية فيه؛ قاله في «التبصرة») لأنه قد يؤدّي إلى 
التنازع في فرضه. 

(ويُستحبٌ ألا ينقص عن عشرة دراهم) خروجاً من حلاف من قدّر 
أقله بذلك؟ (وكان للنبي ڳا أن يتزوّج بلا مَهْرِ) لأنه أولى بالمؤمنين من 

(وكل ما صح ثمناً أو أجرةء صح مهراًء وإن قل) لحديث جابر 
مرفوعا: «لو أل رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملءَ يده طعاماً» كانت له 
حلالاً» رواه أبو داود بمعناه”” . 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله » انظر: المبسوط (5/ ٠۸)ء‏ وتبيين الحقائق 
ا ). 

(۲) في النكاح» باب ٠۳۰‏ حديث 251١١‏ ولفظه: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه 
سويقا أو تمرأء فقد استحل. وأخرجه ‏ أيضا ‏ بنحوه أحمد (۳/ 55): والعقيلي 
ةيةه والدارقطني (۳/۳٤۲)ء‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص/ 798 ۳۹۲؛ حديث 2017 4008 والبيهقي (۷/ ۲۳۸)ء والخطيب في تاريخه 
7 58)., وابن الجوزي في التحقيق (۲۸/۲) حديث 151/٠‏ . وفي سنده صالح بن 
مسلم بن رومان؛ وقيل: موسى بن مسلم بن رومان» قال ابن حجر في التقريب 
(7): ضعيف. وانظر: تهذيب التهذيب .)۳۷١ /٠١(‏ وقال عبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى (۳/ :)۱٤١‏ هذا يروى موقوفاً؛ ولا يعل على من أسنده. وقال 
ابن التركماني في الجوهر النقي (۲۳۸/۷): هذا الخبر منكر. 
وأخرجه العقيلي (۲/ )۲٠٠‏ - أيضاً ‏ عن جابر رضي الله عنه موقوفاًء وفي سنده 
- أيضاً ‏ صالح بن مسلم بن رومان» وهو ضعيف كما تقدم آنفا. 
وحديث جابر هذا: أخرجه مسلم في النکاح» حديث »)۱١( ١5٠08‏ بلفظ: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ية وأبي بكر» حتى نهى 
عنه عمرء في شأن عمرو بن حريث. 
قال البيهقي (۷/ ۲۴۷): وقد مضت الدلالة عن رسول الله ية أنه حرّم نكاح المتعة 
بعد الرخصة؛ والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل؛ لا قدر ما كانوا عليه يتكحون من = 
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وروی عامر بن ربيعة : ا امرأة من قزارة تزوّجت على نعلين» 
فقال رسول الله َة : أرّضيتٍ من مالك ونفسكِ بنعلين؟ قالت: نعم» 
فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . 


ثم بین ما صح ثمناء أو أجرة بقوله: (من عينِ؛ ودين › ومعجّل» 


= الصداق. 

)١(‏ أحمد (۳/ .)٤٤١ - ٤٤٥‏ وابن ماجه في النکاح؛ باب ۱۷ء حديث ۱۸۸۸ء 
والترمذي في النكاح؛ باب ١؟2»‏ حديث .1١1١‏ وأخرجه ‏ أيضاً - الطيالسي 
ص/5١:‏ حديث ۰۱۱٤۳‏ وابن أبي شيبة 1١87/5(‏ - ۱۸۷)ء والبزار (9/ ۲۷۰) 
حديث ۳۸۱۵ء وأبو يعلى .12١/1(‏ 120) حديث 155لا 1/1917 والعقيلي 
20341١-40 /۳(‏ وابن عدي (0/ 4218748 والبيهقي (۷/ ۲۳۸ -۲۳۹)ء والخطيب 
في الموضح »)٤۲۷ - 575/١(‏ والبغوي في شرح السنة (۹/ »)١١١‏ وابن الجوزي 
في التحقيق (۲/ )۲۸١‏ حديث 2554 والضياء في المختارة )۱۸١ - 1۸٤/۸(‏ 
حديث ۲١۷‏ د ذاكء من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر؛ عن أبيه 
په . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳): سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله» 
فقال: منكر الحديث؛ يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ 
قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة؛ عن أبيه» أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين» 
فأجازه النبي ية . وهو منكر. 
وقال البيهقي : عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلموا فيه» ومع 
ضعفه روى عنه الأئمة. 
وقال ابن الجوزي: فيه عاصم بن عبيدالله؛ قال يحيى بن معين: ضعيف لا يُحتج 
بحديثه ؛ وقال ابن حبان [المجروحين ۲/ :]۱١۷‏ فاحش الخطأ فتّرك. 
وله شاهد أخرجه ابن عدي (۲/ )57١‏ في ترجمة بكر بن عبدالله بن شرود» عن عائشة 
رضي الله عنها أن رجلاً ذكر للنبي كه أنه تزوج امرأة على نعلين» فأجاز النبي لا 
نكاحه. وقال ابن عدي: ولبكر غير ما ذكرت من الروايات مما لا يتابعه الثقات عليه 
وكلها غير محفوظة» ما ذكرتهاء ومالم أذكرها. 
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ومؤجُل» ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدّة) معلومة (وخياطة ثوبهاء 
ور آبقها من موضع معيّن) ومنافع الحر والعبد سواء؛ لقوله تعالى حكاية 
عن شُعيب“ مع موسى : لإي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيٌّ هاتين على 
أن تأجُرّني ثمانيَ حبجّجح 074 2!؛ ولأنَّ منفعة الحرٌ يجوز أخذ العوض عنها 
في الإجارة» فجازت صداقاء كمنفعة العبد. ومن قال: ليست مالاً 
فممنوع”"؛ لأنه تجوز المعاوضة بها وعنهاء ثم إن لم تكن مالاً؛ فقد 
أجريت مجرئ الال 

(فإن طَلّقها قبل الدّخول وقبل استيفاء المنفعة؛ فعليه نصف أجرة 
ذلك) النفع الذي جعله صداقا لها . 

(وإن كانت) المنفعة التي جعلها صداقاً لها (مجهولة» كرد آبقها 
أين کان» وخدمتها فيما شاءت شهراً؛ لم يصح) ذلك صداقاً؛ لأنه عوض 


)١(‏ ما ورد أن صاحب موسى في قصة ماء مدين هو النبي شعيب» لم يصح» أخرج 
الطبراني في الكبير (۷/ 26) حديث ٠٦۳٠٤‏ وابن قانع في معجم الصحابة )717/8/1١(‏ 
حديث ۰۳۲۸ عن سلمة بن سعد بن صريم أنه وفد على رسول الله و فقال له: مرحباً 
بقوم شعيب وأختان موسى . 
قال الهيئمي في المجمع :)01/٠١(‏ فيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (448/5): في إسناده مجاهيل . 
وأخرج ابن جرير (۲۰/ )٦۲‏ عن الحسن قال: يقولون: شعيب صاحب موسى . 
وآخرج ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۳/ )۳۸٤‏ عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى عليه السلام القصص . : 
حجته . وقال ابن كثير: وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره [أي: شعيب] 
في قصة موسى لم يصح إسناده . 

(؟) سورة القصصء الآية: ۲۷. 

۳( في للح ؟ وذ : الممنوع؟ . 
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في عقد معاوضة» فلم يصح مجهولاً؛ كالثمن في البيع» والأجرة في 
الإجارة. 

(وإن تزوّجها على منافعه) المعلومة (أو) على (منافع حر غيره 
المعلومة؛ مدّة معلومة؛ صح) بدليل قصة موسى» وقياساً على منفعة 
العبد. 

(ويصح) أن يتزوّجها (على عمل معلوم) كخياطة ثوب معيّن (منه 
ومن غيره) فإن تلف الثوب قبل خياطته» فعليه أجرة المثل» كما لو 
أصدقها تعليم عبدها صناعة» فمات قبل ذلك . بإ قر عن حياط بع 
بقائه» لمرض ونحوه» فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه» وإن طَلّقَها قبل 
خياطته وقبل الدخول» فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفهء وإلا؛ 
فنصف الأجرة» إلا أن يبدل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط 
النصف يقيناً؛ ذكره في «الشرح». 

(و)يصح ‏ أيضآ - أن يتزرّجها على (دَيْن سَلَّمِ أو غیره» وعلى غير 
مقدور له» کآبق ومغتصب يُحصّلهماء ومبيع اشتراه ولم يقبضهء نضا" 
ولو مكيلاً ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الصّداق ليس ركنا في 
النكاح» فاغتفر الجهل اليسيرء والغرر الذي يُرجى زواله؛ ولأن القصد 
بالتكاح الوصلة والاستمتاع (وعليه) أي: على الزوج (تحصيله) أي: 
المبيع قبل قبضه ونحوه (فإن تعذّر) عليه تحصيله (ف) عليه (قيمته) 
لمحل الحاجةء وإن كان مثلياء فلها مثله عند تعذّره؛ لأن المثل أقرب 
إليه. 

(و )يصح أن يتزوجها (على أن يشتري لها عبد زيد) لأنه مال معلوم 


.)91 /؟1١( المحرر في الفقه (۲/١۳)ء والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
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(أو) أن يتزوجها (على أن يعتق أباها) أو عتتق قَنٌ له من ذكر أو أنثى؛ لأن 
بذل العوض في مقابلته جائز (فإن تعدٌر شراؤه» أو طلب) ره (به أكثر من 
قيمته» فلها قيمته) لأنه عوض تعذّر تسليمه» فرجع إلى قيمته» كما لو 
كان بيده فاستّحنٌ (فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه» لم يلزمها قبوله) 
لأنه يفوت عليها الغرض في عتقه . 

(وكل موضع لا تصح فيه التسمية» أو خلا العقد عن ذكره ‏ حتى 
في التفويض» ويأتي - يجب مهر المثل بالعقد) لأن المرأة لا تُسَلّم إلا 
ببدلء ولم يُسَلّم البدل» وتعدّر رَد العوض» فوجب بدله» كما لو باعه 
سلعة بخمر» فتلفت عند المشتري . 

(وإن أصدقها تعليم أبواب فقهء أو) تعليم أبواب (حديث؛ أو) 
تعليم (شيء من شعر مباح»› أو أدب» أو صنعة»ء أو كتابة» أو ما يجوز 
أخذ الأجرة على تعليمه» وهو معيّن؛ صح) لأنه يصح أخذ الأجرة على 
تعلیمه» فجاز أن يكون صداقاً؛ كمنافع الدار (حتى ولو كان لا يحفظه؛ 
ويتعلّمه ثم يعلّمها) لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه . 

(وإن تعلَّمَنه) أي : تعلّمت ما أصدقها تعليمه (من غيره) لزمته أب 0 
التعليم (أو تعذّر عليه تعليمها) بأن أصدقها تعليم الخياطة فتعدّر (لزمته 
أجرة التعليم) لأنه لما تعذَّر الوفاء بالواجب» وجب الرجوع إلى بَدله. 

(وإن علّمها) ما أصدتها تعليمه (ثم أنسيها) أي: الصّنعة التي 
علّمها إياها (فلا شيء عليه) لأنه قد وقّاها. 

(وإن لقّنها الجميع؛ وكلما لذَّنها شين أنسيله. لم بعت بذلك 
تعليماً) لأن الدُرف لا يَعدّه تعليماً. 

(وإن اأعى الزوج أنه علّمهاء وادّعت أنَّ غيره علّمها؛ فالقول 
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قولها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن جاءته بغيرها ليعلّمه('2 ما كان يريد يعلّمها) لم يلزمه؛ لأن 
المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرهاء كما لو 
استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره؛ ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم 
اختلافا كثيراً (أو أتاها بغيره يعلّمهاء لم يلزمها قبوله) لأن المعلمين 
يختلفون في التعليم» وقد يكون لها غرض في التعلّم منه؛ لكونه زوجها. 

(وإن طلقها قبل الدّخول وقبل تعليمها؛ فعليه نصفُ الأجرة) أي : 
نصففٌ أجرة مثلٍ تعليم ما أصدقها تَعْلِيمّه؛ لأنها قد صارت أجنبية منه» 
فلا يؤمن في تعليمها الفتنة . 

(و)عليه بطلاقها قبل التعليم» و(بعد الدخول؛ كُلّْها) أي: كل 
الأجرة؛ لاستقرار ما أصدقها بالدخول. 

(وإن كان) طَلَّقَها قبل الدخول (بعد تعليمهاء رجع عليها بنصف 
الأجرة) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق» والرجوع 
بنصف التعليم متعذّر» فوجب الرجوع إلى بدله» وهو نصف الأجرة. 

(ولو حصلت الفرقة من جهتها) قبل الدخول وبعد التعليم (رجع 
عليها بالأجرة كاملة) لتعدر الرجوع بالتعليم. 

(وإن أصدقها تعليم شيء معيّن من القرآن؛ لم يصح) الإصداقٌ؛ 
لأن الفروج لا تُستباح إلا بالمال ؛ لقوله تعالی : أن تبتغوا بأموالكم ٩4‏ 


ومن لم يستطع منكم طُولاً74" والطّؤل المال؛ ولأن تعليم القرآن 


زفق كذا في الأصل وفي نشخة أشار إليها في حاشية «ذ: اليعلمها؛ وهو الأنسب للسياق . 
(۲) سورة النساى الآية: 74. 
(۳) سورة النساى الآية: ٠٠‏ . 
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كُربة» ولا يصح أن تكون صداقاء كالصّوم. وحديث الموهوبة قيل: 
معناه: زوجتكها لأنك من ا 
فروى ابن عبدالبرٌ بإسناده: «أنّ أبا طلحة أ تی آم سَليم يخطبها قبل أن 


یلم > فقالت: أتزرجك وأنت تعبد خشبة تَحَنَها عبد بني فلان؟! إِنْ 
أسلمت تزؤجث بك. قال: فأسلم أبو طلحة» فتزوّجها على 
إسلامه»"» وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم؛ ويحتمل أن يكون 
خاصًا بذلك الرجلء ويؤيده: أن النبي به زوج غلاما على سورة من 
القرآن» ثم قال : دلا تكون بعدك مهراً» رواه سعيد والنجاد”" . 


(وإن أصدقها تعليم التوراة؛ أو الإنجيلء أو شيء منهما؛ لم 
يصحء ولو كانت) 0 (كتابية: أو) كان (المُضْدِقٌ كتابياً؛ لأنه) أي : 


المذكور من التوراةء أو الإنجيل (منسوحٌ مبدّل مرم فهو كما لو 
أصدقها مُحَوَماً) ولها مهر المثل. 


(۱) تقدم تخريجه )١150/١1(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(۲) ابن عبدالبر في التمهيد .)١1١9/51١(‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى (۳/ ۲۸۵ 
-185) حديث ۹۵٠٠ء‏ وابن أبي شيبة :)٠١//4(‏ والبزار «كشف الأستار» 
)١157/0(‏ حديث ۰۲۹۷۰ والحاكم (179/5)» وأبو نعيم في الحلية (؟/59)؛ 
والبيهقي (۷/ »)١١١‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲۷/۲) حديث 177177 ؛ عن أنس 
رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (771/8): رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه سعيد بن منصور (۱/ )١74‏ حديث ١۲٤٦ء‏ عن أبي النعمان الأزدي قال: زج 
رسول الله ل امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهراً. ولعل 
النجاد رواه في مسئده أو سننه» ولم نقف عليهما. . وضگفه ابن حزم ف في المحلّى 
(۹۹/۹)؛ وقال ابن حجر في فتح الباري (۲۱۲/۹): هذا مع | فيه من لا 


يعرف 
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(وإذا تزوج نساءً بمهر واحد) صح» وقسم بينهن على قَدرٍ ون 
مثلهن (أو خالعهنٌ بعوض واحد؛ صح) لأن العوض في الجملة معلوم» 
فلم تؤثّر جهالة تفصيله» كشراء أربعة أَعْيّدِ بعوض واحد (ويقسم بينهنٌ 
على قَدْرِ مهور يْلِهنٌ) لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة» 
وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة؛ كما لو باع شقصاً وسيفاً. 

(ولو) تزوجهنّ» أو خالعهنٌ على عوض واحد» و(قال: بينهن. 
فعلى عددهن) لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة» فكان بينهن بالسوية. 

(فإن تزوّج امرأتين بصداق واحد» ونكاح إحداهما فاسد؛ لكونها 
مُحَرّمة عليه؛ فلمن صم نكاحها حصتها من المُسمّى) كما لو صح 
النكاحان. 

(وإن جمع بين نكاح وبيع» فقال: زوّجتك أبنتي » وبعتك داري 
هذهء بألف؛ صح) كل من النكاح والبيع (وَيُقَمَط الألف على قَدْرِ مَهْرِ 
مثلها وقيمة الدار) وتقدم في البيء'" . 

(وإن قال: زوجثك ابنتى» واشتريثُ منك عبدك هذاء بألف» 
فقال: بعشّك وقبلت التكاح؛ چ ويقسّط الألف على قَدْرِ قيمة العبد 
ومهر يمثلها) كالتي قبلها. 

(فإن قال: زوّجِتّكَ) ابنتي أو نحوها (ولك هذا الألف بألفين؛ لم 
يصح ؛ لأنه كمد عحوة) ودرهم عد عجوة ودرهم! لأنه بيع ربوي 
بجنسه» ومع أحدهما من غير جنسه . وانظر هل يطل التكاح؛ أو التسمية 
فيصح ولها مهر المثل؟ 


.(14/۷) (0 
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فعصسل 


(ويُشترط أن يكون الصّداق معلوماً؛ كالثمن) لأن الصّداق عوض 
في عقد معاوضة» فأشبه الثمن؛ ولأن غير المعلوم مجهول» لا يصح 
عوضاً في البيع » فلم تصح تسميته؛ كالمُحَرّم . 

(فإن أصدقها دارا غير معينة) لم يصح (أو) أصدقها (دابة) مبهمة 
(أو) أصدقها (عبدا مطلقاً) بأن لم يعينه» ولم يصفه» ولم يقل: من 
عبيدي؛ لم يصح (أو) أصدقها (شيئاً معدوماً» ك)أن يتزرّجها (على ما 
يشمر شجر؟ ونحوه) كالذي يكتسبه عبده (أو) أصدقها (مجهولاًء 
كمتاع بیته» وما يحكم به أحد الزوجينء أو) ما يحكم به (زيد: أو) 
أصدقها (ما لا منفعة فيه) كالحشرات (أو) أصدقها (ما لا يقدر على 
تسليمه» كالطير في الهواء» والسمك في الماء؛ وما لا يُتَمَوَل عادة؛ 
كقشرة جوزة» وحبة حنطة ؛ لم يصح) الإصداق؛ للجهالة؛ أو الغرر"» 
أو عدم التمول. 

(ويجب أن يكون له) آي : الصداق (نصف يُتموّل عادة» ويبذل 
العوض في مثله عُرفا) هذا معنى كلام الخرقي» وتبعه ابن عقيل في 
«الفصول»»؛ والموقق» والشارح ؛ لأن الطلاق يعوّض فيه قبل الدخول» 
فلا يبقى للمرأة”" إلا نصفهء فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به. قال 


)١(‏ في «ح): «من شجرة؟. 
زفق في لاح2: «والغرر؟. 
(۳) في «ذ؛: اللمرأة فيه . 


1 كتاب الصداق 





الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط» وكذا أكثر أصحابه» حتى 
بالغ ابن عقيل في ضمن كلام لهء فَجُوّز الصداق بالحبة والثمرة التي 
ينبذ""“ مثلهاء ولا يعرف ذلك. انتهى. وما ذكره الزركشي عن أكثر 
الأصحاب هو ظاهر ما قدّمه المصنف أولّ الكتاب من قوله: «وإن قلّ». 

(والمراد) بوجوب أن يكون له نصففٌ مول (نصف القيمةء لا 
نصف عين الصداق» فإنه قد يُصِدقُّها ما لا ينقسم» كعبد. 

ولو نكحها على أن يحجّ بها؛ لم تصح التسمية) لأن الحملان 
مجهول لا يوقف له على حد. 

(ولا يضر جهلٌ يسيرء ولا غرر يُرجى زواله» كما تقڌم في 
الباب) من صحة تسمية الابق» والمغصوبء ودين الشّلمء والمبيع قبل 
قبضه ولو مكيلاً» ونحوه. 

(وإن أصدقها عبداً من عبيده) صحء (أو) أصدقها (دابة من دوابه) 
يعني : فرساً من خیله» أو بغلاً من بغاله» أو حماراً من حميره؛ صحء 
(أو) أصدقها (قميصاً من قُمصانه ونحوه) كخاتم من خواتمه (صَمٌ) ذلك 
(لأن الجهالة فيه يسيرة» ولها أحدهم) يخرج (بقّرعة» نصا) نقله مهنا" ؛ 
لأنه إذا صح أن يكون صداقهاء استحقّت واحداً غير معين» فوجبت 
القرعة؛ لتميزه» كما لو أعتق أحد عبيده. 

(وإن أصدقها عبداً موصوفاً) بذمته (صمٌ) لأنه يجوز أن يكون 
عوضا في البيع » والصفةٌ منزّلةٌ منزلة التعيين» فجاز أن يكون صداقاً. 


0( في ح٤‏ : «ينبذل). 
0( )£0۳/1۱(. 
(۳) كتاب الروايتين والوجهين .)۱١۸/۲(‏ 
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(فإن جاءها بقيمته» أو أصدقها عبداً وسطاً» ثم جاءها بقيمته › أو 
خالعته على ذلك» فجاءته بقیمته» لم يلزمهما قبوله) لأن العبد استحق 
بعقد معاوضة» فلم يلزمها(" أخذ قیمته» كالمُسلّم فیه» وكما لو كان 
م 
«تنبيه؛ قال في «الشرح»: الوسط من العبيد: السّندي؛ لأن 
الأعلى: التركي» والرومي» والأسفل: الزنجي والحبشي» والوسط: 
(وإن أصدقها عق أمَته؛ صحَ) لأن لها فيه فائدة ونفعا؛ لما يحصل 
لها من ثواب العتق . 
(وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى, أو أن يجعل إليها طلاق ضَرّتها 
إلى سنة) مثلاً (لم يصخ) لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم6”" وقوله 
كله : «لاتسأل المرأة طلاق آختها»› وعن عبدالله بن عمروء عن النبى 
اڈ : «لا يحل لرجل أنْ يَتكح امرأة بطلاق أخرى»”*' و(كما لو أصدقها 
خمراً ولها مهر مثلها) لفساد التسمية. 
(وإن تزوّجها على آلف» إن كان أبوها حياًء وألفين إن كان) أبوها 
0( في ح۲ واذا: «يلزم؟. 
(0) في اح): امعيباً؟ . 
(۳) سورة النساءء الآية: 74 . 
(؛) أخرجه البخاري في البيوع» باب ۵۸» حديث ١٠٠۲؛‏ وفي الشروط» باب ۸ء ١١ء‏ 
حدیث ۲۷۲۳ء ۲۷۲۷ » وفي التكاح » باب 2614) حديث 2501675 وفي القدر» باب 
٤‏ حديث ٦1٠١‏ ومسلم في النكاح» حديث ١١٤٠ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه أحمد (۲/ ۱۷١‏ - ۱۷۷). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57/4): فيه ابن 
لهيعة» وهو ليّن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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حالة الأب غير معلومة» فيكون مجهولا . 

(وإن تزوكجها على ألف» | إن لم تكن له زوجة) أو سُرّيّة ( (أو إن لم 
يخرجها من دارهاء أو بلدهاء و)على (ألفين إن كان له زوجة) أو سُرَيّة 
(أو إن أخرجها) من دارها أو بلدها (صح) لأن خلو المرأة من ضرّة أو 
سُرّيَة تغايرهاء وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة» وكذا إبقاؤها 
في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنهاء ولذلك خقّف صداقها لتحصيل 
غرضهاء وتغليه عند فواته . 

(وإذا قال) العبد (لسيّدته: أعتقيني على أن أتزوّجك» فأعتقته) 
عتق » ولم يلزمه شيء. 

(أو قالت) له ابتداء : (أعتقتك على أن تتزوّج بي ؛ تق ولم يلزمه 
شيء) لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له» فلم يلزمه؛ كما لو شرطت 
عليه أن تَهِبَهُ دنائير فيقبلها؛ ولأن النكاح من الرجل لا عوض لهء بخلاف 
نكاح المرأة. 

ومن قال لآخر: أعتق عبدك عي على أن أزوجك ابنتي» فأعتقه 
على ذلك» لزمته قيمته بعتقه» ولا يلزم القائل أن يزوّجه ابنته» ك: أعتق 
عبدك على | ن أبيعك عبدي . 

(وإذا فرض) أي : سمى (الصداق) في العقد (وأطلق) فلم يقيد 
بحلول ولا تأجيل (صمٌء ويكون) الصداق (حالاً) لأن الأصل عدم 
الأجل . 

(وإن فرضه) مؤجّلاً (أو) فرض (بعضه مؤجّلاً إلى وقت معلوم؛ أو 
إلى أوقات» كل جزء منه إلى وقت معلوم؛ صح) ذلك؛ لأنه عقد 
معاوضة» فجاز ذلك فيه كالشمن (وهو إلى أجله) سواء فارقها أو أبقاهاء 
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كسائر الحقوق المؤجّلة. 

(وإن أجُله) أي: الصداق (أو) أجل (بعضهء ولم يذكر محل 
الأجل؛ صحّء نصا" » ومحلّه الفرقة البائنةء فلا يحل مهر”" الرجعية إلا 
بانقضاء عدتها) قال أحمد؟: إذا تزرّج على العاجل والآجلء لا 
يحل“ إلا بموت أو فرقة. لأن كل لفظ مطلق يُحمل على العرف» 
والعُرف في الصّداق ترك المطالبة به إلى حين القرقة بالموت أو البينونة» 
فيُحمل عليه» فيصير حينئل معلوما بذلك. فإن جعل أجله مدة مجهولة» 
كقدوم زيد؛ لم يصح التأجيل؛ لجهالته» وإنما صح المطلق؛ لأن أجله 
الفرقة بحكم العادة» وقد صرف هنا عن العادة ذْكْرُ الأجل» ولم يبينه» 
فبقي مجهولاً. قال في «الشرح»: فيحتمل أن تبطل التسمية؛ ويحتمل أن 
يبطل التأجيل » ويحل . انتهى . 

قلت : الثاني هو قياس ما تقدم في ثمن المبيع . 








فصل 


(وإن تزوّجها على خمرء أو خنزيرء أو مال مغصوب؛ صح 
التكاح) لأنه لو كان عوضه صحيحاً كان صحيحاء فوجب أن يصح 
وَإِنْ كان عوضه فاسداً ‏ كما لو كان مجهولاً ؛ ولأنه عقد لا يبطل بجهالة 


)١(‏ المغني (١٠/١٠١)ء‏ والكافي (١/۳۳۷)ء‏ والإنصاف مع المقئع والشرح الكبير 
(VA‏ 

(1) في ح۲ وذ : «بفرقة) بدلا من: «مهر. 

(۳) آي: «الآجل» كما في المغني /١١(‏ 8١١)؛‏ رالكافي /٤(‏ ۳۳۷). 

(4) في دح : اعوضاً؟ . 
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العوض» فلا يفسد بتحريمه» كالخلع؛ ولأن فساد العوض لا يزيد على 
عدمه» ولو عدم كان النكاح صحيحاً فكذا إذا فسد9 , 

(ولها مَهْر مثلها) لأن فساد العوض يقتضي رَد عوضه» وقد فات 
ذلك؛ لصحة النكاح» فيجب رَد قيمته» وهو مهر المثل؛ ولأن ما يضمن 
بالعقد الفاسد» اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت» كالمبيع » كمن اشترى شيعا 
بثمن فاسدء فقبض المبيع وتلف في يده. 

(وإن تزوجها على عبد بعينه؛ تظلّه مملوكاً لهء فخرج حرا) فلها 
قيمته (أو) خرج (مغصوباء فلها قيمته يوم العقد) لأن العقد وقع على 
التسمية» فكان لها قيمته؛ ولأنها رضيت بما سمي لهاء وتسليمه ممتنع » 
لكونه غير قابل لجعله صداقاء فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ 
لأنها بدل» ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها بهء وإن أصدقها مثليّاء 
فخرج مغصوباء فلها مثله. 

(وإن وجدت به) أي : بما أصدقها (عيباًء فلها الخيار بين إمساكه 
وأخل أرشه أو رده وأخذ قيمته) إن كان متقوماً (أو مثله إن كان مثلياًء 
كمبيع) لأنه عرض في عقد معاوضة» فخْيّرت فيه كمبيع ؛ وكذا عوض 
الخلع المعين؛ فإن تعيّب ‏ أيضاً ‏ عندهاء حيرت بين أخذ أرشه؛ وردّه 
ورد أرش عيبه» كالمبيع . 

وإن تزوّجها على نحو شاةء فوجدتها مُصََاةَ فلها ردّهاء وتردٌ 
معها صاعاً من تمر على قياس البيع» وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس 
تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع . هذا معنى كلامه في «الشرح». 

(وكذا إن تزوجها على عبد معيّن. وشرط فيه صفات» فبان ناقصاً 


(۱) في «ذ؛: «كان فاسد . 
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صفة قَرَطَنْها) فلها الخيار بين إمساكه مع أرْشٍ فَقَدٍِ الصفة» وبين رده 
والطلب بقيمته» وإن كان في الذمةء ولم يكن بالصفات» فلها بدله 

(و)إن تزّجها (على جَرَةٍ خلٌ: فخرجت خمراء أو) خرج الخلّ 
(مغصوباًء فلها مثله خلاً) لأنها رضيت به خلاء وقد تعذّر تسليمهء 
فوجب مثله . 

(و)إن تزرّجها (على هذا الخمرء وأشار إلى خلٌء أو) على (عبد 
فلان هذاء وأشار إلى عبده» صت التسمية» ولها المُشار إليه) لأن 
التعيين أقوى من التسمية؛ فقَذّم عليها (كما لو قال: بنك هذا الأسودء 
وأشار إلى أبيض. أو) بتك (هذا الطويل» وأشار إلى قصير) فإنه يصح 
البيع في المشار إليه؛ لقوة التعيين. 

(و)إن تزوّجها (على عبدين» فخرج أحدهما حرا فلها قيمة 
الحرء وتأخذ الرقيق) وكذا لو خرج أحدهما مغصوباً؛ لِمّا تقدم . 

(و)إن تزوّجها (على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقّاً؛ أو) تزوّجها 
(على آلف ذراع» فبانت تسعمائة» يرت بين أخذه وقيمة الفائت› وبين 
رده وأخذ قيمة الكل) لأن الشركة عيب . 

(وإن) تزرجها (على عصيرء قَبَآان خمرا؛ فلها مثل العصير) لأنه 
مثلي» والمثل أقرب إليه من القيمة (فإن كان) المثل (معدوماًء فقيمته) 
يوم إعوازه؛ كبدل قَرْضٍ تعذّر مثله. 
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اسل 


(ولأبي المرأة) الحرة (أن يشترط شيئاً من صداقها لنفسه» بل) 
يصح (ولو) اشترط (الكلَّ) أي : كل الصداق؛ لأن شعيبا"“ زوج موسى 
عليهما السلام ابنته على رعاية غنمه» وذلك اشتراط لنفسه؛ ولأن للوالد 
الأخذ من مال ولده؛ لقوله ب : «أنت ومالك لأبيك»؛ ولقوله كل : 
(إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإنَّ أولادكم من كسبكم؛ رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه"» فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته؛ صح (إذا كان 
ممن يصح تملكه) على ما تقدء”؟» تفصيله في الهبة (ويكون ذلك اذا من 
مالها) فتعتبر له شروطه. 

(فإذا تزوّجها على آلف لهاء وألف لأبيها؛ صحّ) ذلك (وكانا) أي: 
الألفان؛ وفي نسخة: «وكان» (جميعاً مهرهاء وعلى أن الكل له يصح 
أيضاً) لِمَا تقدم (وكان) الكل (مهرهاء ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع 
النية) لتملكه» كسائر مالها. 

(وشَوْطه آلآ يُجْحِففَ بمال البنت؛ قاله في «المجرّد؛ وابن عقيل» 
والموفق والشارح) قال في «المبدع»: وضكفه" الشيخ تقي الديد©؛ 


(۱) انظر ما تقدم (۱۱/ 107) تعليق رقم (۱). 

() تقدم تخريجه )51١ /٥(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه )١198/1١(‏ تعليق رقم (۷). 

9( الات كه 

(5) في «ذ٤:‏ «ومنعه». وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «وضعفه) . 
(5) انظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص/ ٤١٤‏ . 
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لأنه لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكهاء فظاهر كلام أحمد؟ والقاضي 
في «تعليقه»» وأبي الخطاب : أنه لا يشترط . 

(فإن طلّقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبضه) أي: قبض الأب ما 
شرطه من صداق ابنته نة التملّك (رجع) الزوج (عليها في الأولى) وهي 
ما إذا تزوجها على ألف لهاء وألف لأبيها (بألف) لأنه نصف الصداق 
(و)يرجع (في الثانية بقدر نصفه) أي: نصف ما جعله"“ الأب صداقا 
لهاء وشرطه لنفسه» وقبضه بنيّة التملك. 

(ولا شيء على الأب فيما أخذه) من نصف أو كل (إن قبضه بنيّة 
التملّك) لأنه أخذه من مال ابنته» فلا رجوع عليه بشيء منه» كسائر 
مالها. 

(و)إن طلّقها الزوج (قبل القبض) للصداق المُسمّىء سقط عن 
الزوج نصف المُسمّى» ويبقى النصف للزوجةء و(يأخذ) الأب (من) 
النصف (الباقي) لها (ما شاء بشرطه) السابق في باب الهبة" . 

(وإن فعل ذلك) أي : ما ذُكر من اشتراط الصداق» أو بعضه له (غية 
الأب) كالجد والأخء وكذا أب لا يصح تملكه (صِكّت التسمية) ولغا 
الشرط (والكل لها) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجهاء فيكون 
صداقا لهاء كما لو جعله لهاء ولیس للغير أن يأخذ شيئاً بغير إذن» فيقع 
الاشتراط لغواً. 

(وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلهاء وإن كرهت» 


(۱) انظر مسائل حرب ص/ 4لاء ومسائل الكوسج (17-16175/5؟15١)‏ رقم 449. 
0( في «ذ؛: اما شرطه», 
(ITY 170°/1°) (FD)‏ 
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كبيرة كانت أو صغيرة) لأن عمر خَطْبٌ الناس فقال: «لا تغالوا في صداق 
المُساءء فما أصدق النبيٌ با أحداً من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة 
أوقيّة7". وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يكر فكان اتفاقا منهم 
على أنَّ له أن يزوج بذلك» وإن كان دون صداق مثلها؛ ولأنه ليس 
المقصود من النكاح العوض» وإنما المقصود السكن والازدواج» ووضع 
المرأة في منصب عند من يكفلها"“ ويصونهاء والظاهر من الأب مع تمام 
شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني 
المقصودة؛ فلا يمنع منه» بخلاف عقود المعاوضات. فإِنَّ المقصود منها 
العرض . لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق 
مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل التكاحء دون قدر المهر؛ 
قاله في «المبدع؟ . 

(وليس لها) أي: الزوجة (إلا ما وقع عليه العقد) فلا يلزم أحداً 
تتمة مهر المثل» إن زوّجها الأب بدونه . وقيل : يتممه الأبء كبيعه مالها 
بدون ثمنه» لسلطان يظن به حفظ الباقي ؛ ذكره في «الانتصار» . 

(وإن فعل ذلك) أي : رَدّجها بدون صداق مثلها (غيئ الأب بإذنها؛ 
صمح ولم يكن لغيره) أي : غير العاقد من الأولياء (الاعتراض » إذا 
كانت) الآذئة (رشيدة) لأن الحق لهاء فإذا رضيت بإسقاطه سقطء كبيع 
سلعتها . 

(وإن فعله) آي : رَرّجها(؟ بدون مهر مثلها (بغير إذنهاء وجب مهر 


)2غ( تقدم تخريجه )٤٤۸/۱۱(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) في «ذ): ايكفيها». 
م2 في اح): روج . 
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المثل) لأنه قيمة بُضّعهاء وليس للوليّ نقصها منه» والنكاح صحيح لا 
يؤثّر فيه فساد التسمية وعدمها (ويكمله) أي: يكمل مهر المثل (زوج) 
لأنه المستوفي لبدله» وهو البُضع (ويكون الوليَ ضامناً) لأنه مُفْرّط» كما 
لو باع مالها بدون ثمن مثله . 

(وإن زيّج) الأب (ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر؛ صح) لأن 
تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة» فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر 
المثل للمصلحة» فكذا يصح هنا تحصيلاً لها (ولَزِم) الصداق (ذمة الابن) 
لأن العقد له» فكان بدله عليه» كثمن المبيع. ونقل ابن هانىء: «مع 
رضاه»؟ , 

(وإن كان) الابن (معسراً) فلا يضمنه الأب» كثمن مبيعه (إلا أن 
يضمته أبوه) فيلزمه بالضمان (كثمن مبيعه. 

وإن تزوّج امرأق فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين) مثلةٌ 
(صخ) الضمان (موسراً كان الابن”"2 أو معسرا) لأن ضمان ما يؤول إلى 
الوجوب صحيح › وهذا منه. ولو قيل له: ابنك فقيرء من أين يؤخذ 
الصداق؟ فقال: عندي - ولم يزد على ذلك ؟ لزمه. 

(وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبيرء ثم طَلّقَ الابن 
قبل الدخول» فنصف الصداق) الراجع (للابن دون الأب» وكذا لو 
ارتدّت) الزوجة (قبل الدخول» فرجع) الصداق (جميعه) فهو للابن دون 
الأب» ولو قبل بلوغ؛ لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب 
استحقاق الرجوع بنصف الصّداق» فكان ذلك لمتعاطي السبب دون 


,١١48 رقم‎ )5١4 /۱( مسائل ابن هانىء‎ )١( 
في «ذ: «الأب».‎ )9( 
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غيره؛ ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عوضه . 

(وليس للأب الرجوع فيه) أي : فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الرّذة 
ونحوهما من الصداق (بمعنى الرجوع في الهبة؛ لأن الابن مَلَكّه من غير 
أبيه) لأنه ملكه من الزوجة» وله تملكه من حيث إنه يتملّك من مال ولده 
ما شاء بشرطه» وما تقدّم من أن الراجع للابن» قال ابن نصر الله : محله ما 
لم يكن زرّجه لوجوب الإعفاف عليه » فإنه يكون للأب . 

(وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها) لصغرء أو سَمَهٍء أو 
جنون؛ لأنه يلي مالهاء فكان له قبضه» كثمن مبيعها. 

و(لا) يقبض صداق (الكبيرة الرشيدة ‏ ولو بكرا إلا بإذنها"“) 
لأنها المتصرفة في مالهاء فاعتبر إذنها في قبضهء كثمن مبيعهاء فلا يبرأ 
الزوج» وإذا غرم رجع على الأب . 


نصل 


(وإن تزوّج عبد بإذن سيّده» صِحّ) نكاحه؛ لأن الحجر عليه لح 
سيدهء فإذا أسقط حقه» سقط بغير خلاف (وله نكاح أمّة؛ ولو أمكنه) 
نكاح (حرّة) لأنها تساويه. 

(و)إذا نكح بإذن سيده (تعلّنَ صداقٌ» ونفقة» وكسوة» ومسكن 
بذة السيّدء نصّا”"") نقله الجماعة؛ لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده» 
فتعلّق بذمته كالدين» فيجب الصداقء والنفقة» والكسوة» والمسكن 
على السيدء وإن لم يكن للعبد كشب» وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب 


)١(‏ زاد في متن الإقناع (۳/ )۳۸١‏ بعد هذا الموضع: «وتأتي تتمته في الباب». 
إفق كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۸۷)» ومسائل حرب ص/ ٩۷‏ . 
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العبد» وللسيد استخدامه» ومنعه من الاكتساب . 

(ولا ينكح) العبد (مع الإذن المطلق) من سيده» بأن قال له: 
تزوج» ونحوه» ولم يقيد بواحدة ولا أكثر (إلا) امرأة (واحدة) نضّ(©؛ 
لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقاً ولا عرفاً. 

(وزيادته) أي: العبد (على مهر المثل) بغير إذن سيده (في رقبته) 
لأنها وَجَبت بفعله» أشبهت جنايته . 

(وإن طلّق) العبد زوجته (رجعيّاء فله ارتجاعها بغير إذن سيّده) لأن 
ذلك استدامة للتكاح» لا ابتداء له. 

و(لا) يملك العبد (إعادة) المطلقة (البائن إلا بإذن سيّده) لأن إعادة 
البائن لا تكون إلا بعقد جديد. 

(وإن تزوّج) العبد (بغير إذنه) أي : إذن سيدهء لم يصح التكاحء 
وهو قول عثمان”' وابن عمر" ؛ لما روى جابر أن النبي ب قال: «أيّما 
عبد تزوَّج بغير إذن سيّده» فهو عاهرٌ» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي 
وحسنه“» وإسناده جيد» لکن في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل» 
وفيه كلام؛ ولأنه نكاح فد شرطهء فكان باطلاًء كما لو تزرّج بغير 


0 


شهود. 


.)٤۷١ /9( المغني‎ )١( 


(؟) أخرجه عبدالرزاق »۲٤۳/۷(‏ ۲ رقم 119484: ١۱۰۷ء‏ وابن أبي شيبة 
(525/4)؛ وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله (417/5/1: )٤۷۸‏ رقم 00948 009 . 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۷/ رقم ۱۲۹۸۰ - ۰۱۲۹۸۲ وسعيد بن منصور (۱/ ۱۹۷) 
رقم ۸۹٨۷ء‏ وابن أبي شيبة ٤)؛)  )‏ والبيهقي (۷/ ۱۲۷). وأخرجه ابن حزم في 
المحلى (۹/ )٤٦۷‏ معلقا وصححه. 

.)1( تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۸۰) تعليق رقم‎ )٤( 
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(أو آذن) السيد (له في التزويج بمعية) فنكح غيرها (أو) أذن له أن 
يتزرّج (من بلدٍ معيّن؛ أو من جنس معيّن» فنكح غير ذلك» لم يصح 
النكاح) لعدم الإذن فيه . 

(ويجب بوطثها في رقبته مهر مثلها) كسائر الأنكحة الفاسدة. 

و(لا) يجب شيء (بمجرّد الدخول والخلوة) من غير وطءء كسائر 
الأنكحة الفاسدة» وحيث تعلق المهر برقبته (يفديه السيد بالأقل» من 
قيمته أو المهر الواجب) لأن الوطء أجري مجرى الجناية . 

(وإن أذن له في تزويج صحيحء أو أطلق) بان أذن له أن يتزوّج» 
ولم يقل صحيحاً ولا فاسداً (فنکح نكاحاً فاسداء فک)نکاح (غير مأذون 
فيه) لأن الصحيح لا يتناول الفاسدء والمطلقٌ إنما يُحمل على الصحيح . 

(وإن آذن) السيد (له في نكاح فاسدٍ؛ء وحصلت إصابةء فالمهر على 
السيد) كإذنه له في الجناية . 

(وإن زوّجه) سيده (آمَته» وجب) للسيد (مهر المثل) في ذِمّة العبد 
(ويتبع به بعد عتقه» نصا“) لأن النكاح إتلاف بُضع يختص به العبدء 
فلزمه في ذمتهء وظاهره: سواء كان فيه تسمية أو لا. 

(وإن زوجه) أي: روج السيّد عبدّه (خُرّةء ثم باعه) السيد (لها 
بشمن في الدّمّة؛ صحٌ) البيع (وانفسخ النكاح) لأنها ملكت زوجها (ولها) 
أي : الزوجة (على سيده المهر إن كان) البيع (بعد الدخول) لاستقراره 
بالدحول. 

(فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصًا 
بشرطه. وتقدمت المقاصضَة) وشروطها (في 


(۱) كتاب الروايتين والوجهين (۱۳۳/۲). 
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اقل 

وإن كان الشراء) من الزوجة لزوجها العبد (قبل الدخول» سقط 
نصف الصّداق) ورجع السيد بنصفه» ولم يسقط الصّداق؛ لأن الفرقة لم 

(وإن باعها) أي: باع السيّد زوجة عبده الحرّة (إياه بالصّداق؛ 
صح) البيع (قبل الدخول وبعده) لأن الصّداق مال يصح جعله ثمناً لغير 
هذا العبدء فصح أن يكون ثمناً له» كغيره من الأموال (وانفسخ النكاح) 
لأن زوجته صارت مالكة له (ويرجع سيده عليها بنصفه) أي: المهر (إن 
كان) البيع (قبل الدخول) لما تقدم. 

(ولو جعل السيّدٌ العبدَ مهرهاء بطل العقد» كمن زوّج ابنه على 
رقبة من يعتق على الابن لو ملكه) كأخيه لأمّه (إذ نُقَدده"2) أي : الملك 
في المهر (له) آي : للابن (قبلها) أي: قبل أن يصير للزوجة» وإذا دخل 
في ملكه عق عليه» فلا يثبت الملك» بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو 
ثبت لم ينفسخ» وقال ابن نصر الله : لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه 
عليه بطلان العقدء إنما يلزم من ذلك بطلان الصّداق» وأوضحه كما 
أشرنا إليه في «حاشية المنتهى» . 





فعصل 


(وتملك الزوجة الصّداق المُسمّى بالعقد) حالاً كان أو مؤجّلةً؛ 


.(19/A) )(‏ 
(1) في متن الإقناع (۳/ ۳۸۲): «تعثّره؟. 
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لقوله يكلِ: «إن أعطيتها إزارَكَ جلست ولا إزارَ لك“ فيدل على أن 
الصّداق كله للمرأةء ولا يبقى للرجل فيه شيء؛ ولأنه عقد يملك به 
العوض» فتملك به المعكض كاملاً» كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق لا 
يمئع وجوب جميعه بالعقدء آلا ترى أنها لو ارتدّت سقط جميعه؛ وإن 
كانت ملكت نصقه . 

(فإن كان) الصّداق (معيّناً. كالعبدء والدارء والماشية» فلها 
التصرّف فيه) لأنه ملكهاء فكان لها ذلك كسائر أملاكها. 

(ونماؤه المتصل والمنفصل لهاء وزكاته ونقصه وضمانه عليهاء 
سواء قبضتهء أو لم تقبضه) لأن ذلك كله من توابع الملك. 

(فإن زكته» ثم طُلّت قبل الدخول» كان ضمان الزكاة كله عليها) 
لأنها قد ملكته أشبه ما ملكته(" بالبيع (إلا أن يمنعها) الزوج (قبضّه) أي : 
الصّداق المعيّن (فيكون ضمانه عليه؛ لأنه بمنزلة الغاصب) وإن زاد 
فالزيادة لهاء وإن نقص فالنقص عليه» وهو بالخيار بين أخذ نصفه 
ناقصآء وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم 
القبض؛ لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لهاء وإن نقص فالنقص عليه؛ إلا 
أن تكون الزيادة لتغيّر الأسعار. 

(إلا أن يتلف) أي : الصّداق المعيّن (بفعلهاء فيكون ذلك) أي: 
إتلافه (قبضاً منهاء ويسقط عنه ضمانه) كالمبيع المعيّن يتلفه المشتري . 

(وإن كان) الصّداق (غير معيّن : كيز من صُبْرة» مَلَكَنْه) بالعقد؛ 
لما تقدم (ولم يدخل في ضمانها) إلا بقبضه (ولم تملك التصرّف فيه إلا 


(۱) تقدم تخريجه )١5١/1١١(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
)١(‏ في «ذ٤:‏ لاما لو ملكته؛. 
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بقبضه» كمبيع) أي : كما لو كان ذلك مبيعاً. 

وحَوْل غير المعيّن من التعيبن» بخلاف المعيّن» فَحَؤله من العقدء 
وتقدم في الزكاةة"" . 

(وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل 
الصّداق بعَلّفه) بل يضمنه بمثله» أو قيمته . 

(وإن قبضت) المرأة (صَدَاقهاء ثم طلّقَها) الزوج (قبل الدخول» 
رجع بنصف عينه إن كان باقياً) بحاله؛ لقوله تعالى : #وإن طلّقتموهنٌ من 
قبل أن تمسُوهنٌّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم» الآية"“ 
(ولو) كان الباقي بحاله من الصّداق (النصف فقط» ولو) كان النصف 
(مشاعاً) فيرجع به. 

(ويدخل في ملكه قهر”: ولو لم يَحْتَرْه) أي: يختر تملكه 
(كالميراث) للآية السابقة؛ لأن قوله: #فنصف ما فرضتم» يدل عليه؛ 
لأن التقدير: فنصف ما فرضتم لكم أو لهنّ» وذلك يقتضي كينونة النصف 
له أو لها بمجرد الطلاق؛ ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض» فلم 
يفتقر إلى اختياره» كالإرث (فما حصل من نمائه) أي : الصداق (كله بعد 
دخول نصفه في ملكه) أي : الزوج (فهو بينهما) أي : الزوجين (نصفين) 
لأن النماء تابع للأصل . 

(فإن كانت) المرأة (تصرّفت في الصّداق ببيع» أو هبة مقبوضة؛ أو 
عِنْقِء أو رَهْنِء أو كتابة» مَنَع) ذلك (الرجوع في نصفه) لأنه تصرف ينقل 


(f*7) (0)‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية: ۲۳۷ . 
(۳) في «ذ؟ زيادة: «بالطلاق». 
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الملك» أو يمنع المالك من التصرف» فمنع الرجوع؛ ولأن الكتابة تراد 
للعتق المزيل للملك» وهي عقد لازم» فأجريت مجرى الرهن . 

(ويثبت حقّه) أي: الزوج حيث امتنع رجوعه (في القيمةء إن ذم 
يكن) الصّداق (مثلياً) فياخذ نصف قيمة المتقوم» أو نصف المثل من 
المغل , 

(ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة) والإيداع والإعارة 
(والتدبير) من الرجوع»› فوجود هذا التصرّف كعدمه؛ لأنه 7 تصوّفٌ لم ينقل 
الملك؛ ولم يمنع المالك من التصرف» فلا يمنع من له الرجوع على 
المالك الرجوع على من الصداق بيده» وهو العامل ونحوه. 

(وإن تصرّفت) المرأة في الصداق (بإجارة أو تزويج رقيق) لم يمنع 
ذلك الرجوعء كما تقدم» و(خير الزوج بين الرجوع اليا 
وبين الرجوع في نصف قيمته) لأنه نقص حصل في الصّداق بغير جناية 
عليه (فإن رجع) الزوج (في نصف المُشتآجّرء صبَرٌ حتى تنقضي 
الأجارة) ولا ينتزعه من المستأجر؛ لأن الإجارة عقد لازم» فليس للزوج 
إبطالها . 

(ولو طلّقها) أي : طلّق الزوجة قبل الدخول بها (على أنَّ المهر كله 
لهاء لم يصح الشرط) لمخالفته للكتاب. 

(وإن طلّق) قبل الدخول بلا شرط (ثم عفا) عن نصف الصّداق 
(صحّ) عفوه» ويأتي مفصّلاً؛ لقوله تعالى: «إلا أن يَعْفونَ أو يعفر الذي 


() هكذا في الأصل» وفي «ح»: أو نصف قيمة المثل من المثلي» وهو الأقرب. وفي 
1ذ : «أو نصف قيمة المثل في المثلي؟ 
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بيده عُقدةٌ الشكاح 906 . 

(وإن زاد الصّداق زيادة منفصلة) كالولد والثمرة» ثم طلّق الزوج 
قبل الدخول (رجع في نصف الأصل) لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير 
ضرر على أحد» فوجب أن يثبت حكمه (والزيادة لها) لأنها نماء ملكها 
(ولو كانت الزيادة) المنفصلة (ولد أمّة) لأنه لا تفريق فيه؛ لبقاء ملك 
الزوجة على النصف. 

(وإن كانت الزيادة متصلة» كطلع تل وثمر شجر) لم يج" 
(وحَرْث أرض) وسمّنء وتعلّم صنعة (فهي) أي: الزيادة (لها) أي: 
للزوجة (أيضاً) أي : كالمنفصلة؛ لأنها نماء ملكهاء ويفارق نماء المبيع 
المعيب؛ لأن سبب الفسخ العيب» وهو سابق على الزيادة» وسبب 
تنصيف الصداق الطلاق» وهو حادث بعدها. 

(فإن كانت) الزوجة (غيرَ محجور عليهاء خيرت بين دفع نصفه 
زائداء وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزاً) لأنها" إن 
اختارت دفع نصف قيمته» كان لها ذلك؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف 
الأصل ؛ لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه» وحينئذ تعيّنت 
القيمة كالإتلاف» وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد؛ لأنه يدخل في 
ضمائها بمجرد العقد» فاعتبرت صفته وقته. 

(و)الصداق (غير المتميز) كعبد من عبيده» إذا دفعه لها وزاد زيادة 
متصلة» ثم طلّق» واختارت دفع نصف قيمته (له قيمة نصفه يوم الفرقةء 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۳۷. 
9( في ذ٤‏ : ايجل» بالذال المعجمة. 
(۳) زاد في «ح» وذ بعد قوله: «لأنها» [إن اختارت دفع نصف الأصل زائدا كان ذلك 

إسقاطا لحقّها من الزيادة و]. 
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على أدنى صفة. من وقت العقد إلى وقت قبضه) لأنه لا يدخل في 
ضمانها إلا بقبضهء فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها . 

(و)الزوجة (المحجور عليها) إذا زاد الصداق» ثم تنصّف (لا 
تعطيه”'“) يعني : لا يعطيه وليّها (إلا نصف القيمة) لأنه لا يصح تبرّعها. 

ثم إن كان الصداق متميزاً أخذ نصف القيمة يوم العقدء وإن كان 
غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة» من عقد إلى قبض . 

(وإن كان) الصّداق (ناقصاً بغير جناية عليه) كأن نقص بمرض» أو 
نسيان صنعة» ثم طلق قبل الدخول (خُّر زوج غيد محجور عليه بين أخذه 
ناقصاًء ولا شيء له غيره) لأنه إذا اختار أخذ نصفه» فقد أسقط حمّه 
(وبين أخذ نصف قيمته) لأن قبوله ناقصاً ضرر عليه وهو منفي شرعاً. 
وتعتبر القيمة (يوم العقد إن كان) الصّداق (متميزا) لأنه مضمون بالعقد 
(وغيره) أي: غير المتميز» تعتبر قيمته (يوم الفرقة» على أدنى صفاته 
من يوم العقد إلى يوم القبض) لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض› 
والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة. 

(وإن كان نقصه) أي : الصداق (بجناية جانٍ عليه) كما لو كان 
DE RE‏ ي: للزوج (مع ذلك) آي : E‏ 
العبد (نصف الأرّش) لأنه بدل ما فات منه. 

(وإن زاد) الصداق (من وجدء ونقص من وجه) آخر (كعبد صغير 
کپ ومَصْ كسرئه وأعادته صياغة أخری› وحمل الأمَه ومثل أن 
يتعلّم) العبد (صنعة؛ وينسى أخرىء أو هزل» وتعلم) صنعة (فلكلٌ منهما 
الخيار) فيخيّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصاء وبين أخذ نصف القيمة» 


. في «ح٤ وذ : الا يعطيه)‎ )١( 
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وتخيّر الزوجة بين أخذ نصفه زائداًء وبين دفع نصف قيمته . 

(ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان أو أمَة سَمِدَتْ ثم هزلت 
ثم سمنت» ولا لارتفاق سوق) لأنه وجده بصفتهء فكأنه لم يتغيّر. 

(وحَمْلٌ البهيمة زيادة» ما لم يُفسد اللحم) بخلاف حَمْل الأمّة 
فإنه نقص؛ لأن قيمتها تنقص به (وزرع وغرس) وبناء (نقص للأرض) 
بخلاف حرثها. 

(ولو أصدقها صيدآء ثم طلّق) قبل الدخول (وهو مُحرم؛ دخل) 
نصفه في (ملكه ضرورة» كإرث» فله إمساكه) بيده الحكمية» لا 
المشاهدة. 

(وإن كان) الصداق (ثوباًء فصبغتةء أو أرضاًء قَبَتَثْهاء قَبَدَّل الزوج 
قيمة زيادته ليملكه؛ فله ذلك) لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة عنه 
كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناءء وتملكه 
(فلو بذلت المرأة النصف) من الصداق (بزيادته» لزمه) أي : الزوج 
(قبوله) لأنها زادته شيئاً ينفعه ولا يضره. 

قلت: قد سبق في الغصب: لو" عَصّبَ خشبآء وسمّره 
الغاصب بمساميره» ثم وهبها لمالك الخشب» لم يلزمه قبولهاء للمئّة . 
َلْيُحرر الفرق بين البناء والمسامير. ولذلك”" لو بذلت له نصف الأرض 
مزروعة بنصف زرعهاء لم يلزمه القبول؛ قدمه في «المغني»» 
و«الشرح»؛ واشرح ابن رزين» وغيرهم ؛ وصحّحه في اتصحيح الفروع؟ . 


0( (1734/8), 
0( في ح۲ ورذ : افيمن؟. 
9) في «ح»: «وكذلك). 
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(وإن كان) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول (تالفاًء أو مستحقّاً 
بدين) كما إذا أفلست المرأة» وحجر الحاكم عليهاء فإنه يرجع في نصف 
القيمة» ويشارك الغرماء به؛ قاله الزركشي في شرح قطعة «الوجيز»» 
وبعضه في «شرح المنتهى»: وقال ابن منجا: معنى استحقاقه بدين: أن 
يكون رهناً عليه» ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلست» واستحق الغرماء 
مالهاء فإ ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقياً بعينه؛ ذكره 
في «المخني»» و«الكافي»؛ نقله ابن نصر الله عنه» وجزم به المصنف في 
الحجر» لكن مسألة الرهن تقدّمت في كلام المصنف هناء فالأولى 
حمل كلامه هنا على أن يكون الصداق قنا» فيستدين دين يتعلّق برقبته . 

(أو) استحق ب(لشفعة) بأن كان شقصاً مشفوعاء وطالب الشفيع 
بالشفعة» إن قلنا: تثبت فيما أخحذ صداقاء منع ذلك رجوع الزوج في عينه 
و(رجع في المثل("2 بنصف مثله» وفي غيره) وهو المتقوم (بنصف قيمته) 
لتعدّر الرجوع في عينه؛ لتعلّق حقٌّ الغير به» وتُعتبر القيمة (يوم العقد إن 
كان متميزأء وغير المتميز) تعتبر قيمته (يوم المرقة على أدنى صفاته» من 
يوم العقد إلى يوم القبض) لما تقدم . 

(ولو طَلّقَ) الزوج (قبل أخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا: تثبت 
الشفعة فيما أخذ صداقاً) وهو مرجوح (قُدّم الشفيع) لسبق حقه؛ لأنه 
يثبت بالعقد» وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق . 

(وإن نقص الصّداق) في يدها بعد الطلاق؛ ضمنته (أو تّلت) 
الصداق (في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها؛ ضمنته) سواء كان 


.(TET/A) (»‏ 
(5) في «ح٤:‏ «المثلي». 
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متميزاً أو ل وسواء منعته قبضه أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق» 
ا ا 

(وإن قبضىت) ا (المسمى في الد مّة) كما لو أصدقها عبداً 
موصوفا بذمته» ثم أقبضها إياه (فهو كالمُعيّن) بالعقد في جميع ما ذُكر؛ 
لأنه استحق بالقبض عینا» فصار كما لو عيّنه بالعقد (إلا أنه لا يُوْجَمْ) 

لبناء للمفعول» أي : لا ترْجع هي أو وليّهها على زوج (بنمائه)(1) قبل 
قبض"؛ لأنها لا تملكه إلا بالقبض (ويُعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه) 
لأنه الوقت الذي ملكته فيه (ويجب رذه) أي : رد نصفهء إن طلقها قبل 
الدخول مع بقائه (بعينه) كالمعيّن. 

(والزوج هو الذي بيده عقدة التكاح) لما روى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده أن النبي ية قال : «وَليٌ | العقدة الرّوج» رواه 
الذا رقطني9 , عن ابن لَهِيعَةء ورواه ‏ أيضا - بإسناد جيد عن 


)١(‏ في الأصل جملة ضرب عليهاء ولكتها أثبتت في حاشية «ذ» وهي: «إذا طلق قبل 
الدخول؛ لأنه حدث في ملكهاء وتقدم أن نماء المعين أيضاً لها ولا يرجع به؛ فلا 
معنى للاستثناء» ولذلك أسقطه في «المنتهى» وغيره؛ اه. 

(0) في «ے؛ : اقبضه). 

(۳) (۲۷۹/۳). وأخرجه ۔ أيضا - الطبراني في الأوسط (۱۸۸/۷) داف (Too‏ 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده إلا ابن لهيعة. 
وقال البيهقي (۷/ 07؟): هذا غير محفوظ؛ وابن لهيعة غير محتج به. وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (۳/ *197): وابن لهيعة قد تقدم أنه لم يسمع من عمروء وقد قال 
الطبراني : إنه تفرد به. وأخرجه الطبري في تفسيره (؟/018) من طريق ابن لهيعة» 
عن عمرو بن شعيب؛ مرسلاً. 
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ا وزواة اتاد ن عن جين ب مُطیہ» [و]0؟ عن ابن 
عباس“ ؛ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج » 
من قطعه وفسخه وإمساکه» ولیس إلى الولي*؟ منه شيء؛ ولان الله 
سبحانه وتعالى قال: «وأنْ تعفو أقرب للتّقوى2©04؛ والعفو الذي هو 
أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقه» وأما عفو ولي المرأة عن مالهاء فليس 
هو أقرب للتقوى؛ ولأن المهر مال للزوجة؛ فلا يملك الوليّ إسقاطهء 
كغيره من أموالها وحقوقهاء ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر 
إلى خطاب الخائب» كقوله تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَينَ بهم 
بريح 0 

(فإذا طلّق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة» وسائر ما رر الصداق 
(فأيّهما) أي : الزوجين (عفا لصاحبه عمّا وجب له من المهرء وهو جائز 
الأمر في ماله) بأن كان مكلفاً رشيداً (برىء منه صاحيهء سواء كان المعفة 
عنه عيناً أو ديناً) لقوله تعالى: «إلاً أن يَمْقُونَ أو يعفو الذي بيده عُقْدةٌ 


= وذكره البيهقي (۷/ )101١‏ وقال: هذا غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتيجٌ به. 

)١(‏ (776-778/9). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (381/4)» والطبري في تفسيره 
(؟/12ه) والبيهقي (907/ .)10١‏ 

)١(‏ الدارقطني (۲۷۹/۳). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في تفسيره (؟/2045» والبيهقي 
اه ). 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

(؛) الدارقطني (۳/ ۲۸۰). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (٤/٠۲۸)؛‏ والطبري في 
تفسيره (۲/ ٥٤٤‏ » 047)» والبيهقي (7/ .)10١‏ 

)0( في الح ولاذ؟: «للولي». 

(5) سورة البقرة» الاية: ۲۳۷ . 

(۷) سورة يونسء الآية: ٠۲‏ . 
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اللكاح)“ (فإن كان) المعفو عنه (ديناً» سقط بلفظ الهبة والتمليك 
والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك» ولا يفتقر) إسقاطه (إلى 

قبول) كسائر الديون» وتقدم ذلك كله في الهبة9؟ . 

(وإن كان) المعفو عنه (عيناً في يد أحدهماء ای 
يده؛ فهو هبةء يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك7؟: ولا يصح بلفظ 
الإبراء والإسقاط) لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة. 

(ويفتقر) لزوم العفو عن العين ممن هو“ بيده (إلى القبض فيما 
يُشترط القبض فيه) لأن ذلك هبة هبة حقيقية؛ ولا يلزم إلا بالقبضص» والقبض 
في كل اشيم جيه کا :نفام قن فيضن ان فقبض ما لا ينقل 
بالتخلية. ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسباً؛ لما سبق. 
ويوهم كلامه: أنَّ من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزم بلا قبض» وليس 
كذلك . 

(وإن عفا غيرٌ الذي هو في يده) زوجاً كان أو زوجة (صح العفو 
بهذه الألفاظ) من الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة 
والترك (كلّها) وتقدم التنبيه على ما فيه في الهبة"ء وتلزم بمجرّد الهبةء 
فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض . 

(ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة» إذا طُلّقت» 


. ۲۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
انظر (۱۲۹/۱۰۔۱۳۰).‎ )0( 
في «ح» وذ : «التملك).‎ )۳( 
. في اح وذ): هي‎ (0 
.(ot_ 0*1 /V) (0) 
.(14/1( )5( 
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ولو قبل الدخول) كثمن مبيعها. 

(ولا) يملك الأب أيضاً ‏ العفو عن شيء من مهر ابنته (الكبيرة) 
إذا طُلّقتء ولو قبل الدخول؛ لأنه لا ولاية له عليها. 

(ولا) يملك (غيره) أي : الأب (من الأولياء) كالجده والأخ»› 
والعم» العفو عن شيء من مهر مَوْلِيتهِ ولو طُلّقت قبل الدخول؛ لأنه لا 
ولاية لهم في المال. 

(ولو بانت امرأة الصغيرء أو السفيهء أو المجنون على وجه يُسقط 
صداقها عنهم» مثل أن تفعل امرأته) أي : امرأة الصغيرء أو السفيهء أو 
المجنون (ما يفسخ نكاحهاء برضاعةٍء أو رِدّة؛ أو) وجد ما يُسقط به 
(نصفه) أي: الصداق (كطلاق من السفيه) أو من صغير يعقله (أو رضاع 
من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو دبا الزوج الصغيرء 
فارتضع من آم زوجته» أو أختهاء أو نحوها (أو نحو ذلك) كما لو وطىء 
آم زوجته» فانفسخ نكاح بنتهاء وعاد إليه نصف الصداق (لم يكن لوليهم 
العفو عن شيء من الصداق) لما تقدم . 


فعصسل 


(وإذا أبرأته من صداقهاء أو وهبته له» ثم طلّقَها قبل الدخول؛ 
رجع) الزوج (عليها بنصفه) لأن عَوْد نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق» 
وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أوَلاًء فهو كما لو أبرأ إنسانٌ إنسانا 
من دين عليه» ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخرء فلا يتساقطان 
بذلك . 
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(وإن أبرأته من نصفه) أي: الصداق (أو وهبته) أي: نصف 
الصداق (له» ثم طلّقَها) الزوج (قبل الدخول؛ رجع في النصف الباقي) 
لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه» فأشبه ما لو لم تهبه له. 

(ولو اشترى) إنسان (عبداً بمائة ثم البائع من الشمن؛ أو 
قبضهء ثم وهبه إياهء ثم وجد المشتري به) أي: العبد (عيباً؛ فله رد 
المبيع › والمطالبة بالثمن) لما تقدم (أو أخذ ا العيب مع إمساكه) أي : 
المعيب؛ كالصداق فيما تقدم . 

(وإن”'2 وهب المشتري العبد للبائع» ثم أفلس المشتريء والشمنٌ 
في ذمته» ضرب البائ ع بان تم ارد ا البائع شيء“ 
من الثمن . 

(ولو كاتب) إنسان (عبداء ثم أسقط عنه مال الكتابة» برىء) 
المُكاتب (وعّتق) لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة (قال الموفق وغيره) : 
و(لم يرجع المُكاتّب على سيّده بما كان عليه من الإيتاء) وهو ربع مال 
الكتابة؟ لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء . 

(وكذلك لو أسقط) السيّد (عن المُكاتّب القدرٌ الذي يلزمه إيتاؤه 
إياه) وهو الربع (واستوفى) السيّد (الباقي) من مال الكتابة» فلا رجوع 
لكاتب عليه» وتقدم في الكتابة" . 

(ولو قضى المهرّ أجنبييٌ) عن الزوج (متبرعاًء ثم سقط) الصّداق 
لرِدّتها ونحوها قبل دخول (أو تنصّف) الصّداق بنحو طلاقه قبل دخول 


1( في «ح) وذ : «فإن) . 
9( في ذ٤‏ : «امنه شيء) . 
(5) )0/1(. 
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(فالراجع) من المهر (للزوج) لأن الأجنبي وَمَبَ ذلك للزوج بقضائه 
عنه» فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقّة أوَلاً؛ كان للزوج» 
كما لو أذَّاه من ماله . 

(ولو خالعها) الزوج (بنصف صَدَاتها قبل الڈخول؛ صحَ) ذلك 
(وصار الصّداق كله له ؛ نصفه) له (بالطلاق) يعني : الخلم' (ونصفه) له 
(بالخلع) أي : عوضا له. 

(وإن خالعها) قبل الدخول (على مثل نصف الصّداق في ذِنّتها) 
وكانت لم تقبض الصّداق منه (صح) ذلك (وسقط) عنه (جميع الصداق ؛ 
نصفه بالطلاق»؛ ونصفه بالمُقاضّة) حيث وجدت شروطها. 

(ولو قالت) المرأة (له) أي: لزوجها قبل الدخول وقبل قبض 
الصّداق : (اخلعني بما يُسَلّم لي من صداقي» أو): اخلعني (على أن لا 
تبعةً عليك في المهرء ففعل) أي : خلعها على ذلك (صح) الخلع؛ لأنه 
بمعنى سؤالها الحُلع على نصف الصّداق (وبرىء) الزوج (من جميعه) 
نصفه بالخُلع ونصفه بجعله عوضاً له فيه. 

(وإن خالعها) قبل الدخول (بمثل جميع الصداق في ذنّتهاء أو) 
خالعها (بصداقها كله؛ صِحّ) الخلع؛ لصدوره من أهله في محله (ويرجع 
عليها بنصفه) وسقط عنه الصداق؛ لما تقدم . 

(وإن ابرأت”"2 مفوّضة المهر) وهي التي تزرّجها على ما شاءت» أو 
شاء زيدء ونحوه من المهر؛ صح (أو) أبرأت مفوضة (البتضع) وهي من 
زوجت بغير صداق من المهر؛ صح (أو) أبرأت (من شمّي لها مهر فاسد؛ 


9( في لاح؟ وذ زيادة: «قبل الدخول؟. 
() في «ذ»: «آبرآته». 
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كالخمر والمجهول من المهر؛ صحّ) الإبراء (قبل الذّخول وبعده) لانعقاد 
سبب وجوبه» وهو عقد النكاح» كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل 
الزهوق. 

(فإن طلّقها) أي: طلق الزوج المفركضة؛ أو من سُمّي لها مهر فاسد 
بعد البراءة و(قبل الدخول؛ رجع) المُطَلُقُ (عليها بنصف مهر المثل) لأنه 
الذي وجب بالعقدء فهو كما لو أبرأته من المُسمّى ثم طلّقهال'. وهذا 
احتمال ذكره في «الشرح»» وقال في «المنتهى»: لها المتعة. قال في 
«شرحه): في الأصح» وهو مقتضى الآية. 

(فإن كانت البراءة) من المفوضة ومن سمي لها مهر فاسد (من 
نصفهء ثم طلّقَها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف مهر المِثل الباقي) بعد 
النصف الساقط بالبراءة» وهو مبني على ما سبق (ولا متعة لها) في أحد 
الوجهين؛ قطع به ابن رزين في اشرحه؛» وقدّمه في «المغني» و«الشرح». 
والوجه الثاني: لا تسقطء وصخحه الناظمء وقدّمه .في «المحرر؛» 
و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير؛؛ وقطع به في «المنتهى»؛ وقال في 
اشرحه»: في الأصح ؛ لقوله تعالى : #ومتُعوهُنَ 204 فأوجب لها المتعة 
بالطلاق» وهي إنما وهبته مهر المثل» فلا تدخل المتعة فيه» ولا يصح 
إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنه إسقاط ما لا يجب» كمن أسقط الشفعة قبل 
ايء 

(وإن ارتت من وهبت زوجها الصداق) قبل الدخول؛ رجع عليها 
بكله (أو) ارتدّت من (أبرأته منه قبل الدخول؛ رجع) الزوج (عليها 


. في «ذ) زيادة: «وعفا)‎ )١( 
, 775 سورة البقرة؛ الآية:‎ )۲( 
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e‏ 
بجميعه) أي : الصداق؛ لعوده إليه بذلك» وكما يرجع عليها بنصفه لو 
تنصها. 

(ولا يبرأ الزوج من الصداق) معيناً كان؛ أو موصوفا في الذمة (إلا 
بتسليمه إليهاء أو إلى وكيلها"' إذا كانت) بالغة (رشيدة» ولو بكرا) 

(ولا يبرأ) الزوج (بالتسليم إلى أبيهاء ولا إلى غيره) من الأولياء أو 
غيرهم (فإن فعل) بان سلَّم الزوج الصداق ؛ لأبها أو غيره (وأنكرت) 
الزوجة (وصوله) أي: المهر (إليها؛ حلفها الزوج) إن أحبٌ ذلك 
(ورجعت عليه) لأن الأصل عدم وصوله إليها (ورجع) الزوج (على أبيها) 
أو غيره بما دفعه له؛ لعدم براءته بدفعه إليه . 

(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلَّمه إلى وليّها في مالهاء من 
أبيهاء أو وصيه؛ أو الحاكم؛ أو من أقامه الحاكم) قِيّماً عليهاء كثمن 
مبيعهاء وسائر دیونها. 





فس 


(وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول» كطلاقه وخلعه» 
ولو بسؤالهاء و)ک(إسلامه) إن لم تكن كتابية (وردّته؛ أو) جاءت (من) 
قبل 0 كرضاع) بأن أرضعت أخته الزوجة مثلاً (ونحوه) بأن وطىء 
أبوه أو ابنه الزوجة (تُتصّفْ المهر) المُسمّى؛ لقوله تعالى: «وإن 
طَلْقَتّموهنّ من قبل أن تمسُوهنٌ4”" الآية ثبت في الطلاق» والباقي قياس 


)١(‏ في دح؟: «وليها'. 
(؟) سورة البقرق» الآية: /7919 . 
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عليه؛ لأنه في معناه؛ وإنما تنضّف بالخُلع؛ لأن المُعْلّب فيه جانب 
الزوج» بدليل أنَّ بذل عوضه يصح منها ومن غيرهاء فصار الزوج 
كالمنفرد به» والفرقة من قبل الأجنبي لا جناية فيها من المرأة ليسقط 
اقا ويزيهم الززج بما غرمه ان الفاهل؟ لان قار عليه 

(وتجب بها) أي : بالقرقة إذا كانت من قبّل الزوج أو أجنبي» كما 
تقدم (المتعة لغير من سمي لها) مهر صحيح ؛ كالمفوضة؛ ومن سمي لها 
مهر فاسد؛ لقوله تعالى: الا جناح عليكم إن طلقتم النّساء ما لم 
تمسُوهنّ أو تفرضوا لَهُنّ فريضة ومتعوهن)“ والباقي بالقياس على 
الطلاق . 

(وكذا تعليق طلاقها على فعْلها) فإذا فعلته» وقع وتنصّف 
الصداق؛ لأن السبب وجد من الزوج» وهو الطلاق» وإنما هي حمّقت 
شرطه» والحكم إنما يُضاف إلى صاحب السبب. 

(و)كذا (توكيلها) أي: توكيل الرجل زوجته قبل الدخول (فيه) 
أي: في طلاقها (ففعلته) فيتنصّف الصّداق؛ لأنها نائبة عنه. وإن طلّق 
الحاكم على الزوج في الإيلاء» فهو كطلاقه؛ لأنه قام مقامه في إيفاء 
الحق عله عند امتناعه منه . 

(وقال الشيخ"“: لو علق طلاقها على صفةٍ مِنْ فِمْلها الذي لها منه 
بُدٌ) كدخولها دار أجنبي (وفعلته) قبل الدخول (فلا مَهْرَ لهاء وقوّاه ابن 
رجب) بما يأتي في مسألة تخييرها في نفسهاء إذا اختارت الفرقة قبل 


. 775 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/89”"؛ القاعدة السادسة والخمسون بعد‎ )۲( 
.)۲٠١ المائة؛ والإنصاف مع المقئع والشرح الكبير (1؟/‎ 
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الدخول؛ فإنه لا مهر لها على المنصوص"2"» لكن إنما تتم المشابهة إذا 
كان بسؤالهاء كما يأتي. 

(ولو أقرٌ الزوج بنسب) زوجته بأن قال : هي أختي من النسب (أو) 
أقرّ ب(سرضاع) كقوله: هي أختي من الرفباع (أو) أقرّ بالمغير ذلك من 
المفسدات) كتحريمها عليه لمصاهر ”" (قُيلَ) إقراره (منه في انفساخ 
النكاح) لأنه أقرّ بحقّ عليه فأوخلٌ به (دون سقوط النصف) أي : نصف 
الصداق» فلا يُقبل إقراره به عليها؛ لأنه إقرار على الغير (فإن صدّقته) 
الزوجة على ما أقدَ به من المفسد؛ سقط (أو ثبت) المفسد (ببينة ؛ سقط) 
أي : تبدِّمًا عدم وجوبه لفساد العقد» فوجوده كعدمه. 

(ولو وطىء) الزوج (أم زوجته؛ أو) وطىء (ابنتها بشبهة» أو زنىٌ» 
انفسخ النكاح) كما تقدم (ولها) أي : الزوجة (نصف الصّداق) إن كان قبل 
الدخول؛ لمجيء المرقة من قبله؛ وأما الموطوءة بشبهة أو زنىٌ» فياتي 
حكمها في الصّداق. 

(وكل فرقة جاءت من قبّلها) أي: الزوجة (قبل الدخول؛ 
كإسلامها) تحت كافر (وردّتهاء و(" إرضاعها من ينفسخ نكاحُها 
برضاعه) كما لو أرضعت زوجة له صغرى (وارتضاعها وهي صغيرة) من 
مه أو أخته ونحوها (وفسخها لعيبه) أي: الزوج» ككونه مجبوباً أو 
مجذوماً ونحوه (و40)) فسخها (لإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهماء أو 





)١(‏ انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/09"؛ القاعدة السادسة والخمسون بعد 
المائة . 

(۲) في لح»: «بالمصاهرة) . 

(۳) في «ذ»: «آو٤,‏ 

(4) في ح٤‏ : «أو). 
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لعتقها تحت عبدء وفسخه لعيبهاء أو) فسخه (لفقد صفة شَرَّطها فيها) 
كأن شرطها بكراً فبانت ثيباً» وفسخ قبل الدخول (فإنه يسقط به مهرهاء 
و)يسقط به أيضاً (متعتها إن كانت مفوّضة) أو لم بس لها مهر فاسد؛ 
لأنها آتلفت العوض قبل تسليمه» فسقط البدّل كله كالبائع يتلف المبيع 

(وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد) كأن تزوّجها 
بشرط ألا يتزرّج عليهاء أو لا يتسرّى؛ أو لا يخرجها من دارها (فلم یف 
به) فلا مهر لها ولا مُتعة؛ لما تقدم . 

(وفرقة اللعان تُسقط كلّ المهر) لأن الفسخ من قبلها؛ لأنه إنما 
يحصل عند تمام لعانها . 

(ويتنصّف) الصّداق (بشراء زوج لزوجته) لأن البيع الموجب 
للفسخ تم بالزوج والسيدء أشبه الخلع (ولو) كان شراء زوجته (من 
مستحقٌ مهرها) وهو مالك رقبتها ونفعها؛ لما تقدم. 

(و)يتنصف أيضا (بشرائها) أي : الزوجة الحرّة (له) أي: لزوجها 
الرقيق؟ لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد» أشبه الخلع. 

(ولو جعل لها الخيار بسؤالها) بأن سألته أن يجعل لها الخيارء 
فجعله لها (فاختارت نفسها) قبل الدخول (فلا مهر لهاء نصّا”') لأن 
الفرقة تمت بنعلهاء وهي المستحقة للصداقء فَسَقَطَ0©» كما لو باشرت 
إسقاطه» وكذا مفارقات من أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع» 
وتقدم . 





زطق في «ح» واا «أو سْمّي» وهو ظاهر السياق. 
(۲) مسائل الکوسج )١1788 /٤(‏ رقم 1١57‏ . 
(۳) في ذ٤‏ : فيسقط). 
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(وإن كان) جَعْلّه الخيار إليها (بغير سؤالها؛ لم يسقط) الصداق 
باختيارها نفسها قبل الدخول» بل يتنصّف؛ لأنها نائبة عنه» ففعلها 
كفعله . 


فصسل 


(ويُقرّر الصداق المُسمّى) ومهر المثل؟ (كاملاً ‏ خرَةٌ كانت 
الزوجة؛ أو أمّةَ ‏ موثٌ» وقَّئْلٌّء كالدخول) لما روى معقل بن سنان» أن 
رسول الله يَكّ: «قضى في بَرُوعَ بنت واشقٍ ‏ وكان زوجها مات ولم 
يدخل بهاء ولم يفرضن لها صّداقا ‏ فجعل لها مَهْرَ نسائهاء لا وَكْسَ ولا 
شطْط» رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء والترمذي» وقال: 


)١(‏ في «ح۲: «وهو المهر؟. 

)١(‏ أبو داود في التكاح؛ باب ۰۳۰ حديث ٠۲٠١١-۲٠١‏ والنسائي في التكاح؛ باب 
۸ حديث 535014 050788 وفي الطلاق؛ باب ۰٥۷‏ حديث 73074؛ وفي الكبرى 
8 -107؟) حديث ۰۵٩۲۱ _ ٥‏ وفي الطلاق؛ باب لاه حديث ۰۵۷۱۸ 
وابن ماجه في النکاح» باب ۰۱۸ حديث ۰۱۸۹١‏ والترمذي في النكاح؛ باب "253 
حديث ۱۱۴١‏ . 
وأخرجه ‏ آيضاً - الطيالسي ص/ ۷۹» حديث ۰۱۲۷۳ وعبدالرزاق(5/ ٤۷۹ ۰۲۹٤‏ » 
۰ ) حديث ۰۱۰۹۸۹۸ ۰۱۰۸۹۹ ۰۱۱۷٤١ ۰۱۱۷٤۳‏ وسعيد بن منصور (۱/ ۲۲۵) 
حديث ۹۲۹ ۰۹۳۰ وابن أبي شيبة ۳۲-۳۰/90 وأحمد (١/١1"1؛ ٤٤۷‏ 
EA /F‏ ا 0 والدارمي في النكاح› باب ٤۷‏ » حديث ۰۲۲٣۲‏ وابن 
أبي خيثمة في تاريخه (9/ ۱۲۹۱ء ۱۲۳) حديث 2101/0 ٥‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (6/ )٠١‏ حديث 017857 2171417 وعبدالله بن أحمد قي زوائد المسند 
»)58١/4(‏ وابن الجارود (/47) حديث 18/اء والدولابي في الكنى (۳۷/۱)ء 
وابن حبان «الإحسان؛ )48١١  4١9//9(‏ حديث 4098 - ١١١٤ء‏ والطبراني في 
الكبير (۲۳۱/۲۰ ۔ ۲٣؟)‏ حديث 047 20154 وفي الأرسط /١(‏ 1۷ -58)- 
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حديث حسن صحيح . ولأنه عقد عَمُر» فبموت أحدهما ينتهي» فيستقر 
به العوض» كانتهاء الإجارة» ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ 
الا و ي (حتى ولو قتل أحدهما) أي : الزوجين (الآخرَ أو قتل) 
أحدهما (نه نفسَة) لأن النكاح قد بلغ ا فقام ذلك مقام استيفاء 
المنفعة . 

(ويُقرّره - أيضاً م ولو ذبرا) أو في غير خلوة؛ 
لأنه قد وجد استيفاء المقصود» فاستقرَ العوض . 

(ويُقرّره - أيضاً - (طلاق في مرض موت) الزوج المخوف (قبل 
دخوله) بهاء يعني : آل الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف» وطلّق 
زوجته فرارآء ثم مات؛ تقرّر عليه الصّداق كاملاً بالموت؛ لوجوب 
عة الوفاة عليها في هذه الحالة» فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو 
ترتدء وعبارته توهم خلاف المراد» وصوابها ما قلته كما في «المنتهى» 
وغيره . 

(و)يقررة - أيضاً ‏ (خلوة) الزوج (بها) آي : بزوجته» روي ذلك 


و(/٦۳٤)‏ حديث ۲۱۲۸؛ ۲۱۲۹ ۰٤۸٥٤‏ والحاكم (۲/ ۱۸۰ »)۱۸١‏ والبيهقي 
(YEN o£ /V)‏ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وقال في موضع آخر: فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وصحح إسناده البيهقي في السنن الكبرى» رفي الخلافيات (5/ ٠۷١‏ مختصره)» 
والنووي في تهذيب الأسماء والصفات (١/١٠٠)ء‏ وابن دقيق العيد في الاقتراح 
ص/ ٠٤١١‏ وابن الملقن في البدر المنير (۷/ 02585 . 
وتردد الشافعي في تصحيح هذا الحديث بسبب الاختلاف في تسمية راوي قصة بروع 
بنت واشق» ذكره الحاكم في مستدركه (۲/ ۱۸۱ والبيهقي في سننه» وأجاب عنه 
جواباً شافياً. وانظر: التلخيص الحبير (۱۹۲-۱۹۱/۳). 
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عن الخلفاء الراشدين» وزید“ وابن ع0 روى أحمد والأثرم 
بإسنادهما عن زرارة ابن أبى أوفى" قال: «قضى الخلفاء الرّاشدون 
المَهْديّون: أنَّ من أغلق باباء أو أرخى ستراً» فقد أوجبٌ المهرء ووّجبت 
العلّة 9 . 


ورواه- أيضاً عن الأحنف» عن ابن عمر وعليَ* . 


.)٠٠١ /۷( أخرجه مالك في الموطأ (۲۸/۲٥)ء والبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 178 776). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارقطني (۹/۳٠۳)ء‏ 
والبيهقي (۷/ 828؟1). 

(۳) كذا في الأصول: «زرارة بن أبي أوفى»! والصواب: «زرارة بن أوفى» كما في مصادر 
التخريج وكتب التراجم . انظر: تهذيب الكمال (۹/ ۳۳۹). 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» والأثرم لعله رواه في سننه» 
ولم تطبع . 
وأخرجه ‏ أيشاً ‏ عبدالرزاق 7 رقم ۰۱۰۸۷۵ وأبو عبيد في كتاب التكاح 
كما في المحلى )٤۸۲/۹(‏ -: وسعيد بن منصور (۱۹۲/۱) رقم 57لاء وابن أبي 
شيبة (4/ ١۲۳)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١١١/7(‏ والبيهقي (7/ ۲٠١‏ _ 
7 ؛ وقال: هذا مرسل» زرارة لم يدركهم . 

(5) كذا في الأصول «عن الأحنف عن ابن عمر وعلي؟؛ والذي في مصادر التخريج: عن 
الأحنف عن عمر وعلي . ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. 
وأخرجه عبدالرزاق (5/ 180) رقم 21١851‏ وأبو عبيد في كتاب التكاح ‏ كما في 
المحلى (۹/ )٤۸۳‏ -؛ وابن أبي شيبة /٤(‏ 774 42778 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (9/5١21؛‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله (۳/ 1717 )1١‏ رقم ١١١٠ء‏ والدارقطني 
(7/ 09030 والبيهقي (۷/ )۲٠۵‏ . 

وأثر عمر أخرجه ‏ أيضا - مالك في الموطأ (۲۸/۲٥)ء‏ وعبدالرزاق ۲۸۷/۷ - 
۸ ) رقم ۱۰۸۹۸ ۔ ۰۱۱۸۷۲ 21١4814‏ وسعيل بن منصور (۱۹۱/۱) رقم ۷۵۷ 
۰ وابن أبي شيبة .)۲۳٣ /٤(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله (۱۰۲۸/۳) رقم 
٤‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار (۲/ :»)٠٠١‏ والدارقطني (۳۰۷/۳)» = 
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وهذه قضايا اشتهرت» ولم يخالفهم أحد في عصرهمء فكان 
كالإجماع؛ ولأن التسليم المستحق وُجد من جهتهاء فيستقر به البدل» 
كما لو وطثهاء أو كما لو أجّرت دارها وسلّمتهاء أو باعتها. 

وأما قوله تعالى: من قبل أنْ تمسُومُنَ274 فيحتمل أنه کی 
بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة؛ بدليل ما ذكرنا. 

وأما قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ6”" فقد حكي عن 
الفرّاء”" أنه قال: «الإفضاء: الخلوة» دحل بها أو لم يدحل»؛ لأن 
الإفضاء مأخوذ من الفضاء» وهو الخالي» فكأنه قال: وقد خلا بعضكم 
إلى بعض . : 

ويُشترط للخلوة المقرّرة أن تكون (عن بالغ ومميزء ولو) كان 
(كافراً وأعمى» نصا ) ذكراً كان أو أنثى» عاقلاً أو مجنوناًء وسواء كان 
الزوجان مسلمين أو كافرين» أو الزوج مسلما والزوجة كتابية (ولو كان) 
الزوج (الخالي) بزوجته (أعمى» أو نائماً مع علمه) بأنها عنده (إن لم 
تمنعه) الزوجة من وطثهاء فإن منعته منه لم يتقدّر الصداق؛ لأنه لم 


= والبيهقي (۷/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ )۲۸٤‏ رقم ٠١۸١‏ . 
وأثر علي أخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ ۲۹۰) رقم 21١884‏ وسعيد بن منصور 
۷7 رقم اكلاء وابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۴ 18؟)) والطحاوي في شرح مشكل 
الآشار (۱۰/۲)» والدارقطني 705/90 ۷٠۳)ء‏ والبيهقي (۷/ 158)؛ وابن 
الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۸۵) رقم 1547 . 
قال ابن كثير في مسند الفاروق :)٤۳۳/۱(‏ وهذه طرق يشد بعضها بعضاً. 

. 775 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التساءء الآية: .7١‏ 

(۳) معاني القرآن .)۲٥۹/۱(‏ 

(5) انظر: الفروع -11/١/4(‏ 0797 . 





1 كتاب الصداق 


يحصل التمكين» وإنما تكون الخلوة مقرّرة (إن كان) الزوج (ممن يطأ 
مثله) وهو ابن عشرء وقد خلا (بمن يوطأ مثلها) فإن كن دون عشرء أو 
كانت دون تسع؛ لم يتقرّر؛ لعدم التمكن من الوطء. 

(ولا قبل دعواه) أي: دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته (عدم 
علمه بهاء ولو كان أعمى ؛ نصا إن لم تصدقه) على ذلك (لأن العادة 
أنه لا يخفى عليه ذلك فَقّدّمت العادة هنا على الأصل . 

قال الشيخ": فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة» مقيمٌ معها (فَإنَّ 
العادة هناك) أي : في الإنفاق (أقوى. انتهى) لكن المعروف في المذهب 
أن القول قولها في عدم الإنفاق؛ لأنه الأصل . 

(و)إذا اختلفا في الوطء في الخلوة» فإنه (يقبل قول مدعي الوطء 
في الخلوة) عملاً بالظاهرء وظاهره سواء كانت بكراً أو ثيباً» وفيه شيء 
مما تقدم”" في العيوب . 

(وتُقرّره الخلوة المذكورة ولو لم يطأء ولو كان بهما) أي: 
الزوجين مانم“ (أو) كان (بأحدهما مانع حش » كجبٌ ورَكّقٍ ونضاوة) 
أي : هزال (أو) مانع (شرعي؛ كإحرام وحيض) ونفاس (وصوم) ولو 
كانت في نهار رمضان» فإنها تُقرّر المهر كاملاً إذا كانت بشروطها؛ لأن 
الخلوة نفسها مقرّرة للمهر ؛ لعموم ما تقدم. 

(وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدّة) لما 
تقدم (و)كذا في (تحريم أختها) إذا طلّقها حتى تنقضي عِدتها (و)في 
)١(‏ الفروع (7777/5)؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)١۲۷/۲۱(‏ 


(5) الفروع .)۲۷۲/٥(‏ 
4 الل 2 04 


() في ۳ زيادة: لالحسي؟ . 
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تحريم (أربع سواهاء إذا طَلّقها حتى تنقضي عِدَنّهاء و)في (ثبوت الرجعة 
عليها في عِدَّتهاء و)ني وجوب (نفقة الهدّة) لأن ذلك فرع وجوب العدة 
(و)في (ثبوت النسب) إذا خلا بهاء ثم طلّقها وأتت بولد» ولو فوق أربع 
سنين» ولم تكن أقرّت بانقضاء عِدّتها بالقروء؛ لأنها رجعية فهي في 
حكم الزوجات. 

(لا) أي : ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في الإحصان) فلا يصير 
أحدهما محصناً بالخلوة (و)لا في (الإباحة لمطلّقها ثلاثا) فلا تحل له 
بالخلوة؛ لحديث: «حتى تذوقي عَسیلته» . 

(ولا يحب بها الغسل) إذ لا التقاء للختانين فيها (ولا) يجب بها 
(الكقّارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام . 

(ولا يخرج بها) العِنّين (من العُنّة ولا تحصل بها الفيغة"“) من 
المؤلي (ولا تفسد بها العبادات» ولا تحرم بها الربيبة) لأن هذه الأحكام 
منوطة بالوطء ولم يوجد. 

(ويُقَدرُةُ) أي: الصداق كاملاً (لَْنٌ) للزوجة (وتَظُ إلى َرجهاء 
بشهوة فيهما) أي: في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلهاء ولو بحضرة 
الناس) لأن ذلك نوع استمتاع؛ فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها 
شيعا لا بباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى: «وإن طلَّفُْمسنَ من قبل أن 
تَمشُوهرة76" الآية: وحقيقة المّمن9؟) التقاء البشرتين. 
(۱) تقدم تخريجه (۱۳۸/۱۱) تعليق رقم (۲). 
)١(‏ فاء المؤلي من امرأته: كفر عن يمينه» ورجع إليها. القاموس المحيط ص/ 7١‏ ؛ مادة 

فيا) . 

N (۳‏ 
(4) في «ذ): «اللمس). 
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و(لا) يقر الصداق (النظر إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس 
منصوصا عليه» ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَررْهُ أيضاً (تحمجّلها 
ماء الزوج) أي : مَنيّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه 
بها فيه . 

(ويثبت به) أي : بتحملها ماءه (النسب) فإذا تحمّلت بمائه؛ وأتت 
بولد لستة أشهر فأكثر» لحقه نسبة؛ لما يأتي. 

(وهدية زوج ليست من المهرء نفا" ء فما) أهداه الزوج من هدية 
(قَلَ العقد ‏ إن وعدوه بالعقدء ولم يَقُو ‏ رجع بها؛ قاله الشيخ”") لأنه 
بذلها في نظير النكاح» ولم يسلم له» وعلم منه: أنه إن امتنع هوء لا 
رجوع له» كالمجاعّل إذا لم يف بالعمل . 

(وقال) الشيخ (فيما إذا اتفقوا) أي: الخاطب مع المرأة ووليها 
(على النكاح من غير عقد؛ فأعطى) الخاطب (أباها لأجل ذلك شيئاً) من 
غير الصداق (فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاهم؟. انتهى) 
لأن عدم التمام ليس من جهتهم» وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطب» 
لا رجوع لورثته. 

(وما قُبض بسبب النكاح) كالذي يسمّونه المتكلة*' (فَكَمَهْرِ) أي : 


. في «ذ»: «ولا يتقرر الصداق بالنظر»‎ )١( 

000( مسائل ابن هانىء (۲۱۳/۱) رقم 140 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ٠۳٤‏ . 

() مجموع الفتارى (۱۹۸/۳۲). 

(5) «المتكلة» كذا في الأصل؛ وفي «ذ»: «المأكلة» وأشار في هامش «ذ؛ إلى أنه في 
نسخة: «المؤكلة». قال ابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام (۲/ :)٥۷١‏ 
المأكلة : ما أبيح أكله؛ والمتكلة : الصَّسْفّة: والمُؤكلة: المُطكمة. 
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حكمه حكم المهر فيما يُسقطهء أو يُتصّفهء أو يُقرّرهء ويكون ذلك لهاء 
ولا يملك الولي منه شيئآ» إلا أن تهبه له بشرطه» إلا الأب فله أن يأخذ 
بالشرط» وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه» وتقده . 

(وما كب فيه المهر؛ لهاء ولو طُلَّقت؛ قاله الشيخ”") لأن العادة 
أخذها له. 

(ولو فسخ) النكاح (في فرقة قهرية» ك)الفسخ (لفقد كفاءة قبل 
الدخول؛ رة إليه) أي: الزوج (الكل) أي: كل الصّداق وما دفعه (ولو 
هديةء نص(" ) حكاه الأثرم؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء 
العقدء فإذا زال؛ مَلَكَ الرجوع» كالهبة بشرط الثواب. 

قلت: قياس ذلك: لو وهبته هي شيئاً قبل الدخول» ثم طلق 
ونحوه*“ (وكذا) يرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مُسقطة 
للمهر) لما تقدم . 

(وتثبت الهدية) للزوجة (مع فسخ) للنكاح (مقرّر له) أي : الصداق 
(أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذاً؛ لأن زوال العقد ليس من قبّلها. 

(وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقدء كأجرة الدلآل 
ونحوها) كأجرة الكيّالٍ والودّانٍ (فقال ابن عقيل) في «النظريات»: (إن 
فُسخ بيع بإقالة ونحوهاء مما يقف على تراض) من العاقدين (لم يرده) 


(ETL 610/1) )1( 

.)۲۹۸/٥( الفروع‎ )( 

() انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٣٤‏ . 

(5) في هامش نسخة «ح٠‏ حاشية نصها: «نقل يعقوب : لا ينبغي للخاطب إن خطب لقوم 
أن يقبل لهم هدية. واختار الشيخ التحريم؛ ورخص فيه بعض المتأخرين؛ جعله من 
باب الجمالة؟. |. ه. 
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أي: لم يرد الدّلل ما أخذه (وإلا) أي: وإن لم يقف الفسخ على 
تراضيهماء كالفسخ لعيب ونحوه (رگه) أي: رد الدّلأل ما أخذه؛ لأن 
البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه. 

(وقياسه) أي: قياس البيع (نكاحٌ فسخ لفقد كفاءة) الزوج (أو 
عيب) في أحدهما (فيرةه) أي: يرد الخاطب ما أخذه؛ و(لا) يردّه إن 
انفسخ النكاح (لردّة» ورضاعء ومُخالعة) وذلك حكاية لكلامه بمعناهء 
کما یدل عليه كلام «الإنصاف» . 


نصل 


(وإن اختلف الزوجانء أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة 
الآخرء أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج» ووليَ غير مُكلّفة في قَدْر 
الصّداق» أو) في (عينه؛ أو) في (صفته» أو) في (جنسه» أو ما يستقر به) 
من وطء أو خلوة ونحوهما (فقول زَوْج) بيمينه (أو وارثه بيمينه) وكذا 
وله (ولو لم يكن) ما ادَّعاه الزوجء أو وليه أو وارثه (مهرٌ مثلٍ) لأنه 
منكرٌ لما يُدعى عليه» فدخل في عموم قوله وَْةِ: «ولكنّ اليمين على 
الدّعى عليه». 

وصورة الاختلاف في قَدره أن يقول: الصّداق مائة» فتقول: بل 
مائة وخمسون. وفي عينه أن يقول : أصدقتكِ هذا العبدء فتقول: بل هذه 
الأمّة. وفي صفته أن يقول: أصدقتّكِ عبداً زئجيّاء فتقول: روميّاً. وفي 
جنسه أن يقول: أصدقتّكِ مائة من الدراهم» فتقول: من الدنائير. وفيما 
يقرّره أن تقول: دخل» أو خلا بي» فینکرها . 


(۱) تقدم تخريجه (8/ 144) تعليق رقم (۱). 
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(و“) إن اختلفاء أو ورثتهماء أو أحدهما ووليّ الآخرء أو وارثه 
(في تسميته) بأن قال: لم نُسمٌ مهراً» وقالت: سمي لي مهر المثل 
(ف)القول (قوله) أي: الزوج (بيمينه) في إحدى الروايتين"؛ لأنه 
يذعي ما يوافق الأصل. قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب. 
والرواية الثانية: القول قولها في تسمية مهر المثل؛ قذمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»؛ وجزم به في «المنتهى»» ولم يذكر 
المسألة في «التنقيح» (ولها مهر يثل0") على كلتا الروايتين» إن وجد ما 
يقرّره . 

(فإن طلّق ولم يدخل بها؛ فلها الجُتعة) بناء على ما ذكره من أن 
القول قوله في عدم التسمية» فهي مُفوّضةء وعلى الرواية الأخرى: لها 
نصف مهر المثل ؛ لأنه المُسمّى لهاء لقبول قولها فيه . 

(ومن حلف على فعل نفسه) من الزوجين والوليَ (حلف على 
البَتّ) لأنه الأصل في اليمين (و)من حلف (على فعل غيره) كالورثة» 
حلف (على نفي العلم) لا على البَتُ. 

(وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي: الزوجة (عليه صداق؛ 
فالقول قولها قبل الدخول وبعده» فيما يوافق مهر مثلهاء سواء ادعى أنه 
ونّاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منهء أو قال: لا تستحق علي شيئاً) 
لأنه قد تحقق موجبه» والأصل عدم براءته منه. 

(وإن دفع) الزوج (إليهسا الفا أو) دفع إليها 
)١(‏ في «ح۲: «أو). 


)١(‏ الكافي (54/4): والفروع (٥/۲۷۸)ء‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(T/0)‏ 


زفرفق في لاح2: «المثل؟. 
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(عَرْضاًة'2: فقال: دفعته صداقاء وقالت: هبة؛ ف)القول (قوله مع 
يمينه) لأنه أعلم بنيّته» ومثله النفقة والكسوة (لكن إن كان) ما دفعه (من 
غير جنس الواجب) عليه (فلها رذّه» ومطالبته بصداقها) الواجب؛ لأنه لا 
يُقبل قوله في المعاوضة بلا بينة. 

(وإن اختلفا في قَبْضٍ المَهْرِ) قبل الدخول أو بعده (فقولها) 
بيمينها؛ لحديث: «واليمين على من أنكر»9؟ . 

(وإذا كور العقدَ على صداقين سرٌ وعلانية) بان عقد سرا على 
صداق» وعلانية على صداق آخر (أخذ بالزائد) سواء كان صداق السر أو 
العلانية؛ للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد» على ما يأتي . 

(وإن قال) الزوج : (هو عقد) واحد (أسررتّه ثم أظهرته) فلا يلزمني 
إلا مهر واحد (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما قرقة؛ ف)القول 
(قولها) بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح» يفيد حكماً كالأول. 

(ولها المهر في العقد الثاني؛ إن كان دخل بهاء ونصقه) أي : المهر 
(في العقد الأول؛ إن اأعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول) لأن 
الأصل عدم لزومه له. 

(وإن أصرٌ على الإنكار) أي: إنكار جريان عقدين بينهما فرقة 
(شئلت» فإن اعت أنه دخل بها في النكاح الأول» ثم طلَّقَها طلاقاً بائناًء 
ثم نكحها نكاحاً ثانياًء حلفت على ذلك» واستحقّت) ما ادّعته» وإن 
أقرّت بما يسقط نصف المهر أو جميعه؛ لزمها ما أقرّت به. 


)١(‏ أشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة: #عِوّضا». 
(١‏ تقدم تخريجه (۸/ 14؟) تعليق رقم .)١(‏ 
(۳) في الح»: سر أو علانية» . 
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(ولو اتفقا قبل العقد على مَهْرِء وعقداه بأكثر منه؛ أخذ بما عقد به) 
لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح» فوجبت» كما لو لم يتقدمها اتفاق 
على خلافهاء و(كعقده) أي : التكاح (مَْلةٌ وتلحثة) بخلاف البيع . 

(ويستحب أن نفيّ بما وعدت بهء وشرطته) من أنها لا تأخذ إلا 
مهر السرء لكيلا يحصل منها غرور؛ ولحديث: «المؤمنون على 
شروطهم» . 

(ولو وقع مثل ذلك في البيع) بأن اتفقا على ثمنء وعقداه بأكثر 
تجمّلاً (فالثمن ما اتفقا عليه) دون ما عقدا به؛ لأن البيع لا ينعقد مَرْلاً 
وتلجئة» بخلاف التكاح . 

(والزيادة على الصّداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: ولا 
جُناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)؛ ولأن ما بعد العقد 
زمن لفرض المهر» فكان حالة للزيادة كحالة العقدء وبهذا فارق البيع 
والإجارة. 

(و)معنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم المُسمّى في العقد 
فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه؛ فيما يقرّره) كله (وينصّفه) 
ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و)لكن إنما (تُمْلَكُ الزيادة من حينها) لا من 
حيث العقد؛ لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال 
عدمه» وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه (وزيادة مهر أمَةٍ بعد عتقها؛ 
لهاء نصا" ) نقله مُهِنًا؛ لما تقدم . 


(۱) تقدم تخریجه (۷/ )1١1/‏ تعليق رقم (۳). 
(۲) سورة النساى الأية: 14؟. 
زفرفق كتاب الروايتين والوجهين (؟71/5١).‏ 
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فصل 
في المفوضة 


بكسر الواو وفتحها؛ فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة؛ على 
أنها فاعلة؛ والفتح على نسبته إلى وليّها . 

(وهو) أي: التفويض لغة: الإهمال» كا المهر أهمل حيث لم 

قال الشاى ؟: 

لا يصلح الناسٌ فوضى لا سَّرَّاة لهم ولا سَرَاةء إذا جهّالهم سادوا 

واصطلاحا (على ضربين: تفويض البْضّع) وهو الذي ينصرف 
الإطلاق إليه (وهو أن يزوّجه الأب ابنته المُجُبرة بغير صَداق» أو تأذن 
المرأة لوليها أن يزوّجها بغير صداق. سواء سكت عن الصداق» أو شرط 
نَفيه) فيصح العقد» ويجب لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: الا جناح 
عليكم إن طلقتمٌ النّساء ما لم تمسّوهنٌ أو تفرضوا لهن فريضة4؛ 
ولقضائه يك في بَروَعَ بنتِ واشق كما تقدّم من حديث معقل بن سان ؛ 
ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع» دون الصداق» فصح من 
غير ذكره“. ولا فرق في ذلك بين أن يقول: زوّجتك بغير مهر»ء أو 
يزيد : لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما واحد. 


. ٠١ هو الأفوه الأودي. والبيت في ديوائه المطبوع ضمن «الطرائف الأدبية؛ ص/‎ )١( 
.775 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(۳) تقدم تخريجه )٤۹۱/۱۱(‏ تعليق رقم (۲). 

(4) في «ح٤:‏ «فصح من غيره؟. 
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(و)الضرب (الثاني: تفويض المهرء وهو أن يتزوجها على ما 
شاءت» أو) على ما (شاء) الزوج» أو الوليّ (أو) على ما (شاء أجنبي) 
أي : غير الزوجين (أو يقول) الوليّ: زوجتكها (على ما شثئناء أو) على 
(حكمناء ونحوه) ك: على حكمك» أو حكم زيد (فالتكاح صحيح) في 
جميع هذه الصور. 

(ويجب مهر المثل) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق» 
لكنه مجهول» فسقط لجهالته» ووجب مهر المثل (بالعقد) في الضربين؛ 
لأنها تملك المطالبة به» فكان واجبآ كالمُسمّى ؛ ولأنه لو لم يجب بالعقد 
لما استقر بالموت. 

(فلو فوّض مهر أُمَتِه. ثم أعتقها أو باعهاء ثم فرض لها المهرء 
كان) المهر (لمعتقها أو بائعها؛ لأن المهر وجب بالعقد) وهي (في ملكه) . 
قبل العتق أو البيع . 

(ولو فوّضت المرأة) بُضع (نفسها) بأن أذنت لوليها أن يزوّجها بلا 
مهر (ثم طالبت بفرض مَهْرها بعد تغيُّر مهر مثلهاء أو) بعد (دخوله بها؛ 
لوجب مهر مثلها حالة العقد) لأنه وقت الوجوب (ولها المطالبة بِفَرْضِهِ 
هناء وفي كل موضع فسدت فيه التسمية) قبل الدخول وبعده؛ فإن امتنع 
ال عر اع ل ا 

(فإن تراضيا) أ ي : الزوجان المكلَّفان الرشيدان (على فرضه) أي ي: 
المهر (جاز) ما اتفقا عليه (وصار حكمه حكم المُسمّى) في العقد (قليلاً 
كان أو كثيرء سواء كانا عالمين مهر المثل» أو لا) أي: أو جاهلين به؛ 
لأنه إن فرض لها كثيراً؛ فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن فرض 
لها يسيراً؛ فقد رضيت بدون ما يجب لها. 
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(وإلا) أي: وإن لم يتراضيا على شيء (قَرَضْه) أي: مهر المثل 
(الحاكم' بِقَدْرٍ مهر المثل) لأن الزيادة عليه ميل على الزوج» والنقص 
عنه ميل على الزوجة» ولا يحل الميل؛ ولأنه إنما يفرض بدل البضعء 
بقار در تة افك را يما يقرل آهل الك وان ما در 
الحاكم من المهرء أو تراضيا عليه (كالمُسمّى) في العقد (يتنصّف 
بالطلاق قبل الدخول» ولا تجب المُتعة معه) لعموم قوله تعالى: #وقد 
فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم 4 . 

(فإذا فرضه) الحاكم (لزمهما) أي: الزوجين (فرضه» كحكمه) 
أي: كما لو قال: حكمت به» سواء رضيا فرضه”” أو لاء إذ فرضه له 
حكم به. قال في «الفروع»: (فدل على أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا 
فرض الحاكمء فإ مجرد فرضه سبب لمطالبتها؛ قاله ابن نصر الله في 
«حواشيه» ( كتقديره) أي: الحاكم (أجرة المثل والنفقة ونحوه) 
أي : نحو تقدير ما ذكرء كتقدير كسوة» أو مسكن مثلٍ؛ أو جَغْلٍ - 
(حكم) قال ابن نصر الله : أي : متضمن للحكم» وليس بحكم صريح (فلا 
يغيّره حاكم آخرء ما لم يتغير السبب) كيّساره وإعساره في النفقة 
والكسوةء فاد الحاكم يغيّره ويفرضه ثانيآ باعتبار الحال» وليس ذلك 
نقضاً للحكم السابق. 

(وإن فرض لها) أي: للمُفوّضة ونحوها (غير الزوج والحاكم مهرّ 


)0( في «ح» واذ»: للحاكم؟ . 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۳۷ . 
9( في (ح» وذ): «بقرضه). 
)٤(‏ في «ح»: «أو النفقة). 
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مثلها فَرَضيته0' ؛ لم يصح قَرْضْه) لأنه ليس بزوج ولا حاكم . 

(وإن مات أحدهما) أي: أحد الزوجين (قبل الإصابةء وقبل 
الفرض) منهماء أو من الحاكم (ورثه صاحبه) لأن ترك تسمية الصداق لم 
يقدح في صحة النكاح (وكان لها) أي: المُّفُوّضة (مهر نسائها) أي : مثل 
مهر من تساويها منهن ؛ لحديث معقل بن سان السابق" . 

(فإن فارقها) أي: فارق المٌُفوضة زوجها (قبل الدخول» بطلاق» 
أو غيره) مما يُنضّف الصداق (لم يكن لها إلا المتعة) لقوله”" تعالى: 
الا جُناح عليكم إن طلقتم النّساء ما لم تمسُوهنٌ أو تفرضوا لهنّ فريضة 
ومتّعوهنّ على الموسع قَدَرُهُ وعلى المُقيّر ذر7“ والأمر يقتضي 
الوجوب» ولا يعارضه قوله تعالى : #حقا على المحستين)؟؛ لأن أداء 
الواجب من الإحسان. 

(وهي) أي : المتعة (معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره» على 
الموسع قَدَره وعلى المُقيِر قَدره) للآية السابقة. 

(فأعلاها) أي : المتعة (خادم» إذا كان موسراًء وأدناها ‏ إذا كان 
فقيراً- كسوةٌ تجزئها في صلاتها) وهي درع وخمار أو نحو ذلك؛ لقول 
ابن عباس: «أعلى المُتعة خادمٌء ثم دون ذلك التّفقة» ثم دون ذلك 
الكسوة»”*؟ وقيدت بما يجزئها في صلاتها؛ لأنَّ ذلك أقل الكسوة. 





)١(‏ في «ح٤:‏ افريضة». 

(؟) تقدم تخريجه )٤۹۱/۱۱(‏ تعليق رقم (۲). 

() في «ذ»: «لعموم قوله تعالى؟. 

(4) سورة البقرة» الاية: ۲۳١‏ , 

)2 أخر جه ابن أبي شيبة )107/0 _- c(0‏ والطبري في تفسيره (؟/070), وعندهما 
الثالث : «النفقة»؛ وعند الطبري بدل «النفقة؛ «الورق؟. 
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(فإن دخل) الزوج (بها) أي: بالمفوضة (قبل الفرض؛ استقرً) به 
(مهر المثل) لأن الدخول يوجب استقرار المسمى»ء فكذا مهر المثل؛ 
لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار (فإن طلّقها) أي: المفوضة 
(بعد ذلك) أي: بعد الدخول بها (لم تجب المتعة) بل مهر المثل؛ لما 
تقدم» وكالدخول سائر ما يقرر الصداق؛ لأن كل من وجب لها المهر أو 
نصفه» لم تجب لها المتعة» سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا؛ 
ولأنها وجب لها مهر المثل» فلم تجب لها المتعة؛ لأنها كالبدل مم“ 
مهر المثل . 

(والمتعة تجب على كل زوج» حرٌ وعبد» مسلم وذمي» لكل زوجة 
مفوّضة) بضع“ أو مهر (حرة» أو أمة مسلمة» أو ذميةء طُلّقت قبل 
الدخول» وقبل أن يُفرض لها مهر) لما تقدم من الآية؛ ولأن ما يجب من 
الفرض يستوي فيه المسلم والكافرء والحر والعبد. 

وإن وهب الزوج للمفوّضة شيئآء ثم طلّقها قبل فرض الصّداق» 
فلها المتعةء نا ؛ لأن المتعة إنما تجب بالطلاق» فلا يصح قضاؤها 
قبله ؛ ولأنها واجبة» فلا تنقضي بالهبة» كالمُسمّى . 

(وتُستحببٌ) المتعة (لكلّ مطلّقة غيرها) أي : غير المُفرّضة التي لم 
يفرض لها؛ لقوله تعالى: «وللمطلقات ماع بالمعروف 7# الآية. ولم 
تجب؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين» وأوجب المتعة لغير 
المفروض لهن؛ ونصف المُسمّى للمفروض لهن» وذلك يدل على 
)١(‏ في «ح؟ و«ذ٤:‏ «عن مهر المثل»: وهو أقرب للصواب. 
(1) في «ذ»: الببضع؟. 
() مسائل أبي داود ص/155. 
(4) سورة البقرق» الآية: .741١‏ 
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8 
ولا متعة للمتوفى عنها؛ لأن النص لم يتناولهاء وإنما تناول 
المطلقات . 
(ومتعة الأَمَة لسيدهاء كمهرها) لأنها بدل عن نصفه» كما م . 
(وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر) كردّتهاء 
ورضاعها من ينفسخ به تكاحهاء ونحوه؟ لأنها كنوت مقام نصف 

المُسمّى» فسقطت في كل موضع يسقط فيه. 

(وتجب) المتعة للمفوّضة (في كل موضع يتنصف فيه المُسمى) 

كردّته» قياساً على الطلاق . 

(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيا مُفوّضة كانت أو 
ولم يعطها شیا“ . وعن ابن عباس وابن عمر: لا يدخل بها حتى 

يُعطيها شيعا" ؛ للخبر”"؛ وجوابه بأنه محمول على الاستحباب . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النکاح» باب ۳۰» حديث 21١١9‏ وابن حبان «الإحسان» 
)۳۸1/9( رقم ٤٤۷۲‏ والحاكم )۱۸1/۲ - ۰)۸۲ والبيهقي (۲۳۲/۷)؛ ف 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

0( أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبدالرزاق (5/ 187) رقم ۱٠٤۳١‏ . 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة »)١99/4(‏ وابن حزم في 
المحلى (5/ 484)» والبيهقي (/ "1897) . 

() أخرج النسائي في النكاح؛ باب 5/ا. حديث 77170؛ وفي الكبرى (۳/ ۳۳۳) حديث 
4 والبزار (؟/١١١)‏ حديث ۰٤١١‏ والطبراني في الكبير )١٠١7/١(‏ حديث 
٥‏ والبيهقي (۷/ :»)١57‏ والضياء في المختارة (5/ 771 )۲۸٤/۱١‏ حديث 
۰ ۲۸۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليّاً قال : تزوجت فاطمة رضي الله 
عنهاء فقلت: يا رسول الله ء ان بي » قال: أعطها شيئاً؛ قلت: ما عندي من شيء) = 
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(ويُستحبٌ إعطاؤها شيئاً قبل الدخول) بها؛ لما تقدم . 

(وإن سمّى لها صداقاً فاسدا) كالخمر والمجهول (وطلّقها قبل 
الدخول) ونحوه مما يقزر الصداق (وجب عليه) لها (نصف مهر المثل) 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. قال في «تصحيح الفروع»: وهو 
الصحيح؛ اختاره الشيرازي والشيخ الموفق“ والشارح وغيرهمء وقطع 
به الخرقي» وابن رزين في «شرحه»» وتبعهم المصنف في «الحاشية) 
(واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب «الرعايتين»؛ 
و«النظم؟: تجب (المتعة) دون نصف مهر المثل» وهو مفهوم ما قطع به 
في «التنقيح؟» وتبعه في «المنتهى»؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمهاء 
فأشبهت المفوضة . 


= قال: فآأين درعك الحُطْميّة؟ قلت : هي عندي» قال: فأعطها إياء. 
وأخترجه أبو داود في التكاح؛ء باب ۰۳۹ حديث 7١58‏ ۲۷٠۲ء‏ والنسائي في 
النكاح» باب الاء حدیث ۳۳۷۹ وفي الكبرى (۳/ ۲ ) حدیث ٥01۷‏ وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث (۲/ ۳۸۸), والبزار (۲/ )٠٠١‏ حديث ۲٦٠٤ء‏ وأبو يعلى 
“٥‏ ) حديث ۰۲٤۳۹‏ وابن حبان «الإحسان»؛ )795/1١6(‏ حديث 3548 
والبيهقي في دلائل النبوة »)١١١/۳(‏ والضياء في المختارة (١1١/84؟)‏ حديث 
۱1 عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لما تزوج علي فاطمة. قال له 
رسول الله 4 : أعطها شيئاء قال: ما عندي شيء» قال: أين درعك الحطمية؟ 
قال أبن عبدالهادي في المحرر ص/ AD‏ إسئاده صحيح . 
وأخرجه ابن سعد (۸/ ۰۲۰ ۰۲۱ 2071 وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۹۹)ء عن عكرمة أن 
النبي ب قال لعلي حين زوّجه فاطمة : أعطها درعك الحطمية؛ مرسلاً. 
قال الحافظ في الإصابة (۱۳/ 77): هذا مرسل صحيح الإسناد . 

)١(‏ في ذا : «والشيخ تقي الدين والموفق؟. 
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فصل 


(ومهر المثل معتبرٌ بمن يساويهاء من جميع أقاربهاء من جهة 
أبيهاء وأمها؛ كأختهاء وعمّتهاء وبنت أخيهاء وبنت عمّهاء وأمّهاء 
وخالتهاء وغيرهن؛ القربى فالقربى) لما في حديث ابن مسعود: الها مهر 
نسائها»27؛ ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة. 

(وتعتبر المساواة في المال» والجمال؛ والعقل» والأدب» والسن. 
والبكارة والثيوبة» والبلدء وصراحة نسبهاء وكل ما يختلف لأجله 
الصداق) لأن مهر المثل بدل متلف» فاعتبرت الصفات المقصودةء 
القربى فالقربى منهن» لمزية القرب(" . 

(فإن لم يوجد) في نسائها (إلا دونها؛ زيدت بِقَدْر فضيلتها) لأن 
زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر. 

(وإن لم يوجد) في نسائها (إلا فوقها؛ نقصت بقذر فضیلتها") 
كأرش العيب بِقَدْر نقص المبيع؛ ولأن له أثراً في تنقيص المهر» فوجب 
آن يترتب بحسبه . 

(وإن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم» دون 
غيرهم ؛ اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدار» فكذا في التخفيف» 
وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير» لا يستوفونه قط؛ فوجوده كعدمهء قاله 
الشيخ تقي الدين”؟؟. لا يقال: مهر المثل بدل متلف» فوجب ألا يختلف 
)١(‏ تقدم تخريجه )٤۹۱/۱۱(‏ تعليق رقم (۲). 
(؟) في «ذ٤:‏ «بقدر فضيلتها؛». 


() في «ح) واف ومتن الإقناع 0 ): انقصها» وهو الصواب. 
(4) الاختيارات الفقهية ص/ ٠٤١‏ . 
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كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات» باعتبار أن 
المقصود منه أعيان الزوجين» بخلاف بقية المتلفات؛ فإن المقصود منها 
المالية خاصة؛ فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد. 

(وإن كان عادتهم التأجيل؛ فُرض مؤجلاً) لأنه مهر نسائها (وإلا) 
بأن لم يكن عادتهم التأجيل؛ فرض (حالاً) لأنه بدل متلف» فوجب أن 
يكون حالاًء كَقَيّم المتلفات . 

(وإن لم يكن لها أقارب ؛ اعتبر شبهها بنساء بلدها) لأن ذلك له أثر 
في الجملة (فإن عُدِئْنَ) أي: نساء بلدهاء بأن لم يكن فيهن من يشبهها 
(فبأقرب النساء شَبَهاً بهاء من أقرب البلاد إليها) لأنه لما تعدّر الأقارب 
اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن» كما اعتبر قرابتها البعيدء إذا 
لم يوجد قريب. 

(فإن اختلفت عادتهن) في الحلول والتأجيل (أو) اختلفت 
(مهورهن) قلة وكثرة (أخذ بالوسط) منها؛ لأنه العدل (الحال) من نقد 
البلدء فإن تعدد فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف» فأشبه قيّم المتلفات . 


فصل 


(وإذا افترقا في النكاح الفاسد» قبل الدخول»› بطلاق» أو موت؛ أو 
غيرهما) كاختلاف ديْنء ورضاع (فلا مَهْر فيه) لأن المهر يجب بالعقدء 
والعقد فاسد» فوجوده كعدمه. كالبيع الفاسد. 

(وإن دخل) بها في النكاح الفاسد (أو خلا بها) فيه (استقر 


. في ح۲ ولذ؟: «البعيدة؟‎ )١( 


نه كتاب الصداق 





المُسمّى) لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة: «ولها الذي أعطاهاء بما 
أصاب منها» رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهم(؟, 
والخلوة كالوطء؛ ولأن التكاح مع فساده ينعقدء ويترتّب عليه أكثر 
أحكام الصحيح › من وقوع الطلاق» ولزوم عدة الوفاة بعد الموت» 
ونحو ذلك» فلذلك لزم المُسمّى فيهء كالصحيح (بخلاف البيع الفاسدء 
إذا تلف) المبيع (فإنه يُضمن) ضمان المتلف (بقيمته) أو مثله (لا) ضمان 
عقد (بشمنه) ذكر معناه في «الإنصاف». 

قلت : قد يُشكل عليه ما يأتي في الطلاق» من أن العتق يقع في 
البيع الفاسدء كالطلاق في النكاح الفاسدء إلا أن يقال: هذا حكم من 
أحكام البيع » وأكثرها منتفب» بخلاف التكاح . 

(ولا يصح تزويج مَنْ نكانحها فاسد قبل طلاق أو فسخ» فإن أبى 
الزوج الطلاق؛ فسخه) أي: التكاح الفاسد (حاكم) لأنه نكاح يسوغ فيه 
الاجتهادء فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة» كالصحيح المختلف فيه؛ 
ولأن تزويجها من غير فرقة يُفضي إلى تسليط زوجين عليهاء كل واحد 
يعتقد صحة نكاحه» وفسادً نكاح الآخرء ويفارق النكاح الباطل من 
هذين الوجهين» قال في «الشرح»: فعلى هذا متى تزوّجت بآخر قبل 
التفريق؛ لم يصح النكاح الثاني» ولم يجز تزويجها لثالثِ» حتى يطلّق 
الأولان» أو يفسخ نكاحهما. 

(ويجب مهر المثْلٍ للموطوءة بشبهة) كمن وطىء امرأة ليست 


)١(‏ أورده الموفق في المغني(۹/ 07) وقال: قال القاضي : حدثناه أبو بكر البرقاني: 
وأبو محمد الخلال بإستاديهما. وكتاباهما لم يُطبعاء وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو نعيم (88/5)» 
وابن عساكر في تاريخه (۲۲/ 3717/1- ۳۷۲) وانظر (۱۱/ )۲٠۰‏ تعليق رقم (۳). 
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زوجة له ولا مملوكة» يظنها زوجته أو مملوكته» قال في «الشرح» 
و«المبدع»: بغير حلاف علمناه» كبدل متلف . 

(و)يجب مهر المثل ‏ أيضا ‏ (لمُكرّهة على زنى) وطنها (في فل 
ولو كانت من محارمه) كأخته وعمته من نسب أو رضاع» كبدل متلف 
(أو) كانت الموطوءة بزنىٌ (ميتة) فيجب مهر المثل» ويورث عنها. قال 
في «الفروع»: ولو وطىء ميتة لزمه مهر المثل في ظاهر كلامهم» وهو 
منّجهء ثم نقل عن القاضي : أنه لا مهر (ولو) كان الوطء بشبهة» أو زنىٌ 
مع إكراه (من مجنون) لأنه إتلاف» ولا يلحقه النسب في الزنى» ويأتي. 

(ويتعدّد المهر بتعدد الشّبهة» مثل أن تشتبه) الموطوءة (بزوجته» 
ثم يتبيّن) له (الحال» ويعرف أنها ليست زوجته» ثم تشتبه' عليه مرة 





أخرى: أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته) فاطمة (ثم تشتبه بزوجته 
الأخرى: أو بأمته» ونحو ذلك) وتقدّم“ في الكتابة: يتعدّد بوطئه 
مكاتبته؛ إن استوفت مهر الوطء الأول» وإلا؛ فلاء وقاله فى «المغنى» 
و«النهاية؟. ۰ 

(ويتعدّد) ‏ أيضاً ‏ المهر (ب)تعدد (وطء الزنى» إذا كانت مُكرّهة) 
كل مرّة؛ لأنه إتلاف» فيتعدد بتعدد سببه . 

(أو) أي: وكذا يتعدّد بتعدد وطء الزنى إذا كانت (أمّة) ولو كانت 
(مُطاوعة بغير إذن سيّدها) لأن الحق في المهر للسيّدء فلا يسقط 
بمطاوعتها . 

و(لا) يتعدّد المهر (بتعدد وطء) في (شبهة) واحدة (مثل أن 


)١(‏ بعدها في «ح): «الموطوءة». 
0 )44/1(. 
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اشتبهت) الموطوءة (عليه بزوجته» ودامت تلك الشّبهة حتى وطىء مرارا) 
فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد. 

(ولا) يتعدّد المهر - أيضا ‏ (بتعدّده) أي : الوطء (في نكاح فاسد) 
لدخولها على أن تستحق مهراً واحداً. 

(ولا مهر بوطئها) آي : المشتبهة والمزني بها (في بر» ولا في 
اللواط بالذكر) لأنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرد ببدله» ولا 
هو إتلاف لشيء» فأشبه القبلة» والوطء دون الفرج . 

(ولا) مهر للمزني بها (المطاوعة على الزنى) لأنه إتلاف للبضع 
برضا مالكه (كما لو أذنت له في قطع يدها؛ فقطعهاء إلا الأمّة) المزنيٌ 
بهاء فلا يسقط مهرها بطواعيتها؛ لأنه لسيّدهاء والمبكّضة يسقط منه ما 
يقابل حريتهاء والباقي لسيّدها. 

(وإذا وطىء في نكاح باطل بالإجماع؛ كنكاح زوجة الغير» أو) 
نكاح (المعتدّة) قلت: من غير زنىَ» وإلا؛ فهو مختلف فيه (وهو عالم 
بالحال) آي: بأنها زوجة الغير أو معتدته (و)عالم ب(لتحريم الوطءء 
وهي مطاوعة عالمة) بالحال (فلا مهر) لها إن كانت حرّة (لأنه زنىٌ يوجب 
الحدء وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك أو) جهلت (كونها 
في عِدّة؛ فلها مهر المثل) بما نال من قَرّجها (كالموطوءة بشّبهة . 

ولا يجب أرْش بكارة مع وجوب المهرء ل)الحرة (الموطوءة 
بشبهة؛ أو زنى) لأنه وَطْهٌ ضَمِن بالمهرء فلا يجب معه أرش كسائر 
الوطء؛ ولأن الأرش يدخل في مهر المثل» علا يجب مرة أخرى» وهذا 
بخلاف الأمّة وتقدم(') في الغصب . 


(0) (ه/كة أ ). 
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(ومن صلق امرأته قبل الأخول) والخلوة (طلقةء وظنٌ أنها لا بين 
بهاء فوطثها؛ لزمه مهر المثل) بالوطء؛ لأنه وطء شبهة (و)لزمه ‏ أيضا - 
(نصف المُسمّى) بالطلاق قبل الدخول؛ لما تقدم . 


نصل 


(وإن دفع أجنبية) أي : غير زوجته» أو أَمَته (فأذهب عُذرتها) بضم 
العين أي: بكارتهاء أو (فعل ذلك بإصبعه» أو غيرها؛ فعليه أرش 
بكارتها) لا مهر مثلها؛ لأنه لم يطأهاء وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع 
بتقدير عوضه» فرجع فيه" إلى أرشه» كسائر المتلفات (وهو) أي : أررش 
البكارة (ما بين مهر البكر والثيب) قاله في «الشرح» و«المبدع». 
وكلامهما أرّلاً صريح في أنه حكومةء قالا: لأنه إتلافٌ جزء لم يرد 
الشرع بتقدير ديته» فرجع فيها إلى الحكومة» كسائر ما لم يُقَدّره وهو 
صريح كلامه في لاشرح المنتهى» في الجنايات» ومقتضى كلام المصنف 
وغيره هناك . 

(وإن فعل ذلك) آي : أذْهَبَ العُذْرة بغير وطء (الزوج» ثم طلّق قبل 
الدخول» لم يكن لها عليه إلا نصف المُسمّى) مهراً؛ لقوله تعالى: #وإن 
طلّقتموهنّ من قبل أن تمسُوهنٌّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما 
فرضت ٩‏ وهذه مُطلّقة قبل المّسيس والخلوة» فلم يكن لها سوى 
نصف الصداق"؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقدء فلا يضمنه 


)١(‏ في «ذ»: «فرجع فيه إلى الحكومة». 
(7) سورة البقرةء الآية: ۲۳۷. 
() في «ح» و«ذا: «نصف الصداق المسمى؟. 
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بغيره» كما لو أتلف عُذّْرة أمته. 

(وللمرأة منع نفسها قبل الدخول؛ حتى تقبض مهرها الحا كله 
أو الحالٌ منه) حكاه ابن المنذر إجماعاا'؟؛ ولأن المنفعة المعقود عليها 
تتلف بالاستيفاءء فإذا تعذّر استيفاء المهر عليهاء لم يمكنها استرجاع 
عوضهاء بخلاف البيع» ولا فرق في ذلك بين المَسمّى لها والمُفوضة. 

(ولها) أي: للمرأة (المطالبة به) أي : بحالٌ مهرها (ولو لم تصلح 
للاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقد. 
ش (فإن وطئها) الزوج (مُكرّهة) قبل دفع الحالٌ من صداقها (لم يسقط 
به حقّها من الامتناع) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحالٌ منه؛ لما 
تقدم؛ لأن وَطأها مُكرّهة كعدمه. 

(وحيث قلنا: لها منع نفسهاء فلها السفر بغير إذنه) لأنه امتناع 
بحق» فلم يثبت للزوج عليها حق الحبس» فصارت كمن لا زَوْجَّ لهاء 
وبقاء درهم منه كبقاء جمیعه» كسائر الديون. 

(ولها) زمنّ مَنْع نفسها لقبض حال صداقها (النفقة إن صلحت 
للاستمتاع) ولو كان معسراً بالصداق؛ لأن الحبس من قبله؛ علل به 
أحمد؟. قال الموفق» وكذا صاحب «المنتهى»: إنما لها النفقة في 
الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة» لم يمكنه 
تسلّمها("» وبدليل أنها لو سافرت بإذنه» فلا نفقة لها. 

(فإن كانت) المرأة (محبوسةء أو) كان (لها عُذر يمنع التسليم» 


.5١ الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
. ۹٩ رقم ۰۱۳۹۱ ومسائل حرب ص/‎ )١١7١ /۳( زفق انظر : مسائل عبدالله‎ 
. في لاذ4: «تسليمها!‎ )( 
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وجب تسليم الصّداق) كمهر الصغيرة؛ ولوجوبه بالعقد» بخلاف النفقة. 

(وإن كان) الصّداق (مُؤْجّلاًء لم تملك منع نفسها) حتى تقبضه؛ 
لأنها لا تملك الطلب به (ولو حَلَّ قبل الدخول) فليس لها منع نفسها؛ 
لأن التسليم قد وجب عليهاء فاستقرٌ تقرّ قبل قبضهء فلم يكن لها أن تمتنع 


منة . 





(وإن قبضته) أي: الصداق (وسَلّمت نفسهاء ثم بان) الصّداق 
(معيباً؛ كان لها مَنْع نفسها) حتى تقبض بدله أو أرْشه؛ لأنها إنما سَلّمت 
نفسها ظنّآ منها أن فضت صداقهاء فتبيّن عدمه. 

(ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب) عليه (أجبر زوج) على 
تسليم الصداق (ثم) تجبر (زوجة) على تسليم نفسها؛ لأن في إجبارها 
على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البْضع» والامتناع من بذل الصّداق» 
ولا يمكن الرجوع في البضع . 

(وإن بادر أحدهما) أي : أحد الزوجين (به) آي : بتسليم ما وجب 
عليه للآخر (أجبر الآخر) لأنه لم يبق له حججة في التأخير. 

(وإن بادر هو فسلم الصّداق» فله طلب التمكين) منها (فإن أبت) 
التمكين (بلا عذر» فله استرجاعه) أي : الصداق؛ لعدم تسليمها المعقود 
عليه» مع عدم العذر. 

(وإن تيكتعت بتسليم نفسهاء ثم أرادت الامتناع بعد دول أو 
خلوة؛ لم تملكد) لأن التسليم استقرٌ به العرض برضا الل (فإن 
الا ار اااي 

(وإن أعسر) الزوج (بالمهر الحالٌ قبل الدخول أو بعده؛ فَلِحُرَةٍ 


(۱) في اح و«ذ»: «آنها». 





كتاب الصداة 
۵۱۸ ب الصداق 








مكلّفة الفسخ) لأنه تعذّر عليها الوصول إلى العوض» أشبه ما لو أفلس 
المشتري (فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته) امتنع الفسخ (أو تزوجته 
عالمة بعسرته؛ امتنع الفسخ) لرضاها به. 

(ولها) آي : للتي رضيت بالمقام مع العسرة» أو تزوجته عالمة بها 
(مَنْعٌّ نفسها) حتى تقبض 'مهرها الحالٌ؛ لأنه لم يثبت له عليها حقٌّ الحبس 
(ويآتي في النفقات . 

والخيّرة لسيد الأمة) إذا أعسر زوجها؛ لأن الح لسيّدها؛ لأنه 
مالك نفعهاء والصداق عوض منفعتهاء فهو ملكه دونها. 

و(لا) خيّرة (لوليّ) زوجة (صغيرة ومجنونة) لأن الحقّ لها في 
الصداق دون وليّهاء وقد ترضى بتأخيره. 

(ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلّف 
فيه» كالفسخ للعنّة والإعسار بالنفقة» ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة 
زوجان» كل يعتقد حلّها له» وتحريمها على الآخر. والقياس على 
المعتقة غير صحيح ؛ لأنه متفق عليه » وهذا مختلففٌ فيه . 


انتهى الجزء الحادي عشر 
من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عشر 
وأوله باب الوليمة وآداب الأكل 
وبالله التوفيق» وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


المهرس 





ل الفهرس 


كتاب العتق 

تعريف العتق لغة وشرعاً والإجماع على صحته والقربة به e‏ 
من يستحب عتقه من الرقيق ومن يكره عتقه ا عار سنوي 
من يحرم عتقه وحكم العتق مع استثناء منفعة مدة أو خدمة 20 
بيان من يصح منه العتق ام كال امك كط اك Se‏ و 
ما يحصل به العتق فد ا ال ووه و ا 
ما لا يصح به العتق Reena‏ 
لو أراد العبد إحلاف سيده أنه نوى غير العتق فله ذلك 50000 
ذكر كنايات العتق امم اوم لاون ل و لفك عام وو اق مسد اك 
حكم إعتاق الحامل والجنين 0-97 0 10011010100 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه م الى عي لين RS kS‏ 
لايعتق بالملك ذو رحم غير محرم ولا حرم برضاع أو مصاهرة . 

إن ملك ولده وإن نزل أو أباه من الزنى لم يعتق Eee‏ 
الحكم إن ملك سه) ممن يعتق عليه بغير الميراث RES‏ 
حكم التمثيل بالعبد مدنف اس ناكو ب اساي 
إن أعتق عبده وبيده مال فلمن يكون؟ [ز [ز[ [ ز |[ 1111 

فصل 

الحكم إن أعتق جزءاً من رقيقه AES‏ 
الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك E‏ 
الحكم إن قال: إن صليتِ مكشوفة الرأس فأنتٍ حرة قبله Ee‏ 


الحكم إن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله أو ساعة إقراري . . 


كل من شهد على سيد رقيق بعتق رقبته ثم اشتراه فقد عتق عليه. . . . 





الحكم إن ادعى كل منهما أن شريكه أعتق ل م 
الحكم إن ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر نا اس ا 
إن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء E ns‏ 
الحكم إن ادعى كل من الشريكين الموسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه ٠۲‏ 
فصل 
يصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره يض 
لا يملك السيد إبطال التعليق بالقول ولو اتفق مع العبد 0 E‏ 
حكم ما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط وما فضل من كسبه E Sa‏ 
له وطء أمته بعد تعليق عتقها E ao o SR‏ 
متى وجدت الصفة التي عُلّق العتق عليها في ملك السيد عتق E‏ 
الحكم إن خرج المعلق عتقه على صفة عن ملك السيد E aS‏ 
يبطل التعليق يموت السيد المعلق لم 
حكم تعليق العتق على صفة بعد موت السيد م اح FE‏ 
الحكم إن كانت الخدمة لكنيسة ثم أسلم Fo Ae‏ 
الحكم إن قال: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر e‏ 
إن قال لجاريته: إن خدمت ابنى حتى يستغنى فأنت حرة» فمتى تعتق؟ ”لا 
الک ]إن قال لعبدة [نجاريعه: آنت حر آن انی خرة إن شاد الله U e‏ 
الحكم إن قال حر: إن ملكت فلاناً أو كل ملوك أملكه فهو حر.... 5 
الحكم إن قال ذلك عبد ثم عتق وملك ا 
الحكم إن علق حر عتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه PY e‏ 
الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول مملوك أملكه فهو حر م لم 
حكم حمل المعتقة بصفة e RSS‏ 


of‏ الفهرس 





متى يشترط قبول العبد للصفة المعلق عتقه عليها ETRA‏ 
الأحكام المترتبة على بيع السيد لقنه نفسه بال في يده 1 


الحكم إن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت حرء أو جعل عتقه إليه أو خيره 47 
فصل 
إن قال: كل مملوك أو عبد لي أو ماليكي أو رقيقي حرء فمن يعتق؟ . . و 


الحكم إن أعتق عبده أو طلق نساءه وله متعدد ول ينو معيناً ES‏ 
الحكم إن علم بعد القرعة أن المعتق غيره وكانت بحكم حاكم أو لا. 40 
الحكم إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا ا ل م ا OS‏ 
الحكم إن علق عتق أحد عبديه على صفة فيات أحدهما أو باعه قبل 
تحقق الصفة حم Sea AC e‏ 864 
فصل 
الأحكام المتعلقة بالعتق في المرض المخوف للسيد O SAS‏ 
الحكم إن قال عبد: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل .... 5٠‏ 
باب التدبير 
تعريف التدبير لغة وشرعاً ودليل مشروعيته es‏ اد و م O‏ 
يعتير لعتق المدبر خروجه من الثلث [ 0 0 ا 
إن اجتمع العتق والتدبير في المرض قُدّم العتق RE TOENE‏ 00 
يصح التدبير من تصح وصيته وس لط لاطت وب بدو PF‏ 
ألفاظ التدبير الصريحة انو باخام وا ودف ا OE‏ 
كنايات العتق Go‏ دب OE‏ 
تعليق العتق بالموت مطلقاً ومقيداً 5 000 0 0 2100000 








نقف الفهرس 
تعليق التدبير Oa SRS‏ ا ان 
متى يبطل التدبير ونيف ماسوو OS RE‏ 
لحكم إن مات السيد والمدبر مرهون تع و ا أ ا أل 
أحكام تغيير التدبير مالم حا الو الم رقا ااا O‏ 
لك زه | رعى بداو ماق ور ارغ الور املق أو المقيد. ٦ه‏ 
لأحكام المتعلقة بارتداد المدبر ولحاقه بدار الحرب OE‏ 
لحكم إن ارتد سيده أو دبره في ردته حرو موقو ار ا الو ا ام OV‏ 
للسيد بيع المدبر وهبته ووقفه ونحوه ON ess‏ 
إن جنى المدبر بيع وإن فدي بقي تدبيره وإن بيع بعضه فباقيه مدبر ٥۸ ٠.٠‏ 
لأحكام المتعلقة بتدبير الأمة Ree SSS‏ 
إن قالت: ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد أو ورثته 0000 
الأحكام المتعلقة بتدبير المكاتب EAS‏ ا AI‏ 
أحكام تدبير العبد المشترك ا 
الحكم إن أسلم مُدبّر كافر أو قنه أو مكاتبه ب N‏ 
لحكم إن أنكر السيد أو ورثته التدبير ESAs Se‏ 
إن قتل المدبر سيده بطل تدبيره لا إن جر حه فدبره فمات EA‏ 
باب الكتابة 
تعريف الكتابة لغة وشرعا كوتس ااي وا VO ASE‏ 
دليل مشروعيتها وحكمها ماد سسا ل ا VU Ci Aas‏ 
تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون N ea‏ 
الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس المال؟ 001 


وما الحكم إن كاتبه ثم أسقط دینه أو أعتقه عتقه أو وصى به أو أبرأه من 
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الدين في مرضه؟ 0 
لا تصح الكتابة إلا بقول من جائز التصرف مع قبوله الم ا A‏ 
إن كاتب المميز رقيقه أو كاتب السيد عبده المميز أو المجنون أو غير 

المميز فهل يصح؟ وهل يعتقان بالأداء؟ AE NS SSRN‏ 
الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسلا أو أحدهما أو ترافعا إلينا A‏ 
حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والإسلام as‏ 1 
القول والعوض اللذان تصح بهما الكتابة A ee SESS‏ 
شروط نجوم الكتابة ا 
تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر مالم عار ف نايا 
إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد. ۷١‏ 
تصح الكتابة على حدمة ومال إن كان المال مؤجلاً Eee‏ ا 
حكم مال العبد المكاتب وسريته وولده منها VSS Aa‏ 


إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهم] ۷۲ 
إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟ . ۷۲ 
إن أب رأه بعض الورثة موسراً عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له. ٠.‏ ۷۲ 
إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبداً وما في يده لسيده .... ۷٣١‏ 
إن عجل ما عليه قبل حله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر. ۷۳ 
إن أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله ۷4 
إن كاتبه على جنس کدنانیر أو دراهم أو عرض ل يلزمه قبض غيره. ۷٤ ٠.‏ 


الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العو معيباً VE‏ 
الحكم إن بان مال الكتابة حراماً أو غصباً VE ees‏ 


لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته. . . . ۷٦‏ 


o 








إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز ESS EE‏ 


VY 


الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهراً فقال: أنت حرء ثم بان العوض مستحمّاً ‏ ۷۷ 


الأمور التي يملكها المكاتب اح اام وم له كت الو VY‏ 
الأمور التي لا يملكها ا مكاتب مف RY RSs‏ 
ولاء من يعتقه المكاتب AAAS‏ و ل AE‏ 
حكم ولد المكاتبة اتلس رارف وب A‏ 
حكم ولد ابن وبنت المكاتبة ا AE alen‏ 
إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح ال قم 
إن استولد المكاتب أمته صارت آم ولد له وامتنع عليه بيعها AE‏ 
إن لزمت المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق. . . . 4 
لا يملك غريمه تعجيزه» وإن عجز تعلقت بذمة سيده KO ae‏ 
0 فصل 
لا يملك السيد شيئاً من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا 
مال الكتابة ملك فقن ادس الس ولعيو تومه مايرم AS‏ 
إن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص AO,‏ 
الحكم إن حبس السيد مكاتبه اا اف ما م ا N‏ 
جناية المكاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام A ea‏ 
فصل 
الأحكام المتعلقة بوطء السيد مكاتبته 1 0 000000 
الحكم إن مات سيدها ول تؤد أو عجزت ا 
لا يملك إجبارها أو ابنتها أو أمتها على التزويج ولا يفعلنه بلا إذنه. . 4١‏ 
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هل له وطء بنت مکاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟ e aa‏ 
الحكم إن أحبلها وحكم الولد وهل تجب عليه قيمتها؟ AE ea‏ 
حكم وطء جارية ومكاتبة مكاتبه 000 0 0 10000000000 
أحكام وطء الجارية المكاتبة المشتركة و O AAS‏ 
بيع المكاتب؟ نووكي شن ارك اه مف سس سو لفارت اطي E a‏ 
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط .... 85 
إن جهل الأول بطل البيعان ويرد كل واحد إلى كتابته ل A‏ 


إن أسر المكاتب فاشتراه أحد فلسيده أخذه بها اشتري به وهو على 
كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وإن لم يأخذه فهو لمشتريه با بقي. ۹۷ 


من مات وفي وراثه زوجة لكاتبه انفسخ نكاحها A ees‏ 
من ورث زوجته المكاتبة أو بعضها أو غيرها انفسخ التكاح الت A‏ 


فصل 


ولا تنفسخ بموت السيد أو زوال أهليته AoE‏ 
متى يعتق المكاتب ؟ A oes‏ 
أحكام الوصية بال الكتابة o SARE SAR‏ 
أحكام فسخ الكتابة الب امو اق ا الا امامت خط ا 
الحط على المكاتب ربع مال الكتابة SRSA ok‏ 
حكم مقاطة المكاتب دينه على السيد بدين الكتابة Vee gS‏ 


للمكاتب أن يصالح سيده عنما في ذمته» وإن أبرئ من بعض كتابته 
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فصل 
تعدد المكاتبين بعوض واحد EET‏ لاا 
الاشتراط في عقد الكتابة و اسم موس و 
مكاتبة بعض العبد أو الأمة EASE SESSA‏ 
مكاتبة العبد المشترك RR‏ ا 
الحكم إن اختلف السيد ورقيقه في الكتابة أو في قدر عوضها A‏ 


الحكم إن اختلفا في جنس العوض أو في أجلها أو في وفاء مالها .... ١١4‏ 
إن أقام العبد شاهداً وحلف أو شاهداً وامرأتين ثبت الأداء وعتق . . ٠٠١‏ 
إن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد oO‏ 
الحكم إن قال السيد: استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو إن شاء زيد ٠٠١‏ 
الحكم إن قال: استوفيت آخر كتابتي ثم ادعى عدم استيفاء ما قبله . . ١١8‏ 


فصل 

أسباب فساد الكتابة» وحكم الكتابة الفاسدة OER‏ 
انفساخ الكتابة الفاسدة as‏ لسو قر ا 
هل يتبع المكاتبة ولدها من غيره؟ 00001 
لا يجب في الكتابة الفاسدة وضع ربع مال الكتابة 1 0 0000 
إذا شرط المكاتب أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق . ١١17‏ 

باب أحكام أمهات الأولاد 

تعريف «الأحكام؛ و«الأمهات» والمراد بأحكامهن؛ ومشروعية التسري. ١١۸‏ 
تعريف آم الولد RS‏ اتاو ومن Nend‏ 
عتق آم الولد بموت السيد Niketan‏ 


إن وضعت جس) لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تصِرْ به آم ولد. . . ٠١١‏ 
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إن ملك حاملاً من غيره فا حكم وطثها؟ وما حكم الولد؟.... . 
الحكم إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة أو زنىٌ e‏ 
الحكم إن وطئ أمته المزوجة؛ أو ولدها 0000000 
الحكم إن ملك من لا يجوز له وطؤها فوطئها واستولدها e‏ 
أحكام أم الولد ES‏ ال ب ا ا 


حكم التصرف بأم الولد بها ينقل الملك SE‏ 
مكاتبة أم الولد امب ممه قار لقح محلم اخ امو كوا 


حكم ولد المدبرة بعد تدبيرها aa‏ به Ra RRR‏ عق ناو 
حكم ما في يد أم الولد من مال حال عتقها بموت السيد E‏ 
أحكام جناية آم الولد ASS‏ 


E OSE Saa EEE SS تزويج أم الولد‎ 


حكم قتل أم الولد لسيدها e‏ 
لا حد على قاذف أم الولد؛ لأنها أمة كالمدبرة ويعزر قاذفها 00 


تعريف النكاح لغة وشرعاً ع SE‏ 


مشروعية النكاح Aa‏ املو لاوا لكو جا جا مالك Se‏ الاو طون e‏ 
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حكم النكاح باعتبار حال المكلف ET‏ 
إجزاء التسري عن النكاح ROSES‏ 111 
ليس للوالدين إلزامه بنكاح من لا يريد ولا يكون عاقا إن خالفهه . . 145 
يجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة أما العنين فيخير 1 
حكم التزوج والوطء بدار الحرب ا 1111 
الصفات المستحبة بالزوجة بكو اا م امم EOS‏ 
العزل عن المملوكة للتأكد منها والتحذير من إطلاق البصر في النظر . ١6١‏ 
أحكام النظر إلى المخطوبة ام لما a elema‏ لخ 
حكم نظر المرأة للخاطب OF SES CSAS‏ 
الاستشارة في الخطبة ا 0 
لا تصلح من طال لبثها مع رجل ومن التغفيل تزوج الشيخ صبية ١85.‏ 
يمنع الزوج زوجته من تخالطة النساء لأخبن يفسدتها عليه ee‏ 
لا يسكنها مع أهلهاء ولا يدخل بيته مراهق» ولا يأذن ها في الخروج . 100 
أحكام النظر والعورات OOS Sees‏ 
النظر إلى الأمة المعروضة للبيع SES‏ ملو ا 100 
أحكام النظر إلى النساء المحارم | 
حكم سفر المسلمة مع أبيها الكافر» والنظر إلى الأمة الجميلة وانتقابها \o¥‏ 
حكم نظر العبد إلى سيدته OV ESSA‏ 
حكم نظر غير أولي الإربة إلى النساء» وبيان المراد بغير أولي الإربة. . . ٠١١‏ 
حكم النظر إلى من لا تُشتهى ال الم نم وسوس اوور لقا 
يحرم نظر حصي ومجبوب إلى امرأة أجنبية كالفحل ا و OS‏ 


للشاهد النظر إلى وجه وكَقّى المشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة. ٠١۹‏ 
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حكم نظر الطبيب للأجنبية وللسه للحاجة SRS‏ 00000000 
الرخصة في النظر للأجنبية للحاجة VDSS‏ 
حكم نظر الصبي إلى الأجنبية آز ز 3 000 [ [ 1 1011111 
النظر إلى عورة الصبي Aan SD‏ 
حكم نظر المرأة إلى الرجل e‏ 11 
حكم نظر المرأة إلى المرأة تس و الف جم اماف توس Nes‏ 
حكم نظر الرجل إلى الرجل مح مق لج امو ا لو 1 
أحكام النظر المتعلقة بالخنثى ea‏ 
معنى الشهوة التلذد بالنظرء ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً . ١77‏ 
حرمة النظر واللمس بشهوة TT‏ لاا 
حكم صوت المرأة الأجنبية 7[ ز[ ز ز ز[ز ز ز [ A  [‏ 
يحرم النظر والحلوة مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها Ass.‏ 
أحكام الخلوة AAS SAS‏ 
حكم مصافحة النساء وتقبيلهن 11 1 Ya‏ 
نظر كل من الزوجين للآخر VASES Re‏ 
حكم تقبيل الرجل فرج زوجته ا حا م 
لا ينظر إلى عورة أمته المشتركة كسس لم ا لو ما 
يحرم أن تتزين امرأة لمحرم غير زوجها وسيدها ل ا 
حكم نظر السيد إلى أمته التي لا تحل له NT‏ 
يكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة لاحن ا ل ا 


يكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد متجردين. . 1 
إن كان أحدهما ذكراً غير زوج وسيد أو مع أمرد حرم aaa‏ او VY‏ 
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التفريق بين الأبناء في المضاجع 0 0 اا 
فصل في الخطبة 

حكم التصريح بخطبة معتدة SS‏ قار لوي كرك للا 
أحكام التعريض بالخطبة لمعا ومع ال وما ام 1 
حكم إجابة المعتدة لخطبتها تصريحاً أو تعريضاً م 
أمثلة التعريض بالخطبة MOSS‏ 
حكم من تزوج بتصريح أو تعريض حرم 008 10000 
حكم الخطبة على الخطبة ا VES‏ 
لا يكره للولي والمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض ويكره بلا غرض. . ٠۷۷‏ 
حكم من ينازع أو يزاحم ما فرض لأحد من ولي الأمر م سد ا 
متى يكون التعويل في الرد والإجابة على المرأة أو على وليها و 
لو خطبت المرأة أو وليها رجلاً فلا ينبغي لرجل آخر خطبتها 

ولا يجوز أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة VAs‏ 
استحباب سحي الولي في تزويج الأيم واختيار الأكفاء ال ا 
لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم خطبتها؟ 0 لمن 
يستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساءٌ 000000000 
يستحب أن يكون العقد بعد خطبة ابن مسعود و ا 
صيغة خطبة ابن مسعود التي تقال في النكاح AV ASE‏ 
ماذا يزيد على هذه الخطبة؟ وما الذي يجزئ عنه؟ وكم خطبة تكون؟. ١417‏ 
يستحب ضرب الدف والصوت ليشتهر ويعرف كس ا 
يسن إظهار النكاح» ويسن أن يقال للمتزوج الدعاء الوارد AE‏ 


الدعاء الذي يسن للزوج أن يقوله إذا زفت إليه المرأة AS‏ 
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هل يصلي ويدعو بدعاء آخر؟ ل 
فصل في خصائص النبي صل الله عليه وسلم 

الحكمة من ذكر وبيان خصائصه کل Aedes‏ 
خصٌ النبي لا بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ل 
الواجبات التي حص بها النبي لا AV‏ 
المحظورات التي حص بها النبي يل يي بق 
المباحات التي حص بها النبي يلا O‏ 
الكرامات التي حص بها النبي يك ا ل RES‏ 
ومن خصائصه بل أن أولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بئات غيره. ۲۰۸ 
ومن خصائصه أن النجس منا طاهر منه َك A‏ 
وهو يكل طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء ES‏ امس ميا اك 
هل كان له کي فيء في شمس أو قمر؟ EE‏ السو م 
وكانت الأرض تجتذب أتفاله ية وساوى الأنبياء في معجزاتهم» 

وانفرد بالقرآن » وفاق آدم الذي خلقه الله بيده EV i‏ 
كيف فاق نبينا يكل إدريس وإبراهيم عليه) السلام E‏ 
بهاذا فاق نبينا ل موسى عليه السلام اوسا ام 
أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن وأعطي محمد الحسن كله. . . 7١5‏ 
بهاذا فاق نبينا ڳل داود عليه السلام Ea AS SSE‏ 
بهاذا فاق نبينا َة سليران عليه السلام O SSS‏ 
بهاذا فاق نبينا بلا عيسى عليه السلام افو لاني Ve‏ 
ومن حصائصه إلا أنه أحلت له الغنائم» ولم تحل لنبي قبله WV.‏ 


وجعلت له ية ولأمته الأرض مسجداً وترامها طهوراً TIA Sow‏ 
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ونّصر ية بالرعب مسيرة شهر وبّعث إلى الناس كافة IAS‏ 
وأعطي بلا الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وبيان المراد ب 8 
معجزاته ب باقية إلى يوم القيامة کالقرآن بخلاف معجزات غيره .. ٠۲١‏ 
نبع الماء بين أصابعه يل بركة حلت في الماء آم خرج من اللحم والدم؟ 77١‏ 
من خخصائصه أنه إذا دعا أحداً يصلي وجب إجابته وقطع الصلاة . . . ۲۲۱ 
تطوعه بل بالصلاة قاعداً هل هو كالقائم آم له نصف الأجر؟ .... ۲۲٠‏ 
وله أن يقضي بعلمه» وهو سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض Y۲‏ 
ومنها: أنه يكل أول شافع وأول مشفع» وأول من يقرع باب الجنة» 

وهو أكثر الأنبياء تبعاً وأعطي ب جوامع الكلم 1 


ومنها: أن صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة Eee‏ 
لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء 
الحجرات ولا أن يناديه باسمه بل يناديه بالرسالة ال 
يخاطّب في الصلاة بقول:السلام عليك أيها النبي» ومخاطبة غيره تبطل 
الصلاة وقد حاطب إبليس باللعنة في صلاته ولم تبطل Exes aa‏ 


والهدية حلال له ب لا لغيره من الولاة ومن رآه في المنام فقد رآه حقّاً ۲۲۵ 
وكان با لا يتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده . : 775 


ومن خصائصه أنه ڳا يبلغه سلام الناس بعد موته TVS‏ 
والكذب عليه ليس ككذب على غيره والكاذب عليه متوعد بالنار . . ۲۲۸ 
وهو ية تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا ينتقض وضوؤه بالنوم سايم 
وهو ی یری من خلفه کا يرى أمامه بالعين حقيقة TEN eae‏ 
ودفنه يك في البنيان ختص به لثلا يتخذ قبره مسجداً eS‏ 


حكم زيارة قبره» وهل خص النبي اة بصلاة ركعتين بعد العصر؟ YT.‏ 
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ولیس له ية أن بدي ليعطى أكثر منه» وله أن يقضي وهو غضبان 
وأن يقضي بعلمه» ويحكم ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من 





يشهد له ESS‏ اا 
هل تجب الزكاة إن كان للنبي با مال FT e‏ 
لا تنحصر خصائصه ب في| ذكر بل هي كثيرة وفيها كتب مؤلفة . . . ۲۳۲ 
باب أركان النكاح وشروطه 
تعريف الركن والشرط مط وخ وار ا سما م ا 
أركان التكاح ال ا ا ل ل Nol‏ 
لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين» وبيان المراد با ..... PY‏ 
لا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ آنكحت أو زوجت EE‏ 
الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة الح مرو EE‏ 
حكم اللحن في لفظ التزويج كقوله: جوزتك EES Î‏ 
صيغ القبول في التكاح Oana‏ 
حكم انعقاد النكاح بغير العربية م sere‏ 
الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها Ee‏ 
إن كان كل منهما لا بحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟ . .. ۲۳۷ 
الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم ب VES‏ 
الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح Ve‏ 
هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها YA...‏ 


لو قال الولي للمتزوج: زوجتك (بفتح التاء) مَوْلِيّتي فهل يصح؟. . . ۳۸ 
الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول. . . ۳۹ 








حكم تعليق التكاح جا 
حكم الإيجاب والقبول من المازل والملجأ EERE AS‏ 
إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخى عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟ ۲٤١‏ 
إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعنى نا 
لا يثبت الغيار في النكاح TE OSE SES‏ 
فصل 
شروط النكاح خسة بالاستقراء E EOE‏ 
أحدها: تعيين الزوجين Erie ae‏ 
ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح E‏ 11 


من له بنتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح. ... ٠٤٤‏ 
إن سمى له في العقد غير من خخطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح. . . 744 


الحكم إن أصاب غير من حطبها جاهلة با حال أو التحريم YE us.‏ 
الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامها ا TE‏ 
ولاية الإجبار للأب ا ا ا PES‏ 
للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن Eee‏ 
ليس الجد كالأب في ذلك EVN SSSR‏ 
يسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها EVRA LS‏ 
إن زوج ابنه الصغير فيز وجه بواحدة» فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر 6¥ 
الحكم إن عينت البكر للولي كفؤأء وعين الولي آخر 1 
ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في ترويج ابنته البكر ERAN‏ 


حكم تزويج من يق أحياناً أو زال عقله بها يُرجى زواله بغير إذنه . . ١44‏ 
حكم تزويج الأب انه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول التكاح لابنه 
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الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل ومجنون لنکاحه بإذن أبيه أو وليه ۲٤۹‏ 








حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على النكاح Ee‏ 
حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح شو ام 
حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على النكاح OA‏ 
حكم إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون أو العاقل على النكاح. . . ۲0٠‏ 
من كان نصفها حرّاً فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟ 1 


يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنوناً لاعبده الكبير العاقل . . 76٠‏ 
لا يجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال . ٠٠١‏ 
إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا 


فهل يزوجها الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟ Ores‏ 
حكم تزويج الأولياء من ها تسع سنين فأكثر بإذنها اام 
كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟ . ٠٠٢‏ 
كيف يكون إذن البكر؟ 00 OOo‏ 
حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل تددو مق Oe‏ 
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج با تعرفه به OTA‏ 
هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانع وبإذنها؟ 50 
أحكام الاختلاف في الإذن في التزويج TOV‏ 
فصل 
الشرط الثالث: الولي» فلا يصح نكاح إلا بولي TONS‏ 
حديث: الا نكاح إلا بولي» هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال. 75١‏ 
الرد على من استدل بآية: «أن ينكحن أزواجهن» ا 


حكم تزويج المرأة نفسها TESS os‏ 
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حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها TE asa‏ 
يزوج ولي المرأة أمتها بإذنها 0 
وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير» ويجبرها من يجبر سيدتها مال ا RE‏ 


عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء 715 
إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتها المعتقة . . . . 755 


ترتيب الأحق بولاية التكاح Redes ea‏ 
إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب ا 
يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث A‏ 


ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أومن فوضا إليه . . . . ۲٠۹۹‏ 
يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد . . ۲۷١‏ 
إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي ها زوجت ولو بلا ببينة 7 


من حكّمه الزوجان بينهها وهو صالح للحكم فهو كحاكم ين 
لاولاية لغير العصبات من الأقارب وح احا eS‏ ولو ايا 
لاولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا لملتقط م Veen‏ 
الحكم إن عدم الولي مطلقاً أو عضلها وليها Vea ss‏ 
ولي الأمة -ولو كانت آبقة- سيدها Nese‏ 
الولاية في تزويج الأمة المشتركة VP aor OS‏ 
ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزويج ل 0 
فصل 
الشروط الواجب استيفاؤها في الولي VERS‏ 


يقدم الولي أصلح الخاطبين لَوليته» ومن ذلك الشاب الحسن الصورة ۲۷۷ 
إن كان الأقرب ليس أهلاً أو عضل زوج الأبعد فإن عضل فالحاكم . VY‏ 
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المراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تكراره مفسق ۲۷۸ 





الحكم إن كان الولي الأقرب غاتاً VANE A‏ 
لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد اميق 
متى يلي الكافر نكاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح مَوْلِيّنه الكتابية؟ 1000 
متى يلي المسلم نكاح الكافرة؟ FAS LESS‏ 


إن زوّج الأبعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل يصح؟ . ۲۸١‏ 
الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه» أو زوج الولي مَوْلِيّته بغير 


إذنهاء أو تزوج العبد بغير إذن سيده ARE‏ 
نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد ل ا 1 
فصل 
حكم توكيل الول غيره في عقد النكاح Aa,‏ 
الولي ليس وكيلاً للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله VASES‏ 


للولي توكيل من يوجب نكاح مَوليته بغير إذنها وقبل إذا له ولا 
يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار . ۲۸۳ 


يُشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل ا ل ا 
لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو م تأذن للولي YAW‏ 
ما يشترط في وكيل الولي والزوج Aas bena o sae‏ 
حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح 0 
هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟. . .۰ ۲۸١‏ 
يصح التوكيل مقيداً كقوله: زوج فلاناً بعينه TAS ee‏ 
صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج ASAS‏ 


وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته» وتستفاد بالنص عليه YA‏ 
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ذكر صفة الإيصاءء وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟ TAs Ree‏ 
يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ» كالوكيل . ۲۸۷ 
الوصي في المال يملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله AV ess‏ 


من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج مَوْلِيّته ۲۸۷ 
إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح . ۲۸۷ 


فصل 
الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها . . ۲۸۸ 
الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت هم جميعاً eas‏ ما ا 


الأولى تقديم أفضلهم عل وديناً ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن 
سبق غير من قرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالنکاح للسابق . ۲۸۸ 


الحكم إن دحل بها الثاني أو وطئها جاهلاً ا 
الحكم إن وقع النكاحان معاً اا AV‏ 
الحكم إن جهل السابق أو السبق AVES‏ 
الحكم إن طلقاها أو أقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق. . ۲۹۱ 
الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق Vee‏ 
ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه Aas‏ 
الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معاً. . . . ASS ٠.‏ 
إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحداً ونحوه فهل 

يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لإيقاع النكاح؟ اك 
بنت عمه وعتيقته المجنونتين يشترط ليتزوجهما ولي غيره أو حاكم .. 1965 

فصل 


حكم جعل العتق صداقاً امف لاح ل التو ا و الكو 





شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقاً A‏ 
إن طلقها سيدها قبل الدخول فبماذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟ . ۲۹۸ 
إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها فعليها قيمة نفسها AA as.‏ 
يصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض ومح تحور أرقا 
تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها ARAS‏ 
الحكم إن أعتقها بسؤاها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني . . . 799 
الحكم إن وقع العتق أولاً مع اشتراط التزويج A es‏ 
هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟ ene‏ 
لا بأس أن يعتق الرجل أمته لله تعالى» أو ليتزوجهاء ثم يتزوجها. . .. ٠٠١‏ 
الحكم إن قال: أعتق عبدك على ل Pe‏ 
حكم من التزم عوضاً للغير على عتق عبد أو طلاق امرأته؛ أو 
إتلاف متاعه اشع ا مح مح ا رسعو ل ل الا 
فصل 

الرابع: الشهادة على النكاح ب 
شروط الشهود في النكاح Anes‏ ا و 
ا 0 أو ضريرين أو عدوي الزوجين أو أحدهما 

أو الولي أو تكون الشهادة بمتهم لرحم أو بأصم أو أخرس؟ EE‏ 
لا يبطل النكاح بتواصي كتهانه فإن كتمه أحد منهم صح وكره 4 
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية Es‏ 
إن أقر رجل وامرأة نها نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما وثبت . 704 
الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود التكاح اا مسد خم 10 


الشرط الخامس: الخلو من الموانع موادي اخ لمن ELE‏ 


Hi‏ الفهرس 








حكم اشتراط الكفاءة في النكاح ORE‏ 
حكم زوال الكفاءة FANS aA‏ 
ما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح قح ود بوط ا ا ا م ل 
مسألة: هل ولد الزنى كفؤ لذات النسب؟ وهل مولى القوم كفؤ لهم؟ لم 
الحكم لو زوج الول المرأة بغير كفؤ 5 e‏ 
ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالكفاءة جاتو طاسوا ون وو ل 
لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة oes‏ م 
العرب بعضهم لبعض أكفاء وان طحم او م ا ا 
سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء لمخم مه لد ا ل م 1 
باب المحرمات في التكاح 

المحرمات في التكاح ضربان : ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام : 

القسم الأول: بالنسب الح اس ES‏ اما نه 
القسم الثاني: زوجات النبي بُ لامي او وماد سات لوق ل 
القسم الثالث: بسبب الرضاع ERS‏ ل 
ما يستثنى من الحرمة بالرضاع 00 

فصل 


القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث 
بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانين .... 818 


الرابعة: الربائب والمراد بن ومتى يحرمن ومتى لا يحرمن؟ ان 
تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه لان 


of‏ الفهرس 


حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح لها ابن زوجة ابنها 
وابن زوج بنتها وأمها وزوج زوجة ابنها وأبيها ae‏ 1 
هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟ ... رونا 
لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ 
مثلها ولا بحياش ا ونظره إل قرججها ار فی رلا بخلرة یر۶ 
إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه» ولا 





تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها م مخ 
يثبت السب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو أجنبي . . ۳۲1 
هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟ . ... ٠۲۲‏ 


تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى. . . ۲۲۲ 
الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد. . . ٠۲۲‏ 
تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه» أو كان بعد البينوئة» أو في نكاح فاسد 777 


إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبداً ا الفا ا روم 

من خبب أمرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل Ts‏ 

إذا فسخ الحاكم نكاحاً لِعُنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأبيد 777 
فصل 


الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع ٠75‏ 
ذكر من يحرم الجمع بينهما في التكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بن 774 
العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة. . . ٠۲٠‏ 


حكم الجمع بين خالتين ا 


ot‏ الفهرس 


حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدين . . . ٠۲٠١‏ 
الحكم إن كان الجمع في عقدين ا 
هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل با وأصابهما؟ .. ۳۲۸ 





الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما ا ا 
: جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته. . . . 774 
كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين Nee‏ 
صورة لتزوج رجل بأم رجل وأختيه والنكاح صحيح لم ا 


هل يجوز لرجل شراء ثم وطء حت امرآته أو عمتها أو خالتها . ... ٠٠١‏ 
يحرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء؛ ويجوز الحمع بينهما في الخلوة . . . f‏ 


الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة 0 ور 
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات احم اط ا ال ل 
ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل Eee‏ 
للرجل التسري با شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر نكن 
كان للنبي ب أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع FER‏ 
ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ما و FEN‏ 
ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث 47 
من طلق واحدة من نهاية جمعه أو ماتت فمتى يتزوج أخرى؟ م 
ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختهاء أو 

حامسة» أو سقوط الرجعة والسكنى أو النفقة وثبوت النسب ال ا 

فصل 
النوع الثاني من المحرمات: المحرمات لعارض يزول م EO‏ 


تحرم على الرجل زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة من غيره a RE‏ 





of‏ الفهرس 


حكم نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل م FEO‏ 
حكم نكاح الزانية ا[ ا 
هل يفارق زوجته إن زنت أو زنی هو بأختها أو أمها أو بنتها؟. . . . . ۳٤۹‏ 
ليطأ الرجل أمته إن علم منها فجوراً حتى تتوب ويستبرأها ان 


ومن المحرمات: المطلقة ثلاثاًء فتحرم على زوجها حتى تنکح غيره . . 749 
ومن المحرمات: المحُرمة بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل . . . 0۰ 


ولا يحل لمسلمة نكاح كافر ET‏ او و6 17 
حكم نكاح الكتابيات والكافرات TOE OER Ee eat‏ 
مع النبي يك من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقاً ا مق ام 
اللقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم لسع توم نام 


يحل لكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لمجوسي EE‏ 
حكم نكاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب وودهم To...‏ 


لا يحل نكاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا إنكاحهم ا TOs‏ 
يحرم نكاح المرتدة على أي دين كانت عليه لو ع ا امم 
حكم نكاح الحر الأمة المسلمة AS‏ وس وسو 1 
شروط صحة نكاح الأمة 0001 OCs‏ 
نكاح من بعضها حر أولى من نكاح أمة ODER‏ 


من تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسراً أو لم خش العنت فهل يفرق 

بينهما؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدّقه السيد أو لا. ٠٠١‏ 
إن تزوج الأمة بالشرطين ثم زالا أو نكح حرة ونحوه لم يبطل نكاحها ٠٠٠‏ 
نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة a‏ لاو ال OV‏ 
الكتابي الحر كالمسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة ا O‏ 


00 الفهرس 
ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيدء إلا إن شرط الزوج حريته لاه 
يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط نا 
إن جمعهم! في عقد صح ولیس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته. . . oA.‏ 
ليس للحر أن يتزوج آمته» ولا أمة مكاتبه» ولا أمة ولده من النسب . ٠٠۸‏ 





حكم نكاح الحرة عبد ولدهاء ونكاح العبد أمة ولده TORE‏ 
حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال a ET‏ 
يجوز للابن نكاح أمة أبيه» وإماء سائر أقاربه OSS‏ 
حكم انفساخ النكاح بطروء ملك أحد الزوجين للأآخر FOS‏ 
من جمع بين حللة وحرمة في عقد واحد صح في من تحل م ا 
من تزوج أمَاً وبتتاً في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط r‏ 


من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب . . . ٠٠٠‏ 
كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في 


ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد e‏ 
من وطى ابنه أو أبوه أمةٌ بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها . . ۳٠١‏ 
حكم نكاح الخنثى المشكل ا 0 
لا يحرم في الحنة زيادة العدد» ولا الجمع بين المحارم وغيره 1 
باب الشروط في النكاح 

حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده 00 
الشروط في النكاح قسان: أحدهما صحيح» وهو نوعان: أحدهما: ما 

يقتضيه العقد eS‏ الم مساو ادم ا UE‏ 
الثاني: ما تنتفع به المرأة ولا ينافي العقد ل PER‏ 


حكم الوفاء بالشرط الصحيح في العقد وا ا 116 


o4۷‏ الفهرس 
إن شرطت ألا يتزوج أو يتسرى ففعل» ثم طلق أو باع» فهل تفسخ؟ ۲٣٦‏ 
إن شرطت عليه شرطاً ثم بانت منه» ثم تزوجها ثانيء م تعد الشروط 755 
لو خدعها فسافر بها وكان شرط ألا يسافر لم يكن له إكراهها بعد . . . 775 

لو شرطت السكن مع أبويها أو منزلاً آخر فمات الأب أو تعذر سكن 
المنزل بخراب وغيره بطل الشرط وسقط حقها من الفسخ دش 
إن شرط ألا يخرجها من منزل آبیه» ثم طلبت الانفراد لم يلزمه إن عجز . 711 
لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح وكانت من المهر ۹۷ 

فصل 

القسم الثاني من الشروط في النكاح: فاسدء وهو نوعان: أحدهما: ما 
يبطل النكاح» وهو أربعة أقسام: أحدها: نكاح الشغار: ومعناه لغة . ۳١۹۷‏ 
تعريف الشغار شرعاً ودليل تحريمه؛ وحكم الصحابة فيه بالتفريق . 754 





إن سموا لكل واحد منهما مهراً مستقلًا فهل يصح؟ مم 
حكم النكاح إن سموا لإحداهما مهراً دون الأخرى م VE‏ 
حكم من زوج جاريته على أن يتزوج ابنته وجعل عتقها صداقاً . . . . 71١‏ 
الثاني: نكاح المحلل» وسبب تسميته وصورته e‏ م 
حكم نكاح المحلل ز Vee A‏ 
آثار نكاح المحلل Rs‏ ا 
الحكم لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد نكاح رغبة. 4/الا 
هل يؤخذ بقوله في نيته وادعائه الرجوع عن شرط التحليل VO is‏ 


الحكم إن زوج عبده ب بمطلقته ثلاث ثم وهبها العبد أو بعضه لفسخ التكاح . ”51 
الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري مملوكاً ففعل وزوجه بها ثم وهبها. ۳۷ 
الحكم إن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها ليزوجها من آخر لتحل له . /الالا 





الثالث: نكاح المتعة: معناها وصورتها و م اا 
المدة فيها قد تكون معلومة أو مجهولة؛ وقد تكون بلا ولي ولا شاهدين . ۳۷۷ 
إن نوى الزوج المتعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فكالشرط رضن 
إن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولاً فهو كالمتعة لا 
الحكم إن لم يدخل بها في نكاح المتعة» والحكم إن لم يدخل رد 
آثار نكاح المتعة TVA eme rare‏ 
حكم من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ارط م الما الا 
الرابع: إذا شرط نفي الحل» أو علق ابتداءء على شرط غير مشيئة الله» 

فالعقد فاسد الاو ود ول ال ام وا تخ ا FAN‏ 
يصح توقيت النكاح إلى امات ولا أثر للتوقيت TASES‏ 


ثاني الشروط الفاسدة إذا شرطا أو أحدهما خياراً في تكاح أو مهر . . . 7/٠١‏ 
حكم الصداق والشرط في النكاح الذي شرط فيه الخيار في المهر. . . . ٠۸١‏ 
أمثلة للشروط الفاسدة وأن حكمها بطلان الشرط وصحة العقد . . . ١4لا‏ 


من طلق بشرط خیار وقع طلاقه ولغا شرطه SESE‏ ا 
فصل 
ثبوت الخيار بتتخلف الشرط في التكاح ع تقو ادها جاه Ree ea‏ ا 


لا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم إلا في صورة واحدة . ۳۸۳ 
الحكم إن تزوج الحر امرأة يظنها أو شر طها حرة فبانت أمة» وحكم ولدها 41 


الحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة كالامة القن قم" 
كيف يقوّم ولد آم الولد والمعتق بعضها والمكاتبة وكيف يفدى؟ ومتى 
يثبت للمكاتبة مهر؟ وكيف يثبت كوا أمة ؟ لم ام ا AS‏ 


4 الفهرس 


هل يفرق بين من غر به وبين الأمة أم له الخيار؟ وما حكم ولدها؟ . . ۳۸۵ 
هل يفدى ولد المغرور بالأمة» وعلى من يرجع به وما شرط رجوعه؟ TA“‏ 
هل لمستحق الفداء أن يطالب بالفداء ابتدا؟ وما الحكم إن كان الغار 





هو السيد أو الأمة أو وكيلها أو أجنبي؟ د اا 
الحكم إن تزوجت رجلا تظنه حرّاً أو شرطته كذلك فبان عبداً . . . . ۳۸۷ 
الحكم إن غرها بنسب فبان دونه ا ع لالط ال TAN sS‏ 


قاعدة في المواضع التي يجب فيها مهر المثل أو يجب المسمى بالدخول . 784 
فصل 


حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها حر FAS Sa be‏ 
حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها عبد امي و 8 
أمثلة للعبارات الصريحة والكنايات لاختيارها الفسخ FO‏ 
وقت ثبوت خيار الفرقة بسبب العتق معو ل برا لون ا ا 
ما يسقط به حق الأمة في الفسخ بخيار العتق PAs‏ 
هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟. . . ۳۹۲ 
الحكم إن شرط معتقها لعتقها دوام التكاح ا اخ ل وم 
الحكم لو كانت الزوجة المعتقة صغيرة أو مجنونة و م ا 
هل للزوج وطؤها قبل اختيارها؟ وهل للولي أن يختار عنها؟ وإن 

طلقت قبل اختيارها فهل يقع الطلاق ويبطل خيارها؟ OFT Ame‏ 
إن عتقت المعتدة الرجعية أو رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟. . . . ٠۹۳‏ 
الحكم إن فسخت في العدة و 8 
الحكم إن فسخت ثم عاد فتزوجها أو تزوجها بعد أن عتق لين 


إن أعتق أحد الشريكين نصيبه من أمة وهو معسر فلا حيار لها لمن 


00۹ الفهرس 
الحكم لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين 








ثم مات السيد 003 0 OSS‏ 
الحكم إن أعتق الزوجان معاً ار ا ا 


لو تزوجت رجلا مطلقاً فبان عبداً فلها الخيار فكذلك في الاستدامة . ٠۹۵‏ 
يستحب لن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل . . . . ٠۹۵‏ 
من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدهاء وإن 





زوّجها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني aS‏ 
باب العيوب في النكاح 
أقسام العيوب المثبتة للخيار د د د15 PAV asin‏ 
الأول: العيوب المختصة بالرجل Vegeta‏ 
فسخ النكاح بالجب FAVS‏ 
فسخ النكاح بالعنة EO OES RL SS‏ 
إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ . 40١‏ 
إن جب قبل الحول ولو بقعلها فلها الخيار من وقتها 00 0 0 E‏ 
لحكم إن ادعى علمها بالعنة قبل النكاح ا ا 
لحكم إن لم يعترف بعنته 000 
لحكم إن اعترفت أنه وطثها مرة أو وطى غيرها 1 
لحكم إن ادعى وطء بكر 00000000 120 
الحكم إن أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة RA RIE‏ 
لحكم إن ادعى وطأها ثيباً مع إنكار العنةء وبهاذا يثبت زوال العُنة؟ . f‏ 
لحكم إن ادعت زوجة مجنون عنته» وما الحكم إن عجز لعارض؟ . . ٤٠۳‏ 
إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله ضريت له المدة EE SE‏ 


ضف الفهرس 





بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته EEE EDEL‏ 
فصل 

القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء e‏ 
الأمراض التي يثبت ايار بوجودها في أحد الزوجين وبإذا يثبت؟ . ٤٠ ٤‏ 
الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب CA‏ 
إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟ ٤٠٥‏ 
الثالث: ما مختص بالنساء:. . ooo‏ 
الرتق تعريفه وثبوت الخيار به 1012 CN‏ 
ويثبت الخيار بالقرن والعفل وانخراق ما بين السبيلين ومخرج بول 

ومني وبخر فم» وتعريف القرن والعفل وذكر علاج البخر COVA‏ 
يثبت الخيار للرجل أيضاً ببخر فرج واستطلاق بول ونجو وبقروح 

سيالة في فرج وبباسور وناصور VOR‏ 


ويثبت الخيار لها بخصائه» صل وبوجاء؛ ويثبت لكليها بكون الآخر 
خنثى غير مشكل» وبوجدان أحدهما بالآخر عيباً به مثله أو غيره . . . ٤۰۸‏ 


يثبت الخيار للزوج باستحاضة وللزوجة بقرع في رأس له ريح منكرة 4١05‏ 


حكم سقوط الخيار بالعلم بالعيب لاشو م ا 
الحكم إن رضي بعيب» ثم حدث عيب آخر rae‏ 


الحكم إن رضي بالعيب وظنه يسيراً فبان كثيراً أو زاد بعد العقد . . . . 5٠١‏ 
الحكم إذا كان الزوج صغيراً وبه جنون أو جذام أو برص ee‏ 


اهمه الفهرس 








فصل 
خيار العيوب والشروط على التراخي :5ب 100000000 
متى يسقط خيار الفسخ ف تمه قو امن امم مسو الكو EVA‏ 
الحكم لو ادعى أحد الزوجين الجهل بالخيار الم وخ اه 
لا يسقط ايار في الحنة إلا بقول» ومتى زال العيب فلا فسخ 61 
لو فسخت بعيب فبان أنْ لا عيب بطل الفسخ واستمر التكاح .... 4١١‏ 
حكم فسخ النكاح بمطلق العيب أ واااو ا 
لا يصح فسخ في خيار العيب والشرط إلا بحاكم IP‏ 
حكم فسخ المرأة التكاح في غيبة الزوج واد كط وناو مدال خوك لابلاع 
الفسخ في التكاح ليس طلاقاً OSS‏ 
آثار فسخ النكاح بخيار العيب والشرط الم وقوه لدو ا 
حكم ادعاء المرأة أو وليها أو وكيلها عدم العلم بالعيب EVE at‏ 


ومثله إن روج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فحكمه کمن غر به . . 4١8‏ 
الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبهاء أو مات أحدهما قبل 


العلم به أو بعده وقبل الفسخ aa‏ ااا اكات ل مله لبح NO‏ 
فصل 
حكم تزويج الولي الصغير والمجئون والأمة بمن به عيب NO a‏ 
حكم تزويج الولي | لكييرة بمن به عيب اجا را خم او توت 21 
باب تكاح الكفار وما يتعلق به 
ج نكاح العداز کک كلم الم هما ب ورم به CIA Ss‏ 


الحكم إن طلّق الكافر ثلاثاً ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلم| . iY.‏ 
الحكم إن طلّق أقل من ن ثلاث ثم أعادها وأسلا Toa‏ 


oor‏ الفهرس 








إن ظاهر الذميٌ من امرأته ثم أسل) فعليه كمّارة الظهار ee‏ 
حكم إقرار الكفار على أنكحتهم الفاسدة جا ع ما 
الحكم إن قهر حربي أو ذمي حربية فوطثها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً. Y۲‏ 
الحكم إن كان المهر صحیحاً أو فاسداً وقبضته أو لم تقبضه RAE‏ 
الحكم إن كان لم يسم لما مهراً أو كان خمراً قبضته فانقلب خلا وأسلما 
وطلقها قبل الدخول أو بعده أو قبضت بعض الحرام 1 11 
فصل 
الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كلاهما NE‏ 
حكم اختلاف الزوجين في أسبقية إسلام كل منهما ل TAs‏ 
يجب المسمى بالدخول مطلقاً سواء اتفقت الداران أو اختلفتا OA...‏ 
فصل 
الحكم إن ارتد الزوجان معاً أو أحدهما قبل الدخول a‏ ..... ۹4 
الحكم إن كانت الردة بعد الدخول 7 ا 
یمنع من وطثها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتهه معاً e...‏ 
أثر ردة أحد SS‏ اجات اح و او و إن 
الحكم إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجّس الكتابي ... 48١‏ 
فصل 
الحكم إن أسلم حر وتحته أكثر من أربع كتابيات Cae SE‏ 
حكم إسلام الحر غير المكلف وتحته أكثر من أربع رضن 
الحكم إن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات FREE‏ 


فارقتهن. ولمن المهر؟ mS‏ ا WE SAE‏ 


oof‏ الفهرس 





هل يصح تعليق الفرقة أو الاختيار بشرط؟ 1 
لايصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع م 
الحكم إن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع CORE‏ 
الآثار المترتبة على فسخ نكاح ما فوق الأربع POSE‏ 
إن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت علتها فله أن ينكح 

واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث 1ن 
الحكم إن امتنع عن اختيار من يمضي نكاحهن سسا LAE‏ 
الحكم إن طلق أو واقع قبل الاختيار د ETO ES‏ 
هل يعد الظهار أو الإيلاء أو القذف اختيارا؟ ا 
لحكم إن طلق الكل ثلاثاً eee‏ 
إن مات قبل الاختيار فيا عدتهن وميرائهن؟ N OEE‏ 
هل ينفسخ النكاح باختلاف الدار؟ A‏ 
لحكم إن أسلمت امرأة لها زوجان أو أكثر ee‏ ال Vel‏ 
لحكم إن أسلم وتحته من يحرم الجمع بينها ANSE‏ ا 
الحكم إن كان له أكثر من أربع وأسلم ثم طلقهن في العدة ثم أسلمن 48 
محم إن كان وطئهن حال الوقف أو آلى منهن أو ظاهر أو قذف ... ٤٤١‏ 
إن أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن واختار أربعاً فهن المطلقات. . . . 45٠‏ 





إن أسلم بعضهن في العدة فهي زوجة وقع الطلاق بها 1 

الحكم إن كان رطى المطلقة أو غيرها بعد الطلاق EV‏ 

الحكم إن طلق الكل فأسلم أربع أو أقل في العدة Ee‏ 
نصل 


الحكم إن أسلم حر وتحته إماء أكثر من أربعة فأسلمن معه أو أسلمن في العدة. ٤٤١‏ 


ooo‏ الفهرس 


حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو تمن يحل له نكاح الإماء. ٤٤١‏ 
حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء . ۲ 





الحكم إن عتقت إحدى الإماء الزوجات ال ا E‏ 
حكم إسلام الحر وتحته حرة وإماء ا 
حكم إسلام العبد وتحته إماء Ee sad‏ 
حكم إسلام العبد وتحته حراثر ECS Sa‏ 
كتاب الصداق 
تعريف الصداق لغة وشرعاً ودليل مشروعيته EV eee‏ 
حكم تسمية الصداق في العقد E SS‏ 
مقدار الصداق RAR East‏ و LO‏ 


للنبي بي أن يتزوج بلا مهرء وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً . . 0{ 
إن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع . 4807 


إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح منخه ا A‏ ابي اوه 
حكم كون المهر منفعة معلومة Sees‏ الور ا أو 
كل موضع OT‏ ار اد 
ار خذ الأجرة على تعليمه صداقاً مت OC‏ 
الحكم إن ادعى الزوج أ نه علمها وادعت أن غيره علمها م 
الحكم إن جاءته بغيره ليعلمه أو أتاها بغيره ليعلمها OD ne‏ 


الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو 

حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن ؟ . . 466 
إن أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل وهما كتابيان أو لا فهل يصح؟ . ٤٥١‏ 
الحكم إذا تزوج أو خالع نساءً بمهر أو عوض واحد OV sss‏ 


ل00 الفهرس 








الحكم إن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد GOV...‏ 
الحكم إن جمع بين نكاح وبيع أو شراء بشمن واحد ا OV‏ 
إن قال: تزوجتك ولكِ هذا الألف بألفين م يصح لأنه رباً لامع 
فصل 
يشترط أن يكون الصداق معلوماً كالئمن 0 
الحكم إن أصدقها شيئاً غير معين» أو مجهولاً أو معدوماً OAs‏ 
يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفاً . . ٤0۸‏ 
الحكم لو نکحھا على أن يحج بها 0 ا 
إن أصدقها عبداً من عبيده ونحوه أو عبداً موصوفاً صح OES‏ 


إن جاءها بقيمته أو خالعته عليه فجاءته بالقيمة لم يلزمه) قبوله؟ ... ٤٦٠‏ 
الحكم إن أصدقها عتق أمته أو طلاق ضرعا أو جعل ها ذلك إلى سنة 459 
إن تزوجها على ألف إن كان أبوها حياً وألفين إن كان ميتاً م يصح . . 17٠‏ 
الحكم إن تزوجها على آلف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان ونحوه ٤٦١‏ 
الحكم إن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتروجك أو قالت: أعتقتك 

على أن تتزوج بي أو قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ففعلوا . . ٤٦١‏ 
حكم كون الصداق أو بعضه مؤجلاً ا و ESL‏ 

فصل 

إن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح وها مهر المثل . . 457 
الحكم إن تزوجها على عبد بعينه تظنه تملوكه فخرج حرا أو مغصوباً . 4517 
الحكم إن وجدت بالصداق عيباً أو تزوجها على شاة فوجدتها مصراة 477 
الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان ناقصاً صفة شرطتها 0 
إن تزوجها على حل فخرجت خراً أو مغصوياً فماذا تستحق؟ ا 


اهمه الفهرس 
إن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا 





وأشار إلى عبده ونحوه صحت التسمية وها المشار إليه NEDA‏ 
الحكم إن تزوجها على عبدين أو عبد فخرج أحدهما أو نصفه حرّاً أو 

مستحقّاً أو على آلف ذراع فبانت أقل أو على عصير فبان خراً E‏ 

فصل 

حكم اشتراط الأب صداق ابنته أو بعضاً منه لنفسه 1 
يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان ممن يصح تملكه منه .... 456 
الحكم إن طلقها قبل الدخول وقبل قبض الصداق Caset‏ 
للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت. ... 477 
حكم تزويج غير الأب من الأولياء بدون صداق المثل الس ا 


إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر فهل يصح ومن الذي يلزم به 454 
إن تزوج امرأة وهو موسر أو معسر فضمن أبوه نفقتها سئين صح .. ٤٦۸‏ 
الحكم إن دفع الأب عن ابنه الصداق ثم طلق الابن أو ارتدت قبل الدخول. 414 
حكم قبض الأب صداق ابنته المحجور عليها والكبيرة الرشيدة. . . . 4589 
فصل 
للعبد ولو قادرا تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد ٤1۹‏ 
لا ينكح إلا واحدة بالإذن المطلق والزيادة على مهر المثل متعلقة به . . 41/٠‏ 
إن طلق رجعيّاً أعادها بلا إذن سيده ولا يعيد البائن إلا بإذن سيده . . ٤١١‏ 


حكم تزوج العبد بغير إذن سيده» أو نكح غير ما عينه السيد. ls‏ ۷1 
يجب بوطئها مهر مثلها في رقبته لا بمجرد الدخحول والخلوة ويفديه 
السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب VN SCR‏ 


الحكم لو تزوج العبد زواجاً فاسداً Nase‏ 


ممه الفهرس 








حكم المهر إن زوج السيد عبده من أمته CVV aA‏ 
حكم المهر إن زوج السيد عبده حرة؛ ثم باعه لها 1000010 


الحكم إن باعها إياه بالصداق قبل الدخول أو بعده أو جعله مهرها؟. ٤۷١‏ 
فصل 
بهاذا تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد؟ لالس تو و وو 
ها التصرف في المعين منه ونهاؤه لها وزكاته ونقصه وضپانه عليها . . . ٤۷۳‏ 
إن زكته ثم طلقت قبل الدخول ضمنت زكاته إلا أن يمنعها قبضه . . ٤۷۳‏ 
إن لم تقبض الصداق وتلف بفعلها فذلك قبض منها ولا يضمنه ... ٤۷٣‏ 
إن كان غير معين ملكته ولا تضمنه ولا تتصرف فيه إلا بقبضه .... 41/7 
كل ما كان من ضهان الزوج إذا تلف فإن الصداق لا يبطل بتلفه ... ٤۷٤‏ 
إن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول فباذا يرجع؟ NE nal‏ 
يدخل النصف في ملكه قهراً بالطلاق قبل الدخول ونياؤه بينهما. . . . ٤۷٤‏ 
لتصرفات التي تمنع الرجوع في نصف الصداق وتثبت حقه في القيمة ٤۷٤‏ 
لتصرفات التي لا تنقل الملك ولا تمنع الرجوع في نصف الصداق .. 416 
كيف يرجع بها تصرفت فيه بإجارة أو تزويج وهل يكمل الإجارة؟ . ٤۷٥‏ 
لحكم لو طلقها على أن المهر كله لها أو طلق ثم عفا عن النصف. ... 816 





زيادة الصداق المتصلة أو المنفصلة لمن تكون؟ وكيف يرجع به؟ . ٤۷١.٠.‏ 
إن كان الصداق متميزاً أو غير متميز فكيف تدفع نصف قيمته . .. . 40/5 
إن كانت الزوجة محجوراً عليها لم يعط إلا نصف القيمة EVV.‏ 
إن كان الصداق ناقصاً بغير جناية فباذا خير زوج غير محجور عليه؟. ٤۷۷‏ 
إن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الأرش Naa‏ 


الحكم إن زاد من وجه ونقص من وجه أو نقص أو زاد ثم عاد اده 


4 الفهرس 
حمل البهيمة زيادةٌ مالم يفسد اللحم. والزرع والغرس نقص للأرض ٤۷۸‏ 





الحكم لو أصدقها صيداً ثم طلق قبل الدخول وهو حرم ل 
حكم الزيادة الحادثة في الصداق بفعل الزوجة VA Re‏ 
الحكم إن كان الصداق تالفاً أو مستحقاً بدين أو شفعة ٠...‏ ة 
حكم نقص الصداق في يد المرأة أو تلفه بعد الطلاق VO‏ 
ما يترتب على رجوع شطر الصداق للزوج بالطلاق إن كان المهر 

مسمّىٌ في الذمة وقبضته المرأة CDSE ee‏ 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح AS sS‏ 


إن طلق قبل الدخول وعفا أحدهما لصاحبه عما وجب له برئ .... ٤۸۱‏ 
بياذا يسقط إن كان دیناً أو عيناً وهل يفتقران إلى قبض أو قبول؟ ... ٤۸۲‏ 
إن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها ل AY‏ 
لايملك الأب أو غيره من الأولياء العفو عن نصف المهر إذا طلقت. 187 
لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها 


عنهم أو نصفه لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق AYE‏ 
فصل 

الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول. ... 487 

أمثلة في البيع والشراء والمكاتبة لمن أسقط حقه ثم رد مقابله EAE es.‏ 


لو قضى المهر أجنبي متبرعاً ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج .. . . ٤۸٤‏ 
حكم مخالعة الزوجة بنصف صداقها أو مثل نصف صداقها قبل الدخول. 1/6 
لو قالت: اخلعني بها يسلم لي من صداقي أو على أن لا تبعة عليك في 

المهر ففعل صح الخلع وبرئ من جميعه 000 
إن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو به كله صح ورجع بنصفه. 448 


Al‏ الفهرس 


حكم إبراء مفوضة المهر أو البضع أو من سمي ها مهر فاسد الزوج 





من المهر Tess‏ اق ع وات مالي مسو لإقكارة 
هل يبرأ الزوج بدفع الصداق للأب أو غيره من الأولياء CAV‏ 
وما الحكم إن آنکرت وصوله؟ وإلى من يسلمه إن لم تكن رشيدة؟ . . ٤۸۷‏ 
فصل 
أحوال تنصّف المهر أو سقوطه قبل الدخول EAVES‏ 
سقوط المهر بكل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول مح م1 
وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد فلم يفي به .... 6٠‏ 
سقوط المهر بالفرقة الحاصلة باللعان قبل الدخول Ere‏ 
حكم سقوط المهر بالفرقة الحاصلة بشراء الزوج زوجته أو العكس 
قبل الدخول ESS‏ ا OE ESSE‏ 
لو جعل لها الخيار فاختارت نفسها فهل هما شيء؟ Eee‏ 
فصل 
أحوال استحقاق المهر كاملا قبل الدخول م او خفن ل 
أحوال استحقاق المهر كاملا بالخلوة 1 
شروط الخلوة المقررة لكامل المهر تحط ان مط موا سيم اق 
الأحكام المترتبة على الخلوة الصحيحة 1 AO‏ 


ويقرره لمس ونظر إلى فرجها بشهوة فيهم| وتقبيلها ولو بحضرة الئاس 495 
لا يقرره النظر إليها ولا تحملها ماء الزوج بلا خلوة ويثبت به النسب 4917 
حكم هدايا الزوج Vata‏ 
حكم العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ... ٤۹۹‏ 
إن فسخ النكاح لفقد كفاءة أو عيب أو ردة ورضاع ومخالعة فهل يرد 499 








فصل 
الحكم إن اختلف الزوجان أو ورثتها أو الزوج وول غير مكلفة في 
قدر الصداق أو عینه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به 1 
إن اختلفا في تسميته فالقول قوله بيمينه وها مهر ا لمل RE OEE‏ 


إن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ومن حلف على فعل نفسه فقد 
حلف على البت ومن حلف على فعل غيره فقد حلف على نفي العلم 5٠٠‏ 
الحكم إن ادعى الزوج أن ما دفعه إليها كان صداقاًء وقالت: هبة . . . 5٠١‏ 


الحكم إن كرر العقد مرتين» أحدهما سرء والآخر علانية ON‏ 
الحكم لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه اما اي OR‏ 
حكم الزيادة على الصداق بعد العقد كحك ااام وس د اده 
فصل في المفوضة 
تعريف التفويض والمفوضة O DSRS SS‏ 
أنواع التفويض: النوع الأول: تفويض البضع AES‏ 
النوع الثاني: تفويض المهر SRE‏ ا GE‏ 
الحكم لو فوض مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض ا المهر E‏ 
الحكم لو فوضت بضع نفسها ثم طالبت بالفرض بعد تغير مهر مثلها أو دخوله. ٠٠٤‏ 
إن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه كالمسمى ONE‏ 
إن لم يتراضيا فكم يفرضه الحاكم؟ وهل يلزمههما ويكون كالحكم؟ .. ٥۰۵‏ 
إن فرض ها غير الزوج والحاكم مهر مثلها لم يصح فرضه OO ans‏ 
الحكم إن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض أو فارقها قبل الدخول 5:5 
اذا تعتبر المتعة» وما أعلاهاء وما أدناها OV E‏ 


o1۲‏ الفهرس 





GOONER sahe aes متعة الأمة‎ 

حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً Res‏ 

الحكم إن سمى لها صداقاً فاسداً وطلقها قبل الدخول OQ sss‏ 

فصل 

مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها القربى فالقربى ل من 

الأمور التي تعتبر المساواة فيها ويختلف لأجله الصداق Ss‏ 36 
إن لم يوجد إلا دونها أو فوقها أو كانت عادتهم التخفيف اعتبر ذلك . 

إن كان عاد عن اماع قور ORV es Os‏ 


إن لم يكن ها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ثم بأقرب البلاد إليها. o۱1.‏ 
إن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال من نقد البلد. . . 0١١‏ 


فصل 
ما يجب بالفرقة في النكاح تمطح و ما حو NNR‏ 
التكاح الفاسد لا بد فيه من طلاق أو فسخ حاكم مام اه 
استحقاق المكرهة على الزنى مهر المثل ب 
حكم تعدد مهر المثل بتعدد الوطء OVE‏ 
هل يجب مهر المثل بالوطء في غير القبل أو اللواط انانة 
إذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع فمتى يثبت لها المهر؟ وصورته . .. . 014 
لايجب أرش بكارة مع وجوب المهر كالموطوءة بشبهة أو زنىٌ ... ان 
من طلق قبل الدخول طلقة وظنها لا تبين فوطثها فياذا يجب لها؟ . .. ٠٠٠١‏ 
فصل 


إن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه 
أرش بكارتها وهو ما بين مهر البكر والثيب OVO sS‏ 


o‏ الفهرس 


إن فعل ذلك الزوج ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى فقط 01١8‏ 
للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهراً حالّا وتطالبه ولول 
تصلح للاستمتاع فإن وطثها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع . . 517 
من جاز ها الامتناع سافرت بلا إذنهء والنفقة للصاحة للاستمتاع . .0۱1 
إن كانت محبوسة أو لها عذر ر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق ... ١٠ه‏ 
نكا مجلم فلك مع نفسها إن شت وسلمت تقسها نم بان 
معيباً فلها منع نفسها فإن أبى كل منهما التسليم أ جبر زوج ثم زوجة . ۵۱۷ 
ل ب ا ل د 





اا 5 الأول از بجت فاحرة مكافة المت ...8117 
إن رضيت بالمقام مع عسرته أو تزوجته عالمة فهل ها الفسخ أو المنع o1۸.‏ 
الخيرة لسيدة الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة NAA‏ 
ليمع ا e AA‏ اده 


